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" لقد أحلّ اللَهُ البيع © » واجتمعت 22 الأمةٌ على كونه سبها 


القسم 0 الأول 5 صحته وفساده . 

والثاني : في لزومه وجوازه . 

والثالث : في حكمه قبل القبض وبعدّةُ . 

والرابعٌ : فيما يقتضيه مطلقُ ألفاظه في الثمار والأشجار » 
واستتباع الأصول الفروع . 


والخامسٌ : فى مداينة العبيدٍ وتصرفاتهم . 


)١(‏ زاد في ( ب ) قبل عنوان الكتاب قوله : « بسم الله الرحمن الرحيم » رب 


أ 


يشر ولا تعشر ) . 


في ( ب ) : ( والأصل فيه قوله تعالى : «9 وأحل الله البَيع وحرّمَ البا © . 
وهذا جزء من الآية (ه0١)‏ من سورة البقرة . 


- 
ع 
هق دم همه 


5 في رأ ب) : ١‏ وأجمَعت ) . 
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القسم الأول في بيان صحته وفسادِه 
( وفيه أربعة أبواب ) 
الباب الأول 
في أركان البيع 
وهي ثلاثة : 
العاقد , والمعقود [ عليه ] 2 » وصيغة العقد , فلا بُدَّ منها لوجود صورة العقد . (©» 


)١(‏ زيادة من (أء ب). 
() قال ابن الصلاح : ١‏ قال الإمام الغزالي - رحمه اللّه - : ( أركان البيع ثلاثة ) إلى آخر ما قال . 

قلت : الإمام الغزالي - رحمه اللّه - تصئف في استعماله لفظ ( الركن  )‏ وكرره في تصانيفه » وقد 
أشكل على الأكثرين تحقيقّه » ومع كثرة تداولهِ في تصنيفه لم أجد أحدًا تقدّم بكشفه من أهل العناية بكلامه . 

ووجه الإشكال : أن ركن الشيء - عند الغزالي وغيره - ما يكبت حقيقةٌ الشيء منه ومن غيره » ثم 
إنه لا يزال فى أمثال هذا يستعمل ( الركن ) فيما ليس جزءًا من الحقيقة » كما فعله هاهنا » فإنه عَدّ العاقد 
والمعقود عليه من أركان عقد البيع » وليسا داخِلَينٌ في حقيقته قطعًا . 

وليس يستقيم أن يقال : إنه تَجَوَرَ » وأراد به ما لابد منه في البيع مثا » فإنه ييطل بالزمان والمكان 
ويبطل بالشروط فإنها لابد منها » وهو يجعلها غير الاركان . 

فأقول - واللّه الموفق - : إن ركن الشيء - فيما نحن بصدده - عبارة عما لابد لذلك الشيء منه في 
وجود صورته عقّلا » إما لكونه داخلا في حقيقته أو لازمًا له به اختصاص . 

وقولي : ( لابد منه في وجود صورته ) فيه احتراز عن الشرط » فإنه لابد منه في وجود صحته شرعًا لا 
في وجود صورته حجسًا » وذلك فيما نحن فيه » لكون الشرط معلومًا منتفعا به وسائر ما يذكر في قسم 
الشروط . فإنّ صورة العقد موجودة بدون كل ذلك » لكن لا توجد صحته شرعا بدونها » فهذا ضبط 
الفرق بين الركن والشرط . ومن أجل هذا اعتذر في كتاب النكاح من عَدَّهِ الشهادة في الأركان » فقال : 
( هي شرط » لكن تسَاهلنا بتسميتها ركنا ) . 


وقولنا : ( لكونه داخخلا فى حقيقته أو لازمًا له به اختصاص ) احترزنا به عن الزمان والمكان ونحوهما- 
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- من الأمور العامة التي لابد منها » فقد حوينا بذلك العاقد والمعقود عليه وصيغة العقد ‏ فإنها لا تخرج عن 
ذلك . وينبغي أن نقول : ( وصيغة العقد أو ما في معنى الصيغة ) » كما قال في « البسيط ) : لأن معنى 
الصيغة من قبيل الشرط » واللّه أعلم . 

هذا مشكل عسير قد مَنٌّ الله علي بكشفه » فلا تحتقزه فإنه مع كثرة تدواره في كلام الغزالي لم أجد أحدًا 
تَقَدّسي إلى كشفه مع كثرة تكرره » ولم أقع عليه إلا بعد مدة مديدة » . مشكل الوسيط ( 42/6 أ-؛ب) . 

وقد ناقش الحمويٌ هذا النص نفسه للغزالي بقوله : ( ما ذكره الشيخ [ يعني : الغزالي ] يرد عليه ثلاثةٌ 
إشكالات : أحدها : أنه جعل العاقد ركنا في البيع » ولم يجعل المصلي ركنا في الصلاة » ومعلوم أن ذلك 
لا بتأتى إلا به . الثانى : أنه حص الصيغة بوجود صورة العقد , ومعلوم أنه لابد منه في العاقد والمعقود 
عليه . الثالث : أنه 1 ال كيد الأول الصيغة » ومعلوم أنها آخر الأركان كما لا يخفى . 

طريق الجواب عن الأول أن يقال : للشيخ - رحمه اللّه - في ذلك طريق يُتَرّل عليه جميع ما في 
الكتاب وما في معناه » وذلك أن الصلاة لما كانت كلها صفات الفاعل لم يحتج إلى ذكر الذات » لقيام 
الصفات مقام الذات » كما لو قال إنسان : مررت بعالم » فإنه يَسَدَّ مَسَدَّ قوله : برجلٍ » ويزيد عليه 
بالعلّمية . وأما إذا كانت كلها ليست بصفة لشيء واحد أو بعضها ء فإنه لابد أن يذكرها جميعها لامتناع 
كونها صفة لشيء واحد ء بخلاف الأول . 

فإن بنينا على الأول اقتضى ألا يذكر المصلي » وكذلك الصائم والحاج ؛ لتعلق صفاته به » فإن أركان 
الحج : الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي » وكلها صفات له » فعلى هذا يكون في سائر الأبواب » 
وكذلك ما يجري مجراه . 

وإن بنينا على الثاني اقنتضى - في مسألة الكتاب - ألا يكون باقي الأركان صفة لشيء واحد » وأنه 
افوس أذ يدكو ديزن ركان 3 الاق ب والعسري بد رايع + واللمق + والضيعة من كال واس 
منهما على انفرادهما . ولكن لا كان العاقد والصيغة يقع عليهما استغني بذكرهما عنهما » فعلى هذا 
. يكون المعتكف فيه ركنًا » على ما ذكره الشيخ في باب الاعتكاف ؛ لكونه لا يصلح أن يكون صفة من 
صفاته » لكونه ليس من لوازمه » ولهذا يقال : رجل معتكف في المسجد » فهو طرف له » فصار كما في 
البيع ليس وصمًا للمشتري » وعلى العكس منه , ولا المعقود عليه . فإن قيل : ألا يكون البيت الحرام 
داخلا في الحج كاللبث في المسجد » فيكون ركنا ؟ 

قلت : ليس هذا نظيره » فإن دخول البيت ليس بركن في الحج » بل هو مستحب » والركن الطواف 
بالبيت » وإنما الوقوف بعرفة نظيرُ الاعتكاف كما لا يخفى . هذا مع أن الموضع ليس بركن في الحج وإنما - 
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هو شرط في الحج ؛ لأن المطلوب منه العبور في المكان » كما في قطع المسافة » هكذا قيل فيه . 

فإن قيل : فقد ذكر الشيخ في القرض فقال : أما ركنه فالمقرض والقرض والصيغة » » ولم يذكر 
المقترض » ومن المعلوم أنه لابد منه » كما في التلفظ . هذا مع أن الشيخ ذكر أن أركان العارية أربعة : 
الأول : المعير» والثاني : المستعير » والثالث : أن يكون الانتفاع به مباححا » والرابع : صيغة الإعارة لابد 
فيها من الإيجاب والقبول » وإذا كان كذلك كان القياس في ذلك آلا يذكر المستعير » كما لم يذكر 
المقترض » أو يذكرهما جميعا . 

قلت : وإن كان كذلك إلا أن ما ذكره في الإعارة هو نظير البيع » فإنه ذكر فيه العاقد وهو يقع على 
البائع وعلى المشتري فكان - على هذا القياس - أن يذكر المعير والمستعير . فأما المستقرض فكان القياس 
أن يذكره كما في المستعير » لكن لما كان المستعير آكد في بابه ذَّكرَه » ويمكن أن يقال : إنما أهمله 
لظهوره » وأن عليه مدار الباب » واستغنى بما هو نظيره فى باب العارية ؛ لكونه فى معناه . 

فإن قيل : فقد ذكر أن أركان الرهن أربعة » ولم يذكر المرتهن » فكان كما في المقترض . وسيأتي 
الكلامٌ عليه أيضًا في القرض . 

فإن قيل : فقد ذكر في باب الإجارة أن أركانها ثلاثة : الصيغة » والأجرة » والمنفعة » ولم يذكر 
العاقدين؟ قلت : إلا أنه ذكر بعد ذلك فقال : أما العاقدان فلا يخفى أمرهما . 

فإن قيل : فقد ذكر أن أركان الوقف أربعة » ولم يذكر الواقف » ومعلوم أنه لابد منه » كما في سائر 
الأركان ؟ قلت : لما ذكر الشيخ الموقوفٌ عليه سَدَّ مَسَدَّ الواقف ؛ لأن الألف واللام في الموقوف عليه 
بمعنى الذي » ويكون تقديره : الذي وقف عليه » وهو فعل ما لم يُسَعٌ فاعلّه » وعليه مفعول ما لم يسم 
فاعله » وهو نائب مناب الفاعل » فعلى هذا يصير كأنه قد ذكر الفاعل وهو الواقف مع الموقوف عليه . 
ولما كان كذلك كان ذكر الفعل أولى من ذكر الفاعل هنا ضرورة ؛ لأنه إذا وجد المفعول وجد الفاعل » 
بخلاف العكس فإنه قد يوجد الفاعل في صورة كأن الفعل غير متعدٌ وكان ذلك أولى . 

وأما الجواب عن الإشكال الثاني فظاه ؛ لكون الصيغة إذا وجدت اجتمع بوجودها مامد » من حيث 
إنها واقعة آخوًا » وليس كذلك سائر الأركان أيضًا » فإنما ذكرها كذلك تنبيهًا على أنها آكد عندنا فى 
الأركان » ليحترز به عن مذهب أبي حنيفة » فإنه لم يجعلها ركنًا » وبه زال الاعتراض . 

وأما الجواب عن الإشكال الثالث فظاهر» » فإنه أراد بقوله : أول كلامه , الآن . لا أنه ما تقدم ) . 
مشكلات الوسيط 7.١‏ - ”7 أ). 
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الركن الأول : الصيغة 
( وهي الإيجاب والقبول ) 


وسببٌ اعتبارهما : الاستدلالٌ بهما على الرضا ء فإنَّ الأصل هو التراضي . ولكنّ 


الرضا خفة ٠١‏ يَاطّ الحكمٌ بسبب ظاهر يدل عليه © . 

ويتفرع عن 22 هذا الأصل ثلاث مسائل » نذكيهًا في مُغرض السؤالٍ . 

فإن قيل : فليكتفيٍ بالمعاطاة » فإنها دلالةٌ على الرضا فى امحمّرات . قلنا : الأفعال 
متردّدةٌ » ما © صِيعَتٌ للدلالة على الضمائر » وإنما العباراتُ هى الموضوعةٌ لهذا الغرض 
فكانَ الحكمٌ منوطًا بها . 

وقد ذهب أبو حنيفة - رحمه اللّه - إلى الاكتفاء به [ في ا محقرات ] 9 . وهو. 


قولٌ ححوبجه ابن شريج * . 


.) في (أ) : « فيناط بسبب ظاهر ) . 0 في (أ) : « على‎ )١( 
زاد في ( ب ) كلمة : « وضعت » بعد : ( ما ) ولا حاجة لزيادتها » وإن كان يمكن أن تستبدل‎ )( 
. بكلمة « صيغت ») » ويستقيم السياق‎ 


(4) زيادة من ( ب ) . وانظر التعليق التالي . 
(0) مذهب الشافعية : أن المعاطاة ليست بيعًا سواء كانت فى النفائس أو فى المحقرات . واختار الإمام 
النووي : صحة بيع المعاطاة في كل ما يعده الناس بيعًا . 


ومذهب الخنفية : أن البيع يصح انعقاده بالتعاطي في النفيس والخسيس على حدٌّ سواء » وليس في 
الخحسيس أو المحقرات فقط كما قال.الغزالي . انظر : روضة الطالبين 588/570 84©) »ء النمجموع : (5 / 
) ء ترشيح المستفيدين : )١١7(‏ » فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب : )١١7/١(‏ » شرح 
فتح القدير : ( 5 / ١5١‏ ) » الاختيار لتعليل اغختار : ١‏ / 4؛ ). 


قال ابن الصلاح : « وقع في بعض المواضع التخصيص بامحقرات » وذلك يُشعر بعدم خلاف في غير 
امحقرات » وليس كذلك » فإن شيخه نقل تخريج ابن سريج مطلقًا » وإنما خصص بلمحقرات في النقل عن 
أبي حنيفة وفي غير هذا لجماعةٍ من المصنفين الذين انتهى الاعتمادٌ إلى تصانيفهم كالشيخ ابن الصباغ من 
العراقيين وصاحب ١‏ التهذيب ) و١‏ التتمة ) في الخراسانيين » واخختاروا صحة البيع بالمعاطاة في ا محقرات وغيرها . 5 
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فإن قيل : فليكتفٍ (2 بقوله : بغني » وقول المخاطب : بعت . قلنا : فيه وجهانٍ ‏ 
نيهم : الاكتفاء [ به ] 9© كما في التكاح 29 . والثاني : لا يُكتَقَى به ؛ لأنه قد 
يقول : بعنى لاستبانة الرغبة » فينوب عن قوله : هل تبيع ؟ وأما النكاح فلا يُقْدَمُ عليه 
فجأةٌ في غالب الأمر » فتكون الرغبة قد ظهرَث من قبل . 


والمعاطاةٌ معناها : أن يُعْطَى هذا السلعة فيعطيه ذلك الثمنّ » وإن لم يُوجد لفظ من الجانبين ؛ إذ ظهرَ 
بالقرينة وجودٌ الرضا بين الجانبين . 
عموم ما حكيناه من القرينة » فإن ذلك مفروض فيما إذا لم يَْو البيع بهذا اللفظ الذي قُرِنَ بالعطية . أما إذا 
نوى به فتلك مسألة الكناية » هل ينعقد بها البيع ؟ وفيه خلافٌ » وإن نفينا القولّ بالمعاطاة . 
ظاههًا على الكناية » وهو وجود غير هذه الأشياء على الصفة التي ذكرها كما هو . 

قلت : الإعتاق المنجز على مال » كقوله : أعتقتك على ألف درهم » فقال : قبلت » هو عقد يستقل 
بمقصوده » وهذا العتق فني بعض الأحوال كسائر الصور التي عددها » فمقصود الخلع والطلاق » ومقصود 
الصلح عن دم العمد عن القصاص » ومقصود الكتابة والعتق المنجز على مال » ويستقل بهذه المقاصد في 
بعض الأحوال » وهو إذا لم يكن ذلك على سبيل المعاوضة . 

ثم العلة في تصحيحها بالكناية بلأن هذه الأشياء تعلق بالإعراب تشوفًا إلى سبب وجودها » فصحت 
لذلك بالكناية مع النية . 

هذا أصح من ذلك » فإنه ليس يبعد فهم المخاطب ؛ لأنه يعد بابها في حد المعاوضة » يعتمد فهم 
النخاطب » ولهذا لا تقع هذه المقاصد إذا لم يقبل المخاطب . ألا ترى أنه لو قال : طلقتكِ على ألف » فلم 
تَفْهَمْ ولم تَقْبل » لم يقع المقصود الذي هو الطلاق . 

وأما الإبراء : فلا ينبغي أن يذكره بإطلاقه مع هذه العقود المشتملة على المخاطب . ألا ترى أنه لو قال : 
طلقتك على ألف , ولم تفهم لم يقع المقصود الذي هو الطلاق أصلا» واللّه أعلم» . المشكل (48/5 ب- 45 أ). 
(1) في ( ب ) : « فليكتفٍ بالكناية مع النية ) » وهي زيادة لا محل لها هنا . 
0) زيادة من (أء ب) . 


() وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة : (* / 9م ء المجموع : .)١198/501‏ 
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إن قيلٌ : فلينعقدٌ بالكناية مع النية » فإنها تدل على الرضا » قلنا : قطَعَ الأصحابُ 
بذلك في اللّع » والكتابة » والصلح عن دم العمد , والإبراء » وكل ما يُتَصَودْ الاستقلالٌ 
كقصوده دون قبول 07 في بعض لد 0 دنه لد يعتمل فَهُم 0 : 
لخر على اناي 1 ٠‏ 

واختلفوا على وجهين في المعاوضات المحضة (© . ووجه المنع : أنَّ الإيجات 
والقبول سببٌ لقطغ ”2 النزاع إذا كان صريححا » والنياتُ © يطول فيها النزائحٌ » 
فليشترط 0 

فإن قيل : فلو توافرت 7 القرائن ” حتى أفادت “ العلم انقطع الاحتمال والنزاع . 

الم ا 0 


ع 


غيره » فالظاهه عندى الانعقادٌ "© وإِنْ لم يتعةض لهُ الأصحاث © , 
وغير هر عندي وإن لم يتعرّض . 


)0( الأصح من هذين الوجهين : أنه تنعقد المعاوضات بالكناية مع النية كما في الروضة 0 / 740 )ء 
المجموع (5/ .)١98‏ 

(5) في (!) : «١‏ يقطع ) . 

. في.(ب):( والبينات ) »ع وله وجه بعيدك‎ (١ 

(4) في ( ب ) : ١‏ توفرت ) » وهو خطأ . حيث يقال : توفر على الشيء : أي صَرَفَ إليه همته » وتوافر 
الشيء : أي كثر واتسع . انظر : المعجم الوسيط ( مادة : وفر ) . 

(ه) في (أ) : «١‏ على إفادة ) . (7) ليست في (أ) ب). 

(0) قال في الروضة : « وأما البيع المقيّد بالإشهاد » فقال في 8“الوسيظ :6 الظاهن اتعقاده “عند توق 
القرائن ) . انظر روضة الطالبين : (* / 86١‏ ) » المجموع للنووي : )١957/50(‏ . 


() قال الحموي : « قوله : ( وأما البيع المقيد بالإشهاد . فالظاهر عندي الانعقاد » وإن لم يتعرض له 
الأصحاب . الركن ناي : العاقد . وأهلية المعاملات تستفاد من التكليف ) إلى آخره . 5 


أركاة التبع + الركق الأو( :الفيع-__ ...ب ني ع بح 11/3 


عد عد 


0 ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكالان : أحدهما : أنه قال : ( الظاهر عندي الانعقاد » وإن لم يذكره 
الأصحاب ) , والمنقول في كتاب ١‏ النهاية » أن الأصحاب تعرضوا له » كما ذكر وأضافه الإمام إلى 
نفسه . الثانى : أنه قال : ( أهلية المعاملات تُستفاد من التكليف ) » وليس الأمر على الإطلاق » فإن 
الخو ليه لنكه مكلت رودم حذا لابصع يقد ولف الخجر عليه تفلن يعد المج حلي + 
وكذلك العبد» ومعلوم أن ببعهما لا يصح . 

قلت : لم يُرِدٍ الشيحُ في الإشكال الأول أن الأصحاب لم يتعرضوا له بالذكر » وإما أراد أنه هو 
الأصح » وإن كان الإمام شاركه في هذا - أيضًا - فإنه أراد بالأصحاب أصحاب الوجوه في المذهب » 
والإمام ليس منهم . 

والجواب عن الثاني أن يقال : ما ذكره مطلقٌ لا يحتاج إلى التقييد » فإن كل واحد من المذكورين 
مكلف يفتقر إلى تقييد » فيقال فيه : مكلف محجور عليه » والمطلق لا يفتقر إلى قيد » ولهذا صَحْ فيه 
وامتنع في غيره ») . مشكلات الوسيط ( ١ل‏ ب - 04 أ). 
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الركن الثاني : العاقد 
وأهليةُ المعاملات تُستَقَادُ من التكليفٍ » فتصدفاتٌ الصب والمجنونٍ يإذنٍ الوليٌ ودون 
إذنه » وبالغبطة والغبينةٍ باطلةٌ . خلاقًا لأبي حنيفة © . 
نعم في تدبيره ووصيته وروايته وإسلامه خلاف أتي في 
يُختبر به الصبيٌ لإيناس الرسدٍ » خلافٌ 9" . والأَولَى منغة 
ولا يُعِتَدٌ بق بقبض الصبِيّ أيضًاء فإنّهُ سببُ ملك أو ضمانٍ 9 فلو قال : أَدٌ حمّي إلى 


35 
0 


)١(‏ مذهب الشافعية : أن تصرفات الصّبى والمجنون لا تنعقد , لا لنفسيهما » ولا لغيرهما » وسواء كان 
الصّبي مميرًا أو غير مميز » باشر يإذن الولي أو بغير إذنه . 

ومذهب احنفية : أنه لا ينعقد تصرف المجنون والصّبِي الذي لا يعقل أصلًا , وأما الذي يعقل فينعقد تصرفه 
إن أجازه الولئ أو كان قد أَذن له قبل انعقاده . انظر روضة الطالبين : 5١‏ / +74» 44*)ء المجموع :5 / 
18١ ١‏ . الاختيار لتعليل الختار : ( ١‏ / 14 ) » واللباب في شرح الكتاب : 15/51 .)1١1‏ 


() في (أ) : « خلاف يأتي في موضعه ) . 
(”) قال ابن الصلاح : « وقوله ( لا يعتد بقبض الصبي ) فإنه لا ينحصر في ذلك » بدليل قبوض الأمانات 
والوديعة » فإنها ليست سبب ملك ولا ضمان . 

قلت : ليس كذلك » فإنها سبب ضمان على تقدير التقصير » والمدّعى كونه سبب ملك أو ضمان 
فحسب » وذلك يحصل بثبوت أحدهما على الجملة في بعض الأحوال » وإن لم يثبت في جميع الأحوال 
على ما لا يخفى تقديره ) . المشكل 495/١١‏ ب). 

وقال الحموي : « قوله : ( ولا يعتد بقبض الصبي » فإنه سبب ملك أو ضمان ) قيل : مفهومه أنه 
مهما وُجِدَ القبض منه كان سبب ملك », وليس كذلك . وكذلك الظاهر من قوله : ( أو ضمان ) فإنه إذا 
أودع شيمًا منه في يده أو أتلفه » فإنه لا يضمنه على أحد الوجهين », فإنه ليس كذلك » فإنه إنما يلزمه إذا 
أخذ شيئا بغير إذن مالكه » فإنه يضمنه مطلقًا . 


وجوابه : أن نفرض ما لو باع إنسان طعامًا من صبي فأقبضه إياه وتسلم الثمن » فعلى هذا يكون الم 
مضموئًا على البائع » ولا يكون الطعام مضمونا على الصبي إذا تلف في يده » فإنه سلّطه عليه حيث 
سلّمه إليه » وإذا كان كذلك صَمٌ ما ذكره » ويكون مرأده ( بسبب ملك ) أي : سبب تعلق ملك » 
والصبي لا يملك ههنا . وأما قوله : ( أوضمان ) فإن عاد إلى البائع كان الثمن مضمونًا عليه » إذا أخذه - 
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الصبيع » فأدّى : لم يبرأ ؛ لأنَّ ما في الذمّةِ لا يتعينٌ مِلْكا إلا بقبض صحيح . بخلافٍ ما 
لو قال : دُدّ الوديعة إليه فإنَّ الوديعة متعينةٌ . ولو سلَّم الصبيع درهمًا إلى صرّافٍ لينقدّه 
له ] © فأخذه » دخلّ في ضمانه » فليردٌة على وليه . ولو رَدّ عليه لم يبرأ . 

وفي إخبار الصبئ عن التمليك في 7" إيصال الهديّة ' وعن الإذن '» عند فتح الباب 
طريقان ؛ منهم مَنْ حَّجه على الخلاف في روايته . ومنهم من قطع بالقبولٍ 9 ؛ اقتداءً 
بالأولين [ وعادة السلف ] 29 . ولاشك في القبولٍ إذا ظهرت القرائنٌ ‏ فإ العلم إذا 
حصل سقط أثر إخباره . 

أما إسلام العاقد فغيهُ مشروطٍ » إلا في شراء العبد المسلم . وفيه قولان : 

ع ع و2 

أحدهما : أنه ©» لا يصحٌ من الكافر ؛ لما فيه من الذل ؛ ولأنّه يقطعٌ ملكه لا 
محالة » فدفقةُ أَؤْلَى . والثاني : أنه 29 يصِحٌ ؛ لأن المِلْكَ مُتَصَوّرٌ له على المسلم في 
الإرث ؛ فسببُ الملْكِ صحيحٌ في حقّه . والأصح : المنع © » خلاًا لأبي حنيفة . 

- 5 ع ع هه 

وفى شراءٍ الكافر المصحف قولان مُرَتَبِانِ » وأولى بالمنع ؛ لان العبد يدفع الذل عن نفسه . 

بغير إذنه » وأخذت قيمته من ماله » إن لم يكن له مثل » من حيث إن مالكه لم يُسَلطه عليه . 
فإذا ثبت هذا صح ما ذكره الشيخ على هذا التقدير ء وحاصله : أن الصبي إذا قبض لا يملك بذلك » 

)١(‏ زيادة من ب). 
(0) في (أ) : ( إيصال الهدية » وعن إخبار الإذن » وله وجه » وفي ( ب ) : « إيصال الذمة » وعن 
الأكثر) » وهو خطأ لعله من الناسخ . 
(م) وهذا الطريق هو الأصح كما في الروضة : (8 / ه6" ) ء المجموع : ( 5 / 18):. 
(؟) زيادة من (أ» ب ) . (5) « أنه » : ليست في (أ). 
(1) « أنه » : ليست في (أ). 


(/) وهذا الأصح هو الأظهر من قولّي الشافعي - رحمه الله - . انظر : روضة الطالبين : (/ 741)» 
والنجموع : ( 484/5 ). 
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وفي الملّك الذي يستعقب العتق 02 لىع كشراءٍ الكافر وَلَدَه المسلم »أو كشرائه 00 نا 
مَنْ شهد من بل بُحايته وجهان ايك 4 وأولى بالصحة ؟ لاستعقابه الحرية ضرورةً 5 

ولو قال الكافد : عق عبدّك المسلم عل 2 , فأعتىّ » ففى وقوعه عنه 9©» وجهان 
مرتبان وهذا أولى بالنفوذ ؛ لأن الِلْكَ حصلَ "© ضمئًا » فيبعد اعتبا؛ الشرائطٍ فيد ©©. 

إن أبطلنا الشراءً » فعليه فروحٌ أربعةٌ : 

أحدها : في الارتهانٍ والاسئجار وجهان ؛ أحدهما : يصح ؛ إذ ليس فيهما 
ملك ؛ والثاني : المت ؛ لأن الاستيلاء بالانتفاع والحبس إذلالٌ . 

فإن صحَحْتا الإجارةً » فهل يُكلفٌ الكافر أن 9" يؤاجرّه من مسلم ؟ فيه وجهان ؛ 
أحدهما : يلزمه0) » كما في الشراء . والثاني لانتل السله إذا عن رابجرة له يكن زه 
0 4 وكأنه يتغمل لنفسه 8 

والأؤْلى : جوارٌ الرهن والإجارة » كما في الإيداع والإعارة . وأما © الإجارة 
الواردةٌ على الذمّة فلا خلافٌ فى جوازمًا . 

والثاني : المسلمٌ إذا اشترى العبدَ المسلم لكافرٍ لم يصح » وإن 209 اشتراهٌ الكافد 
ال ١ن‏ ع سات رن المح ل ا ا 


(0 في (أ) : ١‏ لملك ) . (0) في (أ) : «١‏ شرائه ) . 
ادق دوا عن . (5) «عنه » : ليست في (1). 
(5) في ( ب) ١:‏ حصل فيه) . () :3 افيه 14 ليست في 1ب9) .: 
0 في رأ ب) :« بأن ). وق زا دين ا 

() في ( بع ١:‏ أما ) . 0١‏ في (أ):١فإن‏ ). 


)1١(‏ زيادة من (أ ب). 
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تعلق العهدةٍ بالوكيل 2 . 

الثالثُ : إذا اشترى المسلمٌ عبدًا مسلمًا من كافر بثوب » فوجد الكافر 7 عيبًا 
القوك ع افقى 2ه لنووة إلفيد الدتوجيان 5اتو كيه :لك لأنتومن إلى علب 
النرة 80 بالاعفيان + والثاق يتوق + لأن الاماركق. الرق:» 

أما عَوْدُ العوّض إليه فيقع ضرورةً قهرًا . 

وكذلك ©“ المسلمٌ إذا وجدّ عيبا بالعبد ففي رده إليه 9 وجهان ؛ لأنّهُ منو عن 
التمليكِ كما ممع الكافد " عن التمليك ‏ . ثم إذا منعنا الردّ تعينٌ الأزش » وكان ذلك 
٠ 1‏ 


الرابع : لو كان العبدُ كافرًا فأسلم قبل القبض ؛ فينفسخ العقدٌ كما ينفسحٌ بالموت ؟ 
أو ينبثٌ الخياؤ » كما يثبثُ بالإباق ؟ فيه وجهان ؛ وتشبيهه بالإباق أؤلى . 


هذا إذا اشتراةٌ من مسلم » فإنٍ © اشتراةٌ من كافر ففي الانفساخ وجهان مرتبان » 


(1) قال في الروضة : ١‏ ولو وَكَنَ مسلمٌ كافرا ليشتري له عبدًا مسلمّا » فإِنْ سمى الموكل في الشراء 
صَع » وإِلّا فإن قلنا : يقع الملك للوكيل ألا » لم يصح . وإن قلنا : يقع للموكل » صَحٌ » . انظر : روضة 
الطالبين : 5 /48؟ )ء المجموع : 4756/50 ). ش 
(0) في (5) ١:‏ بالثوب عيبا ) . 

() قال في الروضة : ١‏ لو باع الكافرُ عبدًا مسلمًا - ورئه » أو أسلم عنده - بثوب » ثم وجد بالثوب 
عيئاء فالمذهب : أن له رَدِّ الثوب بالعيب . وهل له استردادٌ العبد ؟ وجهان . أصحهما : له ذلك . والثاني 
لاء بل يشترد قيمئّه ؛ لأنه كالهالك . وطرد الإمامٌ والغزالي الوجهين في جواز رَدّ الغوب . والصوابٌ : 
الأول » وبه قطع في ١‏ التهذيب » وغيره » . انظر : روضة الطالبين : (” / 748540 )ء المجموع : 
(5/9": -170). 

(5) في ( ب ) ١:‏ الملك إليه ) . (0 في (أ) ١:‏ وكذا». 

(5) في رأ ب) : (١‏ عليه ) . 0) في (أ) : « هن التملك © . 


(0) في (أ) ١:‏ فإذا ) . 
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2 


وأولى بألا ينفسخ ؛ لأنه كيفما تردد انقلت إلى كافر » فالاستصحابٌ أَوْلَى . 

فإن قضينا ببقاءٍ العقدٍ فيقبضة الكافر ثم باع عليه ؟ أم ('© يستنيب القاضي عنه مَنْ 
يقبضه كيلا يذل العبد بِقِبِضِهِ ؟ فيه وجهان © . 

وإن ”” فرّعنا على قول الصحةٍ . فيباع عليه بعد قبضه أو قبض القاضي عنه على 
وجه )2 وكذلك متى أسلمَ في دوام الملك : 

فلو مات قبل التِع بيع على وارثه » وينقطع عنه © المطالبة” بالإعتاق » وكلٌ ما 
يزيل الملّك , ولا ينقطعٌ بالترويج والرهنٍ والإجارة . 

وهل ينقطعٌ بالكتابة وإن كانت لا تُزيل الِلّكَ في الحال » لإفضائها إلى الزوالٍ 
ولزوم الحجر في الحال ؟ [ فيه ] > وجهان ؛ ” وأولى بالاكتفاء بها " 

ولو رضي بالحيلولة بينهما لم يكت به إِلّا في المستولدة » فإنَّ بيعها متعذّر ‏ 

وإعثاقها تخسير » فَيَسْتكيببها لأجله في يدِ غيرو . وقيل : إنه © تُعقّق عليه » وهو بعيدٌ . 


> جا عد 


(0 في (أ):«أو». 

(؟) والأصح : أن يستنيب القاضي عنه مَنْ يقبضه . انظر الروضة : " /م؛م) . والمجموع : (5/ 40 ) . 
5 في رأ)ءب):«فإن). (5) ( عنه ) : ليست في (أ). 
(0) زيادة من (أ, ب) . () في (أ» ب) : « والأولى الاكتفاء » . 


0) في (أء ب) : ( إنها ) 
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الركن الثالث : المعقود عليه 
( وهوالبيع ) 

وله “حمس شرائظ 117 

وهوع 9 أن يكون طاهراء مُْتَمَعَا به » مملوكا للعاقد أو لمن يقع (© العقد له © , 
مقدورًا على تسليمه 4 معلومًا للنتعاقدين د 
الشرط الأول : الطهارة : 

ول يجوز , بيع الشزقين وسائر الأعيانٍ النجسةٍ ‏ خلامًا لأبي حنيفة ”© وامعتمك 
المذهب الإجماعٌ على بطلان بيع الخمر 9 والجيفة » والعَذْرَة . ومنفعةٌ العذرة تسميدٌ 


(0 زاد في الأصل هنا كلمة : « الأول  »‏ ولا وجه لها , ولعله خطأ من الناسخ . 

() زيادة من (أ) . (5) في (ب):١وقع».‏ 

(4) قال الحموي : ١‏ ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكال » فإنه قال: ( تملوكا للعاقد ) » ومعلوم أن الوكيل لو 
باع صم يبعه » وإن لم يكن المبيع له مملوكا » ثم رد الحموي هذا الإشكال بقوله :راف بقولة +:و لوكا 
له ) أي : مأذوثا له في البيع » احترازًا من بيع الفضولي » » فإنه لا يصح فيه لكونه غير مأذون له فيه على 
القول الجديد » وهو جائز الإرادة » وأكبر ما فيه أنه أتى بلفظة مشتركة » وقد نبْهَ في فى الشرط الثالث في 
قوله : ( ومن يقع العقد له فيه ) إشارة إلى الموكل فإنه يقع العقد له » إما أُولا وإما آخرًا » . مشكلات 
الوسيط ) (74- 4لا ب). 

(ه) « للمتعاقدين » : ليست في (أ) » وزاد في ( ب ) بعدها كلمة : « بشروط ) ولا وجه لها . 


(0) في (ب):« فلا »). 
) مذهب الشافعية : أنه لا يجوز بيع الأعيان النجسة كالشرقين وغيره من سائر الأعيان . 

ومذهب الحنفية : أنه يجوز بيع السّرقين وغيره من الأعيان النجسة مما ينتفع بها . انظر : التنبيه 
للشيرازي : 18١‏ ) » وروضة الطالبين : (/ .75)»ء والمجموع : 57١/4‏ )» وشرح فتح القدير : (7/ 


.) ١١١214 


() في (أ) : «١‏ الخمور ) . 
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الأرض ومنفعةٌ الجيفةٍ 7 إطعامُها لجوارح الطيور © » ومنفعة الخمر مصيرها © خلا : 
كما يصيه الصغيد | بن اليوم منتفعًا به في الكبر » فلا علة لبطلان بيعها إلا النجاسة . 

الوَدَكُ النجس بوقوع نجاسةٍ 2 فيه » إِنْ حكمنا يإمكان عَسْله جاز بيقه » إل 
اي على جوار زْ الاستصباح [ به ] © » وفيه قولان ( وود المنع : انتشار دخانه 
النجس مع تعذَّر الاحتراز عنه © . وبالنئجاسة سةٍ يُعلّل عند 2149 الشافعي 2 الله عدذ 
2 اشع" بيع الكلب 1 والخنزير ] 000 34 وقد ورد 0 لخب فيه "ك إيضا 


وما يتولد من الكلبٍ والخنزيرٍ أو من أحدهما وحيوانٍ طاهر ؛ فله حكمهما في 


بطلان البيع 29 . 
(8) في (أ» ب ) : ( إطعام جوارح الصيد » . (9) في (أ) : « بمصيرها » . 
2٠١‏ في (أ) : ١‏ النجاسة ») . )1١(‏ زيادة من (أ). 


)١١(‏ قال في الروضة : « وأما الدهن » فإن كان نجس العين » » كوَدّك الميتة لم يصح بيعه بحال » وإن نجس 
عرض + اقم تكن تطيدت ؟ ارجهانا .- امهيا + :ل ...فى جنا (5 بسح يعد كارن ل . والثاني : 
يمكن. فعلى هذا ففي صحة بيعه وجهان . أصحهما : لا يصح . هذا ترتيب الأصحاب . وقيل : إن 
قلنا: يمكن تطهيره » جاز بيعٌه » وإلا فوجهان . 

قلت : هذا الترتيب غلط ظاهر » وإن كان قد جزم به في « الوسيط » . وكيف يصح بيع ما لا يمكن 
تطهيره ؟ ) . انظر : روضة الطالبين :3 /١0”)ء‏ وراجع : المجموع : (5/ 25856 1787). 
)٠1١‏ في (ب):(منه). )١5(‏ في (ب):(منع). 
١ )١5(‏ امتناع ) : ليست في ( ب). )1١(‏ زيادة من ( ب ). 
)1١0(‏ في ( ب ) ١:‏ فيه الخبر ) . 


(18) ذكر الحموي عن الشرط الأول إشكالين : « أحدهما كر اشع :يودكر ديع الكلب والخنزير » 
ومعلوم أنهما لَيِسَا بفرع , فإنهما كالجيفة والعذرة والسرقين » على ما ذكره في الشرط الأول » » فعلى هذا - 
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الشرط الثاني : أن يكون منْتَقَعًا به : 

فيه © تتحقق المالية » وما لا منفعة (' له ثلاثة "© أقسام : 

أحدها : أن تسقط النفعةٌ للقلة » كالحبة من الحنطة . 7" وما ليس له منفعة 


محسوسة في ذاته إلا يضم غيره إليه فيه باطل 0 


قيمة له . 

وقال القفال : عليه مثله إن كان من ذوات الأمثال » وخالفه غيرُه . 

الثان : أن تسقط منفعتّه لِسّتِه » كحشرات الأرض من الخنافس والعقارب . وأما 
الهّة والفينٌُ والنحلٌ » ففيها منفعة [ فيجوز يَيعغها ] © . ولا منفعة للأسد © والنمرٍ وما 


لا يكون فرعًا » والثاني : أنه قال : ( بيع الخنزير لا يصح وفاقًا ) » وبيعه عند مالك صحيحٌُ ) . 

وك غنهها يقولة 2< أما اتجراب عن الأول افيقال: ::ذكر في الشرط الأول ما كان مستحيلا في 
النجاسات ل 
والأصل في ال حيوانات الطهارةٌ بخلاف المذكور في الشرط الأول فكان المذكور في الثاني فرعًا . 

وأما الجواب عن الثاني : أن عند مالك رواية أنه لا يصح ب َيِعُ الخنزير فكان ببعه لا يصح وفاهًا » . 
مشكلات الوسيط ( هلا أ - هلااب). 
)١(‏ في رب):(به). )١(‏ في (أ) : ١‏ فيه فثلاثة ) . 
(") العبارة بين القوسين ليست في (1أ). وقد استشكل الحموي كلام الغزالي هنا بقوله : « قال : 
( كالحبة الواحدة من الحنطة ) » وعطف عليه ( ما ليس له منفعة محسوسة في ذاته إلا بضمٌ غيره إليه ) » 
ومعلوم أنه كالحبة ) ش 

ثم رَدَ عليه بقوله : « إِنَّ مراده أن يلحق بالحبة وما ليس له منفعة محسبوسة كالقطرة في الديس 
والغسل » وما كان في معناهما من المائعات » وكذلك القطعة اليسيرة من الكرباس وما كان في معناهما 
ما لا قيمة له » لكنه لو اجتمع مع الحبة حبات بحيث تصير لهما قيمة جاز البيع » وكذلك القطرة في 
الدبس إذا ض ضم إليها قطرات بحيث صار لهما قيمة جاز » فإنهما كانا على انفرادهما لا يحصل منهما 
تغذية وبعد الضم حصل حصل » وهو مراده بضم غيره » . مشكلات الوسيط ( هباب - كلا أ). 


(4) زيادة من ( ب ). (ه) في (أ) : دفي الأسد» . 
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لا يُصْطاد من السباع » ولكن فيها وفي الحمار الذي تكسّرت قوائمه وجةٌ لا بأس به : أنه 
يصِحٌ بيعها لجلودها , بخلاف / جلد الميتة » فَإَّهُ لا يُباع لنجاسته , لا لعدم المنفعة . 8ه/ب 
وفي بيع العلق . وفيه منفعة المص للدم والسم الذي لا يصلح إلا بالقتل تردّد » 
والآولى الصحة . ووجة المنع : أنه لا يحتفل بهذه المنفعة » إذ قد ينتفع بحبة واحدة () 
تجعل في فح الطائر ولا يُعْتَدُ بمخل ذلك . 
ويجوز بَئِعُ لبن الآدمية خلامًا لأبي حنيفة (" ؛ فإنه طاهِرٌ منتفع به » وليس بآدمي . 
ويجوزٌ بيع الماءٍ على شاطيء البحرٍ » ”" وبيعٌ الصخرة © على الجبال 29 ؛ لوجود 
المنفعة وإنما الاستغناء عنها لكثرة © » وكذا بيع التراب . وقيل : الماء لا ملك » وهو بعيد . 
الثالثُ : ما سقطت ”© منفعته شرعًا » كالمعازف » وما هي لغرض محرّم لا يصلح 
لغيرِهِ فتيك المنفعة المحرمة شرعا كالمعدومة جِسًا . نعم » إن كان رضاضة [ بكسر ع © 
بعد تقدير الكسر يُتَمَوَل 9© . ففي صحة بيعه - اعتمادًا عليه - ثلاثةٌ أوجه . 
والأظهر ”" : أَنّهُ إن كان من ذهب أو فضةٍ أو عود » أو شيء نفيس صِحٌ ؛ لأنه 
)١(‏ « واحدة ) : ليست في (أ). 
(؟) مذهب الشافعية : أنه يجوز بيع لبن الآدميات بلا كراهة لعدم نجاسته . 


ومذهب الحنفية : أنه لا يجوز بيع لبن الآدمية . انظر روضة الطالبين : (» / ههم)ء المجموع : (؟/ 7.4ء 


6م 
59 في (أ) ١:‏ والصخر» . (5) في (أء ب) :«الجبل ) . 
(0) في (أء ب ) :( بالكثرة ») . ٠‏ (5) في (أ) ١:‏ تسقط ». 

0) زيادة من ( ب ) . (8) في ( ب ): «١‏ فيما يتمول ) . 


(9) قال في الروضة : « وإن كان رضاضها يُعَدُّ مالا ففي صحة بيعها وبيع الأصنام والصور المتخذة من 
الذهب والخشب وغيرهما » وجهان : الصحيح المنع . وتوسط الإمام فذكر وجهًا ثالنًا اختاره هو 
والغزالي : أنه إن انُحِذّت من جوهر نفيس صم بَيعها . وإن انُخِدّت من خشب ونحوه فلا » والمذهب : 
المنع المطلق » وبه أجاب عامة الأصحاب » . انظر : روضة الطاليين : (م / 4هم)ء المجموع : (708/5) . 
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مقصودٌ [ فغلّب قصدٌ الصنعة ع 2 . 
وإن كان من خشب فلا لأنَّ القصدّ (© مرتبطً بالصنعةٍ » فلا يعتمدٌ البيعُ غيره ‏ . 


وفي بيع القنية والكبش الذي يُطلَبُ للنطاح كلامٌ سنذكرة ”© . 


(0 زيادة من (أ2 ب). ١‏ في ( ب) : ١‏ المقصد ) . 
ص في ( ب) :( لغيرها ) . 
(4) قال الحموي تعليقًا على هذا الكلام : « قال في بيع القنية والكبش الذي يطلب للنطاح : ( كلام 
سنذكره في موضعه ) » ولم يذكره في ( الوسيط ) في موضع أصلَا » . 

ثم أجاب عن ذلك بقوله  :‏ فلعله نسي أن يذكره ء أو لعله أراد بقوله : ( سنذكره في موضعه ) في 
غير « الوسيط ) » وهو جائر . 

وأما القنية في اللغة : فهي الأمة » سواء كانت مغنية أو لم تكن » ومراده هنا المغنية » وذكر الإمام في 
باب الوليمة في صحة البيع : إذا كانت تساوي ألفين بسبب الغناء وقيمة رقبتها ألف ثلاثة أوجه ؛ أحدها : 
يصح » والثاني : لا يصح » والثالث : إن قصد المغالاة بقيمتها لم يصح » وإن لم يقصد صح . وحكم 
000 
الوسعط »امنا »اانا ذكرها ار : أحدهما : قال في قيمة الملاهي : إذا أتلف ديكا 
هراضًا أو كبشًا نطاحا » فهذه الصفة لا اعتبار بها إذا زادت القيمة بسببها ؛ لأنها محرمة » ولا يجب على 
المتلف إلا قيمة ديك لا بصفة كونه هراشًا » أو قيمة كبش لا بصفة كونه نطاعا . 

هذا أحد الموضعين الذي ذكر الإمام فيه ما ذكرناه عنه » وهو كلام في قيمة متلف موصوف بهذه 
الصفة » وليس كلامًا في البيع . 

الموضع الثاني : في كتاب النكاح بعد انقضاء باب الوليمة : من اشترى جارية مغنية قيمتُها برقبتها 
ألتُ وقيمتها لغنائها ألفان » فإن اشترى بألف صَحٌ قولا واحدًا » وإن اشتراها بألفين حكى الشيخ أبو علي 
ا » فققال ا 0 رك 
0 


22/3 ! أركان البيع : الركن الثالث / المعقود عليه 
الشرط الثالث : أن يكون مملوكا للعاقدٍ : 

فبيعٌ الفضوليٌ مال الغير عندنا باطلٌ » وقال أبو حنيفة : يقف على إجازته © » وهو 
قول قديم لم يغرفه العراقيون . 

٠ ٠. 5 . 5 0000-5 5-007‏ 7 0 م 

ونص الشافعي - رضي الله عنه - على قولين فيمن غصبَ أموالا واتجر فيها 

أحدهما : بطلان البياعات . وتتبعها بالنقض » وهو قياس المذهب © . 

والثاني : أن امالك بالخيار » فإنُ شاء أجاز وأخذ الأثمان . وتعليله بالمصلحة ' 
والحاجة ؛ لغشر تتَبُع التصرفات المتعاقبة . 

لوقال : اشتريثُ لزيدٍ - وهو ليس بوكيل - لم يقع عن زيد . وهل يقع عنه ؟ وجهان : 

أحدهما : نعم (2 ؛ لأن الفاسد إضافته ؛ فتخصّص بالإفساد » ويبقى قوله :اشتريت . 


2 وقال أبو بكر الأودني : يصح البيع على كل حال » ولا يختلف بالمقصود والأغراض » قال الإمام : 

هذا هو القياس السديد . 
هذا ما حكاه الإمام عن هؤلاء الأئمة في هذه المسألة » ولكنه ذكرها في ربع التكاح » وليس هنا , 

موضعها , فلينظر الناظر كيف استخرجت من موضعها وأثبتت في غير موضعها . ولم يذكرها الغزالي في : 
( الوسيط » أصلًا , إلا ما رمز منها ووعد بذكرها ولم يذكرها » . إيضاح الأغاليط ( لحب (لأ). 
)١(‏ مذهب الشافعية : : أنه لا يجوز بيع مال الغير بلا إذن أو ولاية 3 وهذا هو الجديد » وعلى القديم : أ 
ا لل ا 0 
انظر التنبيه للشيرازي : ( 57 ) » روضة الطالبين : (© / هه* ). المجموع : (917/5)» فتح الوهاب 
بشرح منهج الطلاب : ٠١5/١‏ ) . مختصر الطحاوي : ( 25 » 88 ) » شرح فتح القدير : (107/ ١ه)»‏ 
الاختيار لتعليل المختار :.( ؟ / ١,‏ ) , اللباب في شرح الكتاب : (5/5؟). 
)١(‏ وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة : (© / 805 ) ء والمجموع : (4/ 704 ) . 


(5) في (أ) ١:‏ بلى »ء وما أثبتناه من ( ب ) . 
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والثاني ارو اله لذن الكلام يُعتبر جَمْلةَ 29 » وهو لم د شت يشتر 9" شيئًا 
لنقنية ') أصلا : 

فإن قيل : لو © باع مالا على ظنَ أنه ملك الغير » فإذا 9 هو ملكه » » هل 
يصح ؟ قلنا : نقل العراقيون قولين » فيما إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي » فإذا هو 
ميت » فالقياس © صحيّه » والظنّ الخطأ لا أثر له 29 . ووجه المنع : أن مقتضى لفظه 
لذ 722071171272711 
ا 0 

ومستنده النهئ عن بيع الغَرَرٍ » والعجز الحسيّ في الضال والآبق وا مغخصوب . 
فروع ثلاثة : 

الأول © : بيع السمكِ في الحوض الواسع المسدودة المنافذ » والطيرٍ المفآتِ 
في( “دار فَيَخاء © الذي يُقدر ِ علنة ولكن بعل شر وتقنية :فيه :وبتهان: ألحدهما :الا 
لأنّ مثل هذا التعب لا يُحتمل في غرض البيع » فلا نظر إلى القدرة بعد تحمّله. 
والثاني - وهو الأولى - : الصحة ؛ لأنه مقدور* [ عليه ] 20 » ومستدٌُ هذا الشرطٍ 
لنهي عن بيع الغورء وهذا موثوق به ؛ [ لأنه ] 1" لا غرر فيه . 
)0١(‏ في (أء ب):( بجملته ) . 0 في (أءب) ولنفسه شيمًا © . 
5) في (أءب):( فلو»). (5) في (أء ب) ١:‏ لو ملكه ) . 
(ه) في الأصل » ( أ ) : « والقياس » وما أثبتناه من ( ب ) . 
(9© والأظهر : أن البييع صحيح يح ؛ لصدوره من مالك . انظر : روضة الطالبين :8 //اه0) المجموع :4/8 .)1١1‏ 
0 في ( ب) «٠:‏ التنجيز» ٠.‏ 0 م في رأ ب) «٠:‏ أحدها ) . 
(9) في (أء ب ) : ١‏ الدار الفيحاء ) . )0٠١(‏ زيادة من (أ, ب). 


0١(‏ زيادة من (أ ب). 
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الثاني : بيع حَمَام الج نهارًا - وعادته 0" أن تأوي إلى البرج © ليلا - 7 فيه 
وجهان ”© ؛ أحدهما : الجواز ؛ كالعبد الغائب ثقة بعوده الطبيعي . والثاني : المنع ؛ لأَنَّ 
الغ ظاهرٌ في عوده ‏ بخلاف العبد . وهو الأولى 9 ؛ إذ الاشتغالٌ بأسباب التسليم من 
طلب العبد تمكنٌ » وها هنا لا طريق إلى © الانتظار على غرر . 

الثالثُ : المغصوب الذي يقدر المشتري على استرداده دون البائع فيه حلاف ؛ لتعارض 
القدرةٍ والعجزٍ من الجانبين . والأؤلى الصحة ؛ إذا المقصود التسليم » وهو ممكنٌ فى نفسه . 

ٍ ؛ لو كان المشتري جاهلا فله الخيار » إذا البيعُ لا يكلفه تعبت تعب الانتزاع » وإن 0" 
كان عالاً فله الخيار إن عجزء إلا فلا . أما المعجوز عن تسليمه شرعًا فهو 9" المرهون , 
فبيعه باطلٌ . 

وفي بيع الدار المكراة خلافٌ سيأتي . 

وفي [ بيع ] (0 العبدٍ الجاني فيان تدان الأْشُ برقبته » قولان : 

أحدهما : المنع كالرهن 0" , وأَؤْلى 20 فإنه أقوى من وثيقة الرهن ؛ ولذلك يُقّدم 
الأوكع إذا عض الفية الرهوة. 

والعاني ::الصحة + وهو الأولى 010 , الأنه لم ريحيجر علق تفسدا» وتجناية العنن اله 
تحجر عليه في ملكه وتصدّفه » لكن 2 ينبت يثبت متعلمًا في رقبته إن رغب السيد عن 


. © وعادتها » . (5) في ( ب ) : « البروج‎ ١: في (أء ب)‎ )١( 

0 في (أء ب) ١:‏ فوجهان ) . فيو بذ أولن 0 

© في (أءب):( إلا ). 1) في (أءب) «١:‏ فإن ) 

0 في رأءب):(وهو). (0) زيادة من وأ ب). 

(9) في (أء ب ) ١:‏ كما في المرهون ) . ٠١‏ في (أء ب) ٠:‏ وهو أولى ) . 


. وفي الروضة (/ .277 : أن القول الأول هو الأظهر ء وليس الثاني كما رجح الغزالي رحمه الله‎ )1١( 


.)» في (أءب):« ولكن‎ )1١ 
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فدائه ؛ ليكون (© عصمةٌ الحقّه بقدر الضرورة . 


أما إذا استوجب العبدٌ القطع بالسرقةً » ” أو بالقتل " بالردّةٍ » فيصحٌ © بيعْهُ ؛ إذ 
لا أوش:: 

وفى القتل الموجب للقصاص خلافٌ مرثّبٍ على أن موجب العمد ماذا ؟ وعلى كل 
حال فهذا أَولّى بجواز البيع ؛ لأن الدية عَهْدُ متعينةٍ للوجوب . 

إن حكمنا بفساد البيع » ففي الإعتاق خلاف كما في الرهن 29 , وإن حكمنا 
بالصحة » فلو كان مُعْسِبًا بالفداء : فالظاهر المنع » وفيه وجه منقاس : أنه يصح » ولكن 
يغبت الخيار للمجنن / عليه وإن © كان وات الويعي ا 
أما 29 السيد » ففي ثبوت الخيار له وجهان 9 ؛ ووجه الإثبات : أنه لم يُصَرّح بالتزام 
الفداء فلا يلزمه . وله دَفُمُ الطّلية عن نفسه بالفسخ . 

وهذا بعيدٌ عند علمه بجناية العبد » فإنه بالتزام التسليم إلى المشتري التزم الفداء » 
َْيوْاخَذ بهما . و[ لكن ع © لو كان جاهلا » فيظهر إثبات الخيار له . 
وك كا بحت للد 2 ل شك كد 


في ( ب): « لتكون ) . (0) في (أء ب ) : ١‏ والقتل ) . 


(0) في (أ ب): (يصح ). 7 


(؛) قال في الروضة : « ول وأعتق الجاني » فإن كان السيد معسيراء لم ينفذ على الأظهر . وقيل : لا ينفذ قطعًاء وإن 
كان موسا نفذ على أظهر الأقوال . والثالث : موقوف . إن فداه نفذ » وإلا فلا ) انظر : روضة الطالبين (7/ 2950 ٠‏ 
(0) في (أ) : « فإن ). () في (أءب) :د فأما». 
م ل ا ا ار و الس 
0006 . وقيل ل ل 900 000 
انظر : روضة الطالبين 23١‏ 5606" ). 


(0) زيادة من (أ ب). 


أ 


206/3 أركان البيع : الركن الثالث / المعقود عليه 
إذا باع نضفًا من نَصْلٍ أو سيف أو آنية ينقُصها التبعيضٌ فهو باطل 27 ؛ لأنَّ البيع 
لا يلزم بنقيض غير المبيع » والشرع قد (" يمنع منه إذا كان فيه إسراف » فيتقاعد البيع 
إيجاب التسليم . 
و '" باع ذراعًا من كِرْيَاسٍ لا تثقص بالقطع قيمنّه ؟ فيه وجهان © : 
دعي صائيت اللخيضي إلي. الخ ؛ لأنه غير ممكن إلا بتغيير غين المبيع » والبيع ' 
لا يازمه . ولعل التصحيح أؤلى . 
الشرط الخامس : أن يكون معلومًا للمتعاقدين : 
والعلم يتعلّ بعين المبيع » وقدره 29 . ووصفه . 
مرتبة من مراتب العلم : العلم بالعين : 
وهو شرط » فلو باع عبدًا من عبيده » أو ثوبًا من ثيابه » أو شَاةًّ من قَطيعه لا على 
التعيدن بطل ؛ ا فيه من الغرر الذي يَسْهُل اجتنائه ؛ ولأن العقد لم يَجِدْ موردًا يتأثر به في 
الحال . فأششبة النكاع 00 


)١(‏ قال الحموي : و لا خلاف أنه إذا باعه منهما نصفا مشاعًا أن البيع صحيح » وقد ذكره مطلقًا » » ثم 
قال رَذَّا على هذا الإشكال : « مراده بذلك إذا كان معيئًا » ولهذا قال : ينقصها التبعيض ») . مشكلات 


الوسيط (5لااب). | 

١ )(‏ قد ): ليست في (أ. ب). 5 في (أء ب) «١:‏ فلو) 

(؛) المذهبُ : صحةٌ البيع » وبه قطع الجمهور . انظر : الروضة : 8 / 5همع)ء المجموع : ( / 284) . 
(0) في (ب):١‏ وذهب ). (1) في (أء ب): ( وجنسه ) . 


(0) قال ابن الصلاح : « قوله في اشتراط تعيين المبيع : ( ولأن العقد لم يجد موردًا يتأثر به في الحال ) 
معنى هذا الكلام أنه إذا قال : ( بعتك أحدهما ) فالمبيع منهما وهو أحد الشيكين لا بعينه » فلا يؤثر العقدُ 
في ذلك المعينٌ » وإنما كان ذلك لأنَ المؤثّر يستحيل تأثيُه في محلّ لا بعينه في نفس الأمر» كما يستحيل 
أن يضرب أحدهما لا بعينه في نفس الأمر . بلى يجوز أن يكون المضروب واحدًا لا يتعين في علمنا » أما - 
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صَحْ » ولم يُصَحح في الثياب » ولا فيما فوق الثلاثة » ولا دون شرط الخيار ”© . 


- فى نفس الأمر فلا يكون محل الضَّوْب إلا متعيئا » وهكذا في سائر الأفعال والتأثيرات » ولا يلزم على هذا 

العتق والطلاق » فإنهما يصحان في واحد غير معين ؛ لأنا نقول : لا يقع الطلاق والعتق إلا بعد التعيين 
بناءٌ منا على الوجهين في اعتبار العدة من وقت التعيين » لا من وقت اللفظ . 
الإبهام ؛ لأن اللفظ لا يؤثر في الملفوظ به » ثم يخبر عنه ويعرف به » ومن أخبر عن زيد فلا تأثير منه في زيد . 

إذاثثبت هذا وَيحتِ أن لا يصح البيع ؛ لأنّ مورد العقد لا يتأثر به أيضّاء بخلاف العتق والطلاق ؛ لأنه إذا 
تأخر عن ذلك العقد صار كالعقد المعلق » والتعليقٌ في البيع مبطلٌ » واللّه أعلم » . المشكل (44/1 ب - 5١‏ أ). 
(0 في (أءب): ( بعتك ) . 
(0) مذهب الشافعية : أنه يُشْترط لصحة البيع أَنْ يكون المبيع معلومًا » ولا يُشترط العلم به من كل وجه ء 
فيكفي العلمُ بعينه » وقدره » وصفيه » أما العين » فإنه لو قال : بعتك عبدًا من عبيدي أو ثوبًا من ثيابي 
فهذا بأظلٌ ٠‏ وشواء قال + ولك الخيان في التطيين + أو لا.. 

ومذهب الخنفية : أنه لو قال : بعتك عبدًا من عبيدي » أو ثوبًا من ثيابي فالبيع باطل » إلا أن يقول له : 
ولك الخيار في التعيين » وسواء كان ذلك في العبيد أو في الثياب ولكن لا يكون فوق ثلاثة . انظر : روضة 
الطالبين : ( «/ .+م», ١+م)ء‏ المجموع : 743/4 )ء الاختيار لتعليل امختار : (؟ / 55 ) » اللباب في 
شرح الكتاب : 1/50١‏ 44؟). 

قال ابن أبى الدم : « ما نقله عن أبي حنيفة الصحة في عبد من العبيد الثلاثة مع شرط اختيار التعيين 
صحيح » وللشافعي قول فيهم موافقٌ له في هذه الصور » حكاه بعضٌ المراوزة . 

وأما قوله : ( ولم يصحح في الثياب ) فهذا غلط عليهم » ولم ينقلهم عنهم في ١‏ النهاية » ولا غيره 
من أئمتناء ولا نقله أحدٌ من أصحابهم » وهم ينكرونه ويشددون عليه على الغزالى في نقله عنهم ؛ إذ لا 
يمكن تخيلٌ فرق بين عبد من ثلاثة أعبد معينة وثوب من ثلاثة أثواب معينة وفرس من ثلاثة أفراس معينة » 
هكذا بقية الأعيان » لا فَوْقَ فيها بين عين وعين . 

وأما الفرق بين عين من ثلاثة أعيان معينة - حيث يصح على مذهبهم - وبين عين من أربعة أعيان 
معينة » حيث قالوا : لا يصح » فقد ذكروا بينهما فرقًا على الجملة » فقالوا : مطلق السلع لها ثلاث 
مراتب : جيدة ورديئة ومتوسطة » فالمشتري موطن نفسه على هذه المراتب » ثم على واحد منها » وليس - 
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وفسادٌ هذه التحكمات بن © . 
فروع ثلاثة : 

أحدها : لو قال : ٠‏ بعثُ صاعًا من هذه الصبرة ؛ » وهي معلومة الصّيعان ؟ صحٌ 
قطعًا . وإن كانت مجهولة ؛ فوجهان ييبتنيان على العلتين (© . إن عللنا بأن مورد العقد 
لات ا ا ل 0 


اتفسخ العقد 9 بتلفه في ذلك القدر ؛ ل 0 
اختيارٌ القفال » وهو الأصح ©» 


َع مرتبة رابعة » فلقد صح في الثلاث دون الأربع . 
م ل ا ل ا 
نكن أذ ياب مد فقل :و كن كذلك إل دقل عن أي حيا وا وى ضمفة كلك . 
وأما قوله : ( ولا فيما فوق الثلاثة ) فإما كان كذلك عنده ؛ لأن العييد تنقسم ثلاثة أقسام ؛ 
أحدهما : رديء » والثاني : جيد » والثالث : متوسط ١‏ فإذا باعه أحل العبيد الكلاثة أو الثياب الئلائة, 
صح ؛ لأنه قد دخل في أحد الأنواع الثلاثة » فإذا زاد رابعًا أراد غررًا بتلبيس المبيع بنوعه » فيكون أحد 
متوسطين أو أحد رديئين أو أحد جيدين » وهو متقارب ») . مشكلات الوسيط (/الاب - 4* أ) . 
(1) قال ابن الصلاح : « والغزالي إن يقصد جريان الإبهام في ذلك » ويجوز أن يكون أحد العوضين ديئًا» 
مع أن الدين في الحقيقة مورده فرد منهم » مطلق من الجنس » . المشكل 0/9 ]) : 
)١(‏ وأصح هذين الوجهين : صحة البيع » وهو المنصوص . انظر : الروضة : 6 / 76م ). والمجموع : (+ / 
الالال 
5) ( به ».: ليست في (أ. ب). 
(5) في (أ) ١:‏ في ذلك القدر بتلفه » » وفي ( ب ) : ١‏ في ذلك القدر الذي تبلغه » . 
(05) قال في الروضة : « إذا قال : بعتك صاعًا من هذه الصبرة » فله حالان : 
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وإن عللنا بأنَّ الإبهام مُنِع لأجل الغرر » فلا غرر هاهنا ؛ لتساوي أجزاء الصبرة » بخلاف 
العبيد » وبخلاف ما إذا باع ذراعًا من أرض لا على التعيين » فإن الغرض يختلف [ فيه ] ”") 
باختلاف الجوانب » ويلزم عليه التصحيح 7" إذا باع قَدْرَ صاع من جملة الصبرة » وقد 
كك يويهاليا» ن لمطهن لقثا #تووفة سصيف 10 


واستشهد بأنه لو قال : بع منك [ هذه ] 29 الصبرة إلا صاعًا وهي مجهولة 
الصيعانبطل 29 . 


فأَيٍ فرق بين استثناء المعلوم من المجهول » واستثناء البجهول من المعلوم 5 والإبهام 
يَعْمُهما وفي الفرق غموضٌ 0©) 


أحدهما : أن يَعْلّما مبلغ صيعانها » فالعقدُ صحيح قطعًا , ويْتَرّل على الإشاعة » ولو كانت الصبرة 
مائةٌ صاع فالمبيع عشر العشر » فلو تلف بعضها تلف بقدره من ابيع . هذا هو المذهب » وبه قطع 
أيّ صاع كان . فعلى هذا يبقي المبيع ما بقي صاع . 

الحال الثاني 0 0 العف ا مده لا 
ل ل 1و/لالا؟). 
)١(‏ زيادة من (أء ب). (؟) ( التصحيح ) : ليست في (أءب). 
و كل إن قلاع ا« إمشه اف ها إاائرت سبوا سر قدحت الب ارسي في تعلذا يي 
مسألة بيع عبدٍ من ثلاثة » وقال : يصح . وسألت القاضي - يعنى أبالطيب - عن ذلك فقال: الذي 
اال ل ارئك حي ري اا جرد ولك قله ١‏ الفكن 1 وميم : 
(4) زيادة من (أ ب). (0) « بطل ) : ليست في (أ ب). 
(3) قال ابن الصلاح : « بَشطّ ما ذكره من الاستشهاد على ما ذهب إليه القفال - رحمه اللّه - أنه إذا 
قال : ( بعتتك منك هذه الصبرة إلا صاعًا ) » وهي مجهولة الصيعان بطل بالإجماع ) فكذلك إذا قال : 
( بعتك صائًا من هذه الصبرة ) وهي مجهولة الصيعان وجب أن ييطل » ؛ لأنه في الصورة الأولى لم 
ييطل لجهالة المبيع ؛ لأنه إذا صَح بيع جميع الصبرة المجهولة أضوُعها » ؛ لأنه إذا عاينها حَمَنَ أنها كذا وكذا 
صائًا » فصارت كالمعلومة أصعُّها » فكذلك مع الصبرة إ إلا صائًا ؛ لأنه إذا حََمّنَ أنها عشرة آصع - - 
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ار ولو راد عه رمم موا يي عو رمبطله و ع إعئمه ممع هو و ا وإموع ‏ جفاف اوأ موا وو اه طاو لاه عه وو مو فاع ورف لوا 1 1 


- مثلا - - عرف أنه إذا استثنى منها صاعًا كان المبيع بحكم التخمين تسعة أصوع » وإما يمطل البيع فيها ؛ 
ل ل ا 


وإذا عرفت أنه إنما بطل للإبهام » والإبهام متحقق فيما إذا باع صاعًا منها ؛ لامتناع التنزيل على اللإشاعة 
على ما أوضحناه ‏ ولما أمكن التنزيل على الإشاعة في قوله بعتك هذه الصبرة إلا ثلثها ) صح ولم يفسد . 

فهذا تقرير قوله : ( فأي فرق بين استثناء المعلوم من امجهول » واستثناء المجهول من المعلوم ) وليس 
الاستثناء هاهنا الاستثناء الاصطلاحي , وإنما يريد به الاستثناء اللغوي ‏ وهذا الصرف والاقتطاع هو قوله : 
( بعتك الصبرة إلا صاعًا ) فقد استثنى معلومًا من مجهول اصطلاحًا ولغة » وفي قولك : ( بعتك صائًا 
من هذه الصبرة ) قد استثنى » أي اقتطع لنفسه مجهولا من معلوم , فإنه اقتطع ما وراء صاع من الصبرة » 
وهو مجهول عن الصاع الذي هو معلوم » واللّه أعلم . 

وأما غموض الفرق فلما ذكرنا » وأنا أقول : الفرق بينهما هو أن المبيع في قوله : ( صاعًا من صبرة ) 
هو الصاع » وهو معلوم المقدار والصفة » وفي قوله : ( الصبرة إلا صاعًا ) المبيع ما وراء ء الصاع » وليس 
ماوااء جاده الحمده في معرفة الج افيا إذا بع .د جميع الصبرة » أما هو فالعيان المحيط بظاهر المبيع من 
جميع جوانبه ؟َ لأنه إذا عاين المبيع كذلك كان أقدر على تخمين مقدار المبيع إذا كان قد عاين م 
فاعتبر العيان من جميع الجوانب ؛ لأنه 56 حذرًا من الجهالة . 


وإذا علم هذا فلا يمكن دعوى إحاطة العيان بجميع جوانب ما ظهر من المبيع فيما إذا استثنى من 
الصبرة صاعًا ؛ لأنه يخالط المبيع أعيان . أن تنتقل أعيان ليست هي ببيعه لبعض جوانب ما يظهر من 
الصبرة » وما هو احتمال ظاهر » فإن شخصا لو قال ... صاعًا ... بصبرة لغيره » فإنه يظهر لا يخفى 
وقوع شيء من صاعه في محل الصبرة » وعند هذا فيفسد العقد هنا ؛ لأن الشرط الذي هو إحاطة العيان 
بما ظهر لم يثبت وجوده , وما هو شرط فلا يثبت المشروط إذا لم يثبت هو . 

وإذا عُرفٌ هذا فالجواب عنه قول القائل : إنه وإن لم يحط العيان بجميع أعالي المبيع فإئما يحيط 
بجميع جوانب الصبرة » فيخمن كم صاعًا هي ؟ فإذا استثشى ضاع عرف كم بقي : إن بقول التخمين 
ليس معتبًا بنفسه » بل لابد له من ضابط ؛ لأنه لو عاين جميع جوانب الصبرة » ولم يخمن كم هي » 
صح البيع قطعًا » والضابط إنما هو ما ذكرناه من إحاطة العيان لجميع جوانب المبيع » ولم يوجد فيما نحن 
فيه على ما سبق . وإذا ثبت ما بيناه بطل التعليل بالإبهام وبطل التعليل بانتفاء العلم بالمبيع وأنه مختص به 
ما إذا باعها إلا صاعًا » واللّه أعلم » . المشكل (؟ / 45 ب - (هأ). 
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الثان : إذا اشترى قطعة من الأرض محفوفة بملك البائع » فإِن صَدّح يإثبات الممرٌ 
ثبت عي الاجتياز من كل جانب » إلا إذا كان أحد جوانبها متاخما للشارع » 
أو ملك () المشترى اا 100 0 


وقد ذكر الحموي إشكالين في كلام الغزالي في هذا الموضع » أحدهما : « أنه أشكل عليه الفرق بين 
استثناء المعلوم من المجهول . وعلى عكسه . حيث صح على وجه في قوله : ( بعتك صائًا من هذه 
الصبرة ) والثاني : ( إلا صاعًا ) » وبينهما فرق ظاهر » فإن المشتري ربما اعتقد أن الصبرة كبيرة قبل رفع 
المستثنى » فلما رفع الصاع ظهر له أن المبيع قليل » وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز . وأما قوله : ( بعتك 
صاعًا من هذه الصبرة ) فإنه ليس كذلك » فإن المبيع معلومًا فافترقا » » والإشكال الثاني : ١‏ أنه لو قال : 
( بعتك صاعًا من صبرة معلومة صح ) إلى آخره » فسماه استثناء » وإنه ليس كذلك يإجماع أهل العربية 
لا لا يخفى ») . 

وأجاب عن الأول بقوله : « إنه إنما أشكل عليه الفرق لكون من قال بالجواب إنما كان لانتفاء الغرر ‏ 
ولاشك في أنه لو اقنصر على قوله : ( بعتك هذه الصبرة ) صح » وإن كانت مجهولة » لكن قامت 
المشاهدة مام ما لو علم الصيعان فلما استثنى صاعًا منها كان الباقي بعد الصيعان لا غرر فيه » لتساوى 
أجزاء الصبرة ٠»‏ ومع هذه لم يصح وفاقًا 7 

وأما مَنْ علل بأنه لا يحل مورد العقد فظاهر » فإنه كان ينبغي أنه إذا اشترى صاتًا من صبرة مجهولة 
أنه لا يصح وجهًا واحدًا » كما في المسألة قبلها » ولا نظر إلى كون الصاع معلومًا ؛ لأن تعليله إما كان 
لكونه لا غرر فيه » والمشاهدة فيه موجودة » ويلزم من هذا أنه لا فرق بينهما » . 

وأجاب عن الإشكال الثانى بقوله : « إنه إنما سماه استثناء نظرًا إلى اللفظ + وكأنه قال : قطع جزء 
معلوم من الصبرة » وهو على حسب الإمكان ) . مشكلات الوسيط (5١لاب‏ -8لا). 
(0) في (أءب) :«للك .٠‏ 
متاخمًا للشارع ؛ وبملك المشتري ) هذا الاستضناء إذا تأملته بان إشكاله » وهو في مسألة السكوت واقع . 

وحله : أن المسألة الأولى صورتها ما إذا قال : ( بعتكها بحقها من الممر ) فهذا إثبات يسمى من 
الممر» فيثبت مطلقًا بالنسبة إلى جميع الجوانب ؛ لأن ذلك مقتضى الإطلاق إلا إذا كان متاخمًا للشارع » 
فالعرف يخص هذا المطلق أما إذا قال : ( بعتكها على أن لك الممر من كل جانب ) ؛ فلا يخص في 
المناخم عملا بصريح اللفظ . وإذا قال : ( على أن لك الممر من جانب واحد منهم ) » فقد منع منه اعتبار 
وقيده بمجهول . واللّه أعلم » . المشكل 49/51١‏ ب). 
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فالعرف خصص ”2 المرور [ به ] © . 

وإن خصص بجانب من الجوانب » لا على التعيين » فسد للإيهام وتفاوت رن 
الأغراض . < 

وإن صرّح بنفي الممر ففي صحة البيع - ولا منفعة للمبيع دون الممر - وجهان ؛ 
أظهرهما : الصحة ” ؛ إذا التوصّل إلى الانتفاع بشراء الممر واستعارته وإجارته ممكن . 

وإن © سكت عن ذكر الممر فطريقان ؛ أحدهما © : أنه يقتضي الممر من كل 
جانب » اعتمادًا على العرف . والثاني : أنه 9 يخرج على الوجهين » كما إذا نفى 
الممر؛ لأنه ساكة عنة:. 


الثالث : لوعن جانئا من الأرض » وباع عشرة أذرع » ولكن لم يذرع حتى يتبينٌ 


وقال الحموي أيضًا : « ما ذكره الشيخ يقتضي أن ينبت الممر من كل جانب » وليس كذلك » فإنّ 
امخقتص به جهة واحدة معلومة دون سائر الجوانب بالاتفاق 2( . 

ورد على ذلك بقوله : ٠‏ ومراده من قوله : ( من كل جانب ) أي : على سبيل البدل من أي جانب » 
وقع به التعيين » لا على سبيل الجمع والإبهام » وبه خرج الجواب . 

وليس مراده صرح يإثبات الممر أن يصف تصريحه إلى ملكه ء لما تخصص بالشارع المتاخم أو بملكِ 
نفسوء وإنما أراد له أن يستطرق » . مشكلات الوسيط 78١‏ ب - ون أ) . 
)١(‏ في (أء ب): ( يخصص ) . زيادة امناو نيت : 
5) في ( ب ) : ( وتفاوتت ) . 
(؛) ذكر في الروضة على عكس ما رجح الغزالي أن أصَحّ هذين الوجهين : بطلان البيع . انظر : روضة 
الطالبين : ( * / 58 ع ء والمجموع : 588/5 5م١).‏ 
(©) في (أ.ءب) : « فإن ). 
(5) ذكر في الروضة أنهما وجهان» وأنَّ الأصَحٌ هو هذا الوجه الأول . انظر : روضة الطالبين : 9 /م)» 
والنجموع : (828/5؟). 
١ 0‏ أنه ع : ليست في (أ). 


أركان البيع : الركن الثالث / المعقود عليه 33/3 
مقطع الملكين في العيان ففيه وجهان ؛ أظهرهما : الصحة ؛ للتعيين وانتفاء الغرر ووجود العيان . 

ولو باع الصوف على ظهر الحميوان 27 ولم يعين المقطع فَسَدَ » لأنَّ العادة تتفاوت 
2 مقادير الجر » بخللاف الكراث » فإن العادة 2 جزه © تتقارب 0 

ولو قبض على كتلة وعَينٌ المجرّ : صَحْ » وفيه احتمال ؛ لانه يتعين به عين المبيع 
خلاف © الأرض والشجر © فإِنَّ الجر والقطع لا يغيرهما . 
المرتبة الثانية : العلم بالقدر : 

أما إذا كان فى الذمة » فلابد من التقدير » سواء كان نقدًا أو عرضًا . 

فلو قال : بعت بما باع به فلانٌ فرسّه ء أو ثوبه "2 , أو بِزِئّة هذه الصنجة لا يصح » 

وإذا تعارضت النقود لابد © من التعريف » فإِنْ غلب واحدٌّ كفى الإطلاق وإن 
غلب فى العروض جد واحد ففى الاكتفاء بالإطلاق اعتبار بالنقد » أو اشتراط ٠‏ 
الوقيق “تنا إك أن الأمهل ف العروضن التفاوث + وجهان:00 : ا 
فروع ثلاثة : 


الأول 9 : إذا قال : « بعت منك هذه الصبرة بعشرة دراهم » » [ وهى ] )١‏ 


. ) في (أ) :( الغنم » . (0) في ( ب) : ( جزه وقطعه‎ )١( 
م2 فى (أء ب ) : ( لا تتفاوت » » وزاد فى ( ب ) بعد ذلك قوله : « وإن اقتضاه مطلق العقد إلا أنه‎ 
ْ 0 قدب للشيراة‎ 

(8) في (أء ب) : ( بخلاف ) . (0) في (أ) : ١‏ والشجرة ») . 

١ )9(‏ أو ثوبه ) : ليست في (أ2 ب). 0) في رأ بع : « فلايد ) .: 


(8) أصح هذين الوجهين : أنه يكتفى بالإطلاق وينصرف إلى الجنس الغالب كما في الروضة : (9/ 758)» 
المجموع : (400/95). 


(9) في ( أ ب) ١:‏ أحدهما ) . 0١9‏ زيادة من (أ ب). 
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معاينة » غير معلومة الصيعان صَحّ » وكذلك إذا باع بصّدّة معاينة من الدارهم ؛ لأن 
العيان هو المنتهى عرفا (' فى العقود ١‏ 
ولو قال : « بعتك الصبرة » كل صاع بدرهم ) » صح ء وإن كانت مجهولة 
الصيعان » ولم يكن مبلغ (© جملة الثمن معلومًا / . | 5 
لأنه إذا رأى جنس البيع وعَرفٌ قَدْرَ ثمن كل صاع فقد © انتفى الغرر » وسلك 
الثاني : إذا قال : « بعتكُ هذه الصبرة بعشرة 29 » على أن أزيدك صائعًا © ) فإِنْ 
أراد به التبرع بالزيادة » فهو شرطٌ هبةٍ في ببع » فيفسد . 
وإن أراد إدخاله في المقابلة بالشمن » فإِنُ كانت معلومة الصيعان صَحْ » وإن كانت 
الصبرة عشرة أَضِْيْع 29 , فمعناه : صاع وعشر بدرهم . 
م وإن كانت مجهولةٌ لم يصح ؛ لأنه لا يدري أشترى بدرهم صاعًا وعُسْرًا » أو صاعًا 
ونّسْعًا » أو ما يتردد © فيه » فيكون الثمنٌ مجهولٌ الجملةٍ والتفصيل © . 


)١‏ ليست في (ب). )١(‏ « مبلغ ) : ليست في ١‏ ب). 
(5) ( فقد ) : ليست في (أ). (54) ( بعشرة ) : ليست في (أ) 
نك سد ره اسع د واد و ل 
... كل صاع بدرهم على أن . .. ) ؛ لكنه قصور في العبارة » واللّهِ أعلم ) . املشكل (؟/ ١ه‏ أ) . 

(3) في (ب) : ١‏ أصع ). 0) في (أ) : « يتردد اللفظ ») . 
(8) قال ابن الصلاح : « قوله في الفرع الثاني ة فى المرتبة الثانية : ( لأنه لا يدري أشترى بدرهم صاعًا 
وَعُشْهًا أو صاعًا وتُشعاء وما تردد فيه الاحتمال ) يعني : وغير ذلك ثما يتردد فيه الاحتمال من الألجراء من 
تُمْن وسُبْع وغيرهما ما يحتمله حال الصبرة لا ما لا يحتمل » فلا يمكن أن يكون صاعًا وخمسًا ء إذا كنا 
نعلم أن الصبرة أكثر من خمسة آصع . وقوله : ( فيكون الثمن مجهول الجملة والتفصيل ) وقع في 
نسخة : ( وغيرها ) » والصواب : فيكون المثمن بالئمن لا غير » . المشكل (؟ / ١هأ).‏ 

وقال ابن الصلاح أيضًا : « ذكر في العلم بالمقدار في المبيع صورة هي من باب الثمن » وكأنه عنى 
بالمبيع في أوله ثبوت البيع » واللّه أعلم » . المشكل ١‏ / ١ه‏ ب). 
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فإِنْ قيل : فإذا تردد اللفظ بين الاحتمالات » فكيف يصح العقد بمجرد إرادة صورة 
الصحة ؟ 

قلنا : يلتَمَتُّ هذا على الأصح في انعقاد البيع بالكناية . 

الثالث : إذا باع سمنًا في بستوقة تتفاوت أجزاؤها في العِلَظٍ والدقة 29 » أو صبرة 
على أرض فيها حُمّر متفاوتة » فهذا يبطل فائدة العيان في تخمين المقدار » لا في معرفة 

قال (© الشيخ أبو على في مجموعه : وجهان [ في ] (" أن البيع يصحٌ ؛ لأن معرفة 
المقدار بعد العيان لو كانت 9 شرطًا لما صَح البيعُ بصبرة من الدراهم مرتبة غير موزونة . 

وهذا غريب لم يذكره في شرحه . 

الثانية : أن العمَدَ باطلٌ . قطع به ” بعض المحققين © ؛ لأن غرره كغرر الجهل 
بالصفة » وقد تعذّر تخريجه على بيع الغائب ؛ لأن الرؤية حاصلة » فمتى يثبت الخيار ) 
أو 29 كيف يلزم دون الخيار » وهذا هو المشهور . 

الثالثة : وهو المنقاس تخريجه على بيع الغائب 7 » فإنه لا يتقاصر عمّا إذا قال : [ بعتك 
الثوب الذي في كمي » فإِنَّ فيه قولين » فكذلك هاهنا » وهذا وجه التخريج ] ” , اختاره 

ثم قياسه أن يقال + :شئزقة القذار بالووث أوحترقية الدكة وت شوت الخيار»* كما أن 


معرفة الصفة بالرؤية وقته في بيع الغائب . 


)0١(‏ في ( ب ) ١:‏ الرقة ) . 0 في (أءب): «١‏ حكى). 
9) زيادة من ١‏ ب). 9) في (أ) ١:‏ كان »). 
(0) في (أ) : « المحققون ) . في (أ): (أم). 


(0) وهذا الطريق هو أصح هذه الطرق » كما في الروضة : 54/5١‏ ). 


(0) زيادة من (أ. ب) . 
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إن أبطلنا العقد » فلو نظر إلى صبرة ولم يَدْرِ أَنَّ تحتها دكة » فعقد اعتمادًا على 
اعتقاده » فظهرت دكة فهل يتبينٌ بطلانٌ العقد . أم يقتصر على اخيار ؟ وجهان : 

اختار الشيخ أبو محمد الإبطال ؛ لأنَّ معرفة القدر تحقيمًا أو تخميئًا شرط » وقد 
تبينٌ فَقَدُ الشرط . والثاني : أنه يصح (2 , اعتمادًا على الاعتقاد . 
المرتبة الثالثة : العلم بالصفات بطريق الرؤية : 

وفي 7" اشتراطه في الشراء قولان © . وفي الهبة قولان مرتبان » وأؤْلى بألا 
يشتر > لألالبسن م هقرف الهاننا ات 629 ليبعد عن الغرر 

وذهب المزني إلى الإبطال © ؛ لأنّ الغرر المجتسب الذي © يَسهّل .إزالته يبطل 
العقد ؛ لنهيه عن بيع الغرر . 

ولا حلاف أن الشمٌ والذوق في المشموم والمذوق غير مشروط © ؛ لأن الرؤية أعظم 


.:4 وهذا الوجه هو الأصح > كما في فى الروضة 8 / 59©) . 5 في (أ): ( ففي‎ )١( 

5 قال في الروضة  :‏ في بيع الأعيان الغائبة والحاضرة التي لم ثُرَء قولان كال في القدم وو الوملتت):: 

والصرف من الجديد يصح © ويه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد - رضي الله عنهم - وقال بتصحيحه 
طائفة من أثمتنا » وأفتوا به » منهم البغوي والروياني . وقال في « الأم » و « البويطي ) ري 

اختيار المزني » . انظر : روضة الطالبين : (؟ / ١8م‏ ) ء والمجموع : (80./50). 

(5) في (أء ب ) : ١‏ المغابنات ) . 

(5) انظر : روضة الطالبين : (” / .لال ) ء المجموع : (5/.هم 

(3) في (ب): ( هو الذي » 

(7) قال الحموي : ( قوله : ( الرتبة الثالثة : العلم بالصفات بطريق الرؤية ) » إلى قوله : ( ولا خلاف أن 
الشم والذوق في المشموم والمذوق غير مشروط لأن الرؤية أعم ) إلى آخره . ذ كز الشيخ أنه لا خلاف أن 
الشم في المشموم غير مشروط » وقد ذكر صاحب ١‏ التتمة » في المسألتين وجهين . فهذا يخالف ما 
ذكره ) . ثم قال إجابة عن هذا الإشكال : ١‏ أمكن أن يحمل كلامه على ما عدا المسك ) . مشكلات الوسيط . 
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طريق يُعرف به جميع الأشياء » فالصفات المرئية تدل على جميع المقاصد الخفية غالبًا . 

واضطرب الأصحاب في مسألتين : 

إحداهما : البائع إذا باع ما لم يره : 

منهم من قال : فيه قولان مرتبان » وأولى بالبطلان ؛ لأن الخيار بعيدٌ عن البائ د 
قاله المراوزة . وقيل : أَوْلَى بالصحة ؛ لأن” المشترى محصّل والبائع معرض » والمدملك 
بالاحتياط أجدر ء قاله العراقيّون . وأْصحٌّ المذهب 227 : البطلانُ في الشراء والبيع جميعًا . 

ثم إِنْ صححنا بيع الغائب » ففي ثبوت الخيار له عند الرؤية وجهان ؛ أصحهما : 
الغبوث (؟ » كالمشتري . وقيل : لا يثبت ؛ لأنّ جانبه بعيد عن الخيار . 

ولذلك إذا ظنّ المبيع معيئًا » فإذا هو سليمٌ » لا خيار له وإن استضيٌ به . 

وهذا يبطل بخيار ا مجلس والشرط » فإنهما يشتركان فيه » وهذأ من جنسه . 

الثائية »فق شرا الأخس. :: 

طريقان ينشآن على أن التوكيل بالرؤية » والفسخ هل يجوز ؟ ”© وفيه وجهان : 

أحدهما:: المتع ؛ لأنه رأيٌ مجدرة » فضان كما إذا أسلم على غشر نسوة »:ووكل 
بالاختيار . والثاني : الجواز ؛ كالتوكيل بالرؤية والشراء © . 


00 في (أ» ب) «١:‏ المذاهب ) . 

قال ابن الصلاح : « قوله : في شراء الأعمى قال : ( على أن التوكيل بالرؤية والفسخ هل يجوز ؟ ) 
عبارة قاصرة توهم أنه يوكل وكيلا في أنه يرى المبيع ويفسخ مخصصًا للفسخ » وهذا ليس فيه توكيل في 
الرأي المجرد والاختبار وإنما يوكله في أن يرى ويختار الفسخ أو الإمضاء فيكون توكيلًا في الاختيار 
فيضاهي الاختيار من عشر نسوة » وسياقٌ الكلام يدل على أن هذا هو وجه الكلام » واللّه أعلم » . 
(الشكل: ؟/ ١ه‏ /رب). 

(؛) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة : (* / 5097)» والنجموع : (09/5م) . 
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فإ جوزنا بالتوكيل خرج شراؤه على القولين » وإلا قطعنا بالبطلان ؛ إذ لا سبيل 
إلى الإلزام ولا إلى 29 خيار لا منتهى له . 

وفي قبضه بالهبة والدين خلاف مرتب على شرائه » وأوْلّى بالصحة ؛ لأنه فعل يبعد 
عن الغرر » ولو عَم بعد شراء الغائب فقلنا : لا توكيل في الرؤية » انفسخ العقد 
لاستحالة التقييد . 

وصحح الشافعي - رضي الله عنه - سَلَّمَ الأعمى . فقال المزني : لم " يرد به إلا 
كيد" الأنه لا :يعرف الصفات 00 

ومن الأصحاب من خالفه ؛ لأنه يتخيل قَرْقًا بين صفات الرداءة والجودة . 

إِنْ فرعنا على قول اشتراط الرؤية » فعليه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : أنَّ استقصاء الأوصاف على وجه يفيد الإحاطة بالمقاصد » هل 
يقوم مقام الرؤية ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : نعم ؛ لحصول ثمرتها » © وهي المعرفة » . 

والثاني : لا 27 ؛ إذ الرؤية تطلع على دقائق لا تحيط العبارة بها . 


الثانية : رؤية ” بعض البيع © تقوم مقامَ رؤية الكل » إذا كان المرئي يدل على 


الباقى » كظاهر © صبرةٍ الحبوب ؛ والمائعات /.. هذا إذا كان متصلة . ١‏ 
0 « إلى ) : ليست في ١‏ ب). 9) في (أ) : « يرد إلا كمه ):. 
5 انظر : مختصر المزني : 02 .)17١4/5‏ (4) ليست في (أ). 


(5) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة : (© / 08م) ء المجموع : (50/ 94.8 ) . 
(5) في (أ) : (١‏ البعض البيع ) . 0) في (أ) : « كرؤية ظاهر ) . 
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فإن رأى [ منه ع (2 أنموذجًا ولم يدخل في البيع » فهو كاستقصاء وصف المبيع . 

والأصح (© - وهو اختيار الشيخ أبي محمد - : أنه لا يقوم مقام الوصف في 
السلم ؛ لأن اللفظ والوصف هو المرجع عند الإشكال في السلم . 

وإن أدخل في البيع » صَح على اختيار القمّال » وهو الأصح » وفيه وجه . 

وإن كان المرئئ 7<" لا يمائل الباقي نظر » فإن كان صلاح الشيء في إبقائه مستورًا 
كحت الرساقة ولرق "اذوق 4 و اللو ومو أمغالة. كف برؤية الظاهر +" التحاتعة م نوها لسن 
كذلك يخرج على بيع الغائب . 
فروع أربعة : 

الأول 9 : القشرة العُلْيا من الجوز الرطب . منهم من جعله مانعًا للاستغناء عنه » 
ومنهم مَنْ ألحقه بالسفلى ؛ ففيه مصلحة إبقاء الرطوبة . والظاهر : أن القشرة العليا من 
الباقلى تكفى رؤْييُها ؛ لأنّ الرطوبة فيها مقصودة . 

والثافي : الفأرة من المسك كالمسح من النوري © » والجلد من اللحم . 

فلا يكفي النظر إليه » إذ لا يتعلّق به كثيد صلاح » والمسك نفيسٌ فلا يُحتّمل ذلك 
فيه اعتيادا . 


وقال صاحب التقريب : إذا لم تكن الفأرة مفتوحةً يُحتّمل إلحاقها بقشرة الجوز. ثم 


. زيادة من (أء ب)‎ )١( 

(؟) ذكر في الروضة : أنه الصحيح وليس الأصح . انظر : روضة الطالبين : (/07)» المجموع : (710/5). 
م في (1) : ١‏ المرائي » » ولعله خطأ من الناسخ . 

(5) في (أءب) : و أحدهما )2 ولعله خطأ من الناسخ . 

(5) قال ابن الصلاح : « قوله : ( كالمسح النورى ) ١‏ النوري ) جنس من النبات منسوبٌ إلى ( نور 6 بلدة من 
بلاد فارس مما يلي الهند » وهي بفتح التاء المثناة وتشديد الواو المفتوحة وبعدها الزاي المنقوطة ويقال أيضًا : نوج 
بالجيم فالناس يخففون الواو فيقولون الثياب النورية » كذا بخط ابن السمعاني ) . (المشكل : ١‏ / ١ه‏ /أ) . 


00/3 ظ أركان البيع : الركن الثالث / المعقود عليه 
إذا 5 الفأرة في البيع خرج على نجاسة الفأرة . والصحيح أنها طاهرة تشبيهًا 
بالبيضة (2 , فإن الطبية تلقي بطبعها في 7" كل سنة " واحدة . والمسك كان أحتث 
الطيب إلى رسول الله َه » فلا يليق بالشرع تنجيس طرفه » وقيل : إنه نجس ؛ لأنه 
الثالث : الديباج المنقّش » لا يدل أحد وجهيه على الآخر . والأصح : أن الكوئاس 
ل أل وجهيه على الآخر » وفيه وجه اعتبارًا ليد الوضهيق باغيل النضصونة:. 
الرابع : لابد وأن يرى من الجارية ما يبدو في حالة المهْنَة . ولا يُشترط النظر إلى 
العورة . وفي الشعر وجهان 7" . 
المسألة الثالئة : الرؤية السابقة كالمقارنة » إذا كان الشيء ما لا يتغير غالبًا . خلامًا ظ 
لأبي القاسم الأنماطي ؛ لأنّ المقصود المعرفة . 
فرعان : 
أحدهما : إذا أقدم © على العقد على ظَنّ أنه لم يتغير على الغالب فكان قد تغيّر 
على الندور » فيتبينٌ بطلانٌ العقد لتبين انتفاء المعرفة ؟ أم يُكتفي بالخيار لبناءٍ العقد على 
ظَنٌّ ؟ فيه خلاف © . 


الثاني : إذا © قال المشتري : تَعيّرَ ولي الخيار » وأنكره البائع ؟ قال صاحب 


. ) في (أ) : ( السنة‎ )١ . ) في (أ» ب ) : ( بالبيض‎ )١( 

(5) وأصح هذين الوجهين : أنه يشترط رؤية الشعر . انظر الروضة : 7١‏ / 04") ء المجموع : (5/ :80) . 
(5) في (أء ب): ( قدم ) 

(ه) قال في الروضة : ( فإذا صححناه » فوجده كما رآه أُولَا فلا خيار . وإن وجده متغيرًا فالمذهب : أن 
العقد صحيحٌ , وله الخيار ؛ وبهذا قطع الجمهور » وذكر في « الوسيط ) وجهًا : أنه يتبين بطلاتٌ البيع لتبين 
انتفاءٍ المعرفة » . انظر روضة الطالبين : (» / (00ا, 09" ع ء المجموع : 8/5(2ه"). 


(5) « إذا » : ليست في (أ). 
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التتقريب : القولٌ قول البائع ؛ إذ الأصلُ عدمٌ التغيير » وقال الِضّري : بل 20 الأصل عدمٌ 
لزوم الشمن » والأول أصح " 
التفريع على صحة بيع الغائب أربع مسائل : 

الأولى : إذا اشترى منديلا » نصفُه في صندوقي لم يره : قطع المزني بالإبطال » فيما 
قله :نكا ومن الأمتعاب: ف تكلن: له :وجهةء وهر أن إثناك قيار النضفن 
تخصيصًا محال . والتعميمٌ إثباتٌ في المرئي فيؤدي إلى تناقض الحكم . ومنهم مَنْ جعل 
هذا بيع غائب » وهو الأقيس » فإنّ موجب ”2 الخيار في البعض تسليط على رد كل 
لمبيع » كالعيب بأحد العبدين ؛ فالتعمِيمٌ غير ممتنع . 

الثانية : بَتِعُ اللبن في الضرع باطل ؛ فإنه انضمٌ إلى عدم الرؤية العجز عن تمييز 
المعقود عليه عن غيره . إذا اللبن في العروق ينصّبٌ إلى الضرع وقت الحلب » فيختلط 
به» وكذلك لو رأى منه أنموذججًا » وغلط 9 الفوراني إذ ذكر في الأنموذج وجهين . 
نعم » لو قبض على قدر من الضرع وأحكم شدَّه » فوجهان 7 . منهم مَنْ حسم الباب ؛ 
لأنَّ الاطلاع على عدم الاختلاط غير ممكن ؛ والشَّدَ قد يكون سبب حركة الطبيعة 
50 


1) « بل ) : ليست في (1). 

() الأصح المنصوص عليه : أن القولَ قولُ المشتري مع بمينه » وليس كما قال الغزالي رحمه الله . انظر 
روضة الطالبين : (١‏ / 08" ) » النمجموع : 7/590 9ه7). 

5 في (أ) ١:‏ ثبوت ). (:) في (ب) : «١‏ وخلط »). 

(ه) قال في الروضة : « بيع اللبن في الضرع باطلّ » فلو قال : بعتك من اللبن الذي في ضرع هذه البقرة 
من اللبن فأراه » ثم باعه رطلا مما في الضرع » فوجهان كالأنموذج . وذكر الغزالي الوجهين » فيما لو قبض 
قدرًا من الضرع وأحكم شدّه وباع ما فيه . قلت : الأصح في الصورتين البطلان » لأنه يختلط بغيره مما 
ينصبٌ في الضرع ») . انظر : روضة الطالبين : ( » / لاس ) ء المجموع : (155/5). 


00/3 
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وكذلك إذا باع اللحم في الجلد قبل السَلّخْ فهو باطل ؛ لأنه إِنْ باع دون الجلد فلا 
فكع الشركة إلا عقي ابلك : 

وبشقّه ثقبه غالًا » وإن باع مع الجلد قطع الشيخ أبو علي بالبطلان © . ووجهه: . 
اتصال المقصود بما ليس بمقصود . على وجه لا يمكن تحصيل المقصود إلا بتغيير وتصئف 
في الجلد بالسلخ  »‏ والصحيحٌ تخريججه على القولين "© © . 

أما بيع الروس 7 والأكارع المسموطة © مع النظر إلى الظاهر : فجائز على 
القولين ؛ فإن الجلد في حكم جزء يُؤكل منه . . 

الثالثة : إذا صححنا بيع الغائب » فقد اتفق الأكثرون على أنه لو قال : بعثُ 
منك 7" ما في كمّي - ولم يذكر الجنس - لا يجوز 7" . وهو ظاهر مذهب أبي حنيفة . 

وفيه وجه منقاس : أنه يجوز بحصول التعيين بالإشارة » ثم للأصحاب طريقان : 
قالت * المراوزة : لا يشترط شيءٌ سوى ذكر الجنس » كقوله : بعتٌ العبد الذي فى البيت . 

فلو استقصى الأوصاف » فهل يشقط الخيار لقيام الوصف مقام الرؤية ؟ فعلى 
الخلاف السابق ©©2 , 

قال ”:'" العراقيون : يُشُترط ذكر النوع مع الجنس قطعًا . وهو أن يقول : عبدي التركي 23 . 


)١(‏ في ( ب ) : « بالإبطال ) . () ليست في (أ.ب). 


(7) قال في الروضة : « بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ باطل » سواء بيع الجلد واللحم معًا أو أحدهما) . 
انظر روضة الطالبين : ( ؟ / 0/0 ) ء المجموع : 70١/950‏ ). 


(5) في ( ب ) : ١‏ الرؤس »© . (5) في ( ب ) : ١‏ المسموط ) . 
(5) « منك ») : ليست في (أ). في (أ) : ١‏ لم يجر). 

0) في رأ ب) : «قال ) . 

(5) الأصح : أن له الخيار . انظر الروضة : ( © / الام ) . 

.)» في (أ) :«وقال‎ 0٠١ 

. وهذا الطريق هو الصحيح . انظر الروضة : (" / +0امع ء المجموع : (؟ / 08م , 4هم)‎ )١١( 
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0 يشترط استقصاء الأوصاف حتى ينعقد بِيعٌ الغائب ئب على خيار الرؤية فعلى 
وجهين 2 . والطريقتان متباعدتان . 

الرابعة : / يثبت الخيار في بيع الغائب بالرؤية . وله الفسخ قبل الرؤية . وفي )ب 
الإجازة قبلها وجهان , أظهرها © : أنها لا تصح ؛ لأنَّ الرضا قبل حقيقة المعرفة » 
ولو تصور لحصل بقوله : اشتريت » فليس في قوله : أجرت زيادة عليه . 

لو رأىئ ثوبين ثم سرق أخدهما من البشة وهو لا درق أنْ المسروق اقم 
فاشترى الثوت الباقى » فقد اشترى معيئًا مرئيًا 60 وقل وقعت المسألة فى الفتاوى » 
فقلت : إِنْ تساوى صفة الثوبين وقدرهما وقيمتهما » كنصفى كرْيّاس واحدٍ صَحّ 
العقد . 

وإن اختلف شىء من ذلك » خرج على قولّي بيع الغائب » لأنه ليس 29 يدري أن 
المشترى خمسةٌ أذرع مثّلا أم عشرة . ورؤيثُه السابقة لم تُفِد العلم بقدر المبيع ووصفه في 
حالة البيع » فلا أَثَّرَ لها . 


د ا 


)١(‏ أصح هذين الوجهين وهو المنصوص في ١‏ الإملاء » والقديم : أنه لا يُشترط استقصاء الأوصاف . انظر 
الروضة : 5١‏ /5/اا). ش 

(؟) ذكر في الروضة : أن هذا الوجه هو الصحيح وليس الأظهر كما قال الغزالي رحمه الله . انظر روضة 
الطالبين : (" / للا" ) »ع المجموع : (9/ 850 ) 

بالعين والباء وليس بالجيد ؛ لأنه إن كان المراد أنه معيب في حال العقد مدى فيما سبق ولا معنى له مع ما 
سبق بيانه من أن الرؤية السابقة كالمقارنة فلا يكون هذا مناط اللفظ حتى يتعرض له وإن كان المراد أنه وإن 
كان مرئيًا حقيقة فهو كالغائب من حيث المعنى لأن الرؤية السابقة لم تفدٍ العلم بالمبيع » . المشكل (؟/ 57 أ) . 


9) في (أ) : دلا ). 
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الباب الثانى 
شي 
المبيع إذا كان ربويًا اشترط في عقده وراء ما ذكرناه من الشرائط السابقة فى الباب 


الأول ثلاث شرائط : 


التمائل بمعيار الشرع والحلول - ونعني به مَنْعَ الأجل والسّلّم © - , و[ وجوب ] 9) 
التقفابض فى مجلس العقد . 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله في الربا : ( والحلول ويعني به م مَنْعَ الأجل والسلم ) فذكره الٌلم إنهما يستقيم 
إذا أراد بيع السلم الحال فيه » وفي ذلك وجهان مذكوران في السلم من ١‏ البسيط ») واختار هناك ا 
واستبعد المنع » واللّه أعلم . 

ثم جزم بالصحة فيما إذا تساوت صفتهما وقدرهما وقيمتهما مع جزئية الخلاف في الصورة الثانية » 
والتحقيق يوجب إجزاء الخلاف المذكور في استقصاء الوصف في صورة التساوي في مسألة الأنموذج من 
حيث إنه ذكره لا محالة اعتمادًا على مساواة غير المبيع في الصفة المعلومة بالمشاهدة فهو كالأنموذج الذي 
ليس يمتنع المساوي في الصفة للمبيع ولا فرق » واللّه أعلم . 

ثم ذكر التساوي في القيمة اعتبارًا للقيمة مع الوصف ولا وجود لثله في هذا الباب » واللّه أعلم » . 
المشكل: ١١‏ / مه / ب). 

قال الحموي : « ذكر الشيخ - رحمه اللّه - الحلول ويعنى به منع الأجل » وإذا كان كذلك فلا 
حاجة إلى ذكر السلم ؛ فإنه قد نفاه بقوله مع الأجل » . ثم رَدَ على ذلك بقوله : « إنما فرض الشيخ 
ذلك لأنه لا يفهم منه في الغالب إلا الحلول في البيع » » فمنع الأجل بالحلول ومنعه أيضًا في الشلم » 
لأنه في الغالب لا يكون إلا مؤجلًا فبقى ذلك بذكر الأجل » ولو اققصر على أحدهما لم بُقّهِم منه 
َف الآخر فذكرهما جميعًا وبين أن لا فرق بينهما » والإشكال ضعيف » . مشكلات الوسيط (؟/ 


بل مم أ). 


(05) زيادة من (أ2 ب) 5 


الربا وفساد البيع بسببه 101/3 

هذا إذا بيع الربويٌ بجنسه 2 إن بيع بربويٌ آخر يُشاركه في العلة التي هي قرينة 
الجدسية يسقط 22 اشتراط التمائل » وبقي اشتراط التقابض والحلول . 

وأنكر أبو حنيفة ركهة اللدة: فرط التقابض إلا 5 عقد الصرف ©(© . 

وإن بيع بما لا يدخل في الربويات سقطت هذه الشرائط كلّها . 

ومعتمد الباب ما روى الشافعي - رضي الله عنه 9© - يإسناده عن مسلم بن يسار 
ورجل آخر عن عبادة بن الصامت عن النبي - عليه السلام - أنه قال : ( لا تبيعوا الذهب 


بالذهب ء والورق بالورقٍ » والبك بالبر» والتمر بالتمرء والشعير بالشعير » والملح بالملح » 
إلا سواء بسواء » عيئًا بعين » يدا بيد » فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شكتم يدا بيد ) . ©) 


(0) في (أ): ( سقط ). 


)١(‏ مذهب الشافعية : أن المال قد يكون ربويًا وقد لا يكون » فإذا لم يكن المال ربويًا ولاح هذا المال 
مال آخر فلا تجب رعايةٌ الممائلة بين هذين المالين » ولا الحلول أي منع الأجل والسّلم ولا التقابض في 
مجلس » وسواء كان هذا امال الآخر ربويًا أو غير ربوي , أما إذا أريد بيع مالٍ ربوي بآخر ربوي » فإن 
هذين لمالين قد يكونان ربويين بعلّتين » أو بعلةٍ واحدة » فإن كانا بعلتين » كأن يبيع الحنطة بالذهب 
أو الفضة فلا تجب رعاية المماثلة » ولا التقابض ولا الحلول . وإن كانا بعلة واحدة » فقد يتحد الجنس وقد 
يختلف » فإن اتحدَ - كأنْ يبيع الذهت بالذهب » أو الحنطة بالحنطة - قَتقيِت أحكام الربا الثلائة » قتجب 
رعايةٌ الممائلة والحلولٌ والتقابضُ في المجلس » وإن اختلف الجنس - كأن يبيع الحنطة بالشعير » أو الذهب 
بالفضة » فيسقط اعتبار الممائلة . ويُعتبر الحلول والتقابض في المجلس . 

ومذهب الحنفية : أنه لا يشترط رعايةٌ التقابض في المجلس في جميع الربويات حيث يكفي فيها التعيين » 
ولا يُشْترط التقابض في المجاس إلا في عقد الصرف وهو ما يقع على جنس الأثمان من الذهب والفضة » 
انظر : التنبيه : (4) » وروضة الطالبين: »)08٠١/(‏ المجموع : (5/9.ه)» مختصر الطحاوي : ( 000 » شرح 
فح القدير : 1817/1079 )» الاختيار لتعليل المختار : )©١/(‏ » اللباب في شرح الكتاب : (197/17) . 
(5) انظر : مختصر المزني : 01 .)1١9031557/5‏ 
(4) أخخرج البخاري غدة أحاديث بألفاط مشيلفة قربي م ممق هذا اذيك )من :ذلك ما رواة عن أن 
بكرة قال : قال رسول الله يلت : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواءً بسواء » والفضة بالفضة إلا سواء 
بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شتتم ) . انظر البخاري مع الفتح : ( 4 / 44١0‏ - 
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وعي عند التجانس ثلاثة أمور » وعند اختلاف الجنس أوجب التقابض وتَفى 
السلم رعؤله: #اكيذا ,ينك : 


والربا في النقدين عندنا » معلل بكونهما جوهري الأثمان » فيتعدى إلى الحلين وكلٌّ 
ما يُتَحَذ منهما » ولا يتعدّى إلى غيرهما (© . وكذلك عند مالك » وقال أبو حنيفة : 


2 د؛؛) . ( 54 ) كتاب البيوع , أبواب : كلك دلاء تلن للا /) . رقم : .لك ادك الاد 
”ع 104 3ع ع) »ع ومسلم : (5/ )75()1١5١١ ١١١١‏ كتاب المساقاة )١١(‏ 
باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا ( 1١807‏ ) . وانظر سنن أبي داود : .)١45/5(‏ كتاب البيوع . 
باب في الصرف ( .769 ) . والترمذي : (8 / ١4ه‏ ) ( ١١‏ ) كتاب البيوع ( 78 ) باب ما جاء أن 
الحنطة بالحنطة مثلا بمثل ١74.(‏ ٠41١١)ء‏ والنسائي : ( »7 / ١/4‏ - لالا١؟‏ ) ( 44 ) كتاب البيوع 


(9؟ /44). 


باب بيع البرٌ بالبرٌ » وبيع الشعير بالشعير ( 405١‏ ء *405 . 54ه: ) » وابن ماجه : (؟ / لاه - 

: كتاب التجارات ( 48 ) باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد (4ه؟؟ ) . وانظر‎ ) 1١( 
. ) 308 - ١05/٠ السنن الكبرى للبيهقي‎ 
قال الحموي : « ذكر الشيخ الحديث المشهور » وهو قوله يَلِتَعٍ : « ... الذهب بالذهب » والورق‎ )١( 
بالورق » ... » ثم قال الشيخ : ( في النقدين معلل بكونهما جوهري الأثمان » فيتعدى إلى الحلي » وكل‎ 
ما يتخذ منهما » ولا يتعدى إلى غيرهما ) » وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى ذكر التعدي » فإن تعدية‎ 
الحكم إلى غيره إنما تكون عند عدم النص » وهاهنا النص مطلق يَعُمْ الحلئَ وغيره » فعلى هذا لا حاجة إلى‎ 
: ذكر التعدي . كما لا يخفى . وعنه جوابان‎ 

أحدهما : أن بعض العلماء قد ذهب إلى أن الورق لا يطلق إلا على المسكوك دون غيره » وإذا كان 
كذلك احتمل أن يراد بالذهب الدنانير أيضًا ؛ لأجل قرينة ذكر الورق » وإذا كان كذلك لم يَئِقَّ النصّ 
صريحًا ؛ لدخول الحلي عليه وعلى غيره » فذكر ذلك القيد حتى يعلم أن المراد بذلك جنس الذهب 
والفضة . وبه خرج الجواب . 

الجواب الثاني أن يقال : اختلف الحكم فيه في باب الزكاة من حيث إن الحلي المباح لا زكاة فيه على 
أحد القولين » مع كون النص مطلقًا » احتمل أن يقال : فيه خلاف مثله » فلما تعرض لذلك في مسألتنا 
علم أنه ليس كهو » كما لا يخفى »6 . مشكلات الوسيط 128 - مم ب) . 
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عار © بالورن والبسية 00 

وعلةٌ الربا في الأشياء الأربعة عندنا : الطعم والجنس . 

وقال أبو حنيفة : العلة مركبة من (© الكيل والجنسية 29 . ومذهب ابن ليث 
أن حولي رار الع رضيو ار ا قديم للشافعي رضي الله عنه 


. ) يعلل‎ «١ : في (أءب)‎ )0١( 
مذهب الشافعية : أن 0 في الذهب والفضة مُعلل بكونهما جوهري الأثمان ويدخل في ذلك‎ 
. المالكية‎ 

ومذهب الحفية : أنّ الربا معلل في التقدين بالوزن مع الجنس » فإذا ببع الموزون بجنسه متفاضلا لم 
بحر » ويج نابل . انظر التنبيه : ( 74 ) ء روضة الطالبين : (/ 8/9 ء 88٠0‏ ) ء المجموع 2 

0و4 2)19# » فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب )15١/1١(‏ » مختصر الطحاوي : (5/) » شرح فتح 
القدير : وار عء غ)ء الاختيار لتعليل امختار :(؟/ ٠)ء‏ اللباب في شرح الكتاب : (؟ / هه؟) حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير : ( 58/7 ). 
رم في الأصل : ١‏ في » » وما أثبتناه من (أ» ب ) وهو أولى . 
(:) مذهب الشافعية : أن علة الربا في الأشياء الأربعة وهي : الب » والشعير » والتمرء والملح : الطعم مع 
الجنس ء فيحرم الربا في كل ما يطعم إن اتحد جنشه » وسواء كان ما يكال أو يوزن » أم لا . وهذا على 
الجديد الأظهر » أما القديم : فاشْيُرطٌ مع الطعم والجنس الكيل أو الوزن فيحرم الربا في كل ما يطعم مما 
يُكال أو يُوزن إن اتحد جنسه . ش 

ومذهب الحنفية : أن العلة في الأشياء الأربعة هي : الكيل مع الجنس » فتكون العلة في الربا عندهم 
عمومًا » سواء في الأشياء الأربعة أو النقدين هى : الكيل أو الوزن مع الجدس فيحرم الربا في كل ما يُكال 
أو يوزن إذا اتحد الجنس » انظر : التنبيه : ( ١4‏ ) » وروضة الطالبين : (/ 50/4 ) ء المجموع : (؟ / 
5 فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب : (1/ 17١‏ ) » مختصر الطحاوي : (76) » شرح فتح القدير : 
و مارم - 4)ء الاختيار لتعليل الختار ( ؟ / 7١ , 7٠.‏ ) » اللباب في شرح الكتاب : (؟ / 599 ). 
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في جنسه » خلاقًا لأبي حنيفة ”© . ويجري الربا عندنا في دار الحرب » خلائًا له © . 
وإذا اشترى الشيء 2 بأقل مما باعه نقدًا صَحّ العقدان عندنا . 
وقال مالك : بطل العقدان ؛ لأنه ذريعةٌ إلى الربا . 


وقال أبو حنيفة : بطل العقد القاني © 


)١١‏ مذهب الشافعية : أنه لا تكفي ١‏ ! لجنسية وحدها في المال حتى يحرم فيه النسيكة » فيجوز إسلام الثوب 
فى ا الل ا 
الجنس واحدًا . 


ومذهب الحنفية : أنه يكفي توافو الجدس للحرمة النّساء » أو توافر الكيل أو الوزن لحرمته . فإذا وُجِدَ أي من 
الجبس أوالكيل و والوزن فيحرم النّساء ة فقط دون الفضل » وإذا وُجِدَ مع الجنس الكيلٌ أو الوزن فيحرم المَضْل 
والنّساءٌ » وإذا لم يوجد الجنس ولا الكثيل أو الوزن جنز الفَضْلُ والنّساء . انظر روضة الطالبين : 9م / .مع ء 
المجموع : (5 / 5.04 )» شرح فتح القدير : 1١/1‏ ١١)ء‏ الاختيار لتعليل الختار : (؟ / .7 20) . 
)١(‏ مذهب الشافعية : أن الربا يجري في دار الحرب جرياته في دار الإسلام » فيحرم فيه أيضًا سواء فيه 

ومذهب احنفية : أنه لا يتتحقق ححقق اليا بين السلم والكافر في ار لحرب لأ ماهم ماح في درهم فإئي 
طريق أخذه المسلم كان مباحا » بخلاف المستأِن منهم ؛ لأَنّ ماله صار محظورًا بعقد الأمان . انظر 
روضة الطالبين : 597/١‏ ) » المجموع : 488/4١‏ ) » شرح فتح القدير : 07 / 54) ء الاختيار لتعايل 
امختار : ( ١‏ / 08 ) ء اللباب في شرح الكتاب : 5/59 ) . 
2 « الشيء ) : ليست في (أ) 
ا او شمر 

وذهي اندي اند يصح البيع 1 ٠»‏ ويبطل البيع الثاني . 

ومذهب الالكية : أنه ييطل العقدان جميعًا سَدّا لذريعة الربا . انظر مختصر المزنى : 59 /701) » 
التنبيه : ١‏ 0" ) » وروضة الطالبين :6418/5 )ع مختصر الطحاوي : ( 85 ) » الكافي : 
(6ثممء القوانين الفقهية : ١‏ 508” ) . 


وأدلة هذه المسائل مستقصاة في الخلاف . 

والنظر الآن إنما يطول في الربا الفضل ؛ فإن التقابض وتحريم النسيئة فرعان له 
يجريان في [ كل ] 20 عينين جمعثهما قرينةٌ الجنسية » من التقدية أو الطعم والكلام 
يتعلق بأطراف : 
الطرف الأول : فيما يجري '' الربا فيه '" بعلة الطغم : 

وهو كل ما ظهر منه © قَصْد الطعم وإن ظهر منه قصدٌّ آخر » ويدخل فيه 
الفواكه » والأدوية » ومنه الطين الأرضي » وكذا الطين الذي يؤكل سفهًا على الصحيح 
وكذا الزعفران » وإِنْ قصد منه الصبغ » وكذا الماء فإنه مطعوم . 

وفي دهن البنفسج » ودهن الكتان َّ وودّك السمك خلااف 0 . وقطع العراقيون 
أن الريا لا يجري فيها © ؛ لأنها لا تؤكل في حالها على عموم ولا على الندور » بل 
ذم هَنٌ الكتان للاستصباح 2 وَوَدَكُ السمك ِطلي السفن فى ” 


1 زيادة من (أءب). (0) في ( ب) : ١‏ فيه الربا ) . 
5 في (أ) : (منه ). 


(4) الأصح : أن دهن البنفسج ربوي » ودهن الكتان وودك السمك ليس بربوي . انظر : روضة 
الطالبين : (؟ / 08م ع)ء المجموع : (5/ 1:58 ). 

(5) قال ابن الصلاح : « قوله : ( وفي دهن البنفسج ودهن الكتان ودهن السمك خخلاف » وقطع العراقيون بأن 
الربا لا يجرى فيها ) هكذا وقع فيما وقفنا عليه من النسخ وهو مشكل » وإصلاحه يحصل بحرف واحد هوأن 
يجعله ( لا يجري فيهما ) بالتثنية وهو راجع إلى دهن الكتان وودكِ السمك خخاصة دون دهن البنفسج » وإلّا 
فما عقيبه يدل قطعًا على هذا » ثم ذكره من قطع العراقيين فى دهن الكتان وودك السمك صوابه إضافته إلى 
بعض العراقيين » فإن الذي نعرفه عن العراقيين إجراء الخلاف في الجميع » واللّه تعالى أعلم ) . المشكل (1/1هب). 
(1) قال في المجموع : « والرابع : ما يُراد للاستصباح كدهن السمك وبذر الكتان ودهنه وفيه وجهان 
مشهوران في الطريقين ؛ ذكرهما المصنف بدليلهما : أصحهما : أنه ليس بربوي . وأما قول إمام الحرمين 
والغزالي : إن العراقيين قطعوا بأنه لا ربا فيه فليس بمقبولٍ » بل الخلاف فيه مشهور في كتب العراقيين » 
واللّه أعلم) . انظر : المجموع 448/50 ). 


520/3 الربا وفساد البيع بسببه 


أما دهن البنفسج » قال العراقيون : القول (2 المنصوص فيه أنه يجري فيه الربا ؛ لأَنَّ 
الناس لا يتناولونه ضنة به . وفيه قول قديم مخرّج . 

ومن أصحابنا من أجرى الربا في الكل ؛ نظرًا إلى الأصل الذي منه الاستخراج » 
وإعراضًا عن الحال . 
الطرف الثاني : في الخلاص من ربا الفضل : 
بعصر رسول الله يََِهِ فلا يوزن مكيل <© في عصره » ولا يُكال موزون © , فَإِنْ فعل 
فلا أثر له في الصحة . 

وإن وجد شيء لا يُعرف له معيار في عصره فخمسة أوجه : 

أنه الؤرن الأنهة أحضين : 

الثاني : الكيل ؛ لانه أعم . 

الرابع . يرجع إلى عادة أهل العصر »2 وهو الافقه 0 3 

الخامس : يرجع إلى معيار أصله إن كان مستخرجحا من أصل . 

ويجوز الكيل بقصعة لا يُعتَاد الكيل بها » كما يجوز التعديل بالوضع في كفتي 
الميزان » وللققّال في الكيل بالقصعة تردّد © . 


)١‏ « القول ») : ليست في (أ). 
)١(‏ زاد في ( ب ) هنا كلمة : « الشرع ) » ولا حاجة إليها . (6) في ( ب) : «١‏ موزونة ) . 


(4) ذكر النووي وجهًا سادسًا » وقال : إنه الأصح . وهو أنه تعتبر عادة الوقت في بلد البيع . انظر روضة 
الطالبين : ( ؟ / م8 )ء المجمرع ( /1١‏ 258.557 9؟7) 


وف الاي حون الكل ببالتمعة لطر لووط وم 0 
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أما إذا باع صبرةٌ بصبرة جزافًا فهو باطل » وإن خَرَجْمًا متماثلتين خلافا لزفر . 

أما غير المقدر : كالبطيخ والسفرجل والقنَّاء والبيض والجوز ( » ما له كمال في 
حالة جفافه » فلا يُباع بعضّه بالبعض في حالة الرطوبة أصلا » وإن لم يكن له / حالة ؟7/ 
جفاف » فوجهان ؛ أحدهما : جواز البيع بالوزن متساويًا . 

والثانى : أنه لا يجوز (2 ؛ إذ ليس للشرع فيه معيار » ولا للعادة . 

ثم إِنْ جفف نادرًا ففي بيع بعضه بالبعض وزنًا وجهان مرتبان على حالة الرطوبة 
وأولى بالجواز » ووجه المنع : أن الجفاف نادر فيه غير مقصود » فيلحق بحالة الرطوبة » 
كأنه لم يوجد الجفاف » والجواز أقيسٌ 
الطرف الثالث : في الحالة التي تُعتبّر الممائلة فيها : 


وقد سُكل رسول الله ملت عن بيع الرطب بالتمر . فتقال : « أيتقص الرطب إذا جف ؟ 
فقال السائل : نعم ؟ فقال : « فلا إِذَا » © . منع وعدّل بتوقع النقصان بالنسبة إلى حالة 
الجفاف» فدلٌ على أن المطلوب التماثل بالإضافة إلى تلك الحالة 29 » فلا يُباع الرطب 


0 في ( ب) : ١‏ والنبق ») . 

(0) وهذا القول الثاني هو الأظهر » انظر روضة الطالبين : (" / 1584 17896/2)» المجموع ( ٠١‏ 
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وم أخرجه أبو داود : ( 4 /148؟) . كتاب البيوع . باب في التمر بالتمر ( 5709 ) » والترمذي : ( 578/5 ) 

( ؟١1)‏ كتاب البيوع )١4(‏ باب ما جاء في النهى عن النمحاقلة والمزابنة .)١77٠(‏ ولفظه : ( أينقص الرطب إذا 


يبس ؟ » قالوا نعم فنهى عن ذلك » والنسائي : ( 2778/1 ()١15‏ 45 ) كتاب البيوع 5 ) اشتراء التمر 
بالرطب (ه4ه؛ 4ه ) » وابن ماجه : 711/1 )١5(‏ كتاب التجارات . (55 ) باب بيع الرطب بالتمر 
)5١4(‏ . وانظر : السنن الكبرى للبيهقي : ( © / ١55-794‏ ) . وراجع : التلخيص الحبير: ( )٠١ ٠5/7‏ . حديث 
رقم: .)١١45(‏ 


(5) في (أ) : « الخال ) . 
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بالرطب » والعنب بالعنب وإن تماثلا ؛ لأنّ تفاوت النقصان عند الجفاف لا ينضبط . 
وقال أبو حنيفة - رحمه اللّه - : يجوز بيع الرطب بالرطب » والتمر بالتمر جميعًا © . 
وما تختلف حاله من المطعومات ثلاثة : الفواكه » والحبوب » والمعروضات على 
النار . أما الفواكه : فكلّ ما يُجَمْف للادّخار » يَخرم بيغه في حالة الرطوبة . 


فروع أربعة (') : 


أحدها : الرطب الذي لا يتهمر . فيه وجهان : أحدهما : منع البيع © ؛ لأن له 
حالة جفاف على الجملة والرطوبة توجب تفاوثًا . 

والثاني : الجواز ؛ لأنا فهمنا رعايةً المماثلة في أكمل الأحوال وفى أشرف الأشياء . 
كمون لطع »ركان لقال فى الرطوية فيه سه اياف 1 8 ا لا ته 
بَئْعُ رطبه بالتمر . 

هذا مدلول كلام الأصحاب » [ وينقدح جوازه كما جاز بالرطب ] ©© . 


العنب بزبيب » وكذلك كل ثمرة لها حال جفافب حيث تُعتبر الممائلة في حال الجفاف فقط » وهو 
ومذهب أبي حنيفة : أنه يجوز يَئِعُ الرطب بالتمر وبالرطب أيضًا » يدا بيد » مثلا بمثل . انظر : 
مختصر المزني : (7/ )1١١‏ » التنبيه : ( 50 )» روضة الطالبين : 5١‏ / هم؟» ونم ء المجموع 2.5/1١:‏ 
» فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب : ( 17١/١‏ ) » مختصر الطحاوي : (7) » شرح فتح 
القدير: ١7/07‏ ) » الاختيار لتعليل اختار : ( ١‏ / 58 ) » اللباب في شرح الكتاب : 7١‏ /8ه؟) . 
00 « أربعة » : ليست في (أ) . 
(5) ذكر في الروضة : أنهما قولان وليسا وجهين وأنَّ الأول هذا هو الأظهر . انظر : روضة الطالبين : 
(؟/عم؟). 


(4) زيادة من (أ) . 
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الثاق : المشمش والخوخ وها" يحتف علج تون )كه تكله وج 11017 جلها : 
المنع ؛ لأن له حالة جفاف . والثاني : الجواز ؛ لأن الرطوبة أكمل أخواله - والثالث:: المتغ 
رطبًا ويابسًا إذا لم يتقرر له حالة كمالٍ » وللعنب في 7( الكمال حالتان : الزييب » والخل . 

الثالث : تُباع الزيضوة بال قوت عواللين باللاق + اوس أحوال كمالها 410 :إن 

الرابع : يحرع بَِعٌ التمر بعد نزع التّوى ؛ لأنه يفسد كماله وادخاره » وللعراقيين فيه وجه . 

واللحم يُباعَ البعض بالبعض في حالة التعدد © بعد نزع 6 العظم » ومع العظم لا ؛ 

وقيل : إنه يجوز يَيِعُ اللحم - في حالة الرطوبة - باللحم © ؛ لأنَّ التقدير فيه 

وأما المشمش والخوخ : منهم من ألحقهما بالتمر 29 » ومنهم من ألحقهما باللحم » 


)00 قال في الروضة : (2) وكذا كل ثمرة لها حال جفاف » كالتين » والمشمش » والخوخ والبطيخ 
في المشمش والخوخ » وما لا يعمم تجفيقُه عموم تجفيف الرطب : أنه يجوز بيع بعضها يعض في حال 
الرطوبة » لأنها أكملٌ أحوالها » وهذا الوجه شاذ ) . انظر : روضة الطالبين : (/ 588 ) » المجموع : 
١/9‏ ل .)5١15-‏ 

) في (ب): (همن). 

0) في (ب) : «١‏ كمالهما ) . 

(5) في ( ب) : ( ونرع ). 

(ه) ( باللحم ) : ليست في (ب). 


(5) زاد ( ب ) هنا : « في المنع من نزع النوى © . 
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في وجوب نرع ١‏ التّوى أو منعه © 29 . 

أما الحبوب : فلا خلاص عن الرُبا فيها بالمماثلة إلا في حالة كمالها . وهو أن يكون 
حَبًا ء فكمال البْدّ في حالة © كونه يُا » إلا أن تكون مقلية أو مبلولة أو كشْكا مهسا 
إن كل ذلك فيد الادحار . والأرز لا ييطل ادخاره بسحية قشرقة . 
والسّويق » والكععك » والخبز » وسائر أجراء اله . 

وللشافعيّ نصوصٌ قديمة في أجزاء البر مضطربة » ولكن قرار المذهب 9 ما ذكرناه . 

نعم » السّمسم - وماله دهنٌ من الحبوب - يجوز بيعٌ الدهن بالدهن منه متماثلا ؛ 
لأنه - أيضًا - حالة كمال . 

أما الليق + 'فكاله00) أن يكون لبنًا . ويتاع الزبد بالزبد أيضًا » كما فى دهن 
السمسم بدهن السمسم » وكذا المخيض بالغخيض » إلا أن يكون فيه ماء . 
)١(‏ في ( ب ) : ١‏ العظم » . ويقول الحموي : « فإن قيل : كان ينبغي أن يقول : ( ومنهم من 
ألحقهما بالتمر في المنع من نزع النوى) وإلا فجميع التمر بالتمر جائز » وكان ينبغي أن يقول : 
( ومنهم من ألحقهما في وجوب نزع اللحم ) لا في وجوب نزع التمر ؛ لأنه يفسد المبيع بخلاف 

قلت : أما قوله : ( فمنهم مَنْ ألحقهما بالتمر في المنع من نزع النوى ) فهم ذلك من الكلام المتقدم , 

التقدير) . مشكلات الوسيط 8م ب -4مأ). 
0( والأصح : أنه لا يبطل كمال المشمش والخوخ بنزع النوى . انظر روضة الطالبين : ”١(‏ / «5”) . 
() ( حالة » : ليست في (أ). 
(4) أنظر : مختصر المزني : (؟ / ١44‏ ) ء التنبيه : ( 10 ) » روضة الطالبين : "١‏ / ومم - .85 ء فتح 
الوهاب بشرح منهج الطلاب : 0١1/؟5١).‏ 
(5) في ( ب) : «١‏ فحاله ) . 
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ويُباع اللبن بالرائب المنعقد » وإن كان خائًا » إلا أن يكون معروضًا على النار . 
0 اللبن 0 0 2 00 لا 2< -- ببعض © ولا با خخيض ولا باللبن ؛ 
أما المعروضات على النار : فهى مفارقة لحالة (» الكمال » ومنه اللحم المشوي 
0 0 00 لاع 0 
أما السكر والفانيذ والمَئْدُ والليا 9» - وهو لبن عُرض على النار ادنى عرض - 
والعسل المصَنَّى بالنار » في كل ذلك خلافٌ لضعف أثر النار » والعسل 2 المصفى 
بالشمس حاله 29 حال كمال وفاقًا . 
والصحيح © : جوارٌ بيع العسل بالعسل » وإن عرض على النار ؛ لأن ذلك 
بالبد ؛ لأنّ أَنّوَ النار عند ذلك يظهر التفاوت . 
الطرف الرابع : في اتحاد الجنس واختلافه : 
3 اللحوم : ففيها قولان 5-5 0 وهو اختيار المزنى 0ه أنها أجناس ؛ 


() في (أ ب) (١:‏ حلة ) . 


(؟) قال في الروضة : « فلا يجوز بَئِعُ الدبس امقيس مد سكو بالعك تعر قاين والفايناه وزيا بالا > 
على الأصح في الجميع » . انظر : روضة الطالبين : (* / 795)ء المجموع : .)755/1١(‏ 


(م) في (ب) : (١‏ وفي العسل © . (4) « حاله ) : ليست في ( ب). 
)2( ذكر في الروضة أنه الأصَحٌ . انظر : روضة الطالبين : (” / 99" ). 
(5) زيادة من ( ب ) . ٠‏ 


(0) قال في الروضة : ١‏ أظهرهما : أنهما أجناس » . ولم يقل أصحهما , لكونهما قولين . انظر روضة 
الطالبين : "(١‏ / 7”94). (8) انظر : مختصر المزني (155:198/5). 
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لخدي ام الم ا 
اللحم في التمييز . 

وإن قلنا : إنها أجناس : فأنواع الغنم من الضأن والمعز جنس [ واحد ] 29 » وكذا 
أنواع الحمام من الدبسي والفواخت » والبحريات جنى .واحد إن أطلقناه © أحللنا 
الكل 29 / بتسميتها حوئًا » وإن لم ندرجها تحت اسم الحوت فهي أجناس . 

فإن قبل : الكرش » والكبد لمجال والزئة + والأشعاء ) وما يختص باسم واحدٍ 
خاص » ما حكمها © ؟ 

إن © قلنا : إن اللحوم أجناس » فهذه مع اختلاف الأسامى أولى » وإن قلنا : إنها 
جنسٌ » فهذا (" ينبني على اليمين ؛ فكل ما يحنث الحالف على تناول اللحم بتناوله فهو 
جنس اللحم ”© , وكل ” ما لا يحنث به » ففيه وجهان ؛ لأن اليمينٌ يُتتى على الاسم 
لا على حقيقة الجنسية * . والمذهب : أن الحالف على اللحم لا يحنث بشيء من ذلك » 
ويحنث بالؤووس والأكارع 4 ولا يحدث بالشحم والألية 4 ويحدث بسهين اللحم . 

وألحق المراوزةٌ القلت باللحم . وألحقه العراقيون بالكبد . 


(1) أصح هذين الوجهين : أن التي مع البحري جنس واحد . انظر روضة الطالبين : 79 / 4ومع . 
0 زيادة من (أيبع ٠.‏ (0) « أطلقناه » : ليست في (أ» ب). 
(9) في (أء ب) : « الأكل ») . 

(0) المذهب : أنها أجناس : انظر الروضة : (” / هو«) . 

(5) زاد و ب) قبلها : « قلنا » . 0) في رأ ب) : (١‏ فهذه ) . 


0) في (أ) : «١‏ واحد » . (5) العبارة ليست في (أ) . 


1ب 
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فإِنْ قيل : هل يجوز بيعٌ اللحم بالحيوان ؟ 

قلنا : لاء إذ وَرَدَ النهئن فيه » وذلك في بيع لحم الغنم بالغنم . 

أما البقر» وغير الغنم يُبنى على اتحاد الجنس » إن قلنا : اللحوم جنس 22١‏ حرم » وإن 
قلنا : أجناس » فقولان ؛ أقيشهما : الصحة 9" ؛ إذ فهمنا تقدير اللحم بالحيوان 7" إذا 
قوبل بجنسه » إذ لو استرسلنا على العموم اند إلي مَنْع بيع اللحم بالحمار وبالعبد . 

ونحن قد نخصص العمومٌ بقرينة معنوية تُفهم من اللفظ كتخصيصنا اللمس بغير 
لحارم » وحرمان الميراث بمن ليس مستحقًا للقتل » حتى لا يحرم المقتص والجلاد أما 
الأدقة » فهي أجناس مختلفة . . 

والمذهب : أن الألبان كاللحوم 29 [ لأنها أجزاؤها » انحضرت منها ] © , 
والأدهان مختلفة » وقيل يُحَرْجٍ على قولي اللحوم © . 

أمنا "الذهن: كنيع التسياة + #التبيرى واشيضن ب وخلول 'كالادهات :+ 

وفي خل العنب وعصيره وجهان ؛ أظهرهما 7" : اختلاف الجنس » وإن كان ذلك 
بغير © الصفة ؛ لأن تغيير الصفة قد يجعل غير الربوي ربويًا [ والظاهر : أن السكر 
والفانيذ جنسي (© , لأنّ أصلهما القصب و«التفاوت يسير ] © . 


09 زاد (أ) : كلمة : « واحد ). 

ذكر في الروضة أن أظهرهما البطلان . انظر : روضة الطالبين : 555/50 ) . 

ص في (1) : «١‏ في الحيوان ) . (:) انظر روضة الطالبين : ( 558/5 ). 
89 زيادة وب). (5) في ( ب ) : ١‏ اللحم ) . 

(؛) قال في الروضة : «أصحهما ) وليس أظهرهما . انظر روضة الطالبين : (/ 256 )» المجموع : .)414/1١(‏ 
(0) قي (أء ب): ( بتغير) . 

(9) قال في الروضة : 9 والسكر مع الفانيذ » وجهان » أصحهما : جنسان » . انظر : روضة الطالبين: (؟/ 550) ٠‏ 


, العبارة ليست في (أ).‎ 0٠١ 
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الطرف الخامس : ف قاعدة مُد عجوة 
وضبط القاعدة : أن الصفقة مهما اشتملت على مال الوبًا من الجانبين » واختلف 
. بالهروي ء وبالثقّرة » وبالنيسابوري » وكذلك بيع المعجونات وا مخلوطات بعضها ببعض »ع 
وكذلك الشهد فإنه عسل وشمع » وكذا الجبن ففيه ماء وملح » وكذا خل الزبيب ففيه 
وك ع 1 ع 000 
ماء » وبيع مد ودرهم بمدين أو درهمين » أو مد ودرهم باطل 3 


والأصل فيه ما رَوَى فضالةٌ بن عبيد أن رسول الله ميتم أتي بقلادة فيها ذهبٌ وخرز 


)١(‏ ليست في (أ). 
(؟) قال الحموي : « قوله رحمه الله : ( وضبط القاعدة أن الصفقة مما اشتملت على مال الربا من الجانيين 
واختلف الجنس أو النوع من الجانبين أو من أحدهما » فالبيع باطل ) . 

قال المصنف عفا الله عنه - : « من شروط الضابط ألا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج عنه ما هو 
داخل فيهء وإذا كان كذلك ولم يكن ما ذكره الشيخ ضابطًا مطلقًا من حيث إنه لم يرد فيه قيد آخر 
متقول فيه : لم يتحد الجنس أو النوع ع ؛ ومعلوم أنه لابد منه ولو لم يكن الأمر على ما ذكرت » وإلا كان 
ينبغي أنه لا يكون يجوز بيع مد حنطة إمُدّيْ شعير » أو ب يع درهم ودينار بدي شعير » أو بيع درهم ودينار 
ع ل ام كه ا لصي لحي ارات العرينه 
000 :لم ال » وأا تقض ملا ما إن باع إساة دارًا فيها جمة ماء 0 
ماع وقلنا الصحيح من المذهب : : أن الماء ربوى فإ الصحيح من المذهب الجواز مع وجود ما ذكره 
من القيود . 

قال المصنف : « أمكن أن يجاب عن الأول بأن يقال : ذكر الشيخ قبل هذه المسألة أن النبي عَلئه 
قال : «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم » وإذا كان كذلك صَح ما ذكره الشيخ وكان مجهولًا على 
هثاء وأن ما ذكره لين فيد زادة أو تقصان أكر من أنه مجمل شتحمل عليه اماد لجس أو انوع . 

والجواب عن الثاني : فمراده بذلك إذا كان مقصودًا بنفسه بخلاف جمة اماء » فإنه ليس بمقصود ' 
غالبًا بالنسبة إلى الدار » وبه خرج الجواب » . مشكلات الوسيط 262 1 - ٠م‏ أ) . 
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تُباع 1 الها فاع بنزع الذهب » وقال : و الذهب بالذهب وزنًا بوزن » 9© . 

ولأنّ ما في أحد الجانبين إذا وُرُع على ما في الجانب الثاني - باعتبار القيمة - 
أَنْضَّى © إلى المفاضلة أو الجهل بالممائلة . 

وهذا 9 المعنى يجري في اختلاف النوع » فنص © الشافعي على أنه لو رَاطل مائة 
دينار عتق 20 ومائة دينار رديء 29 بمائتي دينار وَسَط بطل العقد 9© . 

وهذا مُشْكلٌ مع تحقق المماثلة في ألوزن بين العوضين » ولكن التوزيع باعتبار القيمة 
يفضي إلى المفاضلة 9 . 


. )]( زيادة من‎ )١( 
باب بيع القلادة فيها خرز وذهب‎ ) ١7 ( كتاب المساقاة‎ ) 7١ ( ) ١15١+ /.* ( : (؛) الحديث أخرجه مسلم‎ 
)» وروهلعء وأبو داود : ( م / +4؟ .5407 ) . كتاب « البيوع » باب في حلية السيف تباع بالدرهم‎ 
كتاب البيوع ( 50 ) باب « ما جاء في‎ )١؟(‎ ) 051/١ : ورمعس ممسص «معمع)ء والترمذي‎ 
كتاب البيوع (8: ) باب بيع‎ ) 4 ( ) ١75 /17( : شراء القلادة وفيها ذهب وخرز ( هه؟١ ) » والنسائي‎ 
.) القلادة فيها الخرز والذهب ( "لاه: » 4ا45‎ 

وراجع التلخيص الخحبير : (” / 5 ) حديث رقم : .)١١4١(‏ 
م في (أ) : « أفضى ذلك » . (5) في (أ) : ١‏ فهذا ) . 
(0 في (5أ): ( ونص ©). )١(‏ في (ب): ( عبق ). 
0) في ((ب): ( رديقة ) . 
(0) انظر : مختصر المزني : ( ؟ / ١١4‏ ) » التنبيه : ( 58 ) . 
وسط بطل العقد ) وهذا مشكل مع تحقق الممائلة في الوزن بين العوضين » لكن التوزيع باعتبار القيمة 
يفضى إلى المفاضلة . 

قال المصنف : أشكل على الشيخ - رحمه الله - تحقيق الممائلة مع عدم الجواز » وليس هذا من 
خصوصية هذه المسألة » فإن ذلك يرد على قاعدة مُدَ عجوةٍ » وإذا كان كذلك فلا يخلو إما أن يريد 
بتحقيق المفاضلة طريق القطع أو غلبة الظن » فإن أراد بالأول فلا يمكن كما لا يخفى » وإنّ أراد به الثاني 2 


0/3) ْ البيوع انه عنها 
وكان إمام الحرمين يُخالف المذهب في مسألة المراطلة » ويُبطل التعليل بالتوزيع 

ويُعلل بالجهل بالمماثلة ؛ وذلك يجري عند اختلاف الجنس . 

فروع ثلاثة : 


3 صحيحة » فيه وجهان ذكرهما الأصحاب : أحدهما : الإطلان © : كما فى مسألة 


- فلا يتوجه على مسألة امراطلة إشكال . وأن الحديث الذي نقله فضالة عن النبي يَِّ يقتضي أنه لا يجوز 
من أنه لم يتحقق فيه المساواة » وهو قد قال بعده : ( ولأن ما في أحد الجانبين إذا وزع على ما في الجانب 
الآخر باعتبار القيمة أفضى إلى المفاضلة أو الجهل بالممائلة » وإذا كان كذلك اقتضى أنه يصح في صورة ما 
إذا باعه دينارًا ودرهمًا بدينار ودرهم من سكة واحدة » كالدرهم الكاملي مع الدينار المصري » والمنقول أنه 
لا يصحء ومعلومٌ أن المفاضلة لا تتصور كما لا يخفى » فعلى هذا لم يصح ما ذكره . 

قال الحموي : ١‏ وإذا كان كذلك إلا أنه ليس من خاصية هذه المسألة ؛ لكن ا لزم الإشكال على هذا 
اقتضى أن يرد ذلك على مسألة مُدَ عجوةٍ على الإطلاق ٠‏ وإنا إذا قلنا : مائة دينار عتق ومائة دينار رديء 
ومائتي دينار وسط » كان ذلك من حيث الوزن سواء » وقد قال النبي ميته : « الذهب بالذهب والورق 
سواء بسواء » وقد جد » وهذا برد على قاعدة مد عجوة » لكن ما قال البي مك في ) حديث فضالة إنه 
لا يجوز حتى ميزه وأمره بتزع الذهب » وذلك يقتضى المفاضلة عند التقويم » وذلك في مسألة المراطلة فإنه 
يفضى [ إليه ] عند التقويم » فعلى هذا يقتضى أنه يصح بيع دينار بدينار ودرهم من سكة واحدة ووزن 
واحد . لكن لما كان غالب صور مُدٌَ عجوة بة يفضي إلى المفاضلة أحق به ما ذكرنا بطريق التبعية » فإن من 
عادة الشارع أن يطرد نادر القواعد بغالبها » ومع هذا قد ذكرها صاحبٌ ١‏ التتمة » وجوز الصورة التي 
ذكرناها نظرًا إلى كونه لا يقع المفاضلة » وقد بالغ إمام الحرمين وقال : يصح في مسألة المراطلة ويبطل 
التعليل بالتوزيع ويعلل بالجهل بالممائلة » وقد أشار إليه الشيخ بعده في الوسيط ) . 

قال المصنف : وكان يقول المتبع في الحديث لم يكن في التوزيع وإنما كان لأجل احتمال المفاضلة » 
ولهذا قال النبي يلتم : « لا حتى يميزه ) وهذا ضعيف » فإنه يخالف ما نص عليه الشافعي ويخالف 
مذهب أبِي حنيفة وغيره من العلماء ) . مشكلات الوسيط ١٠م‏ أ- م ب). 


)١(‏ في (أء بع : وأحدهما). 


(؟) هذا الوجه هو الصحيح المعروف الذي قطع به الجمهور, انظر الروضة : ( 5 / 5م لام ) . 


الربا وفساد البيع بسبيه #2 6013 
المراطلة لأن القيمة تختلف بالصحة والتكسر 20 . والثاني : الصحة ؛ إذ الغالبُ جريانٌ 
المسامحة باشتمال الدراهم عن مكتراف + افيفة الصصة و حك التبافحةةه فيز:0 
خخارج عن القصد » بخلاف العتق والرداءة في الذهب » بل هذا كاشتمال الضّاعَ على تميرات 
رديئة لو ميرت لنقصّ قيمبُها بالإضافة إلى غيرها » ولا خلاف أن ذلك غير منظور إليه . 

الثاق : إذا باع الحنطة بالشعير وفى أحدهما حئات من جنس الآخر : إن كان 
مقدارًا يُقصد اختلاطه أو تحصيله فهو مانع » وإلا فلا . 

وكذلك إِنْ بيع الحنطة بالحنطة وفيهما © تراب » إن كان يظهر أثره في المكيال 
فباطل ؛ لأنه يتفاوت © القدر وتجهل الممائلة » ويرعى في الحبات من 0" جنس الآخخر » 
ظهور قَصَْدٍ المالية لا النقصان في المكيال . 

الثالث : بَيِعْ الشاة اللّبونَ بالشاة اللّبون : باطلٌ ؛ لأآن اللبن مقصود مع الشاة . 

وفي بيع دار فيها جمة ماءٍ بمثلها وجهان © إذا قلنا : الماء ربوي ؛ لأنّ الماء لا 
يُقصد عينه مع الدار » واللبن مقصودٌ مع الشاة . 


وكوف أبق الطيت بن “سلمة بين اللبون: ووة مسالة :الداى في المتع 209 


(0 في (أء ب) ١:‏ الكسر » . 0) في (ب): ( وهو). 
5 في (أ) : ١‏ فيها ) . (5) في ( بِ) : ( متفاوت © . 
(ه) في ( ب) : ( الجنس الآخر ) » وفي (أ) : ( جنس آخر ) . 
() الأصح من هذين الوجهين هو صحة البيع . انظر : الروضة (7 /788) . 
قال الحموي : ١‏ قوله - رحمه الله - : ( الثالث : بيع الشاة اللبون بالشاة اللبون باطل » لأن اللبن 
مقصود مع الشاة » وفي بع دار فيها جمة ماء بمثلها فيه وجهان إذا قلنا أن الماء ربوى لأن الماء لا يتقصد 
المنع) . 

قال المصنف : المنقول في المذهب وغيره من الكتب المطولة عن أبي الطيب : أنه يجوز في الشاة اللبون» ومسألة 
الدار وما ذكره من النقل يقتضي أنه لا يجوز فيها عند أبي الطيب وهو مخالفٌ لنقلٍ الأصحاب . 


00/3 الربا وفساد البيع بسببه 


إن قيل : ما الفرق بين التمر والشهد , وفي التمر نوى كما أن في الشهد شمعًا ؟ 
قلنا : التوى من صلاح التمر» وليس الشمع من صلاح العسل » فلم يُعَنّ جزةا منه . 

فإ قيل : إذا جوزتم بيِعَ اللبن باللبن ولم تقدوره سمئًا ومخيضًا » ؛ قَلِم "© منعتم يَيِعَ 
السمن باللبن ؟ وهلا قلتم : لا يُقدر السمن في اللبن كما لم يقدر إذا قوبل اللبن باللببن ؟ 
قلنا : لأنّ الجنسية معلومةٌ بين اللبنين » فلا يحتاج (© إلى تقدير » ولا تمييز بين السمن / 
وفيض فيه (" » حتى نحكم باجتماع الجنسين © » وإذا قُوبل السّمن باللبن »لم يمكن 7/أ 
إطلاق القول بالجنسية » ولا باخختلاف الجنس لأن فيه من جنسه ‏ قلت جانت التحري 


ا د 


0 قال المصنف : لا يبعد أن تكون الرواية تختلف عن أبي الطيب » فيكون الشيخ قد عمل بالرواية التي 
بلغته ع وغيذه عمل بما قد بلغه . 

قال الحموي ي : ٠‏ والجوابُ الصحيح عندي » الجمٌ يين النقلين » فإن الشيخ أولا ذكر أن بيع الشاة 
اللبون باطل ) ثم ذكر في جمة الماء وجهين » ثم علل الوجه الأول وقال : إن الماء لا يُفُصد عينُه مع الدارء 
فيكون على هذا الوجه قد فرق هذا القائلٌ بين الشاة اللبون ومسألة الدارء ثم ذكر بعده وسوّى أبو الطيب 
بين الشاة اللبون ومسألة الدار في المنع في المسألة الأولى وقال بالجواز فيها » ومنع أيضًا مَنْ قال بعدم جواز 
في الثانية » وإذا كان كذلك صّحٌ ما ذكره الشيخ » ويكون اراد بالمنع ما ذكرناه ) . مشكلات الوسيط 


(كمب -لاممب). 
0 في (أ):«لم). )١(‏ في (أ) : « حاجة ). 
0 في () : ١‏ في اللبن » . (4) في (!) : ١‏ جسين » . 


02/3 
الباب الثالث 
في 


فساد العقد من جهة نهي الشارع عنه 


وعندنا أن مطلق النهي ( عن العقد © يدل على ”' فساد العقد © إلا إذا ظهر تعلّقُ 
النهى بأمر غير العقد » اتفق مجاورته للعقد . 

كقوله - تبارك وتعالى - : © كَسْمَوا ِل وَل آم ودَرُوأ ابيع 4 29 , فحكم 7 
بصحة الببع في وقت النداء ؛ إذ عم قطعا أنَّ لني عن البيع لا لمر راجع إلى عينه » 
[ فإنه ] © غير محذور » والحذور 29 ترك الجمعةٍ وقد حصل بالبيع » وهو غير متعلق 
بمقاصد البيع » فلم يتأثر به . 


فإذن المناهي قسمان : 


.) عن العقد ) : ليست في (أ2 ب). 0 في (أ) : و فساده‎ « )١( 
(م) سورة الجمعة : الآية (؟) . (5) في (أ): «يحكم).‎ 


(ه) زيادة من (1., ب ) يقتضيها السياق . م في (1) : ٠‏ بل المحذور » . 


3/) الببوع الْنّهَِ عنها 
[ القسم ] 7" الأول : ما لم يدل على الفساد 
( وهي خمسة ) 

الأول : نهيه يِه عن النَّحَش "2 : 

قال الشافعي : ليس ذلك من أخلاق ذوي الدين © 

والنجش : هو الرفع 7» » والناجش علب مله يزب زنب ها 
بأكثر من قيمتها - وهو لا يريدها - لِيَدْعَبَ فيها المستا 

فهذه خديعة مُحَوّمة » ولكن العقد صحيح من العاقدين , والإثم يلحق ”© غيرهما . 

ثم لا خيار إن لم تَجْرٍ مواطأةٌ من البائع » وإِنّ جرى فوجهان : 

أحدهما : لا © » كما لا يقبت بالغين في كل بيع . 


والثاني : نعم ؛ لأنه عَبْنّ استند إلى تلبيس فضاهى غَينَ الصا وصورة تلقّى الركبان . 


. زيادة من امحقق‎ )١( 

: وطرفه‎ » ) ١١49 ( أخرجه البخاري كي : (54()415/5) كتاب البيوع ( 0 ) باب النجش‎ )١( 
كتاب البيوع (غ ) باب تحريم بيع الرجل على يبع أخيه‎ )١ 155/5: ومسلم‎ 2») 79779 
: وأبو داود : 577/5؟) كتاب البيوع - باب في النهي عن النجش 8488 ) » والترمذي‎ »)1517( 
: والنسائي‎ » ) ١٠١4 ( كتاب الببوع ( 5 ) باب ما جاء في كراهية النجش في البيوع‎ )1١١()5307/( 

(4()558/10: ) كتاب البيوع ( ١١‏ ) باب النجش ( 45.05 ) » وابن ع را ا 


التجارات ١4(‏ ) باب ما جاء في النهي عن النجش 507 ) . 

(5) انظر مختصر المزني : ( ٠٠١ » 5١4 / ١‏ ) » وروضة الطالبين : 405/8 ) . 

() قال ابن الصلاح : ٠‏ قال : ( النجش الرفع ) » قلت : الصحيح أنه من قولهم : ( نجش الصيد ) إذا استثاره » 
فإن الذي يزيد في الثمن يشتثير المستام لِيِحَدِتٌ زيادةً في الشمن » واللّه أعلم » . المشكل (؟/ 7ه ]) . 
ا يه (5) زيادة من ١أ).‏ 


(1) « يلحق ) : سقطت من (أ). <- (8) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة : 405/8 ) . 


البيوع المْنْهِيْ عنها 60/3 
الثان 2 : قوله - عليه السلام - : 

و لا يبيعن أحدُكم على بيع أخيه » ولا يَسْومَنٌ على سَوْم أخيه ) ©" . 

فإذا كان 0 فطلب طالبٌ السلعة بأكثر 0 
ل 01 
رغب المشتري في الفسخ لغرض سلعة أجود منها بمثلٍ ثمنها ء أو مثلها بدون ذلك الشمن . 

والسّومٌ على السّوم أن ولب السلفة بينانة فل .نا التق الآمر عليه نين 


. )» في (]) : « والثاني‎ )١ 
(؟) أخرج نحوه البخاري : ( 4 / 41 » 414 ) ( 84 ) كتاب البيوع ( 8ه ) باب لا بييع على بيع أخيه » ولا‎ 
)5116 645191 21518. 11480145 251178 : يسوم على سوم أخيه ( 5188 , .4 ١؟) ع وأطرافهما‎ 
) 4 ( كتاب البيوع‎ )١١()١١54 /8( : دوج سويى الى ؛ؤ زه ١ولهء 5301ع» ومسلم‎ 
وأبو داود : (/177) كتاب البيوع - باب في‎ »)١41+1411 باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه‎ 
التلقي ( + ) » والترمذي : (ء / اده ) (؟1) كتاب البيوع ( /اه ) باب ما جاء في النهي عن البيع‎ 
باب سوم الرجل‎ )٠١ ١ 15( على بيع أخيه ( 159 ) » والنسائي : ( 558/7 ) ( 4 ) كتاب البيوع‎ 
)١١5()154 على سوم أخيه وبيع الرجل على يبع أخيه ( ؟.ه؛ - 4.ه: ) » وابن ماجه : (؟ / ؟الا»‎ 
. ) 5175 ( باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه‎ ) ١ ( كناب التجارات‎ 
(م) قال ابن الصلاح : و ذكر في تفسير البيع على بيع أخيه : ( أن يطلب طالبٌ السلعة في المجلس بأكثر ؛‎ 
ا ( فهذا هوالبيع على بيع الغير) , والأول هو الشراء على شراء الغير » ويمكن‎ 
الاعتذار له بأن الشراء يُسَكَى بِيعًا أيضًا قال الله - تعالى - : 9 وشَرَوْةُ من بَحْسِ # » أي : باعوه ؛ ولأنّ البائع إذا‎ 
. فسخ البيع الأول ثم باع من الثاني فهو بالثاني بائعٌ على بيع أخيه الأول » » واللّه أعلم ) . المشكل (؟/ 7ه أ)‎ 
وقد جاء في بعض النسخ ومنها ( ب ) : 9 بأكثر من ثمن المثل » » وقد ذكر الحموي استشكالًا في‎ 
هذا لبعض الفقهاء ورد عليه بقوله : ( فإن قيل : لم خص الشيخ ذلك بالزيادة على ثمن المثل » والمنقول‎ 
: أنه إذا زاد زيادة رغب فيها البائع في فسخ العقد وإن كانت دون المثل أو أكثر من ثمن المثل ؟ قلت‎ 
مراده بذلك أن يزيد على ثمن المثل » لأن الزيادة تكون أكثر ما تككون عن ثمن المثل » والإشكال ضعيف‎ 
. ذكرته لكون بعض الفقهاء يستشكله ) . مشكلات الوسيط‎ 


663 ش البيوع المنْهُِ عنها 

وإما يحرم على مَنْ بلغه الخبر ؛ فإِن تحريمه خف قد لا يغرفه ‏ كل أحد ع © , 
بخلاف اتش . فإنّ تحريم الخداع جلك في الشرع . 

ثم قالت 7" المراوزة : الخطبة على الميطبة - أيضًا - محرمة كالسَوْم » ولكن 
سكوب الولي تم © كالإجابة على أحد القولين » كما ذكرناه في النكاح » والسكوت 
في البيع لا يُحَوْم السوم : 

وقال العراقيون : لا هَوَقَ ؛ بل التعويل على فَهُم الرضا بالقرينة في المسألتين فيحرم 
ذلك بعد فهم الرضا © بالإجابة فيهما » وهذا أفقه . 
الثالث : نهى يد عن " أنْ يبيع حاضر لبادٍ 29 : 

وهو أن يأني البدويٌ البلدة ومعه قوثٌ يبغي التسارع إلى بيعه رخيصًا 4 فيقول له 
البلدي : اتركه عندي لأغالي في بيعته © . 


فهذا له الصنيع مُحرم 0 لما فيه من الإضرار بالغير » والبيع إذا جرئ مع المغالاة 


.» زيادة من ( أل ب). 5 في رأءب) : «قال‎ )١( 

5 في (أءاب): ورثمة). (4) العبارة ليست في (أ) . 

(5) ( عن ) : ليست في (أ) . 

(7) أخرجه البخاري : ( 4؛ / ,41 » ١4‏ ) ( 74 ) كتاب البيوع ( 8ه ) باب لا يبيع على بيع أخيه 
رمغكلعء وأطرافه : هلك ٠هلكء‏ زهلكن كرتا بكر م وا اود ورم رورم 
»»)»١‏ ومسلم : )١١()1١١97/*(‏ كتاب البيوع (5 ) باب تحريم بيع الحاضر للبادي ) 216٠١‏ 
000 .ء وأبو داود : (1707/1) - كتاب البيوع - باب في النهي أن يبيع حاضر لباد 
(35744021455 05441 5447)ء والترمذي : )١١( ) 5١5/7‏ كتاب البيوع ( ١١‏ ) باب ما جاء 
لا يييع حاضرٌ لباد ( 1155:1975 ) » والنسائي : (7/ ٠55‏ ) (44 ) كتاب البيوع (17) باب بيع 
الحاضر للبادي (؟49: »4497 ) » وابن ماجه : (؟ / 754) (؟١)‏ كتاب التجارات )١١(‏ باب النهي 
أن يبيع حاضدٌ لبادٍ ( ١00‏ ) . 

9) في (أ) : ١‏ ثمنه ). 


(8) في (أ) : ١‏ صنع محرم )ع في ( ب ) : ( الصنع محرم ) . 


البيوع الْنْهِيَ عنها 6)/3 
منعقد » وهذا إذا كانت السلعة هما تَعُمُ الحاجةٌ إليها © . فإن كانت [ سلعة ع © مما لا 
تعم الحاجةٌ إليها © » © وكثرت الأقواثُ ؟ واسْتْمْنِي عنه ففي التحريم وجهان © : 
يعول في أحدهما على عموم ظاهر النهي وحشم باب الضررء وفي الثاني على معنى الضرر . 
الرابع : قوله 7" يَته : 

و لا تتلقوا الكِكبانَ بالبيع » فَمَنْ تلق فصاحبُ السلعة بالخيار بعد أَنْ يَقْدُمَ السوق ) 9" . 

وصوريّه : أنْ يشتقبل © الركبان » ويكذب في سعر البلد © » ويشتري بأقل [ من 
ثمن المثل ] 200 » فهو تغرير مُحرمٌ » ولكن الشراء منعقد . 


. إليه » . 0 زيادة من (أ)‎ ١ : في ( ب)‎ )١ 

5 في ( ب ) : ( إليه ) . (5) في (أ) : « وكثر القوت ) . 
(ه) قال في الروضة : ( ولتحريمه شروط : أحدها : أن يكون عالاً بالنهي فيه . وهذا شرط يعم جميع 
لمناهى . والثاني : أن يكون المتاع المجلوب هما تعم الحاجة إليه كالأطعمة ونحوها . فأما ما لا يحتاج إليه إلا 
نادرًا » فلا يدخل فى النهى . والثالث : أن يظهر ببيع ذلك المتاع سعة في البلد » فإن لم يظهر لكبرٍ البلدء 
أو قلةِ ما معه ‏ أو لعموم وجوده ورخص السعر» فوجهان , أوفقهُما للحديث : التحريمٌ » . انظر : روضة 
الطالبين : 14١4 / ”١‏ ). 

() « قوله ) : ليست في (أ). 


() جاء في هذا النهي في أحاديث منها ما أخرجه البخاري : ( 4 / "4 ) ( 54 ) كتاب البيوع )17١(‏ 
باب النهي عن تلقي الركبان وأن ببعه مردود (10؟) » ومسلم : )1١()1197:11١55/(‏ كتاب 
البيوع ه ) باب تحريم تلقى الجلب (151416181010)» وأبو داود : (9777375/15) كتاب 
البيوع - باب في التلقي ( 28495 407 ) » والترمذي : (17/ )١5()014‏ كتاب البيوع )١7(‏ باب 
ما جاء في كراهية تلقي البيوع ( 170١‏ ) » والنسائي : (7/ ٠57‏ ) ( 44 ) كتاب البيوع 18 ) باب 
التلقي (458: ) :5.0١(‏ ) » وابن ماجه : ( ؟ / 755 ) ( 17 ) كتاب التجارات ( ١1١‏ ) باب النهي عن 
تلقي الجلب .)15١80 5١812‏ 


(0) في (أ) : ١‏ يتلقى ) . (9) في (أ) : ١‏ البلدة ) . 


0٠١‏ زيادة من (أ)(ب). 


60/3 اليوع الكو عنها 

ثم إن كذب وظهر 00 الغين ث, ثبت الخيار . ون صدق فوجهان 4 يُعَوّلُ في اما 
على عموم النهي » وفي الآخر على معنى الضرر . 

فجامع هذه المناهي يرجع إلى عَقّدٍ لا حَلَلَ فيه ويتضمن إضرارًا » ولأجله نَهَى - 
عليه السلام - عن الاحتكار 2 وهو ادخارٌ الأقواتٍ للغلاء » ونهى عن التسعير ؛ لأن 
تصرف الإمام في الاسفاة يحرك الرغبات » ويُفْضي إلى القحط » وقال (© العلماء : 
8 ه بيع السلاح من قطاع الطريق ويَئُِ العصير من الخمار ؛ لأنه إعانةٌ على المعصية والإضرار . 
الخامس : نبى عن التفريق بين الوالدة وولدها في البيع 29 . 


والظاهر : أن الوالد في معنى الوالدة » ولا يتعدّى إلى غيرهما من الأقارب » وفى 
الجدة الحتمال ؛ ْ 


. ) في (أ) : « فظهر‎ 0١ 
كتاب البيوع ( 4ه ) باب ما يذكر في‎ )84() ١١ - 407 / 4 ( انظر في ذلك النهي : فتح الباري‎ )( 
كتاب المساقاة (1؟ ) باب تحريم الاحتكار في‎ )5١()157/5( : بيع الطمام:واتتكرة + ,ومتام‎ 
كتاب البيوع باب‎ ) (59/3١: الأقوات ١ه )) ولفظه : « من احتكر فهو خاطع ) » وأبو داود‎ 
والترمذي : (*/ 17ه ) ( 15 ) كتاب البيوع ( 40 ) باب ما جاء في‎ ٠ ) 54407 ( في النهي عن الحكرة‎ 
كتاب التجارات ( 5 ) باب الحكرة والجلب‎ )١5( ) 778/50١ : الاحتكار ( 15717 ) » وابن ماجه‎ 
.)5١66 - 5١9 
.)1١١١8( : حديث رقم‎ )١+ / ”( : وراجع التلخيص الحبير‎ 
.) في (أ) : «فقال‎ 5 
باب‎ ) 5١ ( جاء هذا النهي في أحاديث منها ما أخرجه البخاري : 418/4 ) (74) كتاب البيوع‎ )5( 
-1١١8+/ 0١ : وأطرافه :184182157850 )2 وصحيح مسلم‎ » ) 5١47 ( بيع الغرر وحبل الحبلة‎ 
وأبو داود : (* / 08؟ ) كتاب‎ » ) ١١١4 ( كتاب البيوع (* ) باب تحريم حبل الحبلة‎ ) 7١١4 
كتاب البيوع (8ه ) باب ما جاء‎ )١؟‎ () 58٠١ /*( : والترمذي‎ » ) 868١ ( البيوع - باب في يبع الغرر‎ 
. ) 172+ في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع‎ 


البيوع المنّهِيُ عنها 60/3 

ثم يختص بما قبل التمييز » فلا يجري [ فيما ] 27 بعد البلوغ » وفيما بين السْنَنُ 
وجهان 0 

وفى فساد هذا البيع قولان : أحدهما : لا ؛ " لأن النهي راجع للإضرار © » 
فيحرم ولا يفسد البيع ؛ إذ لا خلل في نفسه ء والثاني : أنه لا ينعقد © ؛ لأنّ التسليم 
تفريقٌ » وهو محرم » والممنوع 29 شرعًا كالممتنع 29 جسًا » فيلحق بالعجز عن التسليم . 

ويقرب من هذا بَئِمُ السلاح من أهل الحرب . قال الأصحاب : هو باطل ؛ لأنهم لا 
عدون 7 إلا لقتالنا » فالتسليم [ إليهم ع 29 إعانةٌ محرّمة » وفيه وجه آخر : 7 أنه محرم 
وينعقد “2 » كالبيع من قطاع الطريق » وهو منقاس ٠»‏ ولكنه غير مشهور . 


د عد عد 
القسم الثاني من المناهي : ما حمل على الفساد 


وذلك إما لتطئق خلل إلى 2١7‏ الأركان والشرائط » التى سبقت / في الباب اب 


.) زيادة من ( ب‎ )١( 


(؟) قال في الروضة : « وإلى متى يمتدٌ تحرج التفريق ؟ قولان : أحدهما : إلى البلوغ . وأظهرهما : إلى 
بلوغ سنّ التمييز سَبْعَ سنين » أو ثمان سنين تقريبًا » . انظر : روضة الطالبين : 4١7/1‏ )» المجموع : 
١95/”:؛).‏ 


5 في (أ) : ١‏ لأنه راجع إلى الإضرار ») . 

(4) وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة : 4١07/0‏ )ء المجموع : 445/50 ). 

(0) في (أ) : ١‏ فالممنوع ) . (7) في (أ) : ١‏ كالممنوع » . 
0) في ( ب): ( يعدونه ) . () زيادة من (أ) . 

(9) في (أ) : ١‏ أنه ينعقد ويحرم » . 


0٠١١‏ في (5أ): ١‏ في). 


03م البيوع الي عنها 
الأول . أو © لأنه لم ب تق للنهي متعلّقٌ سوى العقد منفصلًا عنه ؛ فحمل على الفساد . 
وهي ثمانية : 
الأول : تَبْيُه عن بيع حَبَلٍ الحبَلّة '' : وله تأويلان : 

أحدهما : أن يبيع بشمن إلى أجل » وهو [ وضع ] 0© ناج الناقة . فإنه أجل 
كور بطر سن إن العو 


والثاني : يبع () نتاج النتاج قبل الوجود على عادة العرب » وهو بَيْعْ ما ليس بمملوك 
ولا مَقَدورٍ ولا معلوم : 


الثاني : نبيّه عن بيع الملاقيح والمضامين : 
والملقاح : هو ما في بطن الأم © 


)١(‏ زيادة من (ب). 

0) الحديث أخرجه البخاري : ( ؛ / 418 ) ( 4 ) كتاب الببوع ( 7١‏ ) باب بيع الغرر وحبل الحبلة . 
(45١؟)»‏ وأطرافه : 5561 67م ) » ومسلم : (7/ )7١( 1١57‏ كتاب البيوع (*) باب تحريم 
بيع حبل الحبلة ( 15١4‏ ) » وأبو داود : (” / ١5١‏ ) . كتاب البيوع . باب في بيع الغرر 788٠0‏ )ء 
والترمذي : (* / ١ه‏ ) (15.) كتاب البيوع ( ١5‏ ) باب ما جاء في بيع حبل الحبلة (9؟؟1) » 
والنسائي : ( 7 / ١57‏ ) ( 45 ) كتاب البيوع 77 ) باب بيغ حبل الحبلة ( 43575 - 4554 ) » وابن 
ماجه : 740/5) )١15(‏ كتاب التجارات ( ١4‏ ) باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها 
وضربة الغائص ( 7١157‏ ) . وراجع تلخيص الحبير : (*/ )١١‏ حديث رقم : .)١١45(‏ 

5 زيادة من (أي» وب). (4) كلمة : ( بيع ») : ليست في (أ). 
(5) قال ابن الصلاح : « في بعض النسخ : الملقاح ما في بطن الأم » وفي بعض النسخ : الملاقيح ما في 
بطن الأم . والأول لا يكاد يصح من حيث اللغة وإن كان قد قال في « البسيط » : الملاقيح » جمع 
؟ه/أٌ). 


البيوع المنْمِيْ عنها ْ 1/3 
والمضامين : ما [ هو ] (© في أصلاب الفحول » فهي (" غير مقدورة ولا معلومة . 
ألخدهما ١‏ أن ' يقل + نهنا تيك ترق فهو مبية يتلق © نوهو 9ك بياطل + لأنه 

تعليقٌ » أو عدولٌ عن الصيغة الشرعية . وقيل : [ معناه ] © : أن يجعل اللمس بالليل 

في الظلمة قاطعًا للخيار . ويرجع ذلك إلى تعليق اللزوم » وهو غير نافد . 
ونهى عن [ بيع ] © المنابذة وهو في معنى الملامسة فالتّذٌ كاللمس . 
وقيل : معناه : أن تتنابذ السلع » وتكون معاطاةً . ولا 29 ينعقد بها البيع عندنا . 


الرابع : نهى عن بيع التصاة : 
وهوأن يجعل رَمْي الحصاة بيعَاء أو يقول : بعت منك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا 
رميتٌ » أو بعت من الأرض إلى حيث تنتهي حصائك ؛ فالكل فاسدٌ ؛ يلا سَبَق من المعاني . 


الخامس : تَبْيْه عن بيعتين في بيعة : ذكر الشافعئ )١(‏ - رضي الله عنه - تأولين 7" : 
مس : هيه عن ل 2 فعي رصي 


09 زيادة من (أ). 

(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « وهو »ء ولمثبت من (أ) . 

(؟) قال ابن الصلاح : ( قوله في شرح الملامسة : ( مهما لمستّ ثوبي فهو مباع منك ) في قوله : ( مباع ) 
والأجود : ( مبيع ) لأن مباعًا معناه : معرض للبيع غير أنه قد جاء على السدود بمعنى مبيع فهو باطل لأنه 
تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية برعناه » واللّه أعلم » . المشكل (؟ / +ه / ب ) . 


(5) في (أ)ء(ب): (فهو). (0) زيادة من (أ)(ب). 
(5) زيادة من (أ) . في رأى رب) :دفلا ). 
(0) في (أ)١(‏ ب) : ١‏ للشافعي ) . 

(9) في (أ)١(‏ ب) : ١‏ تأولان ) . 


وانظر : مختصر المزني : ( 5 / ٠8١4‏ ) » التنبيه : ( 78 ) » وروضة الطالبين : 599/5١‏ ). 


72/3 البيوع الْنْهِْ عنها 

أحدهما : تقول (0) : بعتنك بألفين نسيئة » أو بأُلفٍ نقدًا » أيهما 9) شعت 
ا ا 

والآخر : أن م تقول (*) : بعتّكُ عبدي على أنْ تبيعني فرسّك وهو فاسد ؛ لأنه شرط 
ال 0 
عن يَيِعْ وسَلّف ء ومعناه : يَشُترط فيه قرضًا . 
السادس /* 0 لكلب والخمر ') : 

وهو مُعلل بالنجاسة » فيتعدّى إلى كل نجس عندنا . 

وصحح أبو حنيفة - رحمه الله - شراءً الخمر للمسلم » بوكالة الذميّ إذا باسّره 
الذمي » وهو وكيل " . 

السابع 2 : نهى عن بيع ما لم يقبض » وعن بيع الطعام حتى يجري فيه 
الصاعان » وعن بيع الكالئع بالكالئع 8 وسيأتى تفصيله 9غ ونهى 20 عن بيع الغرر » 


. » فأيهما‎ ١ : في (ب) : «يقول ). () في (ب)‎ )١( 
. ) في (ب):(وهو). (5) في ( ب) : « يقول‎ )5 
. السابع ») » ولعله سهو من الناسخ‎ ١ : ) (ه) في ( ب‎ 
. ©» الخمر والكلب‎ «١ : في (أ)‎ )7( 
مذهب الشافعية : أنه لا يجوز يَِعُ أو شراءٌ الكلب أو الختزير ويَحْوْم ثمنهّما » والعلةٌ في حزمتهما‎ )0( 
. نجاسئّهما فيتعدى ذلك إلى كل نجس‎ 
ومذهب الحنفية : أنه يجوز لأهل الذمة بيع أو شراءٌ الخمر والخنزير » سواء كان لهما أصالةٌ أو نيابةٌ‎ 
/ 8( : التنبيه : ( 38 ) » روضة الطالبين‎ » ) ٠8١1 / 5 ( عن أحدٍ من المسلمين . انظر مختصر المزني‎ 


-*٠‏ ١هم)ء‏ المجموع : (54/ 717١:1710‏ )» فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب : »)١58/١(‏ شرح 
فتح القدير : (07/ ١؟١١)‏ »ء الاختيار لتعليل امختار : ( ؟ / ٠١‏ 


(0) في الأصل : « السادس » » ولعله خطأ من الناسخ . (9) في ( ب ) : ( ستأتي تفاصيله ) . 


2٠١‏ كلمة : « ونهى ) : ليست في (أ). 


البيوع الْنْهِيٌ عنها 03/3 
وعن بيع اللحم بالحيوان » وقد ذكرناه » و[ قد ] (© نهى عن ثمن 20 عسب الفحل 7" ؛ 
وؤللك. لأزل غير امقدوو عل © التسليم 0 
الثامه (0) : نمى عن بيع وشرط : 

فاقتضى مطلقُه امتناج كلّ شرط في البيع » والمفهوم من تعليله : أنه إذا انضمٌ شرط 
إلى البيع بقيت [ معه ] © علقة © بعد العقد » يُتَصَوّر بسببها منازعةٌ ويفوت بفواتها 
مقصودٌ العاقد » وينعكس على أصل العقد » فيحسم الباب » ولم يكن محذورٌ هذا النهي 
منفصلا عن العقد ؛ فيدل على فساده » أو فساد الشرط لا محالة . 

ويُستثنى من هذا الأصل حال الإطلاق ستةٌ شروط : 

الأول 9 : أن يشترط ما يُوافق العقد » كقوله : بعثُ بشرط أن تنتفع [ به ] 9 
وتتصدف كما تريد » لأنه لا يبقى علقة . 


)1١‏ زيادة من (أ) . 0 في (أ)2(ب): (بيع). 
(م) الحديث أخرجه البخاري : ( ؛ / 9+ه ) 07 ) كتاب الإجارة ( ١١‏ ) باب عسب الفحل (84١؟)»؛‏ 
وأخرجه مسلم بلفظ : « نهى رسول الله كت عن ببع ضراب الجمل ... » ( © / 11517) ( 7١‏ ) كتاب المساقاة (4) 
باب تحريم فضل بيع الماء .. وبيع ضراب الفحل ( ١510‏ ) . وأبو داود : (* / 570 ) كتاب البيوع باب 
في عسب الفحل ( 5484 ) » والترمذي : (* / ”له ) 17 ) كتاب البيوع ( 40 ) باب ما جاء في 
كراهية عسب الفحل ( ١1707‏ ) » والنسائي : (7/ )7١١‏ ( 44 ) كتاب البيوع ( 44 ) باب بيع ضراب 
الجمل ( 407١‏ - 45070 )» وابن ماجه : ( )١١ ( ) 78١/57‏ كتاب التجارات ( 1 ) باب النهي عن ثمن 
الكلب ومهر البغي وحُلُوان الكاهن وعسب الفحل )7١170(‏ . 

(4) في (أ) ١‏ تسليمه على وجه يفيد ) » وفي ( ب) : ( وفيه وجه بعيد ) . 

(ه) في ( ب ) : ١‏ السابع » » ولعله سهو من الناسخ .2 )١(‏ زياأدة من (أ)2(ب). 

0) في ( ب) : « علته ) . (م في رأعء(رب): وأحدها». 


() زيادة من (أ) . 


03م ْ البيوع الْنّهِيُ عنها 

وكذلك إذا كال : الا ياكل © إلا الكريسة :ولا فلب إلا اتلير 419 .وما لا عرض 
فيه . لأنه ليس فيه علقة » يتعلّق بها نزاع يتغير به غرض فهو هذيان ساقط » وهذا استثناء 
عن صورة اللفظ » ولكنه منطبق على [ المعنى ] 9© © المفهوم . 

الثاني : شرط الخيار ثلاثة أيام فما دونه 29 » بشرط أن يكون معلومًا و أن ع © لا 
يكون زائدًا . 

وسببه : الحاجة لكثرة الغبينة » وعُرف ”© ذلك بنصٌ الأحاديث . 
ويتأيد [ ذلك ع 0 بالحاجة العامّة . 

الرابع : شرط الوثيقة في الثمن بالرهن » أو الكفيل أو الشهادة . عُرف ذلك 
بالتض + ويُعلل يعموم الخالجة 4 ٠١‏ لكى يعرف *© الكفيل بتعبينة + والمرنهوك بتعيينه.غ 


0 في ( ب ) : ١‏ تأكل ») . 

)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( وكذلك إذا قال : على ألا يأكل إلا الهريسة ولا يلبس إلا الخز ) الأجود 
أن يُقَْأْ بالتاء خطابًا للمشتري ؛ لعلا ينازع منازع في عدم العرض على تقدير تصويره فيما إذا اشترطه للعبد 
المبيع » واللّه أعلم » . المشكل ؟ / +ه / ب). 

5 زيادة من (أ) (١‏ ب). 

(54) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( وهذا استثناء عن صورة اللفظ ولكنه منطبق على المعنى ) المفهوم تفسيره 
به استثناء إلا أن كونه بالنسبة إلى صيغة قوله : « نَّهَي عن ببع وشرط » أما بالنسبة إلى المعنى الذي علل به 
هذا النهى وهو كون الشرط يبقى علقة فليس استثناء من حيث إنه لا يبقى علقة » واللّه أعلم » المشكل 


ل مه/ب). 
(0) في ب) : «١‏ دونها » . (5) زيادة من (أ) . 
0 في (ب) : «غلم ) . (0) زيادة من (أ)ء(ب). 


(9) زيادة من (أ)ء»(ب). 


. )» لكن ليعرف‎ ١ : ) ثم ليعرف ») . وفي ( ب‎ ١: في (أ)‎ )٠١ 


البيوع التي عنها 20/3 
أن الغرض يتفاوت [ به ] (2 ولا يُشُْترط تعيينٌ الشهود » إذ لا " يتفاوت © الغرض » 
وهل يُشْترط تعيين مَنْ يعدل الرهن على يده ؟ [ فيه ] © وجهان ”2 . 

ولو عين الشهود فهل يتعين ؟ [ فيه ] © وجهان : ” أحدهما : يتعين كالكفيل '" . 
والثانى : لا ؛ كتعيين الميزان ؛ إذا لا أَرَبَ فيه . 

فإن قلنا : لا يتعين » فلا يفسد به العقد » بل هو لاغ لا يتأثر العقد به . 

ولو شرط أن يكون المبيع رهنًا بالثمن : 

قال الشافعي - رضي اللّه عنه - : البيعٌ مفسوخ © . قال الأصحاب : ذلك ثنى 
على قولنا : البداية في التسليم بالبائع أو [ فإن قلنا : البداية بالبائع أو يجب التسليم 
عليهما فيتخيران ] © بالمشتري » أو يتساويان 29 » ليكون الشرط مُعَيءًا مقتضى العقد . 

تعلله 3 التسليم إذا وجب عليه يمقعضن 0 العّد » ١١١‏ فاشترط أن يكون 
البيع رهئًا في يده على الثمن » فقد غيّر مقتضى العقد 2١‏ في إيجاب التسليم 


09 زيادة من ب). )١(‏ في (أ)(ب):( يختلف به). 
5) زيادة من (1) . 

(5) قال في الروضة : ( ولا يُشترط تعيين الشهود على الأصح . وادعى الإمام أنه لا يُشترط قطعًا » ورَدٌ 
الخلاف إلى أنه لو عينٌ الشهود هل يتعينون ؟ ولا يُشترط التعرض لكون المرهون عند المرتهن أو عند عدل 
على الأصح » بل إن اتفقا على يد المرتهن » أو عدل » وإلا جَعله الحاكمُ في يد عدل » . انظر روضة 


الطالبين : (” / 4008 )» المجموع : 155/50 ). (5) زيادة من (أ) . 

(5) قوله : ( أحدهما : يتعين كالكفيل ) : ليس في (أ). 

0 انظر روضة الطالبين : 405/7 ). 0) زيادة من ( أي (ب). 

(9) في (أ)ء(ب) ١:‏ فيكون ) . )٠١(‏ في (أ)ء(ب): ( مقتضى ) . 


)1١(‏ ليس في (أ)2(ب). 


0063 البيوع الل عنها 
فيفسد 0( , 

وإن قلنا : البداية بالمشتري » فوجهان 7" : أحدهما : الصحة ؛ إذ لا مانع . 

والثاني :البطلان :8 لأن اين الباقع :يد طنمان + لبن هذ المرتون يد اطنعاه. 1:4 يل ي3 
أمانة ] (2 » [ فهما ضِدّان ] ©2: فلا يُجمع بين حكميهما في حال ©» واحدة » والأولٌ أظهر . 

ثم هذه الشروط إذا صححت .ء فلو امتنع المشتري عن الوفاء بالكفيل [أع 29 والرهن 
31» والإشهاد / » ثبت له الخيار ذ في البيع » ولو 9) أجاب . فامتنع البائع من قبول الرهن مغلا 54/أ 
فيُجبر » أم 29 يُخير بين القبول وبطلان الخيار ؟ فيه تردّدٌ ذكره صاحث التقريب . 


اس سر الي 
للرهن "١‏ معيًا » وهو لم يطّلع عليه » ولو تلف بعد 7 القبض في المرهون 2١‏ فلا خميا 


ولو اطلّع بعد فواته في يده على عيب ففي ثبوت الخيار م 


)١(‏ كلمة : « فيفسد ) : ليست في (أ)»( ب). 


)١(‏ قال في الروضة : ١‏ فلو شرط كون المبيع نفسه رهئًا بالشمن » بطل البِيعٌ على المذهب », وبه قطع 
الأصحاب إلا الإمام » فإنه قال : هو مبنيئ على أن البداءة بالتسليم بمن ؟ فإن قلنا : بالبائع أو يُجْبَرانِ بطل 
البيعُ ؛ لأنه شرطً ينافي مقتضاه . وإن قلنا بالمشتري » فوجهان : أحدهما : هذا . والثاني : يصح البيع 
والشرط » سواء كان الثمن حالا » أو مؤجلا » . الروضة : (*/ 4.7 4.08). 


5 زيادة من (أ) 2( ب). (5) زيادة من ( ب ) . 

(5) في ( ب) : (١‏ حالة » » وفي (أ) : « حال واحد ) . 

(5) زيادة من ب ). 0) زيادة من ب). 

8) في (أ) : «١‏ فلو». (9) في (أ)(رب) : دأو ). 
2٠١‏ في (أ) : ١‏ العين المرهون » » وفي ( ب ) : ١‏ المعين للرهن » . 


. )» قبض المرهون في يد المرتهن‎ ١ : ) ب‎ (١ في (أ)‎ )١١( 


البيوع المْنْهِيْ عنها 0/13 

نيهي 0 0:ج أنه لم سكن ع 153 اليو 

والثاني : نعم ؛ إِذْ بَانَ أنَّ ما سبق لم يكن وفاء بالملتزم . 

فإن قيل : فهذه الشروط لو فسدت - بجهالة أو غيرها » أو ذكر شرطًا 2 ليس في 
هذه الأقسام المستثناة وحكم بفسادها - فهل © يَفُسد العقد ؟ أم لا ؟ 

قلنا + قد ذكرنا أنه يفسك العقد يكل شرط فاسَدٍ يتأثر بية العقد وتبقى علته © 
وذلك في الأجل والخيار وغيره . 

وفي شرط الوثيقة قولان » ووجه الفرق : أنها أموذ مستقلة منفصلة » ففسادها لا 
توتحي فاق النقد .بل يلقو :. 

والأقيس : الأول ؛ لأنه [ عليه الصلاة والسلام ] © هي عن بيع وشرط ع 
والمقصودٌ بالنهي البيعٌ ؛ فليفسد [ العقد ] بمطلق النهي » ولأنّ ما يستقل بنفسه 
إذا*صُعٌَ إلى العقد “ تأثر به ؛ فَأْسْبََ الخيار والأجل . 

وحكى صاحث التقريب والشيخ أبو علي نضًا غريًا : أن البيع لا يفسد بالشرائط 
الفاسدة » بل يلغو الشرط كما في النكاح » وحكاه أبو ثور أيضًا عن الشافعي © » وهو 


(1) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : (8 / 4078 ). 

(0) في الأصل : « في » » والمنبت من (أ):( ب). 

0) في (ب) : « شرط). (5) في (أ) : «هل © . 
(0) في (!) : (١‏ علقة ) . (5) زيادة من (ب). 
0) زيادة من (أ) 2( ب). 

(0) في (أع)ء(ب) : ١‏ انضم العقد إليه » . 

(9) انظر : روضة الطالبين : (8 / 4٠١‏ )ء المجموع : (457/9 1542). 


03م البيوع ممه عنها 
الخامس '" : مما استثني عن النهي : شرط العتق في المبيع ؛ لما روي أنَّ برِيِرة قالت لها 


(1) قال الحموي : « قوله : ( الخامس فيما استثنى عن النهى بشرط العتق في البيع لحديث عائشة - رضي الله 
عنها - حيث قالت لبريرة : لو باعك أولياؤك لصببت لهم ثمنك صيًا . وقالت السادة : لا يفعل ذلك إلا 
بشرط أن يعتقك ويكون الولاء لنا ء فذكرت ذلك لرسول الله يَِمٍ ذلك فقال : ٠‏ اشترى واشترطى لهم 
الولاء » » ثم قام خطيبًا فقال : « ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ... » في خطبة 
طويلة » وأذن في ذلك ولا يأذن في محرم ) . 


قال المصنف : استثنى الشيخ - رحمه الله - شرط العتق في البيع واستدل على جوازه في ذلك 
بالخبرء والخبر يدل على أنه لا يجوز , فإنه يَوِِ أنكر في خطبته على مشترطى الولاء وهو مخالف ما 
استشهد , وتوافق أيضًا من استدل بجوازه من حيث إنه قال : « اشترطى لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق ) . 

قال المصنف : ١‏ عنه جوابان : أحدهما أن يقال : إنما أمر النبي يكت باشتراط الولاء ثم أبطله وأنكر 
عليهم في خطبته » ليكون ذلك أوجز لهم وأبلغ في قطع عاداتهم » كما روى أن قومًا كانوا لا يرون جواز 
الإحرام بالعمرة في الحج فأمرهم بالإحرام في الحج ثم أمرهم بصحة الإحرام ثم أمرهم بالعمرة ليبالغ في 
زجرهم كما كانوا يعتقدون , فإذا ثبت هذا كان في مسألتنا كذلك », فإنهم تركوا الأدب حيث لم يسألوا 
النبي َه » وكان من شأنهم أن يسألوا عن صحة الشرط وفساده » فلما لم يسألوه وتجهز بذلك وكان 
بذلك أبلغ في زجرهم ٠‏ فإن قيل : ظاهر هذا فيه تقرير من النبي يكت في حق المشترطين » . 

قال المصنف : « ليس هذا تعزيرًا فإنه لولم يوبخهم على ذلك في خخطبته لكان تعزيرًا » وصار هذا 
كما لو سأل إنسان سنا وقال : قد شرط على هذا شرط هذا شأنه » فهل يصح العقد ؟ فله أن يقول : 
اشترط ذلك ولا يضرك في موضع يصح العقد فيه » فإن ذلك الشرط لاغ وله أن ينكر على المشترط حيث 
شرطه » وإذا كان كذلك كانا في حق النبي يِه أولى لا مشرع بخلاف غيره » ويحتمل أيضًا أنه إنما قال 
لعائشة ذلك لعلمه منها أنها لا تفعل ذلك - وقد أشار إليه الشيخ - فإذا كان كذلك لم يكن مناقضًا لما 
ذكرناه » ومراده بالنهى أى أنه لا يؤثر الشرط في البيع . 


الجواب الصحيح عندى أن قوله : « اشترطى لهم الولاء » بمعنى عليهم » فإن اللام قد وردت في لغة 
العرب بمعنى على ٠‏ قال اللّه تعالى : 9 أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار © والمراد بذلك عليهم ولهم 
سوء الدارء» وكذلك قوله تعالى : «إ ويخرون للأذقان سجدًا 4 ومراده يخرون على الأذقان سجدًا » وإذا 
كان كذلك كان في مسألتنا مثل ذلك » فإنه على هذا التقدير لم يبِقّ مناقضة لما لا يخفى » فعلى هذا لا 
يكون الولاء للبائع ولا يلزم محذور ولا حنطة فيه كما أشكل على الشيخ في هذا الموضع » فعلى هذا يكون في 
خطبته منكرًا عليهم حيث اشترطوا الولاء لهم » وهذا الجواب أصح في الأول » وليس في هذا أكثر من أن اللام 
بمعنى على » وقد وردت كذلك في اللغة وإن كان قليلًا » وبه خرج الجواب » . مشكلات الوسيط (07/ ب - 85أ). 


البيوع الْنْهِيُ عنها 70/3 
عائشةٌ - رضى الله عنها - : لو باعكِ أولياؤك لصََئْتُ لهم ثمنك صيًا » فقال السادة : لا 
نفعل ذلك إلا بشرط أن تعتقك ويكون الولام لنا . فذكرت (2© عائشة - رضي الله عنها - 
ذلك "2 لرسول اللّه يقد فقال - عليه الصلاة 2 والسلام - : ( اشتري واشترطي لهم 
الولاء ) . ثم قام خطيبًا فقال 7 : :ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله عز 
وجل ) » في خخطبة طويلة © فَأِنَ في ذلك - ولا يأذن في باطل (© - وأنكر هذا التكليف 
عليهم مع الإذن في الإجابة . 

وخ بعضُ الأصحاب قولا : أنّ شرط العتق كسائر الشروط الفاسدة وهو 
القياس ؛ وهو مذهب أبي حنيفة ولكنه لا وَجَْةَ له إلا بتأبيد القول الغريب به » وهو أن 
العقد صحيح والشرط فاسدٌ . 

وتأويل الحديث : أنه أذن في العقد والشرط » أما العقد فصحيح ٠‏ وأما الشرط فغير 
لازم . ولكن كان يثق بعائشة أنها 7 تفي بالشرط تكرّمًا » وهذا أولى كي لا يكون مناقضًا 
للقياس » والتأويل بالقياس غير ممنوع . 


0 في (أ) : «ذلك ). (0) كلمة : « ذلك » : ليست في (أ) . 
(") كلمة : « الصلاة ) : ليست في (أ) . (5) في (1) : « وقال ) . 

(ه) الحديث أخرجه البخاري : (؛ / ٠غ‏ ) ( 84 ) كتاب البيوع (7) باب إذا اشترط شروطا في البيع 
لا تحل 7138 )» ومسلم : 1149/5 )٠١(‏ كتاب العتق ( ؟) باب إنما الولاء لمن أعتق »)15١5(‏ 
وأبوداود : )٠١/4(‏ كتاب العتق باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة ( 48م والترمذي :(70/9/14)» 
)١(‏ كتاب الوصايا (/) باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت ( »)5١54‏ والنسائي : (174/7). 
(؟) كتاب الطلاق )١(‏ باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك ( ١هع”‏ 4ه:")ء وابن ماجه : (5/؟845) 
( 19) كتاب العتق (8) باب المكاتب )597١(‏ . 


وراجع التلخيص الخحبير : ( / 1١‏ ) . حديث رقم : .)١9750(‏ 
(3) قال ابن الصلاح : « قوله : ( بعد حذف شرط العتق نَأَذِنَ في ذلك ولا يَأذن في باطل ) وهذا 
التكليف عليهم مع الإذن في الإجابة أي لعائشة - رضى اللّه عنها - وأنكر على السادة تكليفهم لها 
بالعتق » ولا منافاةً بين إذنه لها وإنكاره عليهم عَلِتَهِ » . الشكل ( ؟ / مه / ب ). 


80/3 ابيوع الكو عنها 
ونصٌ الشافعي - رحمه اللّه - على ما ذكرناه » وهو موافقة الحديث (© في 
تصحيح الشرط والعقد فق 9 
أما المصير إلى فساد العقد فلا يُعْقَلُ له وََهُ مع الحديث بحالٍ ولو قال به قائلون . 
” والتفريع به على النص في صحة الشرط ؛ فعلى هذا لو شُرط الولاءُ للبائع © » 
فوجهان 9) : أحدهما : يصح وله الولاء ؛ لقصة بريرة - رحمها الله - وأنه - عليه 
الصلاة والسلام - لا يأمر ©© بفسادٍ © . 


والثاني : المنع » فإنه © في غاية البعد عن القياس » واحتمالٌ © تقدير مساهلةٍ من 
الشارع في هذه المشارطة أهون من تشويش قاعدة القياس . 

وهذا أيضًا يُشوش التعلق بالنصّ في أصل الشرط ؛ فَلتِقبل النضٌّ جملةٌ وتفصيلًا . 

فإن قيل : العتق المسبّحقٌ بعد صحة الشرط لِمَنْ هو ؟ 

قلنا : اختلف أصحابنا © فيه » فمنهم من قال : هو حي اللّه - تعالى - 200 , 


. ©) للحديث‎ (١ : ) في ( ب‎ )١ 

(؟) انظر : روضة الطالبين : ( ؟ / 4.8 ) المجموع : 4409/50 2 1448). 

(5) في (1) (١‏ ب) : « والتفريع على النصّ وهو القول الصحيح ولا تفريع على غيره في صحة الشرط 
فعلى هذا لو شرط البائع » . 

(4) قال في الروضة  :‏ فأما إذا شرط مع العتق كون الولاء للبائع » فالمذهب : أن البيع باطل » وبهذا قطع الجمهود . 
ومحكي قولٌ : أنه يصح البيع وتَِطّل الشرط . وحكى الإمام وجهًا : أنه يصح الشرط أيضّاء ولا يُغرف هذا الوجه 
عن غير الإمام » ولو اشترى بشرط الولاء دون شرط الإعتاق » بأن قال : بعبّكه بشرط أن يكون لي الولاءإن أعتقته» 
فالبيعٌ باطل قطعًا . ذكره في « التتمة ) ) . انظر : روضة الطالبين : (/ 4.00 )ء المجموع : 100/5 ). 


(0 في (أ) : «يأذن »). (5) في (أعء(ب) ١:‏ بفاسد ). 
6 في رأي رب) : «لأنه . (8) في ( ب ) : ١‏ فاحتمال ») . 


(9) في (أ)ء( ب) : ١‏ الأصحاب » . 


.) 1448/50 : النجموع‎ » ) 4.4 . ١ / وهذا هو الأصح كما في الروضة : (؟‎ )٠١( 


البيوع الْنْهِيْ عنها 621/3 
كأنه التزم العتق (© يدرظه 4 أشي 10 

ومنهم من قال : هو حق البائع لأنه ثبت بشرطه . 

ويبتنى عليه ثلاثة أمور : 

أحدهما : أنه هل تثبت له المطالبة ؟ 

فإن قلنا : حقُّه » فنعم » وإن قلنا : حق اللّه [ تعالى ] (© فوجهان 

أصحهما : أنه يملك الطلب » إذ ثبت بشرطه » وتعلق ©) به غرضّه وإن كان لله 
[تعالى ع © فيه حق . الثاني : أنه هل يسقط اللزوم يِعَفْوِه ؟ 

وإن 0" قلنا حقٌ الله [ تعالى ] © فلا » وإن قلنا : حقه فوجهان © . إذ رب حَقُ 
لا يَقُبل الإسقاط إفرادًا » كالأجل » ويطرد هذا في عفو مستحق الكفيل والرهن 

وعلى الاحتمالين لا يجري إعتاق المشتري إياه عن الكفارة ؛ لتعلّقٍ استحقاق الغير به . 

الثالث : إذا امتنع المشتري من الإعتاق : ذكر صاحب التقريب قولين © : 


() كلمة : ( العتق ) : ليست في (1). 0 في (!) : ١‏ النذور » . 
5 زيادة من (أ) . (4) في (1) : « يتعلق ») . 
(ه زيادة من (أ) . (0) في (أ) : ١‏ فإن ). 


0 زيادة من (1) . 

ا : « فإذا قلنا اس الا عفا 

0 

(9) قال في الروضة  :‏ وإذا أعتقه المشتري فالولاء له بلا حلاف » سواء قلنا : الحق لله تعالى أم للبائع ؛ 

0 » فإن قلنا : الحيٌّ للّه تعالى » أَجبر عليه . وإن قلنا : للبائع » لم يُجْبَرء بل 
كير البائع في فسخ البيع » . انظر روضة الطالبين : (ع/ 24.4 المجموع : (1:48/95). 


لا ل 

وهذا يلتفت على أنه حقّ الله [ تعالى ] © , فلا وَجَةَ لإسقاطه بفسخ البائع ولا 
يإجازته ورضاه بعدم العتق . 

وهات العبد قبل اتفاق 7" العتق » فقد تصدّى 7 تفويتٌ حقٌّ البائع من العتق 
إلى “غير يذل (اني أو إيجاب بدل بعد زوال ملكه وسلامة الثمن له ؟ 

فاختلف الأصحاب » منهم مَنْ قال : يفسخ 22 العقد. فيستردٌ الدمن ويضمن 
المشتري القيمةَ ؛ حذارًا عن ارتكاب محال . 

ومنهم من قال : الانفساخ بعد القبض من غير سبب / أيضًا محال ؛ فيغرم المشتري :اي 
قَدْرَ التفاوت بين قيمته مع الشرط » وقيمته دون الشرط . 

والثالث : أن العُرم ‏ لابْدٌّ منه - ولكن يغرم مثل نسبة هذا التفاوت من الثمن؛ لا 
من القيمة بعينها 9© . وهذا أعدلٌ الوجوه . (* 


)١(‏ زيادة من (أ) . (9) في (أ) : «وإذا». 

5 في ( ب) : ( إنفاذ » . (9) في (أي(ب): (تعين ). 
(5) قال ابن الصلاح : « قوله : ( فيما إذا مات العبد الذي شرط عتقه قبل إعتاقه فقد تصدى لتفويت حق 
البائع إلى غير بدل ) هذا وجه راب بع مذكور في المسألة لم يذكره هو » وسياقٌ كلامه يستدعي منه 
ذكره ) ٠.‏ الشكل ( 5 /لره /راب). 

(5) في (أ) 2( ب ) : ١‏ ينفسخ ) . 

8 في الأصل + وهذا » واليت من وا زاب 

(8) انظر مشكل الوسيط : ( ؟ / مه ب - 4ه أ). 

(5) قال في الروضة : « ولو مات العبد قبل عتقه » فأوجه : أصحها : ليس عليه إلا الشمن المستى » لأنه - 


البيوع المْنْهِيُ عنها 6232/3 
السادس : إذا شرط في البيع (© وهنا تاستااء اليين 99 يوققن كلى إنشاء آمر 
يعدو وذلك يقد إلى ا ررهه إلى 9عين رن والى ما هو وضف محص + 
أما الوصف المحض : فيصح شرطه » كقوله : بعت العبد » على أنه كاتبٌ أو حَجاز» 
ك0 أخلق نك لاطيان : 
قولان 69 3 أحدهما : البطلان ؟َ لأنه يرجع 0 شرط إقراد الحمل في 9 ) فكأنه 
قال : ليث الخارية فليا بدينار فيلتفت على تفريق الصفقة . ووجه الأول > أن الم 
>الوضصف فن«الحيوان 00 , 


لم يلتزم غيره . والثاني : عليه مع ذلك قَدْرُ التفاوت ممثل نسبته من الشمن . والثالث : للبائع الخيارٌ إن شاء 

أجاز العقد ولااشيء له » وإن شاء فسخ ورَدٌ ما أَحَدَ من الشمن وربجحع بقيمة العبد . الرابع : ينفسخ ) . انظر : روضة 

الطالبين : (/ 504 )»المجموع : 415/51 ). 

(0 في (أيء (ب) : «البيع ) . 0 في رأيءرب):«لا). 

5) في (ب): (هو). 

(:) أظهر هذين القولين : صحة البيع كما في الروضة : “105/5 ). 

(ه) قال الحموي : ١‏ قوله : ( أما ما يرجع إلى العين فكقوله : بعت الجارية على أنها حبلى وكذا البهيمة » 

وفيه قولان : أحدهما : البطلان ؛ لأنه يرجع إلى شرط إدراج الحمل في البيع » وكأنه قال : بعتك الجارية 

وحملها بدينار فيلتفغت على تفريق الصفقة » » ووجه الفرق : أن الحمل كالوصف في الحيوان ) 

قال المصنف : علل الشيخ - رحمه الله - أولا وجه البطلان » ثم ذّكر بعد ذلك الوجه فقال : ( ووجه 

الأول : أن الحمل كالوصف في الحيوان ) » وإذا كان كذلك كان غير مستحسن في النصف للا لا 
ل ا ا ا ل 

د ىهنا ار إلى اودوع المسيةاعو اانا ونا نهم من لأسيافي الفط وق جناي المرة 

وكأنه قال هذاء وإن كان مؤححوًا لكنه عندنا مقدم على المذكور أولًا في العمل . 


ل 25262 البيوع النَّهِيُ عنها 

أما إذا شرط في الشاة أن تكون لبونًا : منهم من قال : هو كوصف الحرفة والكتابة ؛ 
فإنه ليس بشرط وجود اللبن في الحال , فاللين7' يتحصل بصفة غريزية ناجزة واللبن من ثمرتها . 

ومنهم من قال : هو كالحمل . فيخرج ”" على القولين 29 . 

ولو شرط حشو [ في ] © الجئّة : فهو من قبيل الحمل وأولى بالصحة ؛ لأنّ الحشو 
يُعلم وجوده . والحمل يُتردد فيه . 

ولسنا نشترط رؤيةَ حشو الجبة » على قول مَنْع بيع الغائب ؛ لأن الجبة [ قد ع © 
تقصد على هذا الوجه . 

وكذلك لا نشترط 2" أنْ يرى من الدار كل ضَبَةَ وسلسلة على باب لأنه صار 
وصمًا وتبعًا . 

أما إذا قال : بعتك هذه الصبرة على أنها ثلاثون صاعًا ؛ فالشرط صحيح » فإن 

وإن زاد لم يصحٌ في الزائد » وفي الباقي يُحَرَجٍ على فول تفريق الصفقة © . 

وإن نقص : ففي صححته في ذلك القدر خلاف © يلتفت على ما إذا قال : بعت 
منك هذه النعجة » فإذا هى رَمَكة © . 


)١‏ في ( ب) : «١‏ واللين ) . 0) في (ب) ١:‏ فخرج). 

(1) وهذا الطريق هو الأصح كما في الروضة : (7 / 407 ) . 

() زيادة من (أ)؛(ب). (5) زيادة من ( ب ) . 

(5) في ( ب ) : («١‏ يشترط ) . 

00 والأظهر صحة البيع . انظر الروضة : © / 4.05 ) . 

() والأظهر صحة البيع . انظر الروضة : (5 / 4.5 ) . 

(9) قال ابن الصلاح : « قوله : ( بعتك هذه النعجة فإذا هي رمكة ) هذا تصحيف إنما هو هذه البغلة , 
إن الرمكة هي الفرس الأتثى . المشكل (؟ / 4ه أ) . 


البيوع المْنّهِيُ عنها 35/3 

ففى قول : يُعَوَل © على الإشارة وفي آخر (2 : يُعَوّل ©© على العبارة » وإنما 
صححنا الشرط ولم تُقْسِد العقد في الأصل ؛ لأن كثرة الصيعان في حكم الوصف للصبرة . 
فروع ثلاثة : 

أحدها : إذا قال : بعتك ولم يذكر الثمن : فسد »ء والمبيع مضمون في يد المشتري 
إن قبضه » وإن لم يذكر الثمن ؛ لأن البيع يقتضي بمطلقه طلب عوض . 

وإن قال : بعتك بلا ثمن » فهل ينعقد هبةٌ ؟ ذكر القاضي قولين : أحدهما : نعم : 
لأنه أفاد معناه » وهو التمليك مجانًا . 

والثانى : لا ؛ لأن اللفظ متهافتٌ » فإن © البيع يقتضي ثمنًا . 

فإن قلنا : لم "© ينعقد : ففي الضمان على المشترى إذا قبض وجهان ؛ أحدهما : 
يجب » ككل شراءٍ فاسد » والثاني : لا ؛ لأنَّ علّة الضمان أنه لم ينزل عنه إلا بيدل » 
فليرد إليه أو بدله » وها هنا نزل عنه مجانًا . 

أحدهما : الصحة ؛ كما لو كان الولد حدًا » فإن بيع الأم صحيح على الظاهر . 

والثاني : لا ؛ لأن المبيع معرض لغرر بسبب غير المبيع . 


الثالث : إذا قال : اشتريت منك هذا الزرع بدينار على أن تحصده [ لي ] © . 


. ) قول‎ ١ : في (ب) : « تُعَوّل ) . 0 في (أ)‎ 0١ 
تُعَوّل ) . واف واءة ايع الات م‎ ١ : في رب)‎ 5 


(ه) في (أ) :دلا ). 


(5) قال في الروضة : ١‏ ولو باعها واستشنى عَمملّها لم يَصحٌ البِيعُ على المذهب » وبه قطع الجمهور ) 
وحكى الإمام فيه وجهين » . انظر : روضة الطالبين : 4050/7 ). 


0 زيادة من ب ). 


006/3 البيوع الْنْهِْ عنها 
المبيع © . 

ومنهم من قال 9) : لا . بل معناه : اشتريت منك هذا الزرع واستأجرتك على 
حصاده بدينار ؛ فالدينار ثمنٌ وأجرة » فهو بحممٌ بين الإجارة والبييع ؛ فيخرج على قولى 
تفريق الصفقة في ا جمع بين مختلفات الأحكام : 

فإن جِوَّرْنًا الجمع بين البيع والإجارة على الجملة : فهذا يلتفت على أصل آخر 
وهو: أن أحد سِفَئْ عمد الإجارة على العمل في الزرع جرى قبل ملك الزرع » 
والاستئجار على العمل في ملك الغير غير جائز (© ؛ فيخرج على وجهين فيما إذا قال 
لعبده : كاتبتك وبعتك ثوبي هذا بألف 9 , فقال العبد : قبلتٌ واشتريثٌ ؛ لأنه جرى 


هذا تمام القول في الشرائط [ الفاسدة ] © » وما فسد منها وأَفْصَدَ العقد [ قبل اللزوم ‏ 


. » البيع‎ (١ : ) في ( ب‎ )0١( 
: ولو اشترى زرعًا وشرط على بائعه أَنْ يحصده : بَطل البيعٌ على المذهب . وقيل‎ ٠ : قال في الروضة‎ )1( 
. فيه قولان ؛ لأنه جمع بين بيع وإجارة » وقيل : شرطً الحصادٍ باطلٌ » وفي البيع قولا تفريق الصفقة)‎ 
.) 150/90 : ء المجموع‎ ) 5.١ / *( انظر : روضة الطالبين‎ 
قال الحموي : قوله : إذا قال اشتريت منك هذا الزرع بدينار على أن تحصده » فمن أصحابنا من‎ )5( 
: قال : يفسد العقد لأنه شرط جعل في عقد فكأنه ينبغى فيه فعلًا مع المبيع » ومنهم من قال : لا بل معناه‎ 
اشتريت مثل هذا الزرع بدينار واستأجرتك على أن تحصده بدينار » فالدينار ثمن وأجرة » فهو جمع بين‎ 
ابيع والإجارة على الجملة » فهذا يلتفت على أصل آخر ء وهو أن أحد شقي عقد الإجارة على العمل‎ 
جرى قبل ملك الزرع » والاستئجار على العمل في ملك الغير غير جائز » ولا شك بأن الاستكجار مطلقًا‎ 
. لا يكون إلا في ملك الغير‎ 

قال المصنف : مراد الشيخ بذلك أنه لم يحصل للمشتري بعد ويخالف سائر الإجارات فإنها وقعت 
فيها بعد الملك بخلاف مسألتنا » وهذا الإشكال ضعيف ذكرناه لاستشكاله . 


(5) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ بدينار ) . (0) زيادة من (أ) . 


البيوع المْنْهِيُ عنها 57/3 
فإن الملك وإن لم ينقل ها هنا إلا أن المقابلة بالعقد حاصلة ] (© فلا ينقلب صحيححا بالحذف 
في مدة الخيار » ولا في مجلس العقد خلامًا لأبي حنيفة رحمه اللّه © . 

وكذلك ” الجهالة المفسدة © إذا رفعت في المجلس لم ينتفع © . 

أما الشرط الصحيح إذة للخ والنقد: نايسن + كاغبار :والأجل أو .زيادة 
الثمن والمثمن » ففيه وجهان 9 : أحدهما : المنع ؛ كما بعد اللزوم . والثاني : 
أنه يصح ؛ لأنّ مجلس » كأنه حرج العقدٍ وأوله » وهذا يُفْسِده قوثنا : إن حذف 
الجهالة فى المجلس لا يغنى ؛ فيعلل هذا التفريع © على قولنا : الملكُ غير منتقل , 


0١١‏ زيادة من (أ) 2( ب). 
0 مذهب الشافعية : أنه إذا فسد العقد بشرطٍ فاسد » ثم محذِف الشرط لم ينقلب العقدُ صحيحًا , 
سواء كان الحذف فى مجلس العقد » أو في مُدة الخيار . 

ومذهب الخنفية : أنه إذا فسد العقد بشرطٍ فاسد , فيحذِف الشرط في مجلس العقد أو في مدة الخيار 
انقلب العقدُ صحيحًا » انظر : روضة الطالبين : (*/ 4١١‏ )ء المجموع : 55/59 )»ء اللباب في شرح 
الكتاب : (15/5؟). 
(م) في (أ)ء ( ب) : «١‏ كل جهالة مفسدة ) . 
(4) في ( ب) : ( تنفع ) . 
(ه) قال في الروضة : ٠‏ وإن كانت هذه الإلحاقاثٌ قبل لزوم العقد - بأَنّ كانت في مجلس العقد . أو في 
زمن خيار الشرط - فأوجه : أحدها : لا يلحق » وصححه في « التتمة ) . والثاني : يلحق في خيار 
امْجنْس دون خيار الشرط قاله أبو زيد » والقفال . 
والثالث : هو الأصح عند الأكثرين : يلحق في مدة الخيارين جميعًا » وهو ظاهر النص ») . انظر : روضة 
الطالبين (١‏ / ؟١؛‏ -؟١١4)ء‏ المجموع .):5١/9(‏ 


() في (أ)ء( ب ) : « بالتفريع » . 


266/3 :! البيوع المنْهِيُ عنها 


فقبل (2 العوض والزيادة والنقصان » وهذا 7" أيضًا مُشكل على قياس مذهب الشافعي 
- رحمه الله - في المنع من 7" إلحاق الزوائد والشروط © , 


> د د 


0 في (أ)ء(ب) ١:‏ فيقبل ) . 

0) في (ب): ١‏ وهو). 

5) في ر(ب):«دعن). 

(5) انظر : روضة الطالبين : (” / 4١8. 4١١‏ )ء المجموع : 45١/9502‏ 4552؛). 


220/3 
فساد العقد لانضمام فاسدٍ إليه 
( وهو المعروف بتفريق الصفقة ) 
وذلك له 2 ثلاثُ مراتب : 
المرتبة الأولى : " أن يجري © في الابتداء : كما لو باع ملكه ومِلْكٌ الغير في 
صفقة واحدة قَسَد 29 فى ملك الغير » وفي ملكه قولان : 
أحدهما : الصحة © ؛ لأن الصحيح لم يتأثر / بالفاسد » فلا يفسد بمساوقته .0+/أ 
والثاني : الفساد ؛ لعلتين © , 
أصحهما © : أن الصحيح تأثر ‏ به » إذ صار ما يخصه 9© من الثمن مجهولًا » 
فصار كما إذا قال : بعثٌ منك عبدي هذا بما يخصه من الألف لو وُرعَ عليه وعلى قيمة 
عبد فلانٍ . 
والغائية ©0١(‏ : أن الصيغة المتحدة إذا فسدت فى بعض مسمياتها لم تقبل التبعيض » 
وهذه العلة يُوجب الفساد بحكم التفريق في التكاح أيضًا . 
019 قوله : « له ) : ليس في (5أ). 0) في (أ) : ١‏ تجري ) . 
(5) في (!) : ( فيفسد ) . 
وطق القولهر الأظهر انظر + الروضية 3زم عجو موي »+ الجسوع م4 ). 
(ه) في (أ) (١‏ ب) : «المعنيين ) . (3) في (أ)ء (ب) : ( أحدهما » . 
0 في ( ب ) : ١‏ يتأثر ) . (0) في (أ) : ١‏ تجهل ) . 


(9) في (أ) : ( أن يكون معلومًا » . 0١‏ في (1أ)١(‏ ب ) ١:‏ والثاني » . 


2520/3 كتاب البيوع : تفريق الصفقة 


وإن ”© عللنا بجهالة العوض : لم يجز ”© في الرهن والهبة ؛ إذ لا عَوضٌ فيهما » 
ولا في النكاح » فإن الجهل فيه بالعوض لا يفسد ”© , ولا فيما تتناسب أجزاوه كعبدٍ 


مشترك انفرد أحدّهما ببيعه » فإنه يعلم أن النصف مُشتوى بالنصف » والثلث بالئل » 
وكذا [ في ع ©) سائر الأجزاء المتناسبة . 

وإن 7 فرعنا على الصحة 7 : ثبت الخيار للمشتري » فإِنْ فسخ فذاك » وإن أجاز 

وفيه قول آخر : أنه يخبر بكل الثمن » حذارًا من أن يكون مبلغ [ الشمن ] © 
المستحق غير معلوم » وكأنّ هذه زيادةٌ فاسدة » لم تقبل © العوض كالعيب » وهو بعيد . 

والصحيح 7" : أن البائع لا خيار له » وإن أجيز © بقسطٍ من الثمن ؛ لأنه سلم له 
كل بدل ملكه » هذا إذا باع مملوكا ومعصوبًا فإِنْ ضَمْ إلى المملوك 20 حدًا فالخلافُ 
مرتبٌ » والفسادٌ أولى ؛ إذ تقديد قيمة الح أبعدٌ فإِنْ ضّمْ إليه خمرًا » أو خنزيرا » أو كلا 
فمر به على الحر » والفساد أولى » إذ لابد من تقدير صفة خلقته "© لمعرفة القيمة . 


0 في (أ) : « فإن ». 5 في رأعيء(ب):«تجري. 
5 في (أ)(ب):(يفسده). (:) زيادة من (أ). 
(5) في (ب) : «١‏ فإن ). | (7) في (أ) : ١‏ الصحيح » . 


0) زيادة من (أ) . 

(8) في الأصل ونسخة (أ) : « يقبل » » والمثبت من (ب) . 

(5) ذكر في الروضة أنه الأصح . انظر : روضة الطالبين : (م / 457 ) ء المجموع : ( / 400 ) . 
0٠١‏ في (أ): «أجاز». )1١(‏ في الأصل ونسخة ( ب) : « الملك » » والمثبت من (1) . 
)1١(‏ قوله : ( فإن ضم إلى المملوك حرا فالخلاف مرتب والفساد أولى . إذ تعزير الحر بعد فإن ضم إليه 
خمرًا أو خنزيرًا أو كلبًا فمرتب على الحر أولى بالفساد » إذ لابد من تقدير صفة خلقته ) . 


قال المصنف : ذكر أن الخمر والكلب والخنزير مرتب على الحر وأولى بالبطلان من حيث إنه لابد من 
تقدير صفة خلقته » وهو تقدير الخمر خلا والخنزير والكلب شاة » وأما تقدير الحر عبدًا فهو أقرب من - 


1 


كتاب البيوع : تفريق الصفقة 2521/3 
إن صححنا » فقد قيل : يُقدر (2 الخنزير نعجةً » والخمد خلا ؛ ليمكر 
تقويمه 29 وهو بعيد 29 . 
بل الأصح : 9 أن تقدر © قيمئُه على حاله عند مَنْ له قيمة عنده . 


أما إذا صم إلى الصحيح غائب مجهول لا مطمع في معرفة قيمته » فيتعين إبطال 
العقد » إلا على (* القول الضعيف © فى أن الإجازة تجري بكل الثمن » فأما إن أجزنا © 


ذلك » إذ هو من جنسه بخلاف الكلب والخنزير فإنهما ليسا من جنس الشاة » وكذلك الخمر ليس من 
جنس الخل » وذكر بعد هذا أن الخمر والخنزير والكلب أولى من تقدير الحر عبدًا من حيث إن قيمته تعتبر 
عند من له قيمة بنفسه , وإنما قيمته بغيره » فعلى هذا كيف تقول : أولى من تقدير صفةٍ خلقية مع اختياره 
ما أشرنا إليه وهو مخالف ما ذكره لما لا يخفى . ّْ 

قال المصنف : وإن كان ذلك من جنسه وذاك من غير جنسه إلا أن هنال له قيمة عند من له قيمة 
وليس هنا كذلك فإنه لا قيمة له لتعذر تقويمه في جميع الصور بنفسه وكان ذلك أولى » وهو فرق حسن 
وإن كان ذلك تعارض هذا فهذا أولى أيضًا » فإنه لم يصرح بأن الخمر والخنزير والكلب عندى مرتب على 
الحر ويكون ذلك محمولا على غيره من الأصحاب وبه خرج الجواب . 
)١(‏ في ((ب) : ( نقدر) . (0) في (ب) : «١‏ تقويمها ) . 
07 قال في الروضة : 9 ولو اشترى عبدًا وحرا » أو خلا وخحمرًا » أو مُدَكَاةٌ وميتةٌ » أو شاةً وخنزيا » 
وصححنا العقَدَ فيما يقبله » وكان المشتري جاهًا بالحال » فأجاز » أو كان عالاً ففيما يلزمه الطريقان » 
فإن أوجبنا القشطّ » ففي كيفية توزيع الشمن على هذه الأشياء » وجهان : أصحهما عند الغزالي : يُنْظر 
إلى قيمتها عند مَن يرى لها قيمة . والثاني : يُقدّر الخمر خلا » ويُورّع عليهما باعتبار الأجزاء » وتُقَُّ اليم 
مذكاةً » والخنزيد شاةً » ويُوزع عليهما باعتبار القيمة . وقيل : يُقدّر الحم عصيرا » والخنزيد بقرة » قلت : 
هذا الذي صححه الغزالي » احتمالٌ للإمام » والصحيح : هو الثاني » وبه قطع الدارمي والبغوي 
وآخرون» وحكاه الإمام عن طوائف من أصحاب القفال . واللّه أعلم » . انظر روضة الطالبين : "١‏ / 
باق النجموع 478/5 295 ). 
(5) في (أ) : ( أنه يقدر ) . 
(0) في (أ) (١‏ ب ) : ( قول ضعيف ) . 


(2) في (أع٠(ب)‏ : «١‏ جوّزنا » . 


2402/3 كتاب البيوع : 'تفريق الصفقة 
فإن قيل : قطعتم بالبطلان فيما إذا قال : بعتك عبدي بما يخصه من الألف 
لو وُرّعَ (' على قيمته وقيمة عبد آخر عَيِنَّه 9 » وتَرَكدتم في هذه المسألة » فما الفرق ؟ 
قلنا : إن كان المتعاقدان 20 عالمين بحقيقة الحال عند العقد بطل العقد © ؛ إذ لا 
َوْقَ » هكذا قاله الشيخ أبو محمد . . وإما الخلاف عند الجهل . إذ قد ظنا © أن مبلغ 
الثمن معلوم حالة العقد , وللظِنٌ تأي في أمثاله » ال ان كد 
المبيع . ولا وجه إلا ما ذكره الشيخ أبو محمد رحمه اللّه ©© . 


المرتبة الثانية : التفريق ف الدوام : وذلك أن يتلف أحد العبدين قبل القبض 
على وجه ينفسخ [ فيه ] 2 . ففي الانفساخ في الباقي قولان مرتبان على العلتين . 


. » عليه وعلى عبد آخر غيره‎ ١ : ) عليه فعلى عبد آخر عينه » » وفي ( ب‎  : في (أ)‎ )١( 
. ) في (أ) : ( العاقدان‎ )5١( 
: قال ابن الصلاح : « قوله : ( إن كان المتعاقدان عالمين بحقيقه الحال عند العقد بطل العقد ) يعنى‎ )©( 
. من غير نخلااف 4 والذي صار إليه غيره من إجراء الخلاف فيه وهو الصحيح‎ 

والفرق بينه وبين ما إذا قال : بعنّك بالحصة من الألف أن صيغة العقد ها هنا وردت على معلوم 
بخلاف ما هنالك » واللّه أعلم » . المشكل (١‏ / 4ه ب). 
(*) في (ب) : (١‏ ظننا ) . (©) في (أيو2ر(ب):«من). 
(5) قال في المجموع : ١‏ لا فرق في جريان الخلاف في المسائل السابقة يين أن يكون العاقدان عالمين بالحال 
أو جاهلين » هذا هو المذهب الذي صَرّح به كثيرون واقتضاه كلام الباقين » وقال الشيخ أبو محمد في 
مسألة الجمع يون حرو وعيلٍ : الخلاف مخصوصٌ با إذا كان المشتري جاهلا بحقيقة الحال » فأما إذا كان 
عامًا فالوجةُ القطع بالبطلان » كما لو قال : بعك عبدي هذا بما يخصه من الألف لو وُرّع عليه وعلى 
عبدٍ فلانٍ » قال إمام الحرمين : هذا الذي قاله شيخي أبو محمد عَيْدْ سديد » بل الوجه طُوْدُ القولين » واختار 
الغزالي قول أبي محمد » وهو شاذ » . انظر : المجموع : 47/4 » 474 ) » روضة الطالبين : (8/6؟4) , 


0) زيادة من (أ) 2( ب). 


كتاب البيوع : تفريق الصفقة 5231/3 
والصحيح : أنه لا ينفسخ (© ؛ لأنّ الجهل محذور في الابتداء » والعقد الآن قد () 
استقر » وعلى هذا يأخذ الباقى بقسطه . 
وقول التكميل ها هنا فى نهاية الضعف ؛ لأن العقد قد سبق مقتضيًا للتوزيع . 
إن جوّزنا تفرييّ الصفقة في الدوام » فلو اشترى عبدين ووَجَدَ بأحدهما 2 أو بهما 
عيبا » وأراد إفراد واحدٍ [ بالرد] (» وهو المعيب » فله ذلك . 
)قد فط ايان ابكنا رون كات العتف كدر الأب ليله لكل المترف.: 
وفيه وجه : أنه لا يردهما إلا إذا كانا معيبين . 
ولا حلاف في " أنه لو أراد رَدَّ نصفي عبدٍ لم يَجَرْ ؛ لأن التبعيض عيبٌ في حق البائع . 
وإن فرعنا على القول الآخر ء فليس له إفرادُ أحدٍ العبدين بالردّ إن 2 رضي البائع » فوجهان : 
أقيسهما : المنع ؛ لأن استحالة تفريق الصفقة الواحدة لا تختلف بالتراضي . 


(1) قال في الروضة : ( كمن اشترى عبدين » فتلف أحدّهما قبل قَبِضهما انفسخ البيعٌ في التالف » وفي 
الباقي طريقان : أحدهما : على القولين في جممع عبده وعبدٍ غيره . وأصحهما : القطع بأنه لا ينفسخ 
لعدم العلّتين » . انظر: روضة الطالبين : 8 / ؟5: )»ء الممجموع : .)148١/95(‏ 


() في الأصل ونسخة ( ب ) : « فقد » وامثبت من (1) . 
() في الأصل : « أحدهما » » والمثبت من (أ)2)(ب). 
(5) زيادة من (أ) 2( ب). 

() قوله : ( في ) : ليس في (أ)؛(ب). 


(5) في (ب):«فإن ). 
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كتاب البيوع : تفريق الصفقة 


ولو كان الثاني تالقًا » فهل يمهل عذره في إفراد القائم ؟ [ فيه ع 2 وجهان © . 

فإن منعناه » فلو ضَمٌ قيمة التالف إليه فهل يتمكن منه ؟ فيه خلاف مرتب على ما 
إذا أراد ضَمّ أرش العيب الحادث إلى المبيع » وردّه بالعيب القديم . 

وهاهنا أولى بالمنع ؛ لأَنّ النتقصان في حكم تابع » والعبد مستقل بنفسه ء فلا يُجَعل 
تابّعا للقائم . 

لو حكمنا بردّ قيمة التالف » صُها إلى القائم فتنازعا في مقداره » فالقول قولٌ 
المشتري ( لأنه الغارم والأصل براءةٌ ذمته 00 

ولو تلف أحدٌ العبدين قبل القبض ٠‏ وقلنا : يَْدَ البائع ما يخصه دون الباقي فتنازعا» 
ففيه قولان ؛ أحدهما : أن القول قول البائع ؛ لأنه الغارم بردٌ بعض الشمن ©© . 

والثاني : بل القول قول المشتري ؛ لأنه الذي يسلّم بعض الثمن للباقي » والنزاع 
تْجع إلى مزيد ” فيه يدعيه ‏ البائع » وينكره 2 المشتري . 
المرتبة الثالثة : أن يجمع بين عقدين مختلفي الحكم في الفسخ والانفساخ : 

كالإجارة والبيع » أو النكاح والبيع » أو الصرف والسّلم » الذي ينفسخ بالتفرق قبل 


. )1( زيادة من‎ )١( 
زهة قال فى الروضة ل ولو تلف أحد العبدين أو باعه » ووجد بالباقي عيئا » ففي إفراده بالود قولان‎ 
.) 456 / ”( : مرتبان » وأولى بالجواز » لِتَعَذّرٍ ردّهما ) . انظر : روضة الطالبين‎ 


5 في (أ) : ١‏ الذمة ) . 
(4) وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة : (8 / 450 ) . 
(0) في (أ)ء( ب ) : ١‏ قيمة يدعيها ) . 


(7) في (أ)ء(ب): ديكرها ) . 


كتاب البيوع : تفريق الصفقة 525/3 


القبض » » مع غيره مما لا ينفسخ به » أو السلم في جنس واحدٍ إلى آجال » أو في أجناس 
إلى أجل واحدٍ : فيه قولان مرتبان على المرتبة الثانية » وأولى بالصّحة » إذ أحاد هذه 
العقود صحيحةٌ » فلا مانع في (2 الجمع في الحكم . 

ووجه الفساد أن انفساخ العقد في البعض لو جرى لانفسخ الباقي وذلك مُموُبٍ ؛ 
فإنّ العقود المتفرقة لا تنتظم أحوائُها في المآل 2 / فَجعِلَ المتوقع كالواقع وهذا بعيد جدًا . 6؟/ب 

فإن قيل : إذا كان سبب الفساد » تفرقًا واقعًا في صفقة متحدة » فبم يُغرَف اتح 
الصفقة وتعددُها ؟ 

قلنا : إن اتَحَدَ البائع والمشتري والعوض اتحدت الصفقة » وتتعدد بتعدد البائع قطما » 
وكذا بتعدد العوض » فإذا قال : اشتريت يدك بدينار 2 واستأجرت جاريتك بدرهم 
كانت الصفقة متعددة . 

فإذا قال : اشتريت العبد واستأجرت الجارية بدينار فعند ذلك تتحد . وفي التعدد 
بتعدّد 0 مع اتحاد اباتع » وصيغة العقد والعوض قولان : أحدها : القياس على 
البائع 29 . والثاني : القَّمقُ ؛ فإن المشتري كالقائل الثاني على الإيجاب السابق » فالنظر 
إلى مَنْ منه الإيجاب ., 


أما إذا اتحد الوكيلٌ وتعدّد المؤكل أو غلى العكس ؛ فثلاثة أوجه : 
أحدهما : النظك إلى الوكيل ؛ فإنه العاقد 29 . 


)١(‏ في رب):2من). 
( في (أعء (ب) : « الال ). 
() وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة : (, / 456 ) » النجموع : 477/51 ) . 


(؛) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة,: (" / م؛ ) » المجموع : (4078/5 4742 )2 وقد صحح 


الغزالي الومجة الثاني في « الوجيز » . انظر الروضة : (” / 457 ) ٠‏ 


20/3 كتاب البيوع : تفريق الصفقة 


والثاني : إلى الموكل ؛ قإنه مَنْ يق العقد له . 

والثالث : أن النظر في الشراء إلى الوكيل ؛ لأنه الذي يتعلق به العقد ظاهرًا » وفى 
البيع إلى الموكل ؛ لأنه سفيدٌ لا يتعلق به حكم . 

إن قلنا : يتعدد بتعدد المشتري ». فلو قال لرجلين : بعبٌ منكماء ؛ قَقَبلَ أحدهما دون 
الآخرء ففيه وجهان 2020 : أحدهما : الصحة ؛ للتعدّد . 

والثاني : المنع ؛ لأن الجواب غير منطبق على الخطاب . وقد التبس جوائهما جميكًا 
ات ار بي عدا 
د لصح » وإ فرعا على جوا ري الصفقة . 0 
القبول » وعدم مطابقته للخطاب ©© 

وقطع الشيخ أبو علي بأنه لو قال لعبده ©» : زوجت منك أَتَّ » فقبل إحداهما 
صَحٌ النكاح ح ؛ وقيقَ بينه وبين البيع » ولا يتقدح فيه فزق من حيث انتظام الجواب 
والخطاب » ولكن النكاح أبعد عن قبول الفساد بانضمام فاسدٍ إليه ؛ فإنَّ غايته أن يكون 
ضَمٌ الفاسد [ إليه ] © كشرطٍ فاسد , والنكا لا يفسد به . ولعله رأى تعدد الصفقة 
بتعدد الزوجة » فإن منصبها منصب العاقد » لا منصب المبيع . 


)١(‏ قال في الروضة : ١‏ ومنها : إذا قلنا بالتعدد » فخاطب رجلٌ رجلين » فقال : بعتكما هذا العبد بألف 
فقبل أحدُهما نضْقّه بخمسماثة » أو قال مالِكا عبد لرجل : بتاك هذا العبد بألف , » فقبل نصيب أحديهما 
بعينه بخمسمائة » لم يَصِحّ على الأصح ») . انظر روضة الطالبين :58/1 )ء المجموع :5/غلاء). 
9) في (أي (ب) : (إحداهما ). في (أعء (ب) : «الخطاب ). 


(4) في الأصل : ٠‏ لعبد »+ والمنبت من 19) . (5) زيادة من (أ) »وب ). 


كتاب البيوع : تفريق الصفقة 2027/3 


إلا أن هذا ع (2 التعليل تخدشه مسألةٌ » وهى : أنه لو أْصْدَقَ امرأتيه عبدًا » ثم 
بانَ الفسادٌ في نكاح إحداهما ؛ قال الشيخ أبو علي : للزوج الخيار على التي صَحٌْ 
نكاحها » فى نصف العبد حتى ينفسخ » ويُسَلّم مهر المثل حتى لا يتبمُض عليه العبدٌ ) 
قال : وعرضت هذا على القفال فارتضاه . 

ولا تنفك هذه المسألة عن احتمال » فإن المرأتين كالمشتريين (© للعبد فلا (© يبعد 
عددة المنفقة رهما وشدي انقراه أحين الشعروين بالية 4 زف بشاء اللدرتهالي ع 40 
تُسَلّم إليه حصته من المبيع . 

وإن قلنا : الصفقة متحدة ؛ فهما كالمشتري الواحد . 

وفيه - إذا سَلّم بعض الثمن - خلاف » والظاهر : أنه لا يسلم إليه » شيء من 
المبيع » وإن كان ينقسم كالحنطة مثلا » ما لم يُسَلم تمام الثمن . 

وفيه وجه : أنه يُسَلَّم بقدره ؛ لأن الثمن متورّع على المبيع » لا كالدّيْن في حق 
المرهون . 

فأما إذا كان لا ينقسم» فلا خلافٌ في أنا لا تُكلّفه المهايأة في قدر ما سلم 0© 
ثمنه؛ لأن حق الجنس © ضعيف لا يحتمل التسليع والاسترداد ؛ ولذلك ييطل 


بالإعارة © , 


(1) زيادة من (أعيو2رب). () في ( ب) : « كلمشترتين » . 


© في ر(ب): «ولا). (5) زيادة من ( ب) . 
(0» في (أ)ء(ب): وله). (5) في (أ)(ب):١‏ تسلم). 


0) في (1أ) (١‏ ب) : «الحبس © . (8) في ( ب ) : ١‏ الإجارة » . 


2426/3 
القسم الثاني (3) 
في بيان لزوم العقد وجوازه 


وهو أهم ما يذ كر بعد بيان صحته وفساده » والأصل في البيع اللزوم 83 والجواز 


ثلاثة أبواب 
[ الباب الآول : في خيار المجلس . 
الباب الثاني : في خيار الشرط . 
الباب الثالث : في خيار النقيصة ] 29 . 


. ما بين المعقوفتين زيادة من المحقق‎ )١( 


. يعني : القسم الثاني من كتاب البيوع‎ )١( 


20/3 
الباب الأول 


في خيار ا مجلس 
١‏ وفيه فصلان ) 
الفصل ”الأول : في مجاريه 


2 


والأصل فيه قوله - عليه السلام - : ١‏ المتبايعان كل واحدٍ منهما على صاحبه . 
بالخيار ما لم يتفيّقا إلا بيع الخيار ) © . 

قيل : معناه إلا بيعًا شط فيه الخيار » فلا يلزم بالتفرق . 

وقيل : معناه إلا بيعًا شط فيه تَقْ (” خيار المجلس © ؛ فيلزم بنفسه عند قومه . ولم 
ثبت خياز المجلس بالحديث اختصٌ بالبيع » فكل ما يُسَمى بيعًا من الصرف والسّلم » 
والإشراك إن شرك بينه وبين غيره » بأن يقول : أشركتك 29 في هذا البيع » وهو 
مستعمل في البيع » وكذلك التولية والصلح : ثبت فيه الخيار قطعًَا . 

ود يستتني أربع مسائل : 1 

الأولى ‏ : بَيِعٌ شط فيه تَفْ ” خيار المجلس © » وفيه وفي نفي خيار الرؤية 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

0( الحديث أخرجه البخاري : (؛ / 86 24()6) كتاب البيوع (4؛ ) باب البيعان بالخيار مالم يتفرقا١١١5)»‏ 
ومسلم : (1()1177/6؟) كتاب البيوع )٠١(‏ باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين »)١67١(‏ وأبوداود : (/ 
77١‏ ) . كتاب البيوع باب في خيار المتبايعين ( 4 45 5 ) » والترمذي : /٠(‏ 407ه- )١5()051١‏ كتاب البيوع 
)١1 (‏ باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا 471740 ؟١)»‏ والنسائي : (58/1١)(4؛‏ ) كتاب البيوع 
(؟) باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه (450؛ ) » وابن ماجه : (؟ / 2776 17/55) )١7(‏ كتاب 
التجارات ١7١‏ ) باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا .)7١85(‏ 

5) في ( ب) : ١‏ الخيار) . (5) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ شركتك ). 
(ه) في (أ) ء ( ب) : «٠‏ أحدها » , وفي الأصل : « الأول » » وكلاهما خطأ لغة كما هو ظاهر . 


(5) في ( ب ) : ١‏ الخيار ) . 


100/3 ْ كتاب البيوع : خيار المجلس 
والعيب ثلاثة أوجه © : 

أحدها : لزوم العقد » وصحة الشرط . 

والثاني : فساد العقد ؛ لفساد الشرط . 

والثالث : أن الشرط لاغ ء والعقدُ باق على مقتضاه . 


2 8 
الثانية : كل بيع يستعقب عتقا » كشراء الوالد وشراء العبد نفسه من سيده لا 
ريه 09+ الأنه لبس عقن جنا بده 


وقال أبو بكر الأودني : ينبت الخيار في شراء القريب » واستدل بقوله [ عليه 
السلام ] 2 : « لن يجزي ولد والدّه حتى يجده مملوكا فيشتريه » فيعتقه » © فيدل على 


تعلق العتق باختياره » وهو ضعيف © . 


)١(‏ قال في الروضة : ١‏ لو تبايعا بشرطٍ خيار المجلس » فثلائة أوجه : أصحها : البيع باطل . والثاني : أنه 
صحيحٌ » ولا خيار . والثالث : صحيح ء والخيار ثابت . ولو شَّرط في خيار الرؤية - على قول صحة بيع 
الغائب - فالمذهب : أن البيع باطل » وبه قطع الأكثرون . وطَرَدَ الإمامُ » والغزالئ فيه الخلافٌ » . انظر : روضة 
الطالبين : ( */ مم ) ء المجموع : 7/5 .)72١‏ 

(5) قوله : « فيه ) : ليس في ( ب). 5 زيادة من ( أي( ب). 

(5) الحديث أخرجه مسلم : )7١()1148/5(‏ كتاب العتق (5 ) باب فضل عتق الوالد )١8٠١(‏ » 
وأبو داود : ( ؛ / اام ) كتاب الأدب باب في بر الوالدين ( ١07‏ ) ؛ والترمذي : ( 4 /978؟ ) (78) كتاب 
البر والصلة 8 ) باب ما جاء في حق الوالدين ١505‏ ) » وابن ماجه : (1+07/5) 78 ) كتاب 
الأدب ( ١‏ ) باب بِرْ الوالدين (65؟) . 


(0) قال ابن الصلاح 14 ول أ بكر الأودنى - المنسوب إلى أودن من قرى بخارى على وزن أفعل وفي 
آخرها نون - جعله ضعيقًا وهو الصحيح الذي لم يذكر غَيِدُ واحدٍ من المصنفين غَيِرَه » واللّه أعلم » . 

وقال في الروضة : ١‏ لو اشترى مَنْ يُتق عليه - كأبيه وابنه - قال جمهور الأصحاب : يينى ثبوت خيار المجلس 
على أقوال الملك في زمن الخيار» فإن قلنا : إنه للبائع فلهما الخيارء ولا نحكم بالعتق حتى يمضي رَّمَنُ الخيار» وإن 
قلنا : موقوفٌ فلهما الخيار» وإذا أمضينا العقد ينا أنه عَمَقَ بالشراء » وإن قلنا : املك للمشتري فلا خيار» ويغبت 
للبائع » . وبعد أن ذكر النوويٌّ هذا قال : « هذه طريقةٌ الجمهور . وقال إمامٌ الحرمين : المذهب أنه لا خيار . 


كتاب البيوع : خيار المجلس ‏ - 9 1 ْ 1001/3 
الثالثة : إذا باع مال الطفل من نفسه : فقد قيل : لا خيار ؛ لأنه لا يُعْقَل في 
الواحد اجتماحٌ وتفرقٌ . والصحيح : ثبوت الخيار؛ لأنه في معنى شخصين . نعم : الخلاف يتجه 
في أنَّ خياره ينقطع بمفارقة مجلس العقد ؟ أم لا ينقطع / إلا بصريح الإلزام ؛ لأنه ملازمٌ نفسّه ١‏ 
أبدًا ؟ ثم لاشك في أنه يثبت له خياران : واحدٌّ له على طفله » وواحدٌ لطفله [ عليه ] 7 . 
الرابعة : بيع التق وقيه 299 وجهاق. 6 أحدهما + أند01© كسائن البيوع + 
والثاني : لا 29 ؛ لأنه يِصَدَّدٍ خيارٍ الرؤية » وكل واحدٍ منهما خيار يُشْمَهى © ؛ فلا 
فإن قلنا : يغبت » فوجهان : أحدهما : عند العقد » وهو القياس . 
والثانى : عند الرؤية » إذ قَبِلّها لا يتصور حقيقةٌ الرضا . 
أما التكاح والرهن والهبة والكتابة » وكل عمَدٍ جائز من الجانبين» أو من أحدهما : فلا خيار 
فيها 29 ؛ 7 لأنها ليست " في معني البيع » وكذلك كل ما لا يُسَمّى بيعَاء إلا في سبعة أمور : 


أحدها : الإجارة : وفي ثبوت خيار امجلس والشرط فيها . ثلاثةٌ أوجه © ؛ وجه 


- وقال الأودني : يثبت » وتاتع الغزالئ إمامّه على ما اختاره » وهو شاذ » والصحيح ما سبق عن 
الأصحاب » . انظر : روضة الطالبين ( * / 5غ )» المجموع .)7١8/5(‏ 


. زيادة من (أ)»( ب). (0) في (أ) : « فيه » بدون الواو‎ )١ 
في (أ)ء(ب) : «له الخيار » . (5) قوله : « لا : ليس في (أ)2(ب).‎ 5 
قيه).‎ (١ في ( ب ) : ( تشبه ) . 0) في (أءب):‎ )0( 


0 في ( ب) : ١‏ لأنه ليس ») . 

(8) قطع النوويٌ في الروضة بعدم ثبوت خيار الشرط في الإجارة » وثبوت خيار المجلس فيها وجهان » 
وعن الأصح من هذين الوجهين قال : « أصحهما عند صاحب ١‏ المهذب » وشيخه الكرخي : يثبت » وبه 
قال الإصُّطخري وصاحث ١‏ التلخيص » » وأصحهما عند الإمام وصاحب ١‏ التهذيب » والأكثرين : لا 
يثبت » وبه قال أبو إسحاق وابن خيران . قال القفال في طائفة : الخلاف في إجارة العين . أما الإجارة على الذمة 
فيثبت فيها قطعًا كالسلم ) . انظر روضة الطالبين : (9//ا4؛ 48؛ )» المجموع : .)578251١١/9(‏ 


1001/3 كتاب البيوع : خيار مجلس 


ع 


الإثبات : أنها صِنفٌ من البيوع . ووجه المنع : أنه يؤدّي إلى تعطيل النافع في مُدَّة 
الخيارء بخلاف البيع . وفي الثالث : يقبت فيه 2 خيار المجلس ؛ إِذْ الغالتُ أنه يتصرم 
على قُرْبٍ فلا وَرْنَ لتلك المنفعة » بخلاف خيار الشرط . 

والمسابقة » إذا قلنا : إنها لازمة من الجانبين في معني الإجارة » ولكنها أَبْعَدُ عن 
البيع قليلا . 

أما الإجارة الواردة على الذمة فيثبت فيها الخيار ؛ إذ لا يُخْذّر فيها فوابٌ منفعة . 
والإجارةٌ بِيمٌ تحقيقًا . 

الثاني : الإقالة : ويثبت فيها الخياران . على قولنا : أنها ابتداءُ بيع . 

الثالث : الحوالة : وفيها وجهان 27 , على قولنا : حكمٌ المعاوضة غالبٌ على 
الاستيفاء . ووجه المنع : أن وجود معنى الاستيفاء غير منكر » وإن كان مغلويًا . 

الرابع : الهبة بشرط الثواب : إن قلنا : تنعقد بيعًا ففيها وجهان 29 كالخلاف ©) 
في أنها : هل تُفيد الملكُ قبل القبض ؟ 

الخامس : القسمة : ولا ينبت فيها خيارٌ الشرط على الأصحٌ ؛ لأنه لا مَدْحَلَ 
للفظٍ فيه » وفي خيار امجلس على قولنا : إنه بِيعٌ خلاف © وإن 20 كان قهريًا فلا © 


)١(‏ قوله : « فيه » : ليس في (أ) » (ب). 

(1) أصح هذين الوجهين عدم ثبوت الخيار في الحوالة . انظر : الروضة : (+/لام؛ ) » المجموع : (705/4) . 
() الأصح : أنه لا خيار في الهبة بشرط الثواب . انظر الروضة : ( ع/0م؛ )ء المجموع : (5/ )7٠١‏ . 
(5) في (أ) : ١‏ والخلاف ). 

(5) والأصح : عدم ثبوت خيار المجلس في القسمه إن قلنا : إنها بيع . انظر : روضة الطالبين : م/ 
لالاكعى المجموع : ( 7١١/4‏ ). 

(7) في (أيءر(ب):«فإن). 


0 في الأصل ونسخة ( ب ) : « ولا »ء والمثبت من (أ) . 


كتاب البيوع : خيار اجلس 2103/3 
وه لإثبات الخيار أصلا . 

السادس : الشفيع إذا بَدَّلنَ عوض المشفوع : فما دام في مجلس بَذّلِ العوض » 
هل يتخير في الرجوع وهي معاوضة مُحمّقة ('© ولكنه قهري لا يتعلق باللفظ ؟ فيه وجهان . 
ولا ينبت خيارٌ الشرط بحال . 

السابع : الصداق : والمشهور : أنه لا يثبت فيه الخياران 9© . 

وحكى الصيدلانى قولين ؛ لأنه عقدٌ مستقل بنفسه لا ينفسخ النكالح بفسخه » 
فكلٌ هذه المسائل مَنْمَّأْ الترددٍ © فيها : الترددُ في أنها هل هي في معنى البيع لاشتمالها 
على المعاوضة والمغابنة ؟ 

العاقد في الصرف إذا ألزم في المجلس » ثم فارق قبل القبض © انفسخ العقدٌ » 
وعصى © إِنْ فارق دون إذن صاحبه » فإنه أَبْطلٌ عليه حمًا لازمًا . 

وقال الشيخ أبو محمد : لا يعصى © [ لأن علة القبض قائمة فلا يلزم ] 9 ولا 
يثبت اللزومٌ قبل القبض مادام في المجلس » وإِن جرى صريحٌح الإلزام 


والظاهر أنه يلزم وإن كان ينفسخ بفوات القبض . 


. © خيار الشرط‎ ١ : في (أءب): ( محضة ). (0) في (أ)‎ )١( 

5 في (أء بع :«الخلاف ). 

(4) قال ابن الصلاح : قوله في الصرف : ( إذا ألزم في امجلس » ثم فارق قبل القبض إذا كان باتفاقهما ) وأنا 
أقول : ينبغي أن يعصي ؛ لأنه جعله ربا » ومن تعمد الربا عصى » واللّه أعلم » . ( المشكل ١‏ / 0ه / ب). 
(5) كلمه : « وعصى » : ليست في () . 

() في الأصل ونسخة (1) : « يحصى » » والمثبت من ( ب ) . 


0) زيادة من ١‏ ب ). 


100/3 
الفصل الثاني : في قواطع الخيار 

وهو (' قول أو فعل . - | 

2 1 

أما القول : فهو كل ما يُصَرَّح به » كقولهما : اخترنا © , والتزمنا © » ورفعنا » 
الخيار » أوما يتضمنه » كالعتق والبيع » على ما سيأتي . 

وإن انفرد أحدهما وقال : التزمت » لم يَشقط خياد صاحبه ويتشقط خياره على 
الأصح » وفيه وجه من حيث إنه أثبت هذا الخيار للمتبايعين جميعًا فلا يستقل به 
أحدهما . 

أما الفعل : فهو الافتراق 29 . وذلك بالشخص »2 والروح » والعقل . 

أما التفرق بالشخص : فهو أَنْ يُفارق صاحبه إلى حدٌّ لو استقرٌ فيه تدا خارجَينٌ عن 
فجلس النخاطي : 

ثم ينطل خيارٌ القاعد أيضًا ؛ لأنه قادرٌ على مساوقته » ولو تساوقا فى مشى أو سفينة 
دام الخيارٌ إلى الافتراق . 

وفيه وجه لطيف : أنه لا يزيد على ثلاثة أيام » فإنه منتهى أُمَدِ الشرع في جواز 

أما التفرق بالروح : فهو بالموت وقد نص الشافعي - رضي الله عنه - على بقاء 
الخيار للوارث 9 . ونصّ في المكاتب إذا مات فى مجلس العقد : أنه وَجَبّ العقدٌ : فمن 
الأصحَاتٍ مق تكلف كزقا» وهو أن الكياز للوارث: ::والمكاتب الاوازث له ع والسيلة لين 
وارنًا تحقيقًا » فانقطع [ خيار المجلس بموته ] © إذ لم يمكن تَقْلّه . 


(0 في (ب): (١‏ وهي ). (0) في ب) ١:‏ أجزنا ) . 
5 في ( ب) : ١‏ ألزما » . (؟) في (أ) : « بالافتراق © . 
() انظر : الأم : ( +/4 ) » روضة الطالبين : ( 451١/9‏ ) . 


(5) زيادة من (أء ب). 


كتاب البيوع : خيار امجلس 105/3 


ومنهم مَنْ قال : في المسألتين قولان 27 , منشؤهما : أَنَّ المفارقة بالروح هل تُتَرّل 
منزلةً المفارقة بالشخص ؟ 

ومنهم مَنْ قطع بالبقاء في المسألتين للوارثِ وللسيدٍ » لانه حقّ مقصودٌ ؛ فلا يبطل 
يال موت كخيار الشرط . ش 

نعم , ينقدح الخلافٌ في أن الوارث إذا بلغه الخد يدوم خياره بدوام مجلس بلوغ 
الخبر » أم هو على الفور ؟ من حيث إن التفرق بالموت أَبْطلٌ المجلسّ » وبقي مجردٌ الحقٌ 
فثبت اختياره © على الفور . 

والوجه الآخر : أن الحق إذا بَقَِ بَقِي بوصفه , ومثل هذا الخلاف جار فيما إذا مات 
وقد بقي من مدة خيار © الشرط يومٌ » وبلغ الوارتٌ الخبدُ بعد تصرّم ذلك اليوم » أن 
بقبةَ المدة هل تَبِقَى في حقه ؟ من حيث إن تَعَينُ إبقاءٍ الحنّ » فوصف المدة وامجلس بعد 

أما العاقد الح فينقطع خيازه أيضًا إِنْ قطعنا خيار صاحبه , وإلا فيبقى ويدوم إلى 
أن يشتوفي الوارثٌ خيار نفس [ إذا بلغه الخبد » فإذا بطل خيارٌ الوارث بَطْلَ خيارُه إذ 
ذاك» وإلا فلا ع 5» وقيل : إن الحي لا يتصرف بالخيار [ بالفسح ] 9 و[ الإجارة ] 29 


1) قال في الروضة : « وللأصحاب ثلاث طرق : 

أصكُحها : في المسألتين قولان أظهرهما يثبت الخيار للوارث والسيد » كخيار الشرط والعيب » والثاني : 
يلزم ؛ لأنه أبلغ من المفارقة بالبدن . والطريق الثاني : يقبت لهما قطعًا . وقوله في المكاتب : وجب البيع » معناه : 
لا ييطل» بخلاف الكتابة . والثالث : تقريك النصيف . والفرق ؛ أن الوارث خليفةٌ الميت » بخلاف السيد . وحكي 
.)717-75/9١‏ 


(0) في ( ب ) : ١‏ غياره ) . (5) كلمة : « خيار؛ : ليست في (أ ب) . 
(5) زيادة من (أء ب). رق إناذة تلن بزل سنا 


(0) زيادة من (أ) . 


ا سس بي عتاب البيوع : يار المجلس 
قبل بلوغ الخبر إلى الوارث 20 » كي لا ينفرد أحدٌ العاقدين » وهو بعيد © . 
ولو أكرة أحدهما على الخروج , أو حُمِلَ قهرًا ؛ ففيه وجهان 7" يقربان من الموت . 
وقيل : إنه ينتقطع بسقوط خياره إن كان مفتوح الفم » فإنه قدر على الفسخ » ولا وجه له ء فإنَّ 
صَدْمَةَ الحالٍ قد تدهشه © / . ّْ 58 
ثم إذا نفينا خياره » فمهما عاد إلى اختياره كان كالوارث يبلغه © الخبر . ولا فَوقَ 
بين أن يُحمل أو يُكرّه على الخروج » وإِنْ فرقنا في اليمين على قول : لآن هذا حكمٌ 
0 بصورة المفارقة وذلك يتعلّق بالحنث والنخالفة » وللقصدٍ فيه مَدْحَلّ . 
[ وع ”2 أما المفارقة بالعقل : بِأنّ © ججنّ أحدُهما أو أَعْمِي عليه : فالظاهر أن الخيار 
ينقطع ؛ إذ هذا الخيارٌ بعيدٌ عن قبول النقل وقد تعذّر إبقاؤه للعاقد . 
)١(‏ كلمة : « الوارث ») : ليست في ١‏ ب). 
(؟) قال في الروضة : ( وأما الحي ١‏ ففي ١‏ التهذيب » : أن خياره لا ينقطع حتى يفارق ذلك المجلس . 
وقال الإمام : يلزم العقد من الجانبين » ويجوز تقديد خلافٍ فيه » ا سبق أن هذا الخبار لا يتبقض » 
قُلْتّ : قول صاحب ١‏ التهذيب » أصح » وفيه وجه ثالث حكاه القاضي حيث إنه يمتدٌ حتى يجتمع 
هو والوارث . ورابع حكاه الروياني : أنه ينقطع خيارهُ موت صاحبه , فإذا بلغ الخبرُ الوارتٌ » حدث لهذا 
الخياز معه . واللّه أعلم » .. انظر روضة الطالبين : ( 44١/+‏ )ء المجموع : ( 747/1 ) . 
() قال في الروضة : « إذا حمل أحدٌ المتعاقدين فأخرج من المجلس مُكرمًا , فإن مُنع الفسخ بأنْ سد قَمْه 
لم ينقطع خياره على المذهب . وقيل وجهان كالقولين في الموت » وهنا أولى بيقائه ؛ لأن إبطال حقه قهرًا 
بعيد . وإن لم ممنع الفسخ فطريقان . أحدهما : ينقطع . 
وأصحهما على وجهين » أصحهما : لا ينقطع » . انظر روضة الطالبين : (/"7؛ 4 )» والمجموع : (5/5١؟).‏ 
(4) في الأصل : « يدهشه » ء والمثبت من (أ)» ( ب). 
(5) كلمة : ( يبلغه ) : ليست في (أ) »2 (ب). 


(50) زيادة من (أ)2(ب). 0 في (أ) : «فإن»). 


كتاب البيوع : خيار الججلس 10/73 

إذا تنازع المتعاقدان فى التفدق » وجاءا متساوقَينٌ » وقال أحدهما : لم أقَارِقْه بَعْدُ 
ولي الخياز : فالقول قولّه ؛ إذا الأصل عدم التفرق . ولو تنازعا » فقال أحدهما : فسختُ © 
فى خلس :+وأتكر الآعر 00+ قال صاحب التقريب : القولٌ قول مُدّعي الفسخ ؛ لأنه 
تَصَدْفٌ يَسَتَبدُ به وقال غيره : القول قول الآخر لأن العقد والتفرف معلومان وهو يَدَّعي 
فسحًا » فعليه إثباتّه . 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( ولو تنازعا فقال أحدهما فسخت ) يعني : تنازعا وقد تفرقا » واللّه 
أعلم » . (المشكل : ؟/هه / ب ). 
)١(‏ الصحيح : أن القول قول المتكر مع بمينه . انظر الروضة : ( ؟/44؛ ) » المجموع : ( 1515/4 17؟7) ١‏ 


1006/3 


الباب الثانى 


( وفيه فصلان ) 
الأول : فى حكمه فى نفسه [ ومُدّته ع » 

وفيه مسائل فمسة 9( : 
الأول : في آخر مُدَّتِهِ : 

ولا يزيد © على ثلاثة أيام عندنا ؛ لأنه ثبت على خلاف القياس لحاجة دَفْع 
الغبينة ؛ إذ كان حجان بن منقذ يُحُدَّع في البيعات . فشكا أهلّه إلى النبى عَكِتمٍ فقال له : 
دقل : لا عِلايَة » » واشترط © الخيار ثلاثة أيام © . 

وقال ‏ أمور :سيفن : لا حَصْرَ فيه أصلا 5 


وقال مالك : يتعذَّرْ به إلا فيما لا يطلع عليه في ثلاثة أيام يما تمض (©) معرفته . 


)١(‏ زيادة من (أ)24١اب). )١(‏ كلمة : ( خمسة » : ليست في (أ). 
0) في (ب):(«تريد ). (9) في (أ): ١د‏ ولك ). 

(5) الحديث أخرجه البخاري بلفظ : « أن رجلا ذكر للنبي يلت أنه يخدع في البيوع » فقال : « إذا 
بايعت فقل : لا خلابة ) ( 845/4 ) ( 54 ) كتاب البيوع ( 8: ) باب ما يكره من الخداع في البيع 
(07١1١؟)»‏ وأطرافه .174145714 1974) » ومسلم : )5١()1١١78/5(‏ كتاب البيوع )١١(‏ باب 
من يُحدع في البيع ( 1١77‏ ) . وأبو داود : ( 580/5 ) كتاب البيوع باب في الرجل يقول في البيع : لا 
خلابة . (..5.)»ء والترمذي : (5/١ده‏ ) 1١‏ ) كتاب البيوع (8؟ ) باب ما جاء فيمن يُحدع في 
البيع ( 1١5٠‏ ) » والنسائي : ٠5١/7١‏ ) ( 4 ) كتاب البيوع ( ؟١‏ ) باب الخديعة في البيع ( 4484 » 
) . وراجع التلخيص الخبير : ( 7١/9‏ ) حديث رقم : ( 1١88‏ ) . 


(7) مذهب الشافعية : أن خيار الشرط لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام » فإِنْ زاد بطل البيع » ويجوز دون 


كتاب البيوع : خيار الشرط 3 100/3 
الثانية : أول مدته : وفيه وجهان : 
أظهرهما : أنه يُحْسَبُ من وقت العقد . والثانى : أنه يُختسب من وقت التفوق ؟ 
أ الجمع ين خيارون متسجانسين لا يعقل ؟ ولأ الشارط ينغي الإئبات لنفسه ني وت يقعضي 
العقدُ لزومّه » وعلى هذا فلو صَبّح بشرط ابتدائه © من وقت العقد انبنى على المعنيين © . 
فإن عللنا بمطلق إرادته ظاههًا فقد تغيّر بالتصريح » وإن عللنا بأن اجتماع المتمائلين 
لا يُعقل لم يقبت يغبت هذا الشرط . 
وعلى الأول : لو صَدَح باشتراط ابتدائه من وقت التفرق فالظاهد البطلانُ ؛ لأنه 
ثم إذا اجتمع الخياران » فيرتفعان بقولهما : ألزمنا وأسقطنا الخيار الجواز ” 
ولو حَصّصا أحدّ الخيارين بالإسقاط لم يَشْقطٍ الآخد . 


والوجهان - وهو أن يُعتبر من وقت العقد © في أول مدة الأجل في الثمن - 


الثلاثة . وهو مذهب أبى حنيفة وزفر . ومذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن : أن خيار الشرط يجوز 
الك نوق حلظة ألو إذا كرك هده بطلرية + مهما مقرل كن ادن مر رضي الله بعنةم. 

ومذهب المالكية : أن مده خيار الشرط تختلف باختلاف المبيعات » ففي الفواكه تكون مدة الخيار 
ساعةً ؛ لأنها لا تحتاج لكثير وقتٍ » وفي الدواب والثياب ثلاثة فا درا » وفي الرقيق جمعة فما 
دونها » وفي الديار والأرض الشهر ونحوه » وإن جعل المتعاقدان مدة معلومة على قدر ما ذُّكر صَحٌْ العقدء 
وإن زاد على ذلك القدر فسد العقدُ » وإن لم يُحدّدا مدة الخيار صَحّ العقد وَمِلَتُ على ما ذكر . 

انظر : التنبيه : 58 ) » روضة الطالبين : (/44؛ ) » والمجموع : ١١5/5‏ )» فتح الوهاب بشرح 
منهج الطلاب : )170/1١‏ » مختصر الطحاوي : ( 7١‏ ) » شرح فتح القدير : 544/57 » الاختيار 
لتعليل المختار : 7 / ؟١)»‏ رد المحتار على الدر امختار : ( 4 / 518 )» اللباب في شرح الكتاب : (1/ )57١‏ . 
الكافي : ( 74 ) » القوانين الفقهية : ( 7؟ ) » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (3/ .)5١‏ 
(0) في (ب): (ابتداؤه ». () في (أ) » ( ب ) : ١‏ العلتين » 


(6) كلمة : ١‏ الجواز» : ليست في (أ)» ( ب0). (8) زيادة من (أ). 


110/3 كتاب البيوع : حيار الشرط 


جاريان ؛ لأن الخيار أيضًا يفيد قَطَعَ المطالبة » وهو أولى بأن يُحتسب من أول العقد يل 
بينهما من الاختلاف » وأما مدة الإجازة : إِنْ حكمنا بثبوت خيار الشرط فيها » ففى 
أبتدائها أيضًا هذان الوجهان » والأصحٌ (2 : أنه من وقت العقد . 
الثالثة : معرفة قَدْر المدة التي لابدٌ منها : فلو أجل الخيار بمجهول » قَسَدَ ولم 
ينقلب صحيحًا بالحذف بعده » وكذلك لو أَبْهم بِأنْ أثبت الخيار في أحد العبدين لا بعينه . 
ولو شرط الخيار في واحدٍ معينٌ من عبدين » فيخرج على تفريق الصفقة في الجمع 
الرابعة : من أثره إفادةٌ سلطة الفسخ دون حضور الخصم وقضاء القاضى » خلامًا 
لأبى 0 


وهل يؤثر في دَفْع الملك وبقائه للبائع ؟ فيه © ثلاثة أقوال ©) : 


(1) قال في المجموع : « قال الغزالي في « الوسيط » : وأما مدة الإجازة إذا قلنا: يثبت فيها خيار الشرط ففي ابتدائها 
هذا الخلاف المذكور في الأجل » قال : والأصح أنها من العقد » واللّه أعلم » . انظر المجموع : (5 /582) . 
(1) مذهب الشافعية : أنَّ مَنْ له خيار الشرط له قَشْحٌ العقد » حضر صاحبه أو غاب » وكذلك لا يفتقر 
نفودٌ فُسخه إلى الحاكم . 
ومذهب الخنفية : أنه لا يجوز لمن له شرط الخيار أن يفسخ إلا في حضور صاحبه وعليه بذلك » 
حتى لو كان حاضرًا ولم يعلم لم يَجَز . وقال أبو يوسف : يجوز وإن لم يكن الآخر حاضرًا . ' 
انظر : روضة الطالبين : (8/ /49؛ )ء المجموع : ( 5 / 74)ء الاختيار لتعليل اغختار : (؟ / )١1‏ » 
اللباب في شرح الكتاب : 785/50 ) . 
(5) قوله : « فيه » : ليس في (1) . 
(4) قال في الروضة : ١‏ وأما الأظهر من الأقوال فقال الشيخ أبو حامد وَمِنْ نحا نحوه : الأظهر أن الملك 
للمشتري » وبه قال الإمام . وقال آخرون الأظهر : الوقف » وبه قال صاحب ١‏ التهذيب ) » والأشبه : 
توسط ء ذكره جماعةً » وهو أنه إن كان الخيار للبائع فالأظهر بقاء الملك له » وإن كان للمشتري فالأظهر : 
انتقاله إليه . وإن كان لهما فالأظهر الوقف » . انظر : روضة الطالبين : (/450)» المجموع : (؟/ 850) . 


كتاب البيوع : خيار الشرط 11/3 
أحدها : أنه لا يزول ملك البائع » وهو مذهب أبي حنيفة © ؛ لأنَّ الرضا لم 
يتكامل مع شرط الخيار . 
والثاني : يزول » إذ ثبت الخيارٌ على خلاف القياس دفع الغبينة فيثبت بقدرٍ 
| 
والثالث : التوقّف » فمن استقد الأمر [ عليه ] (0 بَينَا ملكه في الابتداء . 
الخامسة : إذا شرط الخيار لثالث ثبت له : وهل يثبت لهما ؟ [ وفيه ] 29 وجهان : 
أحدهما : لا ؛ اتباتعًا للشرط ©) . 
ل ا ل ا 
بطريق النيابة » فعلى هذا فلو صَبَحَ بالنفي انتفى . والثانية : أن ثبوته للغير لا يُعقل 
ا ا 0 


(1) مذهب الشافعية : أَنَّ ملك المبيع في زمن الخيار فيه ثلاثة أقوال : أحدها : للمشتري » والملك في 
النمن للبائع . والثاني : للبائع » والملك في الشمن للمشتري . والثالث : موقوف » فإن تم البيع » بان 
حصول الملك للمشتري بنفس البيع » وإلا بان أن ملك البائع لم يزل . 

ومذهب الحنفية : أن خيار الشرط إذا كان للبائع فإنه يمنع خروج المبيع من ملكه , وإذا كان للمشتري 
فإنه لا يمنع خروج المبيع من ملك البائع » إلا أنَّ المشتري لا يملكه عند أبي حنيفة » وعند صاحبيه : يملكه . 
انظر : روضة الطالبين : (* / .ه؛ )» المجموع : (4 / 554 » ١٠0‏ ) الاختيار لتعليل المختار : )١١/5(‏ » 
رد المحتار على الدر امختار : ( 4 / 5لاه ) » اللباب في شرح الكتاب : 58١/50‏ ). 
(0) زيادة من (أ)2(ب). 
(5) زيادة من ( ب) . 
(4) ذكر في الروضة امهنا وجياة زوفل #فولان وان أظيرهما + هذا القرل الأول" + انظن'روطنة 
الطالبين : ( 5 / 48 )ء المجموع : 75١4/50‏ ). 
(0) في (أ) : «١‏ إحديهما ) . 


(0) في الأصل : « وإن » » والمثبت من (1) » ( ب). 


100/3 كتاب البيوع : خيار الشرط 


للثالث دون الثبوت لهما 600 3 

أما الوكيل المأذون في العقد بشرط الخيار إذا أطلق شرط الخيار ففيه ثلاثة أوجه ؛ 
أحدها : أنه يغبت للموكل ؛ لأنه وقع العقد له . والثاني : للوكيل «2 ؛ لأنه العاقد . 
والثالكث : لهما جميعًا 5 

وأما © خيار المجلس فيختص بالوكيل قطعًا ؛ © لأنه الحاضر » فلو كان الموكل فى 
مجلس *» حجر على الوكيل في الخيار» فإن قُلنا : عليه الامتثال رجع حقيقة الخيار إلى الموكل . 

وإن قلنا : لا يمتثل » فإنه من لوازم السبب السّابق » [ وهذا ع 29 وإن كان بعيدًا 
أيضًا ففيه تأملّ للناظر . 


د جد جد 


)١(‏ قال الحموي : قوله : ( إذا شرط الخيار لثالث ثبت له » وهل يثبت لهما فيه وجهان أحدهما : لا 
يثبت اتباعًا للشرط . والثاني : نعم لعلتين : إحداهما : أنّ مطلق الشرط ينبني على الثبوت لثالث بطريق النيابة . 
والثاني : أن ثبوته للغير لا يعقل استقلالا لكن هو بطريق النيابة ضرورة » فعلى هذا لو صرحا بالنفي لم 
يعقل الثبوت لثالث دون النبوت لهما ) . فإنْ قيل : ما ذكره الشيخ - رحمه الله - في العلة الثانية هو 
كالعلة التي قبلها وذلك بطريق النيابة فيهما كما لا يخفى . 
قال المصنف : قلت : أمكن أن يقال على العلة الثانية أن شرطهما الخيار لثالث يقتضي - من حيث 
اللفظ - ثيوتّه لهما ؛ لأنهما أثبتاه للأجنبي لينظر لهما إذ هما المتعاقدان » فعلى هذا لو صَمّحا بالنفي من 
أنفسهما انتفى عنهما ذلك » وهو معنى قوله بعد ذلك » فإِن صَبَحا بالنفى عن أنفسهما ففسادٌ الشرط 
ينبني على المعنيين » فإن تلقياه من اللفظ لم يفسد » وإن تلقياه من المعنى وحقيقة النيابة فسد ؛ لأنه إذا 
كان يستحيل ثبوته لمن ليس عاقدًا بطريق النيابة » فيكون الجمع بين إثبات اخيار للغير ونّفِيه عن المتعاقدين 
فاسد . وهذا في الحقيقة ليس يإشكال وإنما يشكل فهمه على مَنْ ليس إدراكه قويًا » ٠‏ 7 
() وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : (* / 445 )ء المجموع : )7١8/5(‏ . 
5 في رب) : ١أما‏ » . 
(4) ما بين القوسين : ليس في (أ) . (ب). 


(©) زيادة من (أ)(ب). 


101/3 
الفصل الثاني 
في حكم الخيار في الطوارئ في مدته 


والنظر فى الزيادات » والتصرفات 2 والوطء » والتلف . 


فالمتصلة منها تابعة 22 والمنفصلة كالولد 4 والكسث 3 يُسَلم / لمن حكمنا ل 517 /أ 


بالملك في 0© حالة الحصول في آخر الأمر . 

فإن اقتضى تفريعٌ أقوال الملك الحكم بالملك في حالة فصول كو آخعر لأس ]و 
على العكس فوجهان » هنشؤهما : تعارضٌ النظر إلى الخال والمال . 

أما التصرفات : 

فالعتشُ إِنْ صَدَّر من المنفرد بالخيار نفذ , وإن كان الخيار لهما وصدر من البائع نفل ؛ 
لأن عتقه فسجٌ » وهو مُستبدٌ به . وإن صدر من المشتري لا يإذن البائع » فإِنَ قلنا : لا 
ملك له [ لم ينفذ » وإن قلنا : الملك له ] 9» فوجهان ”2 يقربان من القولين في عتق 
الراهن ؛ إذ للبائع حي متعلق بالعين لازم 2 , فإن قلنا : ينفذ فالظاهر أنه لا يبطل خيار 
البائع » ولكن في فائدته وجهان : 

أحدهما : أنه يفسخ العقد ويرجع إلى القيمة » إذ العتق لا مردٌ له © . 


والثانى : أنه يرد العتق وكأنه نفذ بشرط ألا يرد . 


0١‏ كلمة : ١‏ تابعة ) : ليست في (أ). 0 في (أ): دلك». 

(©) قوله : « في » : ليس في (أ)2 ( ب ). (5) في (أ)2(ب) :2و). 

(ه) زيادة من (أ)» (ب). 

(<) أصح هذين الوجهين - وهو ظاهر النص - : أنه لا ينفذ . انظر الروضة : (7/ 401 )» المجموع : (101/9 0191 . 
(0) كلمة : « لازم » : ليست في (1). 


(م) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : ( م / 0: ) » المجموع : (5/ 57 ). 


10/3 كتاب البيوع : خيار الشرط 


وقيل : إن حخيار البائ ئع يبطل ؛ لأنه لا يُقاوم قُوة العتق كحقٌ المرتهن من 
الاختصاص ,2 والبيعٌ كالعتق . 

وفي صورة الخلاف [ وجه ] (" مرتب عليه » وأولى بأن لا ينفذ » وإن نفذ (© فلا 
كه إبطال خيار البائع » بل يتعين أنْ يُسَلّط على فسخ البيع الثاني والأول إن شاء» إذ 
البيعغ يحتمل الردّ . وإن 29 قلنا : لا ينفذ العتقٌ والبيعُ » فهل ينفذ يإجازة البائع ؟ أما 
البيع : فلا ؛ فإنه لا يَقبل الوقت » وفي العتق خللاف . 

وإن ) قلنا ينفذ » فيستند إلى وقت العتق » أو من وقت الإجازة ينفذ ؟ [ فيه ] © وجهان © . 

وهل ” يُجْعل التصرف المردود إجازةٌ من المتصرف فى جانبه © ؟ [ فيه ع 0) 
وجهان . إذا فهمنا أنه إجازةٌ ؛ لأنه واقعٌ من ضرورته » والردٌ جرى لحقٌ الغير . 

لوع] © اشترئى عبدًا بجارية (* 9ع والخيار للمشتري » فله أَنْ يستبدٌ بعد بعتق أيهما 


. ) زيادة من ب ). (5) في (أ) : تعدما»ء وفي ( ب) : ( نفذنا‎ )١ 
.) فإن ). (؟) في (أ): «فإن‎ «١ : في (أ)‎ 5 

(5) زيادة من (أ)ء (ب). 

(7) أصح هذين الوجهين : أنه ينفذ من وقت الإجازة . انظر الروضة : ( / 4١‏ 405 ) المجموع :(/0ه,) . 
(0) ما بين القوسين : ليس في (أ) . 

(8) زيادة من (أ)ء (ب). (9) زيادة من ( ب ) » وفي (أ) : « إذا ) . 
)٠١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله فيما إذا اشترى عبدًا بجارية : ( الأصح أنه ترجح جانب العبد ؛ لأنه 
إجازة للعقد فهو أولى من الفسخ ولأن الصحيح أن العقد ملكه ) هكذا وقع والله أعلم في النسخ ( ولأنَ) 


بالواوء وصوابه حذف الواو 4 وذلك أنَّ القاعدة أن الفسخ أولى من الإجازة 0 لأن عت هو الذي وضِعٌ 
الخيار له 4 أما الإجازة فقد كانت حاصلة بدونه بالعقد وإنما قدمت الإجازة هاهنا لأن الصحيح أن العبد 


ملك المشتري ؛ فعتقّه يُصادِفٌ ملكه من غير حاجة إلى تقد تقدير انتقال الملك بواسطة الفسخ , بخلاف عتق اجارية | 
فإنه يحتاج فيه إلى ذلك لكونها خارجةً عن ملكه على الصحيح المذكور» واللّه أعلم » . المشكل (؟/ هه /ب). 


كتاب البيوع : خخيار الشرط 1053/3 


شاء على البدل ؛ لأنه مستبدٌ بالفسخ والإجازة . 

فلو أعتقهما جميعًا » قال أبو حنيفة : يُعتقَان . وهو متناقض 22 ؛ لأنه © جمعٌ بين 
الفسخ والإجازة » فالوججة الترجيح . 

وحكى الشيخ أبو على وجهًا : أنهما يتدافعان » كالجمع بين أختين في التكاح . 

واختار ابن الحدّاد - وهو الأصح - : أنه يُرجُح جانب العبد ؛ لأنه إجازة للعقد ‏ 
فهو أولى من الفسخ . ولأن الصحيح أن العبدَ ملكه . 

ولو فرعنا على أن الملك في زمان الخيار للبائع - وهو بعيد في هذه الصورة - 
فتكون الجارية [ معتقة ] 29 أولى ؛ لاجتماع الملكِ وسلطانٍ الفسخ . 

أما الوطء : إن صدر من البائع - وله خيار - فلا حدّ ولا مَهْرَ ولا تحريم ؛ لأنه 
فسخ » نص الشافعي - رضي الله عنه - عليه © . 

خوج بعضُ أصحاب الخلافٍ وجهًا من إيهام العتق بين أُمتين » وأنه لا يكون 
فيكاه كنا لل وطلة لحف الأكن , 

ومن أصحابنا مَنْ قال : تَعَدَضٍ بالوطء للتحريم » وإن جعلناه فسحًا , إذ كان من 
حقه أن يفسخ ثم يطأ . 
وقال © : لو رأينا الوطءَ رجعةً لأَلَلْتاه في الرجعيّة © . 


0 في (أ) »(ب) ١:‏ مناقض ) . (0) في (أ) : ( فإنه ) . 
0 زيادة من (5) . 
(4) انظر : الأم : 8 / 4 ) » روضة الطالبين : ( © / 405 )ء امجموع : (150/5) : 


(0) في (أ) : «قال ). (5) في ( ب ): ( رجعية 6 . 


1006/3 كتاب البيوع : خيار الشرط 


أما المشتري : فهو كالبائع في الإباحة » وكونه إجازةٌ إنْ لم يكن للبائع خيار» وإن 
| كان له خيارٌ : حرم الوطء وحصلت الإجازة من جانبه على الأصح 

وقيل : إنه يُحمل [ من جانبه ] 2 على الامتحان » كالخدمة © , 

ولو وطئ يإذن البائع لزم من جانب البائع أيضًا » وإن كان مَوَأَى منه - وهو 
ساكت - فوجهان 7" , إذ السكوتٌ عليه - مع خطره - حضو دليل على الرضا . 

وأما الحلٌ ٠‏ فساقط للشبهة  »‏ والمهر حكمه حكمٌ الكسب © . 

فإن جرى الإحبال مع الوطء : فحريةٌ الولدٍ وَنَسبْهِ ثابتٌ للشبهة » وقيمةٌ الولد لها 
حكم الكسب [ والمهر] © وأميةٌ الولد لها حكم العتق » وأولى بالتنفيذ لأنه فِغْلٌ . وقيل 
خلافه ؛ لأن العتق 00 مَنَجَرْةَ » والترتيبُ متقادم 5 


وأما تلف المبيع : فإن كان في يد البائع : انفسخ العقدُ » وإن كان فى يد المشتري 
وقلنا 29 : الملك للبائع انفسخ [ العقد ع © لأن بقاء الملك أقوى من بقاء عُلّقة اليد . 


وإ قلنا : إن الملك للمشتري فوجهان "© ؛ ووجه الانفساخ : بقاء علقه الخيار للبائع . 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(؟) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله في وطء المشتري في زمن الخيار : ( وقيل : يمل على الامتحان كالخدمة ) 
كلامٌ عَثّ ينفر منه المؤمنٌ » واللّه أعلم » . المشكل (؟ / +ه /1) . 

(5) أصح هذين الوجهين : أن سكوت البائع لا يكون رضًا بالوطء . انظر روضة الطالبين : "لاه )» 
المجموع : (4/5؛؟١).‏ 

(5) ما بين القوسين : ليس في (أ) . 

(5) زيادة من (أ)ء ( ب). 

(7) في الأصل ونسخة ( ب ) : « فقلنا » » والمثبت من (أ) . 

0) زيادة من ١‏ ب). 


(8) أصح هذين الوجهين : أنه لا ينفسخ . انظر الروضة : (©/*ه؛ )ء المجموع : 40 / عد عد . 


كتاب البيوع : خيار الشرط 173 


وحيث قلنا : لا ينفسخ » ففي بقاء الخيار وجهان : 

أحدهما : 3 أنه ع (© لا ييقى ؛ لفواتٍ المعقود عليه ؛ فيضاهي فواتٌ الردُ بالعيب 
عند فوات المبيع . 

والثاني : يبقى «" ؛ لأن الردٌّ يعتمد المردوة » وها هنا الخيار يقوم بالعقد » والعمدٌ قائمٌ . 

وإن قُلنا : ينفسخ وجبت القيمةٌ على المشتري ؛ ويعتبر © يوم القبض أو التلف 
حكمه حكم المستعار , إن قلنا : الملك للبائع » وإن قلنا : املك للمشتري يُعتبر ©» حالة 
التلف ؛ وإن © كان قبله ملكا له فإن قيل : بماذا ينقطع الخيار ؟ 

قلنا "© : بما يدل على الرضا ء من البيع » والعتق » والهبة مع القبض وكل [ تصرف ] ”") 
مزيل للملك » وكذلك بالهبة والتسليم مع الولد - وإن كان خخيار الرجوع ثاببًا - لأن ذلك 
استدرا الات 9 املك : 

ولا ينقطع الخيار بالهبة قبل القبض » ولا بالبيع بشرط الخيار - إن قلنا : إنه لا تُزيل 
الملك - ولا بالعرض على البيع » والإذن في البيع » فإنه هج © دون الإتمام » بخللاف 
الوصية فإنها تنقطع بالعرض على البيع لغاية الضعف . 

ولا ينقطع [ الخيار ] 07" بالتّصَليم والتّسَلّم » ولا بالاستخدام وركوب الدابة » 
وينقطع بالوطء على الصحيح . 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

و وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : (؟ / مه , 6ه )ء المجموع : (1759/5). 
() في (أ): ( يغرم )» وفي ( ب): ( نعتبر 4 .0 (4) في ( ب) : ( نعتبر )ا . 

(0) في (أ) : «إذ). (5) قوله : « قلنا » : ليس في (أ). 
0) زيادة من (أ)» (ب). (8) في (أ) : « زوال ). 

(5) في (أ): ( يتم )2 وفي ( ب): ( يتم به ). 


. زيادة من (أ)» (ب)‎ 0٠١ 


100/3 


والأظهر : أنه ينقطع بالإجارة والترويج وقد تنخل منه أن الوصية / أم ضعف من البيع 507 / ب 
بشرط انيار وحقّ الشفعة » والردٌ بالعيب أضعفٌ من الوصية ؛ لانقطاعها بالتأخير . 

وأما الرجوع عن الهبة » فلا يحصل إلا بالتصريح » وفى حصوله بالإعتاق خلاف . 

فهذه 00 مراتب الحقوق 84 واللّه أعلم وأحكم 5 


د عد عد 


() في الأصل : « فهذا » , والمثبت من (1أ) » (ب). 


16/3 
الباب الثالث 
يي 
وما سبق كان ثابيًا على طريق التشهي » وهذا الخيار لا ينبت إلا بفوات أمرٍ 
مظنون » ينشأ الظنٌ فيه من التزام شرطيٌ أو قضاءٍ عرفي ٠»‏ أو تغرير فعليّ . 
والنظر فيه 29 ينه ينقسم إلى : بيان الشينات المثبتة » والموانع ا مبطلة . 
# ا ع« مد 
السبب الأول : الالتزام الشرطي : 
وهو الأصل ‏ وما عداه مُلْحقٌ به » فمهما شَرَطَ وصمًا يتعلق بفوات نقصان مالية 
لكونه خارًا » أو كاتا » أو متجعد الشعر » وغيره » فإذا قُقَدَ ثبت الخيار للمشتري . 
وإن شَّرَطً ما لا غرض فيه ولا مالية فيه » ككونه مُشَّوّه الخلتٍ : ألغى الشرط ولزم 
العقدُ » كأن شرط ما فيه غرضٌ ولا مالية كالثيابة (© في الجارية » والكفر في العبد وهو 
فى بلادنا » ففيه تردد 0 ع ووجهه ظاهر . 
يد عد جد 


: لسيب الثاني : العيب‎ ١ 


وهو كل وصني مذموم اقتضى العرفٌ سلامة المبيع عنه غالبًا » وقد يكون ذلك » 


. قوله : « فيه » : ليس في (أ)‎ )١( 
. ) كالثيوبة‎ (١ : في (أع)ء (ب)‎ )0( 


(0) قال في الروضة تاق شرظ كتزهء ان ملفا نيد الخيار علي على الصحيح » وقيل : إن كان قريها 
من بلاد الكفر » أو في ناحية أغلبُ أهلها الذَّميُون ثبت الخيار » وإلا فلا . وقال المرني : لا خيار أصلا » . 
انظر روضة الطالبين : 5 / 430 ) . 


120/3 كتاب البيوع : خيار النقيصة 
بنقصان وص أو زيادته » وقد يكون نقصان عين كالخصئ » أو زيادته كالأصبع الرائدة . 

والخصي وإن زادت قيمته ولكن ما فات منه مقصودٌ » ويتعلق به مالية وإنها الزيادة 
الجب بالخبر © لغرض آخر حصل به » فلم ينفك عن نقصان . 

والبول في الفراش » والبَحر الذي ينشأ من تغيير المعدة » والصنّان الذي يخالف 
العادة ولا يقبل العلاج عيبٌ في العبيد والإماء » خالف أبو حنيفة في العبيد © . 

واعتياد الإباق والسرقة والزنا عيبٌ فيهما . 

وقال أيو حنيفة : الزنا [ هو ] © عيب ”2 في الإماء دون العبيد © واحتباس 
الحيض عيبٌ في الجواري . 

وكون الجارية أخمًا للمشتري أو ولدّه ليس بعيب » وإن اقتضى ذلك تحريم الوطء 
أو حصول عتقٍ ؛ لأنه نقصٌ في نفس الجارية . 

وثقل الخراج في الضيعة » واعتياد الجند النزول في الدار عيبٌ فيهما لقلة الرغبات بسببه . 

وشق الأذن في الشاة ليس بعيب » إن لم يمنع الإجزاء في الأضحية وحيث كنع 

لحقَهُ صاحبٌ التقريب بالخصيئ ؛ لأن فيه فوات غرض . 


)١(‏ كلمه : ( بالخبر ) : ليست في (أ)» (ب). 
)١(‏ مذهب الشافعية : أن البخر والصنان عيب في العبيد والإماء على حد سواء . 
ومذهب الحنفية : أن البخر والصنان عيبٌ في الإماء » وليسا بعيب في العبيد إلا أن يكونا من داء . 
انظر : روضة الطالبين : +5١ / 7١‏ )» فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب : )١9١ 1/1١0‏ . 
(5) زيادة من (1) . (5) في (أ) : ١‏ العيب © . 
(0) مذهب الشافعية : أن السرقة والزنا والإباق عيبٌ في العبيد والإماء على السواء . 
ومذهب احنفية : أن الزنا » وكذا ولد الزنا » عيبٌ في الإماء دون العبيد . 


انظر : روضة الطالبين : 45١/7‏ )» فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب : .)17١ 7/1١‏ الاختيار 
لتعليل امختار : ( ؟ / ١5‏ ) ء اللباب في شرح الكتاب : 589/50 ) . 


كتاب البيوع : خيار النقيصة 121/3 


هذا كله في عيب تقدَّمَ وجودٌه على العقد » أو على القبض » فأما 7" ما حدث بعد القبض 
فلا يرد به إلا إذا استند إلى سبب قديم كما إذا اشترى عبدًا مرتدًا فقيل : إن كان في يد البائع 
فهو من ضمانه » وإن ”© قُيِلَ في يد المشتري فهل هو من © ضمان البائع ؟ فيه وجهان © . 

وإن كان عاًاً حال العقد بردّته فوجهان مرتبان » وأولى بألا يكون من ضمان 
ابائع . ووجه كونه من ضمان البائع : قيامٌ علقة الردة السابقة في الوجود على العقد أو القبض . 
فإن قلنا : لا ينفسخ فله أرشٌ التفاوت بين المرتدٌ والمشلم » إن كان جاهلًا عند العقد . 

فإن قيل : هلا أبطلتم بَِعَ المرتدٌ وهو هالكُ حكمًا ؟ 

قلنا : حكى الشيخ أبو علي وجهًا : أنه باطل » ولكنه بعيد ؛ لأن المالية في الحال 
مُحققة » والعودٌُ إلى الإسلام ممكنٌ . 

نعم في العبد المستحقّ قتلهُ في قطع الطريق وجه نظر أظهر منه : أنه يمتنع بيعه ؛ إِذ 
لا محيص من القتل . والظاهر : صحة بيعه أيضًا ؛ نظرًا إلى الحال . أما إذا مات العبدٌ 
بمرض تقدم على البيع ففيه طريقان ؛ منهم من أحقه بالردة في كونه من ضمان البائع » ومنهم مَنْ 
قطع بأنه من ضمان المشتري 2" » إذ المرضٌ يتزايد » والردة في حكم الشيء الواحد . 

فأما إذا استحق قطع يده في السرقة » فقطع بعد 29 القبض : 

إن قلنا : إن المرتد من ضمان البائع » فهذا © أيضًا من ضمانه حتى يطالب بأرش 
التفاوت بين الأقطع والسَليم عند تعذّر الرد» وإلا فله الرد» وإن قلنا : ليس المرتدٌ من ضمان البائع 
فليس له ها هنا إلا التفاوثٌ بين عبد استحق قطعه » وبين المنفك عن هذا الاستحقاق . 


والاقتراعٌ بعد القبض بتزويج سابق على العقد : حكمُه حكمٌ القطع . 


د عد عد 


(0 في رأعء رب):«أماع». 0 في (أ): «١‏ فإن ). 
() في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ في ؛ » والمثبت من (أ) . 

(4) أصح هذين الوجهين : أنه من ضمان البائع : انظر روضة الطالبين : 456/57 ) . 
(ه) وهذا الطريق هو الأصح والأشهر . انظر الروضة : 458/1 ) . 

(5) في ( ب) : ١‏ قبل ). 0 في (أ): « فهر ). 


12/3 
( وفيه فصلان ) 
قال - عليه السلام - : 9 لا تصروا الإبل ولا7" الغنم ومن اشتراها فهو بخير التَّظرين بعد أن 
يحابها ثلانًا » إِنْ رضيها أمسكها , وإِنْ سَخِطَها ردَّها ورد معها صاعًا من التمر) (© . 
ومعنى النّصرية : أَنْ يشدّ أخلاف الناقة ليجتمع فيها اللبنُ فيظنٌ المشتري غزارةً اللبن . 


ولو تخلفت ©(" الناقةٌ بنفسها ففيه وجهان 29 » مستندهما : أن سبب الخيار فواتٌ 
ظٌّ استند إلى قرينة حالية حتى ينزله ”© منزلة ظنّ السلامة إذا استند إلى العرف ؟ أو 


.)ب(٠)أ( قوله : ( ولا ) : ليس في‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه البخاري : (؛ / + ) 74 ) كتاب البيوع (54) باب النهي للبائع أن لا يحفل 
الوبل والبقر والغنم وكل محفلة (148١؟١)‏ », ومسلم (*/ )١١()1١١8‏ كتاب البيوع ( 4 ) باب تحريم 
بيع الرجل على يبع أخيه ) ( 1١15‏ )» وأبو داود : 518/7 ) كتاب البيوع - باب « من اشترى مصراةً 
فكرهها (7447)» والترمذي بلفظ  :‏ من اشترى مصراة فهو بالخيار إذا حلبها . إِنْ شاء ردّها ورد معها صاعًا 
من ثمر) (7: 0517 ) )١١(‏ كتاب البيوع )١1(‏ باب ما جاء في المصراة )1١51(‏ . والنسائي : (57/07؟) 
(44) كتاب البيوع )١4(‏ النهي عن المصراة (44807 )» وابن ماجه بلفظ الترمذي : (1757/5)(؟١١)‏ كتاب 
التجارات ( 45 ) باب بيع المصرأة (7+4؟) . وراجع التلخيص الخبير : )١7717/7(‏ حديث رقم : 211915 
١1917‏ ). 

فى في الأصن وشفحة 19و تفتلت 6 واحيت من ون : 

(4) قال في الروضة : ١‏ لو لم يقصد البائع التصرية » لككن ترك الحلب ناسيًا » أو لشغل عرض » أو تصتٌ 
بنفسها » ففي ثبوت الخيار وجهان : أحدهما : لاء وبه قطع الغزالي » لعدم التدليس . وأصحهما عند 
صاحب ١‏ التهذيب » : نعم ؛ لحصول الضرر ») . انظر روضة الطالبين : ( / 470 ) . 


(0) في (أ)» (ب): «ينزل ). 


كتاب البيوع : خيار التّضْرِية 13/3 


مستنده تغرير العاقد بفعله ونزوله منزلة التزامه حتى ينزل منزلة شرط الغزارة ؟ 


وكل قائل يتشوف إلى التقريب من أصل متفق عليه » من خيار العيب أو خيار 
اللو واللحين اول ْ 
وقد اختلف الأصحاب فيما لو لَطخْ ثوب العبد بالمدّاد مُيْلًا أنه كاتب » أو صَوَى 
ثدي الجارية » أو حفل الأتان » أو علف الدابة حتى رَبَا بطنّها ويل أنها حامل © . 
ووجه التردد : أن اعتقاد صفة الكتابة بمجرد المداد كاعتقاد الحمل بكبّرٍ البطن 
لقصور في / العقل . 54م 
وأما الأتان : فلبنها نجي » وإِنْ قُصِدَ لأجل الجحش » والجارية لا يرى ثديها غالبا 
فلا يتقصد بها التغرير . ظ 


+ علد عند 


(1) الأصح في كل هذا : أنه. لا خيار للمشتري لتقصيره . انظر روضة الطالبين : (* / 47١‏ ) . 


1101/3 
الفصل الثاني : في حكم السبب 

وفيه مسائل ثلاثة () : 

إحداها : أن الخيار على الفور إِنْ عرف التّصرية بعد ثلاثة أيام » وإن اطّلع قبله 
فوجهان » أفقههما : أنه على الفور . 
جريانٍ التصرية قبله غالبا . 

الثانية : الواجبُ صاعٌ من التمر » بدلا عن اللبن الذي كان في الضرع لدى 
العقد. فإن قيل : هلا وجب ردٌ العين » أو المثل » أو القيمة ؟ قلنا : [ لا ع © لأن عين 
اللبن لا تبقى غالبًا » وإن بقى فيمزج بأجزاء ‏ اجتمعت © في الضّرعَ بعد جريان العقد 
إلى تمام الحلب . وإنما لم يُكلّف رَدّ المثل ؛ لأن القدر إذا لم يكن معلومًا بمعيار الشرع 
كانت المقابلة من باب الوّبا » وإنما قُدّرَ بالتمر لا من جنس النقد ؛ لفقدٍ النقد غالبا ؛ ولأن 
الحمر يشارك اللبنَ في المالية » وكونه قونًا » وهو قريبٌ منه إذ يؤكل معه في بلادهم . 

نعم "2 . ولفهمهم هذا المعنى نص الشافعي - رحمه الله - على أنه لو رد الشاة 
المصراةً بعيب آخر سوى التَّضْرية رَدّ صاتًا من التمر لأجل اللبن ©© . 

نعم . قال قائلون : يعجب صاع من التمر أبدّاء وإن زادت قيمته على قيمة الشاة مثلا بعيدًا . 

ومنهم من قال : إن زادت © على الشاة أو على نصفها : لم توجب كمال 
الصاع فإنا نعلم أنه - عليه السلام - قدَّر به ؛ لأنه وقع في ذلك الوقت » قريبًا من قيمة 


)١(‏ في (ب):«دثلاث). (0) زيادة من (أ)2»(ب). 
5 زيادة من (أ)» (ب). 

(5) في (أ): ١‏ تجتمع )2 وفي ( ب ): (١‏ آخر تجتمع ) . 

(5) كلمة : « نعم ») : ليست في (أ)2 (ب). 


(5) انظر مختصر المزني : ( ؟ / )١88‏ .. (0) التاء في ( زادت ) زيادة من ( ب ) . 


كتاب البيوع : التَصْرِيّة 15/3 
اللبن المجتمع في الصّوْع » فعلى هذا يُعَدَّل بالقيمة » فيقدر 20 قيمة شاة وسط » وقيمة 
صاع وسطٍ في أكثر الأحوال . 

فإذا قيل امم يا ا ع م 

الثالئة : لو أخرج بدل التمر زبيئًا 4 أو قونًا آأخرء ففيه 9) 5 

منهم من اتبع التوفيقٌ » ومنهم مَنْ رأه في معناه سواء كما في صدقة الفطر » وقد 
ا 0 
في ردٌّ الجارية المصراة - إذا رأينا رَهَا 9» - قَمِنْ صائر إليه تعبدًا » وممن ممن 29 قائل : [ 
لماعل كاله غير متصود.: 

فإن قيل : إذا فات اللبن الكائن ذ في الضرع وهو بعض المعقود عليه فهلًا خرج رد 
الشاة دونه © على تفريق الصفقة ؟ 

قلنا : لا ؛ لأنه لا يُقابله قسطٌّ من الثمن على رأي » فهو في حكم وصفي لا يوجب 
زواله عَيِب الباقى » بخلاف العيب الحادث . 

وإن قلنا : يقابله قسطّ من الثمن » فلا وجه خالفة الحديث ء فَلْيِويَدْ به قول جوازٍ 
تفريق الصفقة » فإنه امختار سيما في الدوام . 


جد عند عد 


( فتقدر ) . ) في (ب):‎ (١ في (ب):‎ )١( 


(١‏ قال في الروضة : « وهل يتعينٌ جنسسٌ التمر وقَدْرُ الصاع ؛ أما لجنس فالأصح : أنه يتعينٌ التمر . فَإنُ 
أعوز» قال الماوردي' : ردٌ قيمته بالمدينة . والثاني : لا يتعينٌ . فعلى هذا وجهان . أصحهما : القائم مقامه الأقوات 
كصدقة الفطر . قال الإمام : ولا يتعدّى هنا إلى الأقط » . انظر روضة الطالبين : 415/75 ) . 


(4) والأصح : أنه لا يُرِدَ بدل اللبن . انظر الروضة : (* / 47١‏ ) . 
(05) في ( ب): ( ومنهم من ) . 


(0) في (أ): ١‏ كونه )ع وفي ( ب ): ( عن كونه ) . 


106/3 
القسم الثاني : في مبطللات الخيار ودوافعه 
( وهي خمسة ) 
المانع الأول : شرط البراءة من العيوب 
وقد قضى عثمان - رضي الله عنه - ببراءة البائع عن كل عيب لم يعلمه دون ما 
علمه وكتمه 00 8 


وكلامٌ الشافعي - رضي للّه عنه - يدل في ابتداءٍ الباب على موافقته » وقال في 
00 : لولا أَنكِ عشمان - رضي الله عنه - لكان انقياسٌ أن يبرأ عن 27 الجميع أو لا 


: عن الجميع ل 0 


5" الشافعى - رضى الله عنه - مُرَدٌدٌ بين ثلاث احتمالات » 
فهى ثلاثة أقوال ©) : 


. ) قوله : ( قضي عفمان - رضي اللّه عنه - ببراءة البائع عن كل عيب لم يعلمه » دون ما علمه وكتمه‎ )١( 
» أن زيد بن ثابت ابتاع من عبد اللّه بن عمر عبدًا بثمان مائة درهم على شرط البراءة‎ ١ وقد رُوي‎ 

فوجد بالعبد عيبا فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله » فتحاكما إلى عثمان بن عفان , فقال لابن عمر : 

أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب ؟ فاتقى تقى اليمين واسترة العبد » فباعه بألف وستمائة درهم . فقال : تركتٌ 

اليمين لله فعوضنى » أخرجه مالك فى الموطأ 5/؟) )١59(‏ كتاب البيوع باب العيب في الرقيق 

حديث ( 1155 ) » والبيهتي ال ار : (/58؟؟)» ومعرفة السنن والأثار: م / 1١١١‏ ) 

كناف اينوم زه باج نبي البرايةا خبديكا رقم :(88م؟١)‏ . وراجع التلخيص الخبير :(8*/؟). 

حديث رقم : .)1١١98(‏ 

0 في (رأي» رب):«من). 

© انظر : الأم : (؟ / ودء 38)» مختصر المزني : )١58/ 7١‏ . 

(4) قال في الروضة : ( إذا باع بشرط أنه بريء من كل عيب بالمبيع » فهل يصح هذا الشرط ؟ فيه أربع طرق . 

أصحها : أن المسألة على ثلاثة أقوال . أظهرها : يرأ في الحيوان عمًا لا يعلمه البائع دون ما يعلمه » ولا 

يبرأ في غير الحيوان بحال .والثاني : يبرأ من كل عيب » ولا رد بحال . والثالث : لا ييرأ من عيب ما . 


والطريق الثاني : القطع بالقول الأول . 


كتاب البيوع : مبطلات الخيار 12/3 

أحدها : أنه يرأ ؛ لأن مستند الخيار : أنه ملتزمٌ للسلامة بمطلق العقد عرفا 
وقدرًا 2غ وقد انتفى موجب الإطلاق بالتصريح . 

ومنهم مَنْ علّل ذلك بالحاجة لخفاء العيوب حتى خصص فريقٌ بالحيوان لكثرة 
عيوبه» وقطعوا (© في غيره ببطلان الشرط ومنهم من سوّى . 

والثاني : أنه لا بيرأ ؛ لأن هذا خيار ثبت شرًا فلا ينتفي شرطًا » ولأنه إبراء عن 
مجهول لا يُدرى . وعلى العلتين انبنى خلافٌ فيما إذا عَينّ عيبا وأبرأ عنه . 

والثالث : أنه يبرأ عَنَا لم يعلمه ؛ لأن الحاجةً متحققةٌ فيه دون ما كتَمَه . واختلفوا 
على هذا في أن ما تيسر الاطلاعٌ عليه هل يُلْحق بما عَلِمَه لتقصيره في عدم البحث ؟ 

واختلفوا فى أن قول صحة الشرط » هل يجري في عيب يحدث بعد العقد وقبل 
القبض , من حيث إنه بعدُ لم يوجد سبِه » ثم مهما فسد هذا الشرط ففي فساد العقد 
د به ع © قولان ©) كفنا علنهها فيما قبل 
المانع الثاني من الردّ : التقصير . 

وذلك بالتأخير والانتفاع . 

فإن كان العاقد حاضرًا : فليردٌ عليه » كما اطلع 7 على العيب ©“ في الحال 

35 والطريق الثالث : يبرا في الحيوان من غير المعلوم دون المعلوم » ولا يبرأ في غير الحيوان من المعلوم » وفي 

غير المعلوم قولان . 

والطريق الرابع : فيه ثلاث أقوال في الحيوان وغيره . ثالثها : الفرق بين المعلوم وغيره . 

ولو قال : بعتك بشرط ألا ترد بالعيب » جرى فيه هذا الخلافٌ » . انظر روضة الطالبين : (/ 4752407 ) . 
(1) كلمة : « وقدرًا ) : ليست في (أ)2(ب). 
(0) في (1)»ء ( ب) : «١‏ وقَرّقوا ) . 5) زيادة من (أ)» (ب). 
(؛) قال في الروضة : 9 إن بطل هذا الشرط لم يبطل به البيع على الأصح . انظر روضة الطالبين : (/475) ٠‏ 


(0) في (أع» (ب): ( عليه ) . 


120/3 كتاب البيوع : التّضْرِيّة 

وإن 7" كان غائها : فَليِشْهِدْ على الردٌ اثنين » فإن عجز كَلْبحضر مجلس القاضي 
مبادرًا ولبُخبره 00 بالردٌ . 

فإِنْ رفع إلى القاضي - والخصم حاضدٌ - فمقصة © . 

وإن كان الشهودُ حضورًا فرفع إلى القاضي فوجهان » إذ في الرفع إلى القاضي مزيدٌ تأكيدٍ . 

ولو كان المعيب دابةٌ فركبها في طريقه إلى القاضي » أو عبدًا فاستخدمه بَطَل حقّه : 
وكذلك إِنْ حمّل الدابة إكافًا أو سرجًا فليحطمها كما عَدَرَ على العيب ولا يجب حل العذار 
فهو في محل التسامح © . وكذلك لوعَسِرَ سَؤْقُ الدابة وقَؤدُها : جاز الركوب » وعلى 
الجملة مُدْرَكُ التقصير التوفٌ » وذلك ظاهر . 

إذا بطل حقّه بالتقصير فلا أزش له » بخلاف ما لو تعذّر الرد بسبب » / ولكن,ى. ي 
لوتراضيا على الأرش مع إمكان الرد ” ففيه وجهان © ؛ أحدهما : أَنَّ ذلك جال » إذ 
الحقٌ لا يَعْدُوهما . والثاني : لا 7" ؛ إذ لا تقابل سلطنته الخيار بعوض » وما فات بالعيب 
قوبل بغرامة عند عْسْرٍ الردّ لضرورة العجزر عن تدارك الحقٌ بطريق اقرب منه 5 والمعنى 
بالأرش حيث نوجب أن يُعرف قدر النقصان بسبب العيب وينسب إلى تمام القيمة » فإن كان 
عشر القيمة رجع إلى عشر الثمن » والقيمةٌ معتبرةٌ لمعرفةٍ النسبة لا لإيجاب عينها . 
المانع الثالث : هلاك المعقود عليه . 

حسيًا © بالتلف , أو حكمًا بالعتق والاستيلاد » فإذا اطَّلع بعد الفوات فلا رَدٌ » إذ 


(0) في رأ : «دفإن). (؟) الهاء في ( وليخبره ) زيادة من (أ) . 
5) في (ب): (مقصر). (5) في (أ)ء ( ب) : ١‏ المسامحة ©» . 
(0) في (أ)ء( ب): «١‏ فوجهان © . 

(5) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : (" / 48١‏ ) . 


0) في ب): «حسًا ). 


كتاب البيوع : النَضْرِيّة 210/03 


مرو ا ا عي حواري 
الجزء من الثمن بمجرد الاطلاع » أم يتوقف على طلبه ؟ فيه تردد ") 

ويل القاضي إلى أنه لا يتوقف على العلب » بخلاف ما لو قدَر على الر5 فإ 
الفسخ لا يحصل دون طلبه . ومن الأصحاب مَنْ قال : كما بقي له طريقٌ الرضا 
بالمعيب بكل الثمن مع البقاء يبقى له ذلك بعد الفوات فلابدٌ من الطلب . 

فإن قيل : لو كان قد استوفى الشمن » وطلب المشتري الأرشٌ » فهل يتعينٌ حمّه في 
عَينٌ الغمن » أم يجوز للبائع الإبدال © ؟ ©© 

قلنا : فيه ترددٌ للأصحاب ؛ إذ يحتمل أن يُقال : المعيب 9 في مقابلة كل الثمن إن 
رضي [ به ع © » وإلا فهو في مقابلة بعضه فُيَحْوْجٍ ذلك البعض عن المقابلة وتعين 
لاستحقاقه » وهو ظاهء كلام الأصحاب » وكأن المقابلة تغيّرت 29 . ولكن جوّز ذلك 
مهما " استند إلى سبب في أصل العقد » وإن كان لا يجوز ذلك بالتراضي عند إلحاق 
زيادة بالئمن 9 بعد اللزوم . 

سم ل ل 0 إذ العقد 
الواحدٌ لا يَف يفضي مقابلتين في حالتين » ويَشْهد له أن مشتري الجارية بعبدٍ معيب يعلم 
عه ينكل ولأها ولو كان جزء منه 7 لغرض العود © إلى بائع الجارية » لو اطلع على 
عيب العبد لأورث توقعه شبهة وهذه المباحثة من دقيق الفقه » فُلتفهم . 
)١(‏ الأصح : أنه يتوقف على طلبه . انظر الروضة : (5 / 474 ) . 
(0) في (أعء رب): (إبداله » . 
(م) الأصح : أنه يتعين حقه في عين الثمن . انظر الروضة : 7١‏ / 474 ) . 
(4) في (أ) : ١‏ المعيب » المنع ) » وفي ( ب) : «المنع ) . 
(© زيادة من (أ) »(ب). (7) في (أ): ١‏ تعرف ). 
0 في (أ) »(رب) :(فماع.. (0) في ( ب ) : ١‏ في الثمن ) . 


(9) في (أ) (٠‏ ب) ١:‏ بغرض الرد ) . 


120/73 كتاب البيوع : النُصّرِيّة 

لو تلف أحدٌ العوضين في بيع ( العبد بالجارية 2» فمن وجد عيبًا بالقائم ردّه » 
ورجع إلى قيمة ”" المعوض الفائت © اعتمادًا في الرد على قيام المردود . 

ولو اشترى عبدين فتلف 22 أحدُّهما » وقلنا : يمتنع إفرادُ أحدٍ العبدين بالرد لتفريق 
الصفقة رجع بالأرش » والقيمةٌ المعرفة لنسبة الأرش - حيث يرجع إلى الأرش - قيمةٌ 
يوم العقد » أو قيمة يوم القبض ؟ فيه © ثلاثة أقوال © : 
٠‏ "انها ديرم لتقن اانه يوم الاتستفات: - 

والثاني : يوم القبض ؛ لأنه يوم الضمان . 

والثالث : أقلّ القيمتين ؛ نظا © لجانب المشتري . 

د عاد عد 

ا مانع الرابع : زوال الملك عن المبيع 5 

يمنعه من الردّ في الحال » فلو عاد إليه » بأنْ باع " فردّ إليه "© بالعيب » فله الرد على ' 
الأول : لأن العائد هو الملك الأول . 


وإن عاد إليه ببيع مُشتأنف فإنّ رد على الأخير © حتى إذا رد عليه رد على الأول : 


. ) الجارية بالعبد‎ ١ : ب)‎ (٠ في (أ)‎ )١( 

(0) في (أ)» ( ب) : ١‏ العورض التالف 6 . . 5 في (أ)»(ب):١‏ وتلف ). 
(5) في الأصل : « لأنه » » والمثبت من (أ)» ( ب) . 

(5) قال في الروضة : ١‏ وأما القيمة المعتبرة » فالمذهب : أنه تعتبر أقل القيمتين من يوم البيع ويوم القبض . 
وبهذا قطع الأكثرون . وقيل : فيها أقوال : أظهرها : هذا . والثاني : يوم القبض . والثالث : يوم البيع » . 
انظر : روضة الطالبين : 274/١‏ ). 


(<) في (أ)ء(ب) :« إلى ). 0) في (أ) ١:‏ ورد عليه ) . 


0١‏ في (أ) :ء(ب) :«الآخر». 


كتاب البيوع : التَّضْرِيّة 121/3 
جاز » وإن ابتدأ بالأول وردّ عليه فوجهان » وكذلك لو عاد إليه بهبة فوجهان مرتبان ؛ 
وأولى بالجواز ؛ إذ في البيع قدر على الردّ على الثاني حتى يرد على الأول بعد العود إليه بالرد . 

ومنشأ الوجهين : أن الزائل العائد كالذي لم يزل ؟ أو كالذي لم يَعُدْ » ويجري 
ذلك في رجوع شطر الصداق بالطلاق » وفي رجوع البائع إلى السلعة بعد إفلاس 
المشتري بالثمن . فمن قائل : رد ما اشترى كما اشترى . ومن قائل : ليس هذا الملك 
الذي ينقصه ما استفاده منه » بل استفاده (© بالهبة » وإنما ذلك الملك قد زال ولم يَعْدْ ؛ 
فصار كما إذا فات 29 » ثم إذا منعناه من الرد ثبت له الأرش » وإن كان [ ذلك ع (© في 
ملك الغير وامتنع الرد في الحال © » ولكن قلنا : لو عاد لقدر على الردٌّ » ففي جواز 
المطالبة بالأرش في الحال لوقوع الحيلولة وجهان يقربان من القولين في شهود الأموال ©» 
إذا رجعوا لأن الحيلولة واقعةٌ في المسألتين » وتوقُعُ الوصولٍ إلى أصل الحق مَوْجُرٌ فيهما , 
والأصحٌ : جوارٌ طلب البدل في الحال © . 
فرعان : 

أحدهما : لو رضي المشتري الثاني بالعيب » فالأصح © أن للأول المطالبة 


(0) في (أ) (٠‏ سب) ١:‏ استنفاد ) . 0 في (أ) ١:‏ تلف ). 

(5) زيادة من ب ) . 

(4) في الأصل : «-للحال » » والمثبت من (أ) »لب) . 

(0) في (أ) (ب) : «الال ) . 

(7) ذكر في الروضة أنهما قولان وأن المشهور فيهما : عدم المطالبة بالأرش في الحال . انظر روضة 
الطالبين : ”١(‏ / ه00" ) . 

(0) قال في الروضة : « ولو كانت المسألةٌ بحالها » وتلف المبيع في يد المشتري الثاني ؛ أو كان عبدًا 
فأعتقه » ثم ظهر العيبُ القديم » رجع المشتري الثاني بالأرش على المشتري الأول » والأولُ بالأرش على 
بائعه بلا حلاف ؛ لحصول اليأس من الردّ » لكن هل يرجع على بائعه قبل أَنْ يغرم لمشتريه ؟ وجهان بناءً 
على المعنيين . إن عللنا باستدراك الظلامة لم يرجع ما لم يغرم » وإن عللنا بالثاني رجع . ويجري الوجهان 
فيما لو أبرأه الثاني » هل يرجع هو على بائعه ؟ » . انظر روضة الطالبين : 4975/50 ) . 


2122/3 


كتاب البيوع : التَضْرِيَة 


بالأرش » فإن تبرع غيره عليه لا يلزمه التبرع على غيره . 

الثاني : إذا كان عوض المردود خارججا عن الملك وعائدًا » فالأصح : أن ذلك لا 
ضر وجهًا واحدًا ؛ لأنّ عود ذلك يجري قهرًا فيرجع إلى عينه » ولأنه لو تلف لرجع إلى 
قيمته (" جبرًا له » والآن هو بعينه قائم فهو أولى بِأنْ يكون جائرًا . 

#« د يد 

المانع الخامس : العيب الحادث . 

يمنع ( من الردّ بالعيب القديم ؛ لأن جانب البائع - أيضًا - يْصَان عن الضرر © 
الحادث » كما صِينٌ جانبُ المشتري عن القديم » فمسلكُ التدارك أن يَضمٌ [ المشتري ع ©) 
أرشٌ العيب الحادث إليه ويرد » أو يغرم البائعٌ أرش العيب القديم حتى لا يردّ . فإن اتفقا 
على أحد المسلكين فذاك ٠»‏ وإن تنازعا في التعيين » فثلاثة أوجه : 

أحدها : أن البائع متبوٌ ؛ لأن الأصل ألا يلحقه / درك [ أصلا ] © إلا إذا لم يتضوّز . 5 /أ 


والثاني : المشتري متبوحٌ ؛ لأن الأصل أن تمام الثمن لا يلزمه إلا بمبيع سليم . 
والثالث : أن © مَنْ يدعو إلى أرش العيب القديم أولى © , لأن استرداده يشتند 
إلى أصل العقد , أما ملك الأرش عن العيب الحادث فجديدٌ لا مَدْحَلَ له في العقد . 
فإن قيل : لو زال العيب الحادث بعد أخذ الأرش [ عن ع © القديم » هل يعود حمّه 
في الرد ؟ ش 
(0 في (أ) » (رسب) :« القيمة ) . 
(0) كلمة : ١‏ يمنع ) : ليست في (أ) ٠(ب)‏ . 
5) في (أ) «١:‏ ضرر). (5) زيادة من (أ) » (ب) . 
(0) زيادة من (أ) . (7) قوله : « أن » : ليس في (أ) . 
(7) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : (؟ / 45؟ ) 1 


(0) زيادة من (أ) . 


1321/3 


كتاب البيوع : التَّضْرِيّة 
قلنا : فيه وجهان , أحدهما : بلى » إذ الأرش مأخوذة للحيلولة الناجزة . 
والثاني : لا (2 » لوقوع الرضا بالعيب . فإن لم يقبض بعد ولكن قضى القاضي 
بالأركن توجهاق مرتنان > رواولن بأنه يغوة اتلد + 
أما إذا لم يَطَلِعْ حتى زال (© العيبٌ الحادث : فالمذهب جواز الرد بالعيب القديم . 
هذا إذا لم يكن للعيب الحادث أَمَدّ يُننظر زواله . 
فإن كان له أمدٌ كهعدّة الوطء بالشبهة إذا طرأت 27 على الجارية » فإنه عيب . 
فلواطّلع على العيب © ولم يردّ في الحال منتظرًا زوالّه » ففيه وجهان © : 
أخلدهها :+ أنه يقل بحت زد :قدر تعلق طلته الارش: 
والثاني : لا » لكونه معذورًا في الانتظار . 
فروع ثلاثة : 
أحدها : لو أَنْعمل الدابةً » ثم اطّلع على العيب فلينزع النعل وليرده إن كان لا 
يتعكب بالنزع » وليس يلزم البائع قبول النعل . وإن كان يعيبه 29 فله الردّ . وعلى البائع 


. ) 485 / 8( : وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة‎ )١( 
6» زوال‎ ١: في ( ب)‎ )0( 

5 في الأصل : « طرت » ء والمثبت من (أ) (٠2‏ ب) . 
) في (أ) ٠(ب)‏ :(عيب ). 


(ه) قال في الروضة : « وما ذكرناه من إعلام المشتري البائع يكون على الفور . فإِنْ أخره بلا عذر بطل 
حمّه من الردّ والأرش » إلا أن يكون العيبُ الحادثٌ قريب الزوال غالبًا » كالرمد والحمى » فلا يُعتر الفور 
على أحد القولين » بل له انتظار زواله » ليئده سليمًا عن العيب الحادث » . انظر روضة الطالبين : (5/ 187 ) . 


() في (أ) ٠»(ب)‏ :(يعيبها ). 


3 كتاب البيوع : النّضْرِيّة 


و قبولٌ النعل © فإنه تابع + ولو قال المشغرئ : لا أسمح بالنعل وأطلب الأرش الريك 
له "© ذلك » فإنه كانحتقر في مؤنة الرد . 

نعم © , تردّد الأصحابُ في أن ذلك إعراضٌ عن النعل أو تمليكُ » حتى لو سقط 
فهو للبائع أو للمشتري ؟ وهو محتمل 7 . أما إذا صَبَعَ الثوبت وزادت قيممُه : فله الردّ 
بالعيب القديم إن لم يطلب قيمة الصبغ » وليس للبائع الامتناع . 

وإن طلب قيمةً الصبغ فهل يجب على البائع ذلك مع رد الثمن ؟ وجهان © , 

فإن قلنا : لا نُكلفه قيمته فهو كعيب حادث » فتعود الأوجه الثلاثة فى أن تمليك 
أرش عيب © حادث أولى » أم غزم أرش العيب القديم ؟ 


0 يدن أحِد إلى أن الك فى شريكا 0 9 ,؛ لأن الل 


. ) القبول قبول النعل‎ ١: ) في ( ب‎ )١( 
. في الأصل : « صح » ء والمثبت من (1) + وبع‎ )( 
وى الأصل لانو والسع نمق ووم‎ 


فيكون للمشتري ؟ وجهان . أشبههما : الثاني » . انظر روضة الطالبين : (* / ١8غ‏ ) . 


(0) أصح هذين الوجهين : أنه لا يجب » لكن يأخذ المشتري الأرش . انظر الروضة 5م ) . 
(5) زيادة من (ب) . ظ 

0) في ( ب) : ١‏ الثلاث ) . 

(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « شيء » » والمثبت من (أ) : 


(9) في ( ب) : «١‏ في الصبغ ) . 


كتاب البيوع : النَضْرِيّة 123/3 
أما إذا اشترى رجلان عبدين : ففي انفرادٍ أحدهما برد نصيبه قولان (© : 
ووجه ال منع : تفريق الصفقة إن قلنا : إنها تتّحد مع © تعدد المشتري © أو عيب 
التبعيض على البائع إذا عاد إليه النصف ء وإذا عللنا بهذا جوّزنا الردّ فيما لا ينقصه التبعيض . 
والمقصود : أنا لو منعناه © من الإفراد فاشترئ نصيبَ شريكه وأخذ برد الكل دافعًا عنه 
ضَرَرَ التبعيض ويطالب بقيمة النصف » فهل يجبر البائع عليه ؟ فيه وجهان 27 كما في الصّبغْ . 
وا ع ور ع 0 
الثاني : اشترى حلا وزثه ألف درهم بألف حدث © به عيب انكسار واطلع على 
عيب قديم » فلو ضَعٌ إليه أرش العيب الحادث لاسترد لقا وَرَدٌّ ما يزيد عليه » وهو عَيتٌ الوا . 
ولو كلّف البائع أرش [ العيب ] ”© القديم : لصار الألف بعد حطّ الأرش في مقابلة 
الألف فهو ربا . فقال ابن سريج : هذا عقد تعذّر إمضاؤه فينفسخ ويستردٌ الثمن ولا تُرد 
الحلى » بل يغرم © قيمته غير معيب بالعيب الحادث بالذهب إن كان الحلي من الفضة » 


)١(‏ قال في الروضة  :‏ لو اشترى رجلان » عبدين من رجلين » فقد اشترى كل واحدٍ ربع عبد » فلكل 

انظر روضة الطالبين : "١‏ / 14896 ) . 

(0) في الأصل ونسخة (ب) : « بعد » ء والمثبت من (أ) . 

5 في (ب) : (منعنا ) . | 

(4) قال في الروضة : « قال الإمام : إن حصل اليأس من إمكان رَدٌ نصيب الآخرء بأن أعتقه وهو مُعْسِرء 

فله أَخْدُ الأرش » وإلا نظرء فإِنْ رضي صاحبه بالعيب بُني على أنه لو اشترى نصيت صاحبه وضَّقّه إلى 

نصيبه » وأراد الكل والرجوع بنصف الثمن » هل يُجبر على قبوله كما في مسألة النعل ؟ وفيه وجهان : 
إن قلنا لا : أخذ الأرش . وإن قلنا : نعم » فكذلك على الأصح » . انظر روضة الطالبين : (© / 
. 1 : 

(5) في (أ) : « فحدث ) . 

(5) زيادة من (أ) ٠(ب)‏ . 


(0) في الأصل : « يلزم » » والمثبت من (1أ) »(ب) . 


يم ل عع بي و د بت مز كلاو لبرت لطر 
أو بالفضة إن كان من الذهب فرارًا من ربا المَضْل 29 . 
وهذا يُستمد ما نفرد من أنّ الأرش يتعينٌ في الثمن ويتعينٌ المقابلة بأخذه . 
وقال صاحبٌ التقريب : بل يغرم البائع أرش العيب القديم , فإنَ ذلك الأرش غرم 
في مقابلة العيب وكأن البائع هو المعيب . وهذا إشارة إلى أنه لا يتعينٌ في الشمن . 
وقال العراقيون : بل يغرم المشتري أرش [ العيب ] 7 الحادث ويرد » ولا مقابلةَ إلا 
بين الشمن والحلي وهما متوازيان » وهذه غرامة عيب حدث في يد المشتري مضمونًا . 
وهذا أيضًا بعيدٌ ؛ لأن الأرش كالبدل عن ذلك الجزء من المعقود عليه الذي فات بالعيب 
حتى يردٌ الفسخ عليه فتتناوله المقابلة تحصلنا على احتمالين في حقيقة كل واحد من الأرشين » 
وأنه غرم مبتدأ ؟ أم هو من مقابلة المعقود عليه ؟ والمشهور ما أشار إليه ابن سريج فيهما جميعًا . 
الثالث : إذا قَوّرَ البطيخ » وكسر الجوز والرمان والبيض واطّلع على عيب باطن , 
فإن زاد في الكسر على 7 حاجة المعرفة © : فعيبٌ حادث , وإن اقتصر فثلاثة أوجه : 
أحدها +7 أرواع :60 اغيق ادك 50 
(1) قال في الروضة ذا اتوي ايا م عير ره وراسواه يدام الام اجتعيار تي طلم عل 


فب قنع ]رق بعكية اخدد عيك ا 


أصحها عند الأكثرين : يُفُسخ البيع , ويُرد الحليئ مع أرش النقص الحادث ولا يلزم الربا ؛ لأن المقابلة يين الحلي 
الا 0 وات لي 


د الي عر الما الاو ا 0 لقي ايها 
عن الحادث 5 واحتار الغزالي هذا الوجه 4 وضعّفة هُ الإمام وغيره 5 


والثالث - وهو قول صاحب ١‏ التقريب » » والداركي » واختاره الإمامُ وغيره - : أنه يرجع بأرش 
العيب القديم » كسائر الصور ) . انظر : روضة الطالبين : (” / 484 ) 5 


. الحاجة المعروفة » » والمثبت من (أ)» (ب)‎ ١ : زيادة من (أ) ٠(ب) . (م) في الأصل‎ )١( 


5) زيادة من (أ)» (ب) . (0) زيادة من (أ) ٠(ب)‏ . 


كتاب البيوع : النَصْرِيّة 120/3 
والثانى : أنه يرد من غير أرش » إذ يستحيل أن يبطل رده بطريق الاطلاع » والاطلاع سببٌ الرد . 
والثالث - وهو الأعدل - : أنّ استقلاله بالرد لا يبطل » ولكن يضم أرش الكسر 

حتى لا يتضرر البائع أيضًا 6 
أما إذا لم ب َتِقّ له بعد الكسر قي قِمدٌ كالبيظلة المددة : قال الشافعي - رضي اللّه عنه - 

يسثرد كمال التم 57م ش 
فققال الأصحاب : معناه : أنه يستردٌ أرش النقصان » ولكن أرش النقصان كمال الثمن إذا 

لم يَئِقَ له قيمة » وفائدثه : أن القشرة تبقى مختصة بالمشتري / 7" ف فتبقي الطريق عنهما " . 8/ب 
000 

كلام الشافعي - رضي الله عنه - » والقشرة مختصة بالبائع » فإن فرض له قيمة قبل 

الكسر للنقش ولعب الصبيان » فقد بطلت الماليةٌ الآن . 
فإن قُلنا : إنّ طريق الاطلاع من ممهدة البائع حتى لا يجب به أرش » فها هنا أيضًا 

ينقدح معه استرداد 00 تمام الثمن » ويُجعل كأنه لم يَسْثَرِ إلا ما بقي بعد الاطلاع . 


و ن«جعل ذلك من ضعان المشتري : فلا ينقدح معه استرداد تمام الثمن . 


نا اننبا اننا 
هذا تمام القول في لزوم العقد وجوازه 4 واحتتام القسم بثلاثة فصول . 
كنا ننيط اننا 


(1) ذكر في الروضة أنهما قولان » وأن أظهرهما : أنه لا يغرم أرش الكسر . انظر روضة الطالبين : (480/5) . 
() انظر : الأم : (» / مه)» روضة الطالبين : (/ 5م ) » النمجموع : 1/١١‏ 1419). 

(6) في (أ) : (١‏ عنها ) » وفي ( ب ) : ١‏ فينحيها عن الطريق » . 

(5) في ( ب) : ١‏ فالوجه ) . 

(0) في (ب) : «دفهو». 


(7) في 5 »(ب) : « أن يسترد © . 


123/3 
الفصل الأول : في حقيقة الردٌ والفسخ 

وهو عندنا : رَفُعُ العقد من وقته » ولذلك لم يمتنع الردّ بالعيب بالزوائد المنفصلة » 
ولا بوطء التتِب . 

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : هو رَفْعٌ للعقد من أصله » ولأجله خالف في وطء 
الثيب ( والزوائد [ المنفصلة ] 200 5 

أما الفسخ قبل القبض ففيه وجهان : 

أحدهما : أنه رفع من أصله ؛ لأن العقد بَعْدُ ضعيف لم يتكامل » وعلى هذا نقول : 
الزوائد الحاصلة قبل القبض تنقلب بالفسخ إلى البائع . 

والثاني : أنه رفع من وقته » كما بعد القبض (2 ؛ وعلى هذا فالزوائد تبقى للمشتري . 

فإن قلنا : تنقلب بالفسخ إلى البائع فله حمس الزوائد للشمن ؛ إذا قُلنا : له حبس 
المبيع ؛ لانه يتوقع التعلق به . ش ٠‏ 

وإن قلنا : تُسَلّم للمشتري » فليس [ له ع © فيه 9©» حق الحبس . 

فإن قيل : وما وجه رجوع الزوائد إلى ملك البائع » وقد حدثت في ملك المشتري 
كما بعد القبض ؟ 

قلنا : لأجله قال فريقٌ : لا يرجع إليه . والقائل الآخر يتعلّق بما رُويّ أنه - عليه 
السلام - سُئْلَ عن غلّة المبيع تُسَلّم للمشتري بعد الفسخ وبعد القبض » فقال : « الخْرَاجُ 


بالفديان' + 9ل مومعلن حوهار العتهان موت ود د 1200 
0 زيادة من (أ) . )١(‏ وهذا الوجه هو الصحيح . انظر الروضة : (/ 45١‏ ) : 
5 زيادة من (أ) ٠(ب)‏ . (4) قوله : « فيه ) : ليس في (أ) . 


2( الحديث أخرجه أبو داود : ( © / 278١‏ +78) كتاب البيوع باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم 
وجد به عيبا .56 . 5.ه؟؛ ١٠ه*)‏ »ء والترمذي : (؟/ ١مهء‏ 8ه )١١()‏ كتاب البيوع (+ه ) 
باب ها جاء فيمن يَشْتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبًا ( ٠118‏ 1185 )» والنسائي : (107/ 2504 


كتاب البيوع : حقيقة الفسخ 120/3 


بالقبض ١‏ فالقُمُ بالعُدم © » ومفهومه : أنه لا يُسَلّم قبل القبض له . 
والقائل الأول يتبع القياس » ويقول لاسا ال 
السائل » وقبل القبض لا يرجع لعلة أخرى وهو أنه حدث من ملكه , والحكم قد 


اننا اننا 


حت 5556) (4: ) كتاب البيوع )١١(‏ باب الخراج بالضمان 445١١‏ )ء واين ماجه : (؟ / ”هلا ؛ 764 ). 
(؟١1)‏ كتاب التجارات ( 5: ) باب الخراج بالضمان 7١417‏ ) . وراجع : التلخيص الخحبير : (37/ 37 ) . 


حديث رقم .)١١95(‏ 


(0 في (ب) : ( فَالعُومُ بالعُم » . 


10/3 
الفصل الثاني ف حقيقة الإقالة 

وفيه قولان : 

ل لا ا ار 

0000 
المذهب . 
فرع : 

لو كان المبيع تالقًا ففي جواز الإقالة على الجديد وجهان : 

أحدهما : المنع ؛ كالرد بالعيب » فإنه يمتنع بعد الفوات . والثانى : الجواز 49 ؛ (* فإن 
العقد معتمد الفسخ © وهو قائم » والرد يعتمد المردود وهو هالك . 
لقا تمن لوقه زان نا نكي . لاد رزة احرعا اسح الل ل ري 
الصفقة . 


والمذهمب جوازره » لا سيّما فى الدوام 9 


تن تنا تنا 


. » أنها‎ ١ : في (أ)‎ )١( 

؟) وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة : (" / 4550 ) . وانظر : الأم ( م / 30 . 
5 في رأ : الأنها» . 

(4) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : (8 / 445 ) : 


(0» في (أ) : « لأن الفسخ معتمد العقد » . 


11/3 
الفصل الثالث : في النزاع في الرد بالعيب 

فإذا قال المشتري : هذا العيبُ قدي » وقال البائع : بل (© هو حادث » فالقولٌ قول 
البائع ؛ لأن الأصل السلامةٌ ولزومٌ العقد . 

فلو حلف ثم جرى الفسحٌ بعده بتحالف فأخذ يُطالب المشتري بأرشه » وزعم أني 
نبت حدوثّه بييميني » لم َكُنْه ؛ لأن يميته صَلّحت للدفع عنه » فلا (© يصلح لشغلٍ ذمةٍ 
المشتري » بل للمشتري أن يحلف الآن على أنه ليس بحادث . 

ثم قال الشافعي - رضي الله عنه - : يحلف أني بعئّه وما به عيبٌ 9" . فقال المزني : بل يزيد 
ويقول : بعته وأقبضته وما به عيب » فقال الأصحاب 9) © : أراد الشافعي - رضي الله 
عنه - 27 ما إذا لم يَدّعَ المشتري إلا عيبا قبل العبد فيكفيه يِِنٌ على مطابقة بقة ضِدّ الدعوى 

قال ابن أبي ليلي : كيف يحلف على الث ما به عيبٌ » فلعلّه كان ولم يغرفه » 
قليحلف على َف العلم . 

قال الأصحاب : بل يحلف على البَثّ » كما قال الشافعي - رحمه الله - كما 
يشهد على الملك والإعسار ونفي وارثِ سوى الحاضر » وكل ذلك على البفي يُعْرَف 
طاول الخيرة يل ند البهين سيل ؛ ولذلك ثبت الحلف على اعتماد حظ أبيه فلا يَشّْهد به . 

فإذا © لم يَغرف عيبا جاز له أن يطلق اليمين لأجل الحاجة . 
ىو 7 

لو توافقا على وجودٍ بياضين بالعبد » أحدّهما قدي والآخد حادثٌ وقد زال أحدُهما 
وتنازعا في أن الزائل هو القديم » أو الحادث ؟ فدعواهما على التعارض » والقول قول 
البائع ؟ لآن الاصل هو اللزوم . 


)١(‏ قوله : « بل »© : ليس في (أ). 0 في (أ) :«ولا). 
(م انظر : الأم : ( / ++3)ء مختصر المزني : (190/5) 
و8 كناد امن وها (ه) انظر مختصر المزني : (؟1501/5١191).‏ 


(5) قوله : « رضي الله عنه » : ليس في (أ) . 0) في ( ب) : « فإن ). 
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القسم الثالث من ” كتاب البيع " 
في حكمه قبل القبض وبعده 


والنظر في القبض يتعلق بثمرته وحكمه ٠‏ ثم بصورته 
وكيفيته » ثم بصفته في الوجوب ‏ والإجبار عليه 


(1) في الأصل و ( ب) : ١‏ الكتاب » » وما أثبتناه من (5أ) . 


101/3 
النظر الأول 
في ثمرته وحكمه 
( وله حكمان ) 
الحكم الأول : نقل ”© الضمان 
إذ المبيغ عندنا وعند أبي حنيفة - رحمه الله - في ضمان البائع قبل القبض ؛ على 
معنى أنه ينفسخ العقدٌ بتلفه ويشتردٌ الثمن . 
وقال أبو ثور : هو من ضمان المشتري بمجرد العقد » وإليه ذهب مالك - 
الله - ولكن فيما / يُشترئ جزافًا لا تقديوا 9© . 


هذا إذا تلفّ بآفةِ سماوية . فإن أتلفه المشتري فهو قبضٌ من جهته مُمَوْوٌ للعقد . 


. ) لو نقل‎ ١ : في (أ)‎ )١ 
: مذهب الشافعية‎ )09 
أن امبيع لا يدل في ضمان المشتري إلا بالقبض » فهو قبل القبض من ضمان البائع » وهذا معناه أنه لو‎ 
: ومذهب الالكية‎ 
: أنّ الضمان: ينتقل إلى المشتري بالعقد نفسه في كل بيع » إلا في خمسة مواضع‎ 
الأول بيع الغائب على الصفة ففيه خلاف . والثاني ما بيع على الخيار . والثالث : ما بيع من الثمار‎ 
قبل كمال طيبها . والرابع : ما فيه حقٌ توفية من كيل أو وزن » أو عددٍ بخلاف الجزاف » فإن هلك‎ 
المكيل أو الموزون بعد امتلاء الكيل واستواء الميزان وقبل التفريغ في وعاء المشتري » فاختّلف هل يضّمنه‎ 
: البائع أو المشتري ؟ والخامس : البيع الفاسد » فالضمان فيه على البائع حتى يقبضه المشتري . انظر التنبيه‎ 
. ) 17١١ ( : القوانين الفقهية‎ ») ه.١‎ / "١ : روضة الطالبين‎ ») > 


١ 


110/3 كتاب البيوع : حكم البيع قبل القبض وبعده 
وإن أتلفه أجنبيٌّ ؛ فطريقان : 
قطع العراقيون بأنه لا ينفسخ ؛ لأن المالية باقيةٌ ببقاء القيمة . 
وقال المراوزة : قولان 20( , ووجه الانفساخ : أن متعلقٌ العمَدٍ العينٌ وقد فانَتُ © ع 


فإن قلنا : لا ينفسخ فالبائٌ هل يخيس القيمة لتسليم الشمن » كما يحبس المرتهن 9 قيمة 
المرهون © ؟ أم يُقال : هذا حقٌّ ضعيف ولا يَشري إلى البدل ؟ فيه 9» وجهان © . 


فلو أثبتنا له حَبْس القيمة ففي الانفساخ بتلف القيمة أيضًا 9 وجهان © . أما 


)١(‏ قال الحموي : ١‏ قوله : فإن أتلف المبيع أجنبي فطريقان » قطع العراقيون بأنه لا ينفسخ لأن المالية تبقى 
ببقاء القيمة » وقالت المراوزة :افيه قولان مشهوران ٠.‏ 

قلت : العراقيون المنقول عندهم أن العقد لا ينفسخ على الصحيح , وأما الخراسانيون فالمشهور عندهم 
أنه لا ينفسخ قولًا واحدًا . 

قال المصنف : وما ذكره متناقض . 

قلت : مراده بكونه لا ينفسخ على المذهب المقطوع به في الفتيا عندهم دون نَفِي الخلاف عندهم كما لا 
يخفى » وما ذكره الخراسانيون محمول على أن المشهور عندهم فيه الانفساخ , وذلك صالح كما لا يخفى . 
(1) قال في الروضة : « القسم الثاني : أن يتلفه أجنبي » فطريقان : أصحهما : على قولين » أحدهما : أنه 

3-39 2 ع 3 نا 

كالتلف بآفة سماوية . لِتَعَذَرٍ التسليم . وأظهرهما : أنه لا ينفسخ . بل للمشتري الخيائ ‏ إِنّْ شاء فسخ 
واستردٌ الشمن » ويغرم الأجنبيّ للبائع » وإن شاء أجاز وغرم الأجنبي . 

والطريق الثاني : القطع بالقول الثاني ٠‏ قاله ابن سريج » . انظر روضة الطالبين : ٠.٠ / (١‏ ) 5 
(5 في (أ) : «دفات ). 
(5) في الأصل ونسخة (أ) : « الراهن ») » والمثبت من ١‏ ب) . 
(©») في ( ب ) : ١‏ الرهن ) . | (5) في (ب) : (١‏ ففيه ). 
00 أصح هذين الوجهين : أنه ليس للبائع حَتِسٌ القيمة لأخدٍ الثمن . انظر الروضة (*/؟.١ه).‏ 
(8) كلمة « أيضًا » : ليست في (أ) . 


(9) أصح هذين الوجهين : أنه لا ينفسخ البيع بتلف القيمة . انظر الروضة : (؟ / .0ه ) . 


كتاب البيوع : حكم البيع قبل القبض وبعده 145/3 


إتلاف البائع : فمنهم مَنْ نَرّله منزلة إتلاف الأجنبي لأنه متعرض للقيمة » وها هنا يبعد 
إثباثُ الحبس له من القيمة » وهو المعتدي بالإتلاف » ومنهم مَنْ قال : هو كالافة 
الّماوية » إذ هو عاقدٌ فلا يتعرض لضمان الأجانب ؛ ولذلك لم تُطالب المرضعة بمهر 
المثل مطالبة الأجنبية » إذا فوتت النكاخ بالرضاع © . 

[ فإن قيل : فلو (© فات بعص المعقود عليه ؟ قُلنا : ينفسخ في ذلك القدر » وفي 
الباقي قولا تفريقٍ الصفقة ] ”© . 

فإن قيل : فلو نقصت صفةٌ بالعيب قبل القبض ؟ 

قُلنا : فائديّه إثبات الخيار » فإن أجاز يُخيّر بكلّ الشمن ولا يُطالب بأرش أصلًا , إلا 
إذا كان بجناية أجنبى فيطالب الأجنبي بالأرش إن أجاز 29 » وإن فسخ فالبائعٌ يطالبه » 
وجناية البائع في إيجاب الأرش مترددةٌ بين الآفة الشماوية وبين جناية الأجنبي » كما 
سبق في الإتلاف . 

فإن قيل : احتراقٌ سقف الدار قبل القبض » ما حكمه ؟ قُلنا : فيه وجهان : 

العديتنا © أله حكف قوط يد الفتك + الأنه "تاي اللدار #توليين كنوت أحة 
الفيدون + 

والثانى : أنه كأحد العبدين ؛ لأنه مستقل بامالية عند تقدير الانفصال » بخلاف 
لدف العين 0 


(1) قال في الروضة : « القسم الثالث : أَنْ يتلفه البائع » فطريقان : أصحهما : على قولين . أظهرهما : 
ينفسخ البيع كالآفة . والثاني : لا » بل إن شاء فسخ وسقط الثمن» وإن شاء أجاز وغرم البائع القيمة 
وأدى له الشمن . وقد يقع ذلك في أقوال التقاصّ . 

والطريق الثاني : القطع بالقول الأول » . انظر : روضة الطالبين : 7 / 505 ) . 
) في رب) :«لو»). 5 زيادة من (أ) 0 (ب) . 


(5) زيادة من (أ) . (ه) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : 07/17 ) . 


163 لس كياب البيوع :: حكم البيع قبل القبض وبعده 
فرع : 

لو اغتصب المشتري المبيع حيث أثبتنا للبائع الحس فللبائع استردادة » فلو أتلفه البائعُ 
قبل الاسترداد » ذكر صاحبُ التقريب قولين : 

أحدهما : أنه بالإتلاف 27 قابضٌ وُمُتْلِفٌ ؛ فيكون كالإتلاف قبل القبض © . 

والثاني 2 : أنه كالأجنبي ؛ لوقوعهِ بعد جريان صورة القبض وقبل تحؤْد صورة اليد إليه . 

الحكم الثاني للقبض : تسلط المشتري على التصرف ٠‏ 
ليس للمشتري ليغ ما اشتراء قبل القبض » لنهي رسول الله َه عن بنع ما لم 


يقبض 29 فنشأ من الحديث تصرف في ثلاث مراتب : 


الأول : فيما يلحق بالبيع من التصرفات : 
فكل تمليك بعوض فهو بيع » والعتق لا يلحق به » لأن مَنْعَ البيع إما أن يُعلّل 


1 في الأصل ونسخة من (أ) لوال اك بن ونه‎ )١( 

(؟) وهذا القول هو الظاهر عند الإمام . م ا 1 

(7) قوله : « والثاني © : ليس في ( ب) 1 

(5) أخخرج البخاري عن النبي مه قال : « من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه » وفي رواية : 9 من ابتاع 
طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه » . وعن ابن عباس قال : « أما الذي نهى عنه النبي يت فهو الطعام أن يباع 
حتى يقبض ) . انظر البخاري مع الفتح : ( 4 / 105 ) » (174) كتاب البيوع ( ده ) باببيع الطعام قبل 
أن يقبض وبيع ما ليس عندك ( 3١80‏ : 185؟) . وانظر : صحيح مسلم : (1159-1189/5) (11) 
كتاب البيوع 8١‏ ) باب بُطلان بيع المبيع قبل القبض ( ١858‏ 5 0١ه١)»‏ وأبو داود : (” / 
7١8٠١ 8‏ ) كتاب البيبوع باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي ( 8479 )2 والترمذي : (/85ه ) 
)1١ (‏ كتاب البيوع (1ه ) باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه (١91؟١)‏ » والنسائي /7١:‏ 
هد 585 ) (4؛ ) كتاب البيوع ( هه ) باب بيع الطعام قبل أن يستوفيه 1995 40592 8+.145)» 
ري اللي ري لاا اااي 
(05177 3857 ). وراجغ : التلخيص الخبير : (” / 58 ) حديث رقم : .)١١١0١(‏ 


كتاب البيوع : حكم البيع قبل القبض وبعده 1/3 
بضعف الملك ؛ أو بتوالي الضامنين » ولا تأثير للعلتين في العتق : 

نعم » لو كان قبل توفية الشمن فهو كعتق المرهون وأولى بالنفوذ ؛ لضعف عق الحبس . 

آنا الأجارة ففيها وجهان (2 ء إِنَّ عللنا بضَّعْضٍ الملك منعناها » وإن علّانا بتوالي 
الضامنين » فالإجارة لا توجب ضمان العين فلا يتواليان » والتزويج كالإجارة إلا أنه 

قال صاحب التقريب : رَهْنُ ما لا:يصحٌ بيعه باطلّ » وهذا لا يصح ببغْه فينّجه 
بطريق الدلالة منعّْه . 

وفى الهبة أيضًا وجه : أنه ينزل منزلة هبة المرهون 7" . 
المرتبة الثانية : فيما يلحق بيد البائع من الأيدي : 

فكل 9 يدٍ ثابتة لمملك عن جهة معاوضة محضة ” فهي يد © بائع » كما في 
الصرف » والسّلم » والثّولية » والاشتراك . 

وما لا يستند إلى معاوضة » كيد الأمانة » والرهن » والهبة » والعارية » والغصب » 
والشوم » ويد المشتري في المبيع بعد الانفساخ لا يلحق له ؛ لأنه © ليس عن معاوضة 
وقليلة:.. 


() أصح هذين الوجهين عند الجمهور : عدم صحة الإجارة . انظر الروضة : (8/7.ه )» المجموع : 
(و/ 9.0)ء مغني المحتاج : 5 /59). 

. قوله : ( منه ) : ليس في (أ)‎ )1١( 

(م) في الرهن والهبة وجهان . وقيل قولان : أصحهما : لا يصحان . انظر الروضة : 508/50 )» 
المجموع : 8١4/59‏ )»ء مغني انحتاج : (357/170). 

(؟) في (أ): « وكل ). 

(ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ فهو به »؛ » والمثبت من (أ) : 


() في (أ) : «لأنها » . 
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ويد مْليكِ الصداق والبدل في الخلع » والصّلح عن دم العمد » يُخَرجٍ على أنها 
مضمونة ضمانَ العقد , أم © [ ضمان ع © اليد © ؟ فإن فتعنا على ضمان العقد 
ألحقناه بيد البائع » وإلا فلا . 
المرتبة الثالئة : النظر في أنواع المبيع : 

أما العين : فلا تُباع قبل القبض منقولا كان أو عقارًا » وجوّز أبو حنيفة بيع العقار 
قبل القبض 9©) . 

وأما الدَّيْن : والمشمن منه كالم فيه » والحنطة المبيعة وصقًا في الذمة » فلا يجوز 
ل 

أحدها ا و0 

والثالث : أنه تجوز الحوالةٌ عليه » فإن لا يتبدل عين المستحق » ولا تجوز الحوالة به 
فإنه تبديل وتحويلٌ إلى ذمة أخرى © . 


(0 في (أ):«أو». () زيادة من (أ) . 

ف الأظهر : أنها مضمونة ضمان العقد . انظر الروضة : (” / ١١ه)‏ 

(؛) مذهب الشافعية : أنه لا يجوز أَنْ تباع العينُ قبل قبضها » سواء كانت عقارًا أو منقولا . 
ومذهب الحنفية : أنه يجوز بيع العقار قبل قبضه » وقال محمد : لا يجوز . انظر روضة الطالبين : 

(* / ١01)»ء‏ الاختيار لتعليل اتختار : ( ؟ / 8 ) اللباب في شرح الكتاب ( ؟ / 8؟) . 

(5) زيادة من ( ب ) . 


(7) قال في الروضة : ٠‏ وهل تجوز الحوالةٌ به » بأَنْ يُحيل المشلّم إليه المسلم بحقّه على مَنْ له عليه دَينُ - 


كتاب البيوع : حكم البيع قبل القبض وبعده 10/3 


أما الثمن ا ل ل ونا عررمقيه الله 


أحدها : المنع ؛ قياسًا على المثمن . 

والثاني : الجواز ؛ لما ذوي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال : كنا نبيع 
الإبل في زمان رسول الله ملقو بالدنائير فنأخذ بها 0 الدراهم » وبالدراهم فتأخذ بها © 
الدنانير . فقال - عليه السلام - : ١‏ لا بِأسَ إذا تفرقتما وليس بينكما لبس © 7 . 

والقائل الأول يحمل الحديتٌ على جريانه في مجلس العقد » فيكون تغييرًا للعقد 
في حالة الجواز . 


والثالث : أنه يُستبدل ألحد النقدين عن الآخر للحديث » ولا يُستيدل / سائر 


لاعفا عنها للقياس » وهذا أعدل ؛ ويتأيّد باتََادٍ مقصودٍ النقدية منهما . 


> قرض أو إتلاف على للم إليه ؛ فيه ثلاثة أوجه : أصحها : لا . والثاني : نعم . والثالث : لا تجوز عليه » 
وتجوز به . هكذا حكوا الثالث » وعكسه في « الوسيط »؛ فقال : تجوز عليه لا به » ولا أظن نَقْلّه ثابًا » . 
انظر : روضة الطالبين : )8١4/ 5١‏ . 

(0) في (أ) : ١‏ تعين ) . 5 في (أ) (٠‏ (ب) :و بدلها ». 
5 في رأيء (ب) :«بدلها ). 

(4) الحديث أخخرجه أبو داود : + / ١47‏ ) كتاب البيوع - باب في اقتصاء الذهب من الورق ( 27504 » 
ولفظه : ١‏ لا بأس أن تأخذها بسعر يومها » ما لم تفترقا وبينكما شيء » » والنسائي : (7/ ٠ )14١‏ 
(44) كتاب البيوع ( .5 ) بيع الفضة بالذهب وبيع الذهمب بالفضة ( ؟١مه؛‏ » 4584) . وابن ماجه : 
(/ .ب( ؟١)‏ كتاب التجارات ( ١ه‏ ) باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب ( 5711) . 
وراجع التلخيص الخحبير : (“ / 55 ) حديث رقم : ٠ . )١١١4(‏ 


0ب 
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إن قيل ال و ل 

قلنا : فيه ثلاثة أواخفت ادها : أنه © للا * ثمن إلا النقدان 9©) . والثاني : أن الثنمن 
ما يتصل به باء الثمنية . والثالث : أن الصفقة إن اشعملت على نقدٍ فهو الشمن » وإلا فما 
اتصل به باء الثمنية » وهو الأعدل . 

ا 0 الا ا 

وكذلك نقول : الأصح جواز السّلم في الدراهم » فإن 29 الشافعيّ - * رضي الله 

عنه © - جعل الثمنّ كالمثمن في التعيين بالتعيين © . 

فإن قُلنا سح تعض بصو على لقنيو انخواز الاستبدال هل يتعدٌّى إلى 
غير النقدين ؟ فيه وجهان . 

| ومن يُلاحظ الحديث » ومعنى النقدية يجوز يُجَوّز الاستبدال في غير النقدين بحال » 
ولعلّه الأولى . 

أما الفلوس إن راجت رواج النقودٍ فالصحيح أنها كالعروض . 

فإن قيل : الدّين النّابت بالقرض » أو بالإتلاف » أو بسبب غير المعاوضة ما حكمه ؟ 

قلنا : بيعغه من غير مَنْ عليه الدَيْنُ فيه قولان » والمنع غيد مأخوذ من قاعدة القبض » 
ولكنه من ضعف الملك لعدم التعيين . ولعل الأصح : المنع » فإنه ليس مالا حاضرًا » وإن 


. » النقدين‎ ١ : ) ب). () في (أ) » ( ب‎ (٠ قوله : « أنه » : ليس في (1أ)‎ )١( 
. ) النقدان »), وفي ( ب) : « النقدين‎ ١ : في (أ)‎ )5 

(5) في رأعء رب): «فإذا ). 

(5) ما بين القوسين : ليس في (أ) ١2‏ ب) . 

(5) ذكر في. الروضة أنه الأظهر . انظر روضة الطالبين : 89 / ١ه‏ ) »المجموع : (780/95) . 
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كان له حكم المال من بعض الوجوه . وإِنْ باعه ممن عليه الدَّيْن » فإن استبدل عنه عيئا 
وقبض في المجلس جاز . 

وا ا لوالاو لبان درون لاه كط عليه 
والكالئع هو الدَّيْن . 

وإن 2 استبدل عينًا ولم يقبض في امجلس : فإن جوّزنا يع الدين فلا أذ 
لاشتراطٍ القبض » وإن لم تور فلاد من القبض » إذ يجوز الاستبدال على تقدير كونه 
استيفاء للمالية » فيختصٌ بمجلس الاستيفاء » إذ الأصل فيه الفعل دون القول © . 


عد عد 


0 في (أ) ٠(ب)‏ :١فإن).‏ 


0) في (]أ)» ( ب) ١:‏ القبض »© . 
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النظر الثاني 
في صورة القبض و كيفيته 

والمقبوض إن كان عقارًا فمجرد التخلية كافي » إلا إذا كان غائبًا ففيه نظر يُذّكر في الرهن . 

وأما (" المنقول هل ”' يكفي فيه التخليةٌ المجردة ” ؟ فيه ثلاثة أوجه : 

الأصح : أنه لابّد من النقل ؛ لأن الاعتماد فيما نِئِطَ باسم القبض على العرف » 
والعرف يُفرّق بين المنقول والعقار . 

ونقل حرملة قولا للشافعي - رضي اللّه عنه - : أنه يُكتفى بالتخلية © ع وهو 
مذهب مالك © ؛ لأن المقصود استيلاء المشتري » وقد حصل . 

والثالث : أن التخلية تكفي لنقلٍ الضمان ؛ لأنه حقٌ البائع » وقد أَدّى ما عليه » ولا 
يكفي التسليطً على التصرف فإنه حي المشتري » وقد قصر إذ لم يقبض ولم ينقل » وهذا 
يُعضّده أَنّ ركوب الدابة والجلوس على الباسط قد يجعله سببًا لضمان الغصب دون النقل . 
التفريع : 

إذا قُلنا : لابد من النقل » إن وجد من المشتري فهو الكامل » وذلك بأن ينتقل إلى 
محل يختص به ولا اختصاص للبائع به . 

فلو نقل إلى زاوية من دار البائع فلا يكفي ؛ لأنّ الداروما فيها في يد البائع إلا أنْ يأذنَ البائعٌ 
في القبض والنقل إليه » فيكون إعادة لتلك الزاوية فيحصل القبض . هذا إذا قبض برضا البائع . 
)١(‏ في (أ) : «فأما » . 
(؟) في الأصل : ١‏ هل للتخلية المجردة فيه حكم » » والثبت من (أ) , (ب) . 
0) انظر : روضة الطالبين : (؟ / لا١ه‏ )ء المجموع : (504/5) . 


(4) مذهب الشافعية : أنه إن كان المبيع من المنقولات فلا تكفي التخلية في قبضه بل يُشترط النقل » 
والتحريك أيضًا » وفي قولٍ رواه حرملة : أنه يكتفى بالتخلية . وهو مذهب الالكية . انظر : روضة 
الطالبين : ( ©/لاذه ) , المجموع : 3784/50 ). 
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فإن 20 أحذه 29 قهرًا : إن كان بعد توفية الثمن فهو صحيح » وإن كان قبله 
وأثبتنا حقّ الحبس فهو فاسد يَصْلح لنقل الضمان » وهل يُفيد التصرف ؟ فيه وجهان ”2 . 

عِِ 5 5 5 ع 9 

ا ا ا ل لا 

ا 200 ة الحنطة إذ قال : بعتها كل صاع 
بدرهم » فتمامُ القبض بالكيل على على المشتري » فلو قبضه المشتري ولم يكل © فالضمان 
انتقل إليه » وهل يتسلط على البيع ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : أنه لا يتسلّط » وهذا قبضٌ فاسد ؛ إذ نهى رسول الله عَلِتم عن بيع 
الطعام حتى يجري فيه الصاعان . صاعحٌ البائع وصاحٌ المشتري ”2 » إذ من عادةٍ العرب 
في المواسم شراءٌ صبرةٍ من الحنطة مكايلةً وبيعغها بزيادة ربح مكايلةً » فلابْذٌ من إجراء 
الصاع قبل البيع حتى يكون الحديث مفيدًا » وهو الذي قطع به المحققون والشيخ 


(0 في (أ) : ١‏ فلو) . () الهاء في ( أخذه ) زيادة من (]أ) . 
(©) لم يذكر في الروضة إلا وجهًا واحدًا وهو أنه لا يفيد التصرف . فقال : « وإن كان في بقعة 
مخصوصة بالبائع » فالنقل من زاوية منه إلى زاوية » أو من بيت من داره إلى بيت بغير إذن البائع لا يكفي 
لجواز التصرف » ويكفي لدخوله في ضمائه . وإن نقل يإذنه حصل القبض » وكأنه استعار ما نقل إليه » . 
انظر روضة الطالبين : (١‏ /8١ه)ء‏ المجموع : (788/950). 

(4) أصح هذين الوجهين : أنه يحصل القبض ولو كان كارمًا . انظر الروضة : »)515.8١8/(‏ 
المجموع : (8/50؟97) . 

(0) في (أ) : « يكيل ) . 

(5) الحديث أخرجه ابن ماجه : ( * / 76٠١‏ ) ( 15 ) كتاب التجارات ( 77 ) باب النهي عن بيع الطعام 
قبل ما لم يقبض 71١١8(‏ )» والدارقطني : 517١‏ /48) كتاب البيوع حديث رقم : ( ١4‏ ) والبيهقي في 
السنن الكبري : ( ه / 51) . وانظر : نصب الراية للزيلعي : ( 4 /74) » والتلخيص الحبير: (5/ 57 ) 


حديث رقم : )١1709(‏ . 


13 كتاب البيوع : حكم البيع قبل القبض وبعده 
أبو محمد22 » إذ مثل هذا النهي لا يمل إلا على الفساد » ولو لحمل على أصل 
القبض كان إلغاءٌ لفائدةٍ خصوص هذا الحديث . 

والأصح : أنه لو اشترى الطعام مكايلة وأبقاه في المكاييل © وباعها مكايلةً » ثم 
صبه ”" على المشتري للمشتري 9» جاز . فصورةٌ إجزاء الصاع لا يُراد لعينه . 
الحديث . وهو ضعيف ء إذ دوام الكيل في معنى ابتدائه . 

وما كان قرار العقد موقوفًا على التقابض في المجلس في بيع الطعام بالطعام » اختلفوا 
في أنه لو باع الحنطة بالشعير مكايلةٌ وتقاضيا جزانًا فإن العقد هل ينفسخ ؟ 

وهذا مرتب على حكم البيع » وأولى بألا يستدعي قرارَ العقد جريان الكيل . 
فرع : 
٠‏ القبض يجري فيه النيابة » ولكن لو قال لمستحق الحنطة في ذمته : اكتل على 
35 نفسك من صبرتي هذه / قدرَ حقّك » ففعل . ففي تعينٌُ حقه به © وجهان 29 , من ,7ن /] 
حيث إنه من وجهٍ اتحد القابض والمقبضٌ ؛ لأنه مقبض بالإذن وقابصٌ لنفسه ء وها يُسَلَّم 
ذلك للأب ٠‏ يَقْبض لنفسه من طفله » ولطفله من نفييه » كما يُسَلّم © له في تولّي 
طرفي البيع . ولو قال لمستحق الدين : اقْبِضُ حقك مما لي على فلانٍ » فقبض : لم 


. وهذا هو الصحيح . انظر الروضة : (م / .؟ه )ء المجموع : (ه / بسم)‎ )١( 

(9) في (أ) «١:‏ المكيال » . 

(5) في الأصل ونسخة ( ب) : « صتُ » ء والمثبت من (1) . 

(5) كلمة : ٠‏ للمشتري ؛ : ليست في (أ) » (ب) . 

(5) قوله : « به » : ليس في (أ) . 

(5) وأصح هذين الوجهين : أنه لا يصح . انظر الروضة : ( م / *«ه ) ء المجموع : (/5م7) : 


0) في (أ) ٠رب):«سلم).‏ 
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يصح ؛ لأنّه لابْدّ وأنْ يقبض للمستحق » ثم يقبض لنفسه . فلو قال : اقبطّه لي ثم 
اقبضْه لنفسك : صِحٌ قبِصّه له » وفي قبضه لنفسه الوجهان 27 . 

ولو ألقى إليه كيِسًا » وقال : خَُذُ منه قَدْرَ حَمّك : فلا يملك بمجرد الأخذ دون 
الوزن قطعًا . 

وإنما الخلافٌ بعد الوزن فى تعيين حمّه » لكونه قابضًا مُفْبِضًا » ولكن هو مضمونٌ 
عليه لو تلف ؛ لأنه أخذه ليتملكه فضاهى أَخْلَ المستام © » والكيس ليس مضمونًا ؛ لأنَّ 
يدّه فيه يَدُ الوكيل » ولم يأخذ الكيس ليتملكه . 

ولو دفع إليه دراهم وقال : اشْعَرِ بها قَدْرَ حقّك لم يصح الشراءٌ إلا أن يقول : اشتره 
لي واقبضّه لي » ثم اقبضّه لنفسك » فيصحٌُ الشراء له والقبض له » وفي قبضه لنفيه 
الوجهان : 


جد عا عد 


(1) وأصح هذين الوجهين : أنه لا يصح قبضه لنفسه كما سبق . انظر : روضة الطالبين : (5/ »)595١‏ 
المجموع : (888/50)ء مغني المحتاج : ( 74/5 ) 1 
(؟) قال ابن أبي الدم : « الموضع الرابع عشر : في صفة القبض قال : ( ولو ألقى إليه كيسًا وقال : حُذ منه 
قدر حقك لم يملك جرد الأخذ دون الوزن ) . قال : ( ولكن هو مضمونٌ عليه لو تلف ؛ لأنه أخذه 
ليهلكه فضاهى أَحْدّ المستام ) . 

أقول : قوله في هذه الصورة : ( إنه مضمون عليه لو تلف ) وَهْمْ ؛ فإنَ الإمام نص في هذه الصورة 
على أنه لا يضمن إذا تلفت الدراهم في يده ؛ لأنه قبل القبض كالوكيل فلا ضمان عليه » وإما يضمن في 
صورة أخرى لم يذكرها الشيخ وذّكرها الإمامُ وهو ما إذا دفع إليه كيسًا وقال : خذه بحقك » فإذا أخذه 
وتلف قبل الوزن ضمنه كالمستام فهذا صحيح ؛ إذ الفرقٌ بين قوله حَذْ منه قَدْرَ حقك وبين قوله : حُذه 
بحقك » واضح” ») . إيضاح الاغاليط ١١‏ /أ). 
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النظر الثالث 
في وجوب البداية بالقبض 


وفيه أربعة أقوال : 

أحدها : أنه يجب على البائع البدايةٌ بتسليم المبيع ؛ لأنه متسلط على التصرف فى 
الثمن ؛ فليتسلط المشتري على المبيع ا" 

والثانى : أن البداية بالمشتري ؛ لأن حمّه مُتعينٌ فَلِْمَيرِ حي البائع » وهو مذهب أبى 
حنيفة رحمه الله © , 

والكالك: أنهها يتساويان » فيجبر كل واحدٍ منهما من غير تقد»م 2 . 


والرابع : أنهما لا يجبران » بل إن تبرع أحدُهما بالبدار ©) أجبر الثاني © . 


(1) وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة : ( © / 554 ) » مغني المحتاج : ( ؟ / 74) » نهاية المحتاج : ش 
١525/54‏ 1). 


: مذهب الشافعية : فى البداية بالقبض فيه أربعة أقوال‎ )١( 

أظهرها : أنه يجبر البائع على تسليم المبيع ثم يؤخذ الثمن من المشتري . 

والثاني : أنه يجبر المشتري على دفع الثمن أولا ثم يؤخذ المبيعٌ من البائع » والثاني هذا هو مذهب 
الحنفية » حيث قالوا : من باع سلعة بشمن » قيل للمشتري : ادفع الشمن أولا » فإذا دّفع قيل للبائع : سَلّم المبيع . 

والقول الثالث : أنه لا يُخير واحدٌّ منهما » فإذا سَلَّم أحدهُما أخبر الآخر . 

والرابع : أن الحاكم يُجير كل واحدٍ منهما ياحضارٍ ما عليه . فإذا أحضر سَلّم الشمّ إلى البائع والمبيع 
إلى المشتري » يندأ بأيهما شاء . انظر الأم : (* / 77 ) » روضة الطالبين : (*/ 554 ) ء مغني المحتاج : 
١؟/‏ 4/) » نهاية المحتاج : ( 4 / ٠١5 ١ ٠١١‏ )ء شرح فتح القدير : (3 / ١55‏ )» الاختيار لتعليل الختار : 
3/6 )ء رد انتار على الدر اغختار : (؛ / ٠ه‏ ١5ه)‏ » اللباب في شرح الكتاب : 0579/5 .)7٠٠.‏ 
() انظر مشكل الوسيط : ( ؟ / لاه / ب) . (*) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ بالبداية » . 


(0) في (ب) ١:‏ الآخر». 
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المشتري إذا بادر قبل القبض وسلّم الم » فيجبٌُ تسليمٌ المبيع » فلو كان آبًا فليس 
له الاستردادُ » بل له الفسخ إن شاء » والاسترداد بعده » وإن علم إباقه فلا يلزمُه تسليمُ 
التمن افولا وانخذا + 

وأما البائع إذا بدأ يبر المشتري على القبول » ولم يكن كالدَّيْنِ فإنه قد لا يجبر 
مستحقه على القبض ؛ لأن حقّه غير متعين فيه . 

فإنْ أبى ولم يقبض » فتلف في يد البائع : فهو من ضمانه ؛ لدوام صورة اليد . 
وقال صاحب التقريب : إذا أبى المشتري فللبائع أن يقبض له من نفسه لتصير يده يَدَ 
أمانة» أو يرفع يذه إلى القاضي حتى يُودِعَه عنده ) وهو بعيدٌ ( وفيض القاضي عنه 
وإيدائه له أقربٌ قليلا . 

وإن © قبل المشتري وقبض : طولب بالشمن من ساعته » فإِنْ تحقق إفلاسه ولم يكن 
له شيمٌ سوى ابيع » أو كان وزادت الديُونُ عليه فللبائع الرجوحٌ إلى عين السلعة . 

وإن كان غَنيًا ولكن ماله غائب : قال الشافعى - رضي الله عنه - : يُجبر المشتري 
على دَفْع الشمن من ساعته » فإن كان مالهُ غائًا أَمْهَدَ على وقف ماله » فإِنْ وَفّى أطلق 
الوقف عنه 29 » وهذا حجر غريب يراه الشافعي » من حيث إن البائع على خَطرٍ من 
إنفاقه جميع أمواله واستهلاك الثمن بالإفلاس » فالحجد أقربٌ من حهسه » أو فسخ البيع 
أو إهمالٍ الحقٌّ . 

ثم انّفقوا على أنه لا حجر عند إمكانٍ الفسخ بالمّلّس » فإنه لا حاجه إلى الحجر”” . 


(0 في (أ): «فإن). ( انظر الأم : 197/8 . 

١707 )(‏ ) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( ثم اتفقوا على أنه لا حجر عند إمكان الفسخ بالفلس فإنه لا 
حاجة إلى الحجر ) يعني به : أنه إذا تحقق حجر الفلس فلا حاجة إلى هذا الحجر الآخرء وهذا يُفارق ذلك 
من وجهين ٠‏ 
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ولكن قال العراقيون : إن كان المالّ غائبًا فوق مسافة القصر فهو كالفلس لأنه عَجة 
في الخال » وإن كات دون مسافة القصر فوجهان © . وإن كان في اليلد فلا فسخ » » بل 
يُحجر [ عليه ع (© . 

والصحيح : ما.قاله ابن سُريج من أن الغيبة ليس كالعدم » بل الإعدام يُوجب 


الفسمّ » والغيبة يُوجب الحجر 27 , فأما إذا كان في البلد فلا قَسْحَ ولا حجر بل يُطالت . 
به 9ك, 


ل ل اا 
ال ا ال 0 : 
)1١(‏ قال فى الروضة : « إن كان دون مسافة ا ل 0 
القصر ؟ وجهان . قلت : أصحهما : الأول » وبه قطع في « امحرر » » واللّه أعلم » . انظر : روضة 
الطالبين "١‏ / ٠ه‏ ) 
(0) زيادة من (أ) . | 
() قال في الروضة : « إن كان ماله غائبًا عن البلد نُظِر » إن كان على مسافة القصر لم يُكلف البائع 
الصبر إلى إحضاره . وفيما يفعل وجهان : أحدهما : يباع في حقه ويؤدي من ثمنه . 

وأصحهما عند الأكثرين : أن له سح البيع ؛ لتعدّرٍ تحصيل الثمن » كما لو أفلس المشتري بالثمن . 
فإن فسخ فذاك » وإن صبر إلى الإحضار فالحجر على ما سبق . وقال ابن سريج : لاقَّشحٌ » بل يُردّ المبيع 
إلى البائع » ويُخجر على المشتري , وبمْهَل إلى الإحضار » وزعم في ١‏ الوسيط » أنه الأصح » وليس 
كذلك » . انظر : روضة الطالبين : "9١‏ /8ؤه) 2. 


(4) انظر مشكل الوسيط : ١؟‏ / مه /أ). 


150/3 


القسم الرابع 
كتاب البيع © 
في موجب الألفاظ المطلقة في البيع وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة , أو ينقص 
ويستشنى بحكم اقتران العرف . وهي ثلاثة أقسام 
[ القسم الأول : الألفاظ المطلقة في العقد . 
القسم الثاني : ما يطلق في الثمن . 
القسم الثالث : ما يطلق في البيع ] © . 


جد عد 


0 في الأصل » وأء بع : ١‏ الكتاب » » وما أثبتناه للإيضاح . 


00( ما بين المعقوفتين زيادة من المحقق . 


160/3 
الاول 
الألفاظ المطلقة في العقد 

وهي مشهورة » والغرض بيانُ لفظتين : 
الأولى : التولية 

فإذا اشترى شيعًا » وقال لغيره : ولَينّك هذا العقدّ فقال قبلكُ . صحٌ ابيع بهذا 
اللفظ , ونرّل على ثمن العقد الأول » وهو ملك متجدد يتجدَّدُ بسببه حقٌ الشّفعة , 
د ل ل 

ولا عَسِر الفرقٌ بين هذا وبين سلامة الزوائد والشفعة ذكر القاضى فى المسألتين 
وجهين ”2 » وردٌ التردد إلى أَنَّ هذا ملك بناءٍ » أو ابتداءِ ؟ وهو ضعيف » فلا وجه للتردد 
فى الشفعة والزوائد . 

نعم ينقدح وجةٌ : أن الحظّ لا يلحق » كما لا يلحق الشّفيع » إلا أن يكون الحطّ 

في مجلس العقد , فإنّ ذاك فيه خلافٌ في حقٌّ الشفيع أيضًا . 

في التولية قبل القبض وجهان © : 

ووجة التجويز : الاستمدادٌ من حكم البناء » حتى كان المطرد هو الملك الأول 5 
)١(‏ في (5أ): ١‏ فلو) 
(؟) انظر : روضة الطالبين : "١‏ / لالاه ). 


() الصحيح من هذين الوجهين : أنه لا تجوز التولية قبل القبض . انظر الروضة : 5١7/7١‏ ). المجموع : ( / 
*)ء مغني الحتاج : 51 /58). 


كتاب البيوع : موجب الألفاظ المطلقة في البيع 161/3 
واقة ذلك بلحوق اط 

وفي تولية البائع خلافٌ مرتب على البيع من البائع الأول / وأولى بالصحة ٠.‏ '0/ب 

اللفظ الثاني : الإشراك . 

فلو قال © : أشركتّك في هذا العقد على المناصفة » كان حكمه حكم التولية في 
النصف من غير فرق . 

ولو أطلق ولم يَذكر المناصفةً » ففي الصحة وجهان : 

أحدهما : المنع ؛ لأنه لم ين المقدار فكان مجهولًا . 

والثاني : الجواز » ويُنرّل المطلقٌ على التشطير ”© . 


ع عد د 


(0 في (1أ) : « فإذا قال ») . 


(؟) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : 7 /8١ه‏ ) » مغني المحتاج : ( 5 / 107) . 


0ح ب ل سح قات الببوة + مرجي الالفال المطلقة في البيع 


القسم الثاني 
ما يُطلق في الثمن 

وهو ألفاظ المرابحة : 
فإذا قال بعت بما اشتريت 27 وربح 5ه يِارُدَهْ نزل على ما قاله » إن كان ما اشتراه 

وكذلك في صورة التولية يُشْترط أن يكون ثمنٌّ الأول معلومًا [ للمشتري ] 2 
فإن لم يعلمه فَأًيقل : بعت بما اشتريثٌ وهو مائة أو وليتّكَ هذا العقدَ بما اشتريتثٌ وهو 
مائة » فإِنْ لم يذكر : بَطل » كما لو قال : بعت بما باع به فلانٌ فرسّه . 

وفيه وجه : أنَّ هذا يصحٌ ؛ لارتباطٍ العقد الأول بالعاقد وسهولةٍ الاطلاع عليه » ثم 
تردّدَ هؤلاء في أنه هل يُشْترط زوالٌ الجهالة في المجلس © ؟ 

أما إذا قال : بعت بما قال علع : دخل فيه الثم وأجرةٌ الدّلال والكيال » وكذا 
البيت الذي تُحفظ فيه الأقمشة » وكلّ مايُعدٌ من وج التجارة بخلاف قولنا : بعت بما اشتريت . 

ولو تعاطى الكيل بنفسه » أو كان البيتٌ مملوكا له : لم يُقدر له أجرة . 

وكذلك علف الدابة لا يُضم إليها , وامْحكم العرفٌ » فإن ذلك لا يعد من توج 
التجارة عرفًا . 


)١(‏ في ( ب ) زيادة : « وهو مائة أو وليتك هذا العقد » . ولم أثبتها لأن موضوعها ليس هنا » وهي 
موجودة بعد قليل . 

(0) زيادة من (1أ) . | 

(©) قال في الروضة : « ينبغي أن يكون رأس المال - أو ما قامت به السلعة - معلومًا عند المتبايعين 
مرايحةء :إن حولي ادها ل ارمخ الحقد على 'الأضيع كني راب فى هذا لز رالت ادال فى 
امجلس لم ينقلب صحيتحا على الصحيح . والثاني من الوجهين الأولين : يصح ؛ لأن الثمن الثاني مبني 
عن أل ورك شلا جار التي يسالك القع ول بترن الندن لجهرتع ا . انظر روضة 
الطالبين : (* / الاه ). 


كتاب البيوع : موجب الألفاظ المطلقة في البيع 1061/3 
فرعان : 

أحذهما : إذا 2 اشترى [ شيئًا ] (© بعشرة وباعه بخمسة عشر » ثم اشتراه 
بعشرة ثم قال : بعت بما قال عل : فالظاهر : أنه ينزل على العشرة . 

ولا خلافٌ في أنه لو كان يدل ربح الخمسة خسران خمسة لم ينزل هذا اللفظ 
على خمسة عشر » وهذا يُضَعُف توجية مذهبه . 

الثان : إذا © قال : بعت بما اشتريت بحط دَة يازدّه » وكان قد اشترى بمائة 
وعشرة مثلا : فالظاهر هو مذهب أبي يوسف وابن أبي ليلى : أنه يُترل على المائة و نحط 
المقرة و شكرن قد عط على 2ل الخد قد و رمعا عدا لنى "تس ده بارذةابين 
الأصل والمحطوط © . 

وفيه وجه آخر غامض : أنه يُتَرّلَ على مائة درهم إلا درهمًا فيحط عن كل © 
عشرةٍ درهمٌ واحدٌّ » كما كان ياد على كل عشرة واحدٌّ في ربح 5ه يازدّه . 

فإن قيل : لو لم يصدق المشتري في قدر الثمن وزاد » أو كان قد طرأ بعد الشراء 
عيبٌ فلم يذكره » فهل يُحَطْ عن الثاني بقدر العيب ؟ قلنا : لِيِعَلّع أنّ هذا العقد عقد 


(0 في رب): «إن). 05 زيادة من (أ)» ١ب)‏ . 
5 في (أ):«لو). ش 
(:) مذهب الشافعية : أنه إذا قال : بعت بما اشتريثٌ بحط ده يازده » فإن كان قد اشترى بمائة وعشرة » 
يكون الحط . وهذا الوجه هو مذهب أى يوسف . 
والوجه الثانى : أنه يحط من كل عشرةٍ واحدٌّ » كما زيد فى المرابحة على كل عشرة واحدٌّ . 
انظر : روضة الطالبين : 7/5١‏ 9٠9ه).‏ 


(ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : «١‏ عن )ء والمثبت من (5أ) . 


3 - ب - كتانب البيوع : موجب الألفاظ المطلقة في البيع 


أمانة ؛ فإن المشتري لا يوطن نفسه على ذلك الشمن (' وعلم أن المشتري لم يسمع بالشمن 
الذي ذكره البائع » واشترى به " إلا تعويلا على تُمَاكسَتِه واستقصائه في طلب الغبطة 
فيرضى (" لنفسه ما ارتضاه الأول لنفسه » فيجب عليه الإخبارٌ بكلّ ما طرأ من عيب 
أو جناية مُنقِصة للعين كالإحصاء أو للقيمة . 

وإن اشترى بأجل وجب ذكره » ولا يجب ذكد الزيادات الحادثة ولا ؤ كه ما 
اشترى معه » إذا وم هذا القدر بحصته ولا ذكر البائع إذا اشترى من ولده . 

وقال أبو حنيفة - رحمه اللّه - : يجب ذْكْدُ ذلك كله © » ولو اشتري بغين - 
وهو عالمٌ به - فالأظهر أنه لا يجب ذكزه 49 . وفيه وجه : أنه يجب ؛ لأنّ الثاني اعتمد 
على أنه لا يمل الغين :-وهذا القائل وجب أن يذكر إذا اشترى من ولده الطفل » 
وكذلك إذا اشترى بِدَيْنِ غير مؤجل ؛ ولكن الرجل مَطُولٌ ؛ لأن ذلك سبب احتمال 
غبن على الجملة . 

ثم إن كذب المشتري فزاد في الثمن » أو لم يُخْبر عمّا طرأ © من العيب » فهل 
يحط عن الثاني قدر التفاوت ؟ 


. ما بين القوسين : ليس في (أ)‎ )١( 
.) في (أ) : 9 فرضي‎ )0 
مذهب الشافعية : أنه لا يجب ذكر الزيادات المنفصلة » كالولد » واللبن » والصوف . والفمرة . ولو‎ )( 
اشترى من ابنه الطفل وجب الإحبائ به ؛ لأن الغالب في مثله الزيادة ؛ نظرًا للطفل ودفعًا للتهمة . ولو‎ 
. اشترى من أبيه أو ابنه الرشيد » لم يجب الإخبار به على الأصح‎ 

ومذهب الخنفية : أنه يجب ذكر الزيادات الحادثة » وأنه لو اشترى ممن لا تُقُبل شهادثّه له » فلا يبيعه 
مرابحةٌ حتى تين ذلك وهذا قول أبي حنيفة خلاقًا لصاحبيه . انظر : روضة الطالبين : © / 4ه ) » 
الاختيار لتعليل اغختار : ( ؟ / 9؟) . ش 
(5) قال في الروضة : ١‏ لو اشتراه بغين » لزم الإخبار به على الأصح عند الأكثرين . واختار الإمام 
والغزالي : أنه لا يلزم » . انظر روضة الطالبين : (" / 4ه ) . 
(0) في (أ) : ١‏ ظهر ») . 


كتاب البيوع : موجب الألفاظ المطلقة في البيع سس سب 165/3 


فيه قولان احدهينا : أنه لا بط ؛ لأنه جَرّم العقدّ بماثة مثلًا وكذب في قوله : 
اشتريت به 2 . نعم ء له الخيار إن شاء ء لِتلْبيسه » فإنْ أجاز فَلْئْجِو لكل الثمن . 

والثانى : أنه يُحَطّ ؛ لأنه لم يقتصر على ذكر المائة » بل ربط وقال بعت بمائة وهو 
الذي اشتريت به ؛ فلا تلزمه المائة © . 

إن قلنا : يط ففى ثبوت الخيار للمشتري قولان 29 , ووجه الإثبات : أنه ربما 
يكون له غرضٌ في الشراء بمائة لِتَحِلَةِ قَسَمِ » أو وفاءٍ بموعود . 

فإن قلنا : له الخيار مع ذلك فأجازء أو قلنا : لا خيار له » ففي ثبوته للبائع وجهان © , 
ووجه الإثبات : أنه طمع في سلامة المائة له » ولم تسلم . وإن © قلنا : لا يحط عن 
المائة ؛ فللمشتري الخيار قطعًا ؛ لأنه مظلوم بالتلبيس » إلا أن يكون التفاوت من جهة 


. قوله : « به ) : ليس في (أ)‎ )١( 

)١(‏ وهذا القول هو الأظهر في الحالة الأولى وهي أن يكذب المشتري فيزيد في الثمن » أما الحالة الثانية 
التي ذكرها الإمام الغزالي وهي إذا لم يخبر المشتري عما طرأ من عيب فقد علّق عليها النووي في الروضة 
وقال : « قال الغزالي : إذا لم يُخبر عن العيب » ففي استحقاق عط قدر التفاوت القولان في الكذب » 
ولم أَرَ لغيره تَعَوِضًا لذلك . فإن ثبت الحلافٌ فالطريق - على قول الحط - النظك إلى القيمة وتقسيط 
الشمن عليها . قلت : المعروفٌ في المذهب : أنه لا حطّ بذلك » ويتدفع الضررٌُ عن المشتري بثبوتٍ الخيار . 
واللّه أعلم » . انظر : روضة الطالبين : (” / هه .5ه ) . 

() ذكر في الروضة أن في ثبوت الخيار للمشتري طريقين » وأنّ أصحهما : على قولين . أظهرهما : أنه لا 
خيارٌ للمشتري . انظر : روضة الطالبين : (” / هلاه ). 

(4) أصح هذين الوجهين : أنه لا خيار للبائع . انظر الروضة : (5 / هه ) 1 


(0) في (أ) «١:‏ فإن ). 


13 كتاب البيوع : موجب الألفاظ المطلقة في البيع 
العيب » وكان قد عَلِمَ طرآنَ العيب » فيكون راضيًا مع ذلك بما اشترى 20 . 

فإن هعٌ بالفسخ » فقال البائع : لا تَفُسخ » فإني أمظ لأجلك » فهل يبطل خياره ؟ 

فيه وجهان ؛ ووجه بقاء الخيار : أنه ربما يكون له غرضٌ في الشراء بالمائة » كما 
سبق » هذا إذا تبين خطؤه بِتذَّكْرِ المشتري أمرًا مشاهدًا » أو بقوله : أخطأت إقراًا على 
نفسه أو بقيام بينة على مقدار ما اشترى به 29 . 

فأما إذا قال + تعقدث الكذت © وإغا اشتريث 'يكذا و كذ فحكفة مااسىغ 
ولك حيث تَرَدٌدْنا نَم © في ثبوت الخيار» فها هنا الإثباثُ أولى ؛ إِذْ أَظْهَرَ بقوله 
خيانته » فربما يكذب فيما يُحْبِرُْ عنه الآن من البقية أيضًا . 

وإن علم المشتري كذبه حالة الشراء فلا خيار له » إلا أن يقول : كنت أظن أنه 
يحط مع علمي [ بالنقصان ] 27 » ففي ثبوت الخيار بهذا الظن وجهان : 


)١(‏ قال ابن الصلاح : قوله : ( فإن قلنا : لا يحط عن المائة فللمشتري اخيار قطعًا إلا أن التفاوت يكون 
من جهة العيب وكان قد علم طرآن العَهِب فيكون راضيًا مع ذلك بما اشترى ) هذا فيه نظر واللّه أعلم ؛ 
لأن هذا تفريع على الخلاف في الحطّ وعدم الحط فأيُّ معبّى لهذا الاستثناء مع أن ذلك ليس من مجال 
الخلاف في الخط . ولا يخفى إشكالُ هذا التأمل » واللّه أعلم » . المشكل (8/5ه/1) . 
(؟) قال ابن الصلاح : قوله : ( هذا إذا تبِينٌ خطؤه بتذكر المشتري أموًا مشاهدًا » أو بقوله أخطأت إقرارًا 
0 ع ع 5 2 1 
على نفسه أو بقيام بينة على مقدار ما اشترى به ) هذا يوهم أن الخطأ قد تبينٌ بمجرد تذكر المشتري ما 
. شاهده من غير إقرار من البائع على نفسه أو قيام بينة وليس كذلك قطعًا » فمراده إِذَّا أنه إذا لم يأمن 
المشتري الجناية مرة ثانية بأن يتذكر بنفسه أنه كان قد شاهد البائع وقت الشراء الأول وعَرّف مقدار الثمن 
ثم نسيه ثم تذكر وثبت ذلك له على البائع يبينة أو بإقرار من البائع وإن لم يقل : أخطأت » بل لو قال : 
تعمدثٌ الكذب فهو كذلك أيضًا : لأنه أمن من الجناية وكذلك يأمن بأن يقد البائغ على نفسه ويقول : 
أخطأت وما تعمدت ؛ لأنه يشعر بثقته وأمانته وكذلك إذا قامت البينة » واللّه أعلم ) . المشكل (8/5ه /ب) . 


5 في (أ): د ثمة). 


(5) زيادة من (أي» ١(ب).‏ 


كتاب البيوع : موجب الألفاظ المطلقة في البيع ! 1073 


هذا إذا' متب بالريادة ع افلو كذنيه بالنتضنان 7 مكان 29 اشبرض غمانة تفال + 1/02 
” اشتريتٌ بسبعين © : فميلٌ الأصحاب ها هنا إلى البطلان ؛ لأنه لابد من الزيادة ولا 
سبيل إليها » إذ الزيادة لا تلحق الثمن » أما الحط فيلحقه . 

وقال الشيخ أبو محمد - رحمه الله - : لا قَوْقَ بين المسألتين ؛ إذ ليست المائة 
عبارةٌ عن تسعين » كما ليست التسعون عبارة عن المائة ؛ فليبطل في المسألتين » أو ليصح 
فى المسألتين ؛ تنزيلًا على الصدق لا على ما كذّبَ به . 

وقد حكى صاحب ١‏ التقريب ») قولا : أنه يبطل العقد في صورة الزيادة أيضًا وما 
ذكره الشيخ أبو محمد يُشير إلى أن الحط ليس بطريق الإبراء » بل هو بطريق تبينٌ نزول 
لقف ليه لكا عوقي اكد كرة الأسيقان يشي إن الاترل ققد هاي القدر لمتكي 
والحطّ يضاهى عط أؤش العيب » وهذا أولى فإنه لا بمنع من الإجازة والرضا بالمائة » 
ولأنه طرد ذلك في صورة ظهور النقصان بعيب طاري (© مع أنه صادقٌ في إخباره عم 

إذ اذّعى البائع أنه اشترى بزيادة » وكدّبه المشتري : فلا تسمع دعوى البائع ويَيتُه ؛ 
ع عه ِ 07 
لأنه على نقيض قوله السابق » وهل له أَنْ يحلفه على نف العلم ؟ فيه وجهان يبنيان على 
أن يمين الردّ كالبينة » أو كإقرار المدّعى عليه ©© ؟ 


فإِنْ جعلنا 9» كإقراره فله ذلك على رجاء التكول وردٌ اليمين ليكون ذلك 


.) وكان‎ «١ في (أ):‎ )١ 

. ) اشتريته بتسعين‎ ١ : في (أ)‎ )١( 

5 في (أ) : « طاري ) . 

(؛) وأصح هذين الوجهين أن له تحليفه على نفي العلم . انظر الروضة (” / 577 ٠‏ 7ه ) . 


(ه) زيادة من (1) . 


13 لل .ل كتاب البيوع : موجب الألفاظ المطلقة في البيع 


. وإن قلنا : كالبينة » فلا . وذكر صاحب التقريب أنه إِنْ قال : غلطتٌ » وذكر 
وجهًا محتملا بأن قال : عوّلتٌ على قول الوكيل » والآنَّ طالعثٌ الجريدة وتذكرت » فله 
التحليف قطعًا . 

وهذا متجه حسنٌ » ويجب طَزْدُ هذا في قبول دعواه وبينته أيضًا » واللّه أعلم . 


د جد عد 


كناب البيوع : موجب الألفاظ المطلقة في اليع ب - سد 169/3 
القسم الثالث من الألفاظ 
ما يطلق في البيع 
وهى في غرضنا ستة ألفاظ : 
اللفظ الأول : الآأرض : 
وفى معناها لفظ السّاحة » والعرصة » والبقعة . 
فإن قال : بعتنك هذه الأرض : فالنظر في اندراج الشجر والبناءٍ والزرع والذَّقَائن . 
فأما الشجر والبناء : فنص الشافعيع - رحمه اللّه - في البيع يدل على الاندراج ؛ 
وفى الرهن يدل على أنه لا يَنْدَرجٍ (© ؛ فاختلف الأصحاب علىثلاثة طرق : 
الأصح : أنها لا تَتدرجٍ ؛ إذ اللفظ لا يتناوله وَضْعًا » ولم يكن دعوى عرف مطرد 
وهذا القائلٌ نسب المزنع - رضى اللّه عنه - إلى إخلاف في النقل » وقال : أراد 
الشافيع - رحمه الله - إذا قال : بعت الأرضٌ بحقوقها . 


ومن هؤلاء مَنْ قال : ولو قال : بحقوقها أيضًا لم يندرج ؛ لأن الحقوق عبارة عن 


.)84١/5( : انظر : روضة الطالبين : (؟ / وه )» مغني المحتاج‎ )١( 

؟) قال في الروضة : « فإذا قال : بعتّك هذه الأرضٌ » وكان فيها أبنية وأشجار نُظِرَ » إن قال : دون ما 

فيها من الشجر والبناء » لم تدخل الأشجارٌ والأبنيةٌ في البيع » وإن قال : بما فيها دَحَلت . وكذا إن قال : بعتكها 

بحقوقها على الصحيح . 

إن أطلق فنص هنا أنها تَدْخل » ونّصٌّ فيما لو رهن الأرضٌ وأطلق : أنها لا تدخل . وللأصحاب طرق : 
أصحها عند الجمهور : تقريدٌ النصين . والثاني : فيهما قولان . والثالث : القطعٌ بعدم الدخول فيهما » 

قاله ابن سُريج » واتاره الإمام » والغزالي » . انظر روضة الطالبين : ( / 8ه .559 ) . 
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المدع وسحرى الملة 1 امال 

الطريقة الثانية : ذكُرُ قولين بالنقل والتخريج . 

والثالثة : الفرق بأ الرهئ ضعيفٌ لا يستتبع » بخلاف البيع . 

أما الزرع : فلا يندرج قطعًا تحت اسم الأرض ؛ لأنه لم ينبت للدوام » بخلاف 
البباع والشتعر, 

والبقل له حكم الشجر أعنى أصولّه لا ما ظهر منه » فإنه للدوام كالشجر » وقطع 
الشيخ أ يديد يأنها كالزرع 1 

ثم إذا بقي الزرحٌ لصاحب الأرض » ففي صحة بيع الأرض طريقان : 

أحدهما : أنه 2 [ فيه ع (© قولان © كما في [ الأرض المكراة إذ تقع المنفعة 
مستثناة في مدةٍ » ومنهم من قطع بالصحة إذ المانع في ] 9 الإجارة عسر التسليم وهاهنا 
تسليم الأرض ممكن في الحال ‏ ولعله الأصحٌ , تشبيهًا له بالدار المشحونة بالأمتعة . 
التفريع : 

إن حكمنا بالصحة : فتسليمٌ الأرض مزروعة هل يُوجب إثباتٌ يد المشتري ؟ فيه 
وجهان ‏ , ووجه الامتناع : أنه لا يَقْدر على الانتفاع . ومن الأصحاب مَنْ طرد هذا 
في تسليم الدار المشحونة بالأمئعة . 

ومنهم من فَدّق ؛ إذ التشاغلّ بالتفريع ‏ نّم ممكيٌ ‏ في الحال, بخلاف الزرع » ثم المشتري 


(0 في ديم :أن م | () زيادة من (أ)» (ب). 
(5) في ( ب ) : «١‏ قولين ) . (4) زيادة من (1أ) . 


() أصح هذين الوجهين : أنه يُحكمٌ بمصير الأرض في يد المشتري . انظر الروضة : 7 / 4+ ) مغني 
المحتاج : (١5/٠م)‏ : 


(5) في (ب): « ممكن ثم ). 
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إن لم يَعْلم بالزرع فله الخيار » فإن أجاز ؛ فهل له طلبٌ أجرة تيك المدة ؟ فيه وجهان : 

ألعذهما: :ل كنا لأ يظالب بأرئ الغيت: عند الإجارة : 

والثاني : نعم ؛ لأن المنفعةَ متميزة عمًا قابله النمن (© . 

أما الدفائن : فلا تندرج تحت البيع » حتى الحجارة المدفونة » إلا أن تكون مركبة في 
أساس البنيان والجدار » فيندرج حيث يندرج اطندار > وان كانة: الججازة متخلوقة فى 
الأرض اندرجت :تخت اسم الأرض > ثم المفتري إن كانةعالما باششمال الأرض على 
الحجارة المدفونة : فلا خيار له وللبائع النقل وإنْ أضٌّ بالمشتري » ولو أبى فللمشتري 
إجبارة على تفريغ ملكه وإن كان لا يتضرّر المشتري ببقائها . 

وفيه وجه : أنه إذا لم يتضدّد لم يجيه على النقل . 

أما إذا كان جاهلا ؛ فإن لم يكن في النقل صَرَرٌ فلا خيار . 

وإن كان ضرردٌ في حصول ومَادٍ في الأرض » وأمكنّ تسوية الارض على قرب : 

فلا خيارٌ أيضًا » كما إذا عَرضٌ فى السقف عارضٌ قبل القبض يمكن إزالتُه على قرب . 

ويجب تسويةٌ الأرض ”© على البائع » ولا يلزمُه أرش النقصان بالحَفّر » بخلاف 
هَدْم الجدار ؛ لأن الجدار يتفاوت بناؤه » وإعادثه قد لا تمائل الأول » فأما هذا فمن قبيلٍ 
ذوات الأغال فى اوناك 

3 2 ع ع 

أما إذا تضوّر بسبب تعطل المنفعة في مدة » أو كان الحفر يُحَُدِث 7" عيبًا [ بأن 
كان ع © يمنع عروق الأشجار من الانبثاث ؛ فله الخيار» فإن فسخ فذاك » وإن أجازففي 
)١(‏ قال في الروضة : ٠‏ هل له الأجرة في مدة بقاء الزرع ؟ قطع الجمهور بأنْ لا أجرة . وقيل : وجهان » 


الأصح : لا أجرة » وتقع تلك المدة مستثناة » كمن باع دارًا مشحونة بأمتعة لا يستحقّ المشتري أجرة لمدة 
التفريغ » . انظر : روضة الطالبين : (” / ؛4؛ه ) » مغني انحتاج : (485/5) . 


0) في (5) ١:‏ الحضر). (0) في (ب) ١:‏ تحدث ). 


(5) زيادة من (ب) . 
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المطالبة بأجرة المثل خلافٌ منشؤه : تمييز الأجرة عن أرش العيب . 
وفي طلب أرش النقصان بتعيِبٍ الأرض خلافٌ منشؤه : أن جناية البائع هل تكون 
كجناية / الأجنين 0 ؟ ب 
فرعان : 
أحدهما : لو كانت الأرض تتضرر بالتقل دون الترك » وأثبتنا للمشتري الخياز » فقال 
[ له ] 27 البائع : لا أنقل ؛ بطل خيارٌ المشتري ولزم تركه أُبدّا كالنعل على ©© الدابة . 
ثم يُنظر : فإن قال : وهبثٌ منك الحجارةً » وقَبِلَ وكان بحيث يَقْبَلّ الهبة لوجود 
الشرائط من الرؤية والتسليم وغيره : ملكه المشتري على الظاهر . 
وفيه وجهان : أنه لا يملك وإن وُجدت الشرائط ؛ لأنه ليس متبرعًا » وإنما ييتغي © 
ابه نَفْىَ الخيار فحقيقئه إعراض . 


وفيه وجه آخر : أنه يملك وإن لم توجد شرائط الهبة ؛ لأنه كالمستفاد ضمئًا وتبعًا *) 


)ع( قال في الروضة : « ثم إن اختار المشتري إمضاءً البيع » لزم البائع التقل » السرية ةٌ الأرض سواء كان 
اقل قبل القبض أو بعده » وهل تجب أجرةٌ امع لمدة التقل ؟ ُظرء إن كان النقل قبل القبض بني على أن 
جناية البائ ئع قبل القبض كافةٍ سماوية » أم كجناية الأجنبي ؟ إن قلنا بالأول لم تجب », وإلا فهو كما لو 
نقل بعد القبض . 

وإن كان النقلّ بعد القبض ففي وجوبها وجهان ؛ أصحهما - عند الأكثرين - : تجب » كما لو جنى 
على المبيع بعد القبض » عليه ضمانه . وإن اختصرتٌ قلت : في الأجرة أوجه . أصحها ثالتّها : إن كان 
النقل قبل القبض لم يجب » وبعده يجب . ويجري هذا الخلاف في وجوب الأرش لو بقي في الأرض 
بعد التسوية عيب » . انظر روضة الطالبين : (” / 69م , 4#مه) . 
)5١(‏ زيادة من (أ) . 5 في (أ) ٠:‏ في). 
(5) في (أ) (٠‏ ب) : ذيغي ). 
(5) في الأصل : « ومعا » . ولمثبت من (أ) » (ب) . 


كتاب البيوع : موجب الألفاظ المطلقة في البيع 13/3 
وليس مقصودًا ؛ فيحصل للضرورة . [ وع 22 أما إذا [ قال ع (© : تركتٌ الحجارة ) 
فالظاهر : أنه لا يملك بهذا اللفظ » بل هو إعراض . 

وفيه وجه : أنه يُجعل تمليكا ؛ لأنه فات به حي الخيار ؛ فَلْيِخْصّل في مقابلته مِلْكُْ 
وهذا التفصيل يجري فى مسألة النعل » وإن لم نذكره . 

[ ثم ] © الثاني : إذا كان في الأرض حجارةٌ خلّقية تمنع عروق الأشجار من 
الانبثاث » فهل يكون هذا عيبا مُثبتًا للخيار ؟ فيه وجهان : 

ووجه المنع : أن الانتفاع بالبناء ممكنٌ » فإن © تعذَّر الفراس ؛ فهذا فواتُ كمالٍ 
المقاصد » فلا يُعَدّ عيبا مذمومًا منقصًا © . 

وعندي : أنَّ هذا يختلف باختلافٍ المواضع والمقصودٍ في الاعتياد . 
اللفظ الثاني : الياغ 7 : 

وفي معناه : البستان والكرم » ويندرج تمتها الأشجار والقضبان » وفي اندراج 
العريش - الذي تُوضع عليه القضبان تحت لفظ الكرم - تردٌدٌ للشيخ أبي محمد 
والأصح : الاندراج ؛ للعرف . 

ولو كان فى طرف البستان بنامٌ ففى اندراجه تحت مطلقٍ الاسم خلافٌ كما في 


السو ال رن 
)١(‏ زيادة من ب) . (0) زيادة من (أ) ٠(ب)‏ . 
(0) زيادة من (أ) ٠‏ (ب) . 9) في (أ) :«وإن). 


(ه) قال في الروضة : « الحجارة إن كانت مخلوقّة في الأرض » أو مُْبتة دخلت في بيع الأرض . فإن 
كانت تَصّدُ بالزرع والغرس » فهو عيبٌ إن كانت الأرض تُقُصد لذلك . وفي وجه ضعيف : أنه ليس 
بعيب وإنما هو فواتٌ فضيلةٍ . 

إن كانت مدفونة فيها لم تدحل في البيع » كالكنوز والأقمشة في الدار . انظر : روضة الطالبين : 
90 ١4ه)‏ . (7) كلمة : « الباغ » : غير واضحة في (أ) . 
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وأما | سم القرية والذضك: نشم :0 "الأرية والأععار يها لذن العارة 
موضوعةٌ لها » وكلّ ذلك لا يستتبع رع الظافونوو 5 انون كان كانت 1 رن 
البقل (1 كه ةي لدي 
د مد 


. (ب)‎ ٠2 يستتبع » . والمثبت من (أ)‎ «١ : في الاصل‎ )١( 
. ) في (أ) : « كما ذكرناه‎ )59( 


كتاب البيوع : موجب الألفاظ المطلقة في البيع 13/3 
اللفظ الثالث : الدار . 

ولا يندرج تحتها المنقولاثٌ » كالفوف المنقولة » والسّلاليم » والشرر والحاصلٌ من ماء البثر 
منقولٌ لا يندرج » وقيل : إنه يندرج كالثمار التي لم وبر والنفط الحاصل 7 من المعدن " لا يندرج . 
للمغلاق © 2 وتُوزع فيه ©» وما ذكْرَه أولى : 

وأما الثوابت - وهو ما أَنْبِتَ للدوام من تتمة الدار» كالأبنية » والأيواب » والمغاليق 
وما عليها من الشّلاسل والضَّئّات ©2 - : فيندرج » وكذا المراقي الثابتة من الاجر 
استقل : فهو من الدار كالبناء من البستان . 

وترددوا في ثلائة أمور : 

أحدها : الأشجار . وفيها ثلاثة أوجه : أحدها : أنها لا تندرج تحت اسم الدار ؛ 
فإنها ليست من أجزاء الدار . والثاني : أنها تندرج ؛ لأن الدار قد تشتمل على الأشجار . 
والغالث : وهو الأعدل - : أنه إن كان بحيث يمكن تسمية الدار بستانًا لم تَندرج [ تحت 
أسم الدار ] 3 4 والا يندرج 22 ٠.‏ 


. في (ب) : « من المعدن في المعدن » » ولم أثبتها لكونها زيادة غير مفيدة‎ )١ 
. في الأصل « مُذْرَج » » والمنبت من (أ)» (ب)‎ )( 
. المغالق » » والمثبت من (أ) +( ب)‎ ١ : (م) في الأصل‎ 
. ب)‎ (٠ في الأصل : « الضُّباب » » والمثبت من (أ)‎ )5( 
. زيادة من (أ) »(ب)‎ »0( 
. ) كان تابعًا‎ ١: )ب(٠ في (أ)‎ )( 
ولو كان في وسطها شجرء ففي دخوله الخلافٌ السابق في لفظ الأرض . ونقل‎ ٠ : قال في الروضة‎ 


الإمام في دخولها ثلاثة أوجه . ثالثها : إن كَدّرت بحيث يجوز تسميةٌ الدار ُستانًا لم تدخل » وإلا 
دخلت ) . انظر : روضة الطالبين : "١‏ / ه4.ه.452ه). 


13 ل كتانب البيوع : موجبُ الألفاظ المطلقة في البيع 
الثاني : حجر الرّحي » وفيه ثلاثة أوجه : أحدها : أنه يتبع ؛ لأنه مثبت للبقاء . 
والثاني : لا ؛ لأنه ليس من مرافق الدارء وإها أَنِْتَ لِتَهِسيرٍ الانتفاع . والثالث : [ أنع © 
الأسفل يندرج دون الأعلى «2 , ولا خلاف في اندراجها تحت اسم الطاحونة . 
الثالث : الإجّانَات المثبتة للصبغ : تُتَرّل منزلة © الحجر الأسفل من الرحى » إلا إذا 
والسّلاليمُ والرفوقٌ المثبتة بالمسامير فى معنى الإججانات . 
اللفظ الرابع : اسم العبد . 
في بيع العبد لا يتناول مال العبد » وإن قلنا : إنه يِمْلِك بالتمليك » وفى ثيابه التى 
عليه ثلاثة أوجه : 
أحدها : لا ؛ لقصور اللفظ مع أن النوت ليس جزءًا منه 49 . والثاني : نعم ؛ 
لقضاء العرف به . والثالث : أنه يدخل ما يشتر به العورة دون غيره . ' 
ولعل العذار من الفرس » (* كساتر العورة © من العبد » لأن للعرف فيه حكمًا ظاههًا . 


جد جد عد 


. زيادة من (أ)» (ب)‎ )١( 

)١(‏ الأصح : أن الأعلى والأسفل من حجري الرّحى يتبع الدار . انظر الروضة : (/ 545 ) » مغني 
اغعاج : ر ١‏ لعي مم) . 

5 في (1أ) ١:‏ مُتْرّلوء وفي رب) :« شرل ). 

(4) وهذا نجه اهل لأسي . انظر الروضة : ( © /44ه ٠‏ 44ه). 

(0) في ( ب) : ١‏ كالساتر للعورة ») . 
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اللفظ الخامس : الشجر . 

وهو في جانب العلو يتناول الأغصانٌ والأوراق » وكذا (" ورق الفرصاد , إلا على 
رأي بعض الأصحاب في تشبيهها بالثمار الموَبّرة 

وفي جانب السفل : يتناول العروق » ويوجب استحقاق الإبقاء في أرض البائع ؛ 

فيصير المغرس مُشتحقًا للإبقاء » وهل نقول : إن ان ملكا + فيه قولان:17: 

أحدهما : نعم لهاك شتُحق إبقاؤه فيها على التأبيد والازوم ؛ فلا يمكن أن يُجمعل 
إعارةً ولا إجارةً ؛ فلا بد وأن يُجعل 47 تابعًا . 

ل لح ا 1 
فكيف يكون تبعًا ؟ نعم » ستحق الإبقاء على العادة » كما يستحق إبقاء الثمار على 
الأشجار على العادة امح لاسر وإجارةٍ » هذا إذا لم 
يكن على الأشجار ثمارٌ » فإِنْ أثمرث وكانت الثمارٌ غَيْرَ مؤيّرَةٍ : دخل في 7 العقد , 
كما يدخل الحمل من الجارية في البيع بلفظ الجارية » لاجتنانه بجزء منها . 

وان كانت مؤيرة : بقيت على ملك ابائع لقول رسول الله يك : / 9 تن بلع نخلة »1 
بعد أَنْ تُوَيّر فثمرثها للبائع » إلا أنْ يشترطها المبتاع ) 9© . 


في الأصل ونسخة (أ) : « ولذا » » والمثبت من ١‏ ب) . 

(؟) ذكر في الروضة أنهما وجهان . انظر : روضة الطالبين : (/ 44ه ) » مغني انحتاج : (85/5) ٠‏ 
(م) في الأصل : وإذا»ى» ولمثبت من (أ) »(ب) . (4) في (أ) : «١‏ دخلت »2 . 
(ه) الحديث أخرجه البخاري : (59/4؛:)(4*) كتاب البيوع ( باب من باع نخلا قد أبرت 
(4:١.٠؟‏ ). ومسلم : )5١1( )1١١75/*(‏ كتاب البيوع ( ٠١‏ ) باب من باع نخلا عليها ثمر 
م؛هم» وأبو داود : 8 / 7؟) كتاب البيوع باب في العبد يتاع وله مال ( 2478 » والترمذي : 
وعم +ههع . (؟() كتاب البيوع ( ٠5‏ ) باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير » والعبد له مال 


)١١55(‏ ؛ والنسائي : (14()17957/107) كتاب البيوع ( ه/) ياب النخل يباع أصلها ويَشتثني المشتري 
تَمَرَها ( هم . 5م+4 )» وابن ماجه : (1743/5) (؟1) كتاب التجارات ( 5١‏ ) باب ما جاء فيمن 
باع نخلا مؤيرًا أو عبدًا له مال ( ١5؟)‏ . 


1/0/3 كتاب البيوع : موجب الألفاظ المطلقة في البيع 

وأبو حنيفة - رحمه الله - لما أنكر القولّ بالمفهوم حكم بأنّ غير المؤبرة أيضًا تَبقَى 
على ملك البائع » فإنه ليس جزءًا من نفس الشجرة © . 

والمراد بالتأيير : أن يتشقق الكمام حتى تبدو عناقيدٌ الثمر من الطلع » ومناط انقطاع 
التبعية ظهورٌ الثمار » فيلتحق (© به الظهور في كل ما يظهر في ابتداء الوجود » كالتين . 

وكذلك ما يبدو بالتشقق كالورد يتشقق كمامه 4 وكالمشمش والخوخ إذا تشفقت 
أنوادها وتصادك الحبات » وما دامت لا تنعقد ثمرة لِصِعْرِها تندرج نحت البيع . 

والأصح :أن القشرة العليا على الجوز ليس ساتوًا © . وإن [ كان ع 9©) أكمة 

فإن قيل : كيف يُشترط البدرٌ في كل عنقودٍ وثمرة للحكم بالبقاء على ملك البائع ؟ 

قلنا : ل عَسِرَ ذلك أقام الفقهاء وقت التأبير مقام التأبير » حتى إذا تيت واحدةٌ 
صارت وغير المؤبرة تابعًا للمؤيرة في البقاء على الملك » هذا بشرط أن يكون المؤبر وغير 
المؤبر 7 في البقاء © متحدٌّ النوع » وداخلا تحت صفقة واحدة . 

ولو وُجِدَ اتحادُ النوع ولكن اقتصر العقدٌ على غير مؤبر » أو شملها العقد ولكن 
اختلف النوع » فوجهان : 

أحدهما : أنه © لا اتباع ؛ لأن التفصيل لا عُسْرَ فيه مع هذا الاختلاف . 


)١ '‏ مذهب الشافعية : أن الشجرة أو النخلة إذا أثمرت وكانت الثمار غير مؤبرة » فإن مه را دغل 
في البيع وتكون للمشتري . أما إذا كانت الثمار مؤبرةٌ فإنها تبقى في ملك البائع . 

ومذهب الحنفية : أن من باع نخلا أو شجرًا فيه ثمرء فإن الثمر يكون للبائع » سواء أَّر أم لم يؤر . 
انظر روضة الطالبين : ( / .5ه ) » مختصر الطحاوي : (78)» اللباب في شرح الكتاب : 900/5 . 
() في الأصل : « فليلحق » » واحبت من (1) » ب) . 
5 في (أ)ء(بس) :وساتر». (5) زيادة من ب) . 


(5) ما بين القوسين : ليس في (1) . (7) في الأصل : « أن » » والمثبت من (أ) » وب) . 


كتاب البيوع : موجب الألفاظ المطلقة في البيع 10/3 


والثانى : الاتباع ؛ حسمًا للباب » فإن النوع الواحد أيضًا قد يتفاوت ويهون 
تفصيله في بعض الصور 000 

وشرط أبو علي بن أبي هريرة شرطا ثالنًا » وهو : أن تكون التي لم تؤبر مطلعة حتى 
تبقى تبعًا © للمؤبرة . وخالفه كافةٌ الأصحاب » وهو قريب من اختلاف النوع » وبين 
الفحول والإناثِ اختلاف نوع . 

0 ماع00 
لم يجب ؛ فكيف يُفْرض القيام بِسَمي تالينار والأعينات 7 

قلنا لاط ل ا القطاف » وهذا 0 
الدار عن الأقمشة . فإن ذلك مما يقتضيه العرف أيضًا فلم يَجُرِ 2 الإبقاء » بل هذا 2 
كالزرع » وقد ذكرنا أن الإبقاء مستحق مستحق فيه يم عر : فله أن يَشتقل به 
0 ) 

ولو كان السَقّئ يضد بواحدٍ » وتركه يَصُِّ بالآخر » وتنازعا » ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن المشتري أولى بالإجابة : إذِ التزمَ له البائم سلامةٌ الأشجار . 


والثاني : البائع أولى » فإنه استحقٌّ إبقاء الثمار . 


١ح‏ قال في الروضة : « وإن باع نخلات أَبْر بعضّها فقط ء فله حالآن : 

أحدهما : أن يكون في بستانٍ واحدٍ » فينظر ء إن اتحد النوٌ والصفقةٌ فجميعٌ الشمار للبائع . وإن أفرد 
بالبيع غير المؤبّر فالأصح أنَّ الشمر للمشتري ؛ والثاني : للبائع اكتفاءً بوقت التأبير عنه . وإن اختلف النوحٌ 
فالأصح أنَّ الجميع للبائع . وقال ابن خيران : غير المبّر للمشتري » والمؤبر للبائع 

الحال الثانى : أن يكون في بُسْتائينْ » فالمذهب : أنه يُفرد كل بُستان بحكمه . وقيل : هما كالبستان 
الواحد» سواء تباعَدٌ البستانان أو تلاصما ) . انظر : روضة الطالبين : #١‏ / هه ). 
(5) في (أعء (ب) ١:‏ تابعًا ) . (م) في ( ب) : «٠‏ الأشجار والثمار » . 


(5) في (أ) : ( يجب ). (0) في (أ) :«هو). 


10/3 كتاب البيوع : موجب الألفاظ المطلقة في البيع 
ا والثالث : أنهما يتساويان » فإن اصطلحا فذاك , وإلا فقد تعذر إمضاء العقد قَينْمَِحَ © . 
الأول © : إذا كانت الثمار لو سُقِيتٌ لم يفضرر » ولو تُركت تضررت الأشجاه 
بامتصاصها رطوبتها , » فعلى البائع الْسَّقَئْ أو القَطعُ وي كي 
القطعٌ وجهان 0 
الثاني : لو كان السَّقَيْ يَصُّ بجانبه » وتركه يمنع حصول زيادة فى الجانب الآخر 
قََوَتَ الزيادة هل يُلْحق بالضرر حتى يتقابل الجانبان ؟ فيه وجهان © . 


ا ا ارا را عرقي وياد اياي اريم 
الأشجار ؟ ذكر صاحب التقريب قولين ©© . 


وهذه التوجيهاتٌ 8 4 وتعاريض الاحتمالاات ظاهه 5 


لني اننا اننا 


(1) قال في الروضة : « وإن أضدٌ بالشمار وتَفْع الأشجار » فأراد المشتري لت ليان : 

أحدهما : له الشَقّئ . وأصحهما : أنه إنْ سامح أحدُهما بحدّه أيه » وإلا ُ فُسخ الْبيعٌ » وإن أض 
بالشجر ونفع الشمار» فتنازعا » » فعلى الوجهين » الأصح : يفسخ إن لم يُسامح . والثاني : للبائع السْمْره 
هذا قل الجمهرن . وقال الإمام : في الصورتين ثلاثة أوجه . أحدها : يُجَاب المشتري . والثاني : يُجاب 
البائع . والثالث : يتساويان ) . انظر : روضة الطالبين : (” / 66م - ههه). 


(0) في (ب) : وأحدها ) . 5 في (أ) : «الاء » . 
(5١‏ قال في الروضة : « لو لم يَسْتٍ البائع » وتضررٌ المشتري ببقاء الثمار لامتصاصها رطوبة الشجر ء أَجْبِرَ 
على السقي أو القطع . فإن تعذّر السقئ لانقطاع الماءء ففيه القولان السابقان » أظهرهما : ليس له إبقاء الشمر . 


قلت : هذان القولان فيما إذا كان للباء ىر الو . فإن لم يكن وَجَب القطع بلا خلاف » 
كذا قاله الإمامٌ وصاحبٌ « التهذيب » . واللّه أعلم » . انظر 000 


(5) هذان الوجهان عند الإمام كما في الروضة : (” / ههه ) . 
(5) وفي مغني انحتاج : أنه ليس له إبقائ الشمار . انظر مغني اتحتاج : (؟ / 28 ) : 


اللفظ السادس : أسامي الثمار : 

ومطلقٌ ببعها يقتضي استحقاقَ الإبقاء إلى أوان القطاف » وإن لم يصرح به ؛ لعموم 
القوف » إذ القرينةٌ العرفية كاللفظية (© ولذلك تُوّلَ العرف في المنازل وآلاتٍ الدابة في 
باب الإجارة منزلة التصريح (© . 

ولو جرى عرفٌ بقطع العنب حصرمًا » 7" لأنه لا تتناهى نهايثه © أو جرى العرف 
بالانتفاع بالمرهون من المرتهن : فقد منع القفال المسألتين » وقال : هو كالتصريح 9 
وخالفه غيره لأن المتبع ها هنا © [ هو ع 27 العرف العام © » لا عرف أقوام على 
التق ان 

وهذا يلتفت على ما لو اصطلح العاقدان في النكاح على أن يعبروا بالألفين " عن 
ألف © تخييلا لكثرة المهر أن اللازم الألفُ أم 200 الألفان ؟ لأن مثاره أن الاصطلاح 
الخاصٌ هل يلتحق بالاصطلاح العام في اللغات وكذا في العرف ؟ 

ثم لابد من التنبه لثلاث شرائط في بيع الثمار : 

الشرط الأول : أنه لابد من شرط القطع إِنْ بيع قبل بُدُوٌ الصلاح » فإن شَرَط 
التبقية : بطل » وإن "© أطلق لكان كشرط التبقية . خلافا لأبي حنيفة في 


- 


(01) في الأصل : « كاللفيظة » » والمثبت من (أ) 6( ب) . 

0) في (أ) : ١‏ الصريح ») . 

0 في (أ) : « لأنه لا تنتهي نهايته » » وفي ( ب) : « لأنه لا ينتهي غايته » . 

(:) انظر : روضة الطالبين : (” / 588 ) . (ه0) قوله : « هاهنا ») : ليس في ١‏ ب) . 
(5) زيادة من (أ)» (ب) . 0 قوله : «١‏ العام » : ليس في ( ب). 
(0) انظر مشكلات الوسيط للحموي . 

( في (أ) (٠‏ ب) :« بألفين عن ألف » . 0١‏ في (أ) :«أو». 


: )1( في الأصل ونسخة ( ب ) : « ولو » » والمثبت من‎ )1١( 


11/3 كتاب البيوع : موجب الألفاظ المطلقة في البيع 
المسألتين 29 , 

اا ار لالم ص لح > وين تعن بيج كاز جني ارهن 6 
وزوي "2 حتى [ أن ع 9©) تنجو © من العاهة © . 

: أن عر لا يتم إلا بالقطاف » والجوائش غالبةٌ في الابتداء ؛ فلم تكن 

ومنهم مَنْ علل تَضَوْرَ الأشجار بكثرة ة امتصاص الثمار رطوبتّها في الابتداء . وهو 
فاسد على ما تبِينّ فساده في في التفريع . 


)١(‏ مذهب الحنفية : أنه مَْ باع ثمرة ولم يَِدُ صلاحها أو قد بَدَا : جاز البيع » ووجب على المشتري 
قطعها في الحال , فإن اشترط تركها على النخل أو الشجر . فإن أبا حنيفة وأبا يوسف - رضي الله 
عنهما - قالا : البيع على ذلك فاسدٌ . وقال محمد : إن كان صلاحها لم يَتِد فالبيعٌ فاسدّ » وإن كان قد 
بدا فالبيع جائرٌ والشرط جائز . انظر مختصر الطحاوي : (98) » الاختيار لتعليل المختار : (765/57) » اللباب 
في شرح الكتاب : 5507/51 :9508) . 


(5) في (أ) : ١‏ عن النبي يَلهِ ؛ » وفي ( ب ) : ١‏ ما روى أنه نهى عليه السلام » . 
(0) في الأصل : « ويروى » » وفي (ب) <١:‏ وروت »)» والمثبت من (أ) . 
(؟) زيادة من ب) . () في (أ) ٠(ب)‏ :«تنجوا). 


(5) انظر في ذلك صحيح البخاري : 4 /5.0: - 50؛ ) ( 54 ) كتاب البيوع أبواب : (عم يكى 
23 أحاديث رقم 1 01 1|]1[|]101010101|أ1 ذخأ ومسل 0 
)١6‏ كتاب البيوع (؟١)‏ باب النهي عن ببع الثمار قبل بُدُوْ صلاحها بغير شرط القطع 
(84ه٠ء‏ همهاعء وأبو داود ١؟/ )٠‏ كتاب البيوع - باب في يبع الشمار قبل أن يَيِدُوَ صلاحها 
(7574) » والترمذي : 584/5 ) (؟١)‏ كتاب البيوع ١٠١(‏ ) باب ما جاء في كراهية يبع الشمرة حتى 
بيدو صلاححها 1577/1157 ) » والنسائي : (/0/ 551 - 14؟) ( 44) كتاب البيوع (75) باب شراء 
الكمار قبل أن يبدو صلاحها (555؛ ) » وابن ماجه : (؟/ 745 ) (17) كتاب التجارات (+8) باب 
النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (7010) وراجع التلخيص الحبير : )١8/1(‏ حديث رقم : 


١ . (كلادل)‎ 


كتاب البيوع : موجب الألفاظ المطلقة في البيع 131/3 


وإذا شرط القطع : صحٌ » ولم يندرج (2 تحت النّهْي ؛ لفقد العلة وتخصيص النهي 
ما يعتاد » أما القطع قبل بدو (© الصلاح فد معتادٍ » وكذلك لو اشترى البطيخ قبل بُذُوْ 
الصلاح لابد من شرط القطع » وإن اشترى مع أصوله 0 / ؛ إذ لات الأصوله ‏ ؛ لب 
”وهو مع الأصول متعرض © للآفات » ولو باع الثمار مع الأشجار لم يشترط القطع ؛ 
اعلة » إذ م السليم بتسلهم الأشجار وأ [ من ] 9" العامة ٠‏ قَورَانهِ أن يسيع 
ارا ا ل 
وهو بعيدٌ » إذ لو شرطه لم يجب عليه أن يقطع ثمار نفسه عن أشجار نفسه © . 
ل ار لا ٠»‏ فلا د جر قي اد 
للعاهة . 


نعم » لو كانت الثماؤ بحيث تندرج لو أطلق العقد , فاستثناها فالبقاء على هذا 


0 في الأصل : « يُدرج » » والمثبت من (أ) 2( ب) : 

(0) كلمة : « بدو ) : ليست في (1أ)» (ب) : 

5 في (أ) ٠‏ (رب) :«أصولها». (8) في (أ) (ب) ١:‏ أصولها » . 
(0) في (أ) » ( ب) : ( وهي مع الأصول متعرضة ) . 

(3) قوله : « من ») : ليس في (أ)2ب). 

0 في الأصل ونسخة ( ب ) : و كان »)» ولمثبت من (أ) . 

() قال في الرّوضة : « الصورة الثانية : أن تكون الأشجار للمشتري » بأَنْ يبيع إنسانٌ شجرةٌ وتبقى الثمرة 
له » ثم يبيعه الشمرةً » أو يوصي لإنسانٍ بالثمرة فيبيعها لصاحب الشجرة » ففي اشتراط القطع وجهان » 
أصحهما عند الجمهور : يُشترط » ولكن لا يلزمه الوفاءٌ بالشرط هنا » بل له الإبقاء » إذ لا معنى لتكليفه 
قَطِعْ ثماره عن أشجاره » . انظر روضة الطالبين : 5 / 1هه)» مغني المحتاج : (45/5) . 


1/3 كتاب البيوع : موجب الألفاظ المطلقة في البيع 
الوجه مُلْحَقٌ باختلاف البتدأ » أو بالاستدامة ؟ فيه خلافٌ للأصحاب . 

00016 ب على أن بدرٌ الصلاح 7 كاف في البعض © لسقوط هذا 
الشرط ؛ إقامة لوقتِ الصلاح مقامَّ نفسه ؛ دفعًا للمعسر » كما فى التأبير . 

هذا بشرطٍ اْحادٍ البستان وشمول الصفقة واتحاد الملك . فإن اختلف البستانٌ 
أو الملك أو تعدّدت الصفقة ففي كل ذلك وجهان © بعد الاتفاق على اشتراط اتحاد 
الجنس » وأما النوع فهو كما سبق في التأبير » فميلٌ العراقيين إلى مراعاة اتحاد البستان » 
ولم يتعرض الأصحابٌ للبستان في التأبير» نعم 7" ثم المرادُ يبْدُوٌ الصلاح في الشمار : بن 
ليت أله » وذلك في لطع اظهور "© [ ماد 7 الحلاو »في لنب الأمض 
بالتمزّه 9 » وفي غيره بالتلون » وفي الزرع بزوالٍ الخضّرة . 

وأما البقل فنْ بيع مع الأصول فلا : يُشترط القطعٌ » فإنه لا يتعرض لعاهةٍ . وإِنّ بيع 
دون الأمتولة نزل على القطع . فإنه يحذر من التأخير النموء 0 
العقد بما لم يدخل . 

الشرط الثاني : أن تكون الثمار قد انكشفت من أكمتها , على قول بطلان يبع ” 


. ) في البعض كافبٍ‎ ١: ب)‎ (٠ في (أ)‎ 0١ 

(؟) قال في الروضة  :‏ وإن اتحد الجنس » فالكلامٌ في اتحاد البستان وتعدده . وإذا اتحد ففي بيعها صفقة 
ولعدع وادراد مالم يد يَتذّ فيه الصلا ح بالبيع . وحكم الأقسام كلها على ما سبق في التأبير بلا فرق » حتى أن 
الأصح : أنه لا تبعية عند الإفراد » وأنه لا أثر لاختلاف النوع » وأنه لا يتبع بُستانٌ بُستانًا » . انظر روضة 


الطالبين: (* / لامه ) . 5) زيادة من (أ) . 
(5) في (أ) : ١‏ بظهور ) . (©) زيادة من (أ) . 
() في (أ) : ١‏ بالتمويه © . 

0) في الأصل : « مع » » والمثبت من (أ) » ( ب) » وهو الأصح . 


كتاب البيوع : موجب الألفاظ المطلقة في البيع 1253/3 


واختلفوا في الباقلاء 0 أن إبقاءها )١(‏ د في القشرة العليا 4 5 فيه م0 
يشترى له الباقلاء 9© الرطب 29 . 
وأما الحنطة 9 في سنبلها والأرز في فى القشرة » ففيه ثلاثة أوجه ؟) 
أحدها : أَنَّ فيها 9» صلاحًحا . والثاني : أنه لا صَلاح . والثالث : أن صلاح الأرز 
فيه دون صلاح ال خنطة 00 3 


في الأصل : « بقاءه » » والمثبت من (أ) و(ب). 
() في الأصل : « الباقلي » » والمثبت من (أ) »(ب) . 
[فنة قال في الروضة : « وأمًا ما له كمامان يزال أحدهما ويبقي الآخر إلى وقت الأكل » كالجوز واللوز 
والرانح فيجوز بيغه في القشر الأسفل » ولا يجوز في الأعلى » » لا على الشجر ولا على الأرض . وفي 
قول : يجوز في القشر الأعلى ما دام رطبًا 

وبيع الباقلاء في القشر الأعلى فيه هذا الخلاف . وادّعى إمام الحرمين أن الظاهر فيه الصحة ؛ » لأن 
الشافعي - رضي اللّه عنه - أمر أن يُشترى ى له الباقلاتٌ الرطبٌ . قلت : المنصوص في « الأم » : أنه لا 
يصح بيعُه قال تاتب :ل التهنايت 4 وغيرة “هو الأصخ: + » وبه قطع صاحب ١‏ التنبيه ) . 

هذا إذا كان الجوز واللوز والباقلاء رطبا » فإن بقي في قشره الأعلى » فيبس لم يج بيعه بيعه ... » . انظر : 
روضة الطالبين : 5١‏ / 506ه .)55١‏ 
(4) في ()) : ١‏ في شنبلها والأرز في قشره » فيه ثلاثة أوجه » . وفي (ب)  :‏ في الشنبل والأرز في 
القشر فيها ثلائة أوجه ) . 
لي 0 : «فيها )» والمثبت من (ب) . 
امع ار ب 0 ؛ كبيع تراب الصاغة » وكبيع 
الحنطة في تبنها فإنه لا يصح قطعًا . وفي الأرز طريقان . المذهب : أنه كالشعير » ؛ فيصح ببعه في سنبله . 
وقيل كالحنطة ) . انظر روضة الطالبين (5 / 55١‏ ) 


513 . كتاب البيوع : موجب الألفاظ المطلقة في البيع 


وأنا لعي + كهر 37 ياذقة اللي من الستارا, © النجود ريع . 

وقد ذكرنا أحكامَ 000 ؛ الذي ريده تامدك بيطلانٍ بيع 
و الكو امبو لوب ؛ ا حزن لدف عن 
بالبطلان أيضًا ع اأطورق نقلناه الآن ل" 

الشرط الثالث : أن يحذر 7 بيع الربا » فلا تباع الشمار بجنسها » فإِنْ باع الحنطة 
في سنبلها بالحنطة فهي احاقلة » وقد نَهَى - عليه السلام - عنها © وهي مشتقة من 


. ) باد الحبات‎ ١ : ) بادي الحبات ») » وفي ( ب‎ ١ : في (أ)‎ )١( 


(5) في (أ) : ١‏ ولا يستقيم ذلك إلا بالتفريع إلا إبطال بيع الغائب لي اسار 
ا 
على تفريع إبطال بيع الغائب » إذ لو باع في الكم لجاز » فما الفرقٌ بينه وبين التراب ؟ ولو بيع اللحم في 
الجلد قبل السلخ مع الجلد فهو خارج على بيع الغائب » وقد نقلنا في بابه عن الشيخ أبي علي القطع 
بالبطلان أيضًا » والأظهر ما نقلناه الآن » . 

(') قال في الروضة بعد أن ذكر حكم بيع الحنطة في ستبلها » والباقلاء » والأرز » والشعير » وغيرها + : 
« وهل المنع في صُوَر الفرع مقطوعٌ به , أم مفرّحٌ على مَنْع بيع الغائب ؟ قال الإمام : هو مفّع عليه . فإنْ 
جوّزنا بَيِعَ الغائب صَمٌّ البيعٌ في جميعها . وفي « التهذيب » أن المنع في ببع الجزر ونحوه في الأرض ليس 
مفرَعًا عليه ؛ لأن في بيع الغائب يمكن رَدُ المبيع بعد الرؤية بصفته » وهنا لا يمكن . قلت : هذا أصحء 
ونقله الماوردي عن جمهور الأصحاب . ونقل عن بعضهم كقول إمام قد سيت 5 والله 
أعلم ) . انظر روضة الطالبين : "١‏ / ١55ه)‏ . 


(4) في الأصل : 9 عن الربو » » وفي ( ب ) : 9 عن الربوا » » والمثبت من (1) : 
(0) الحديث أخرجه البخاري : ( ؛ / 45: ) )١4(‏ كتاب البيوع ( ١م‏ ) باب بيع المزابنة 51850 » 


217/3 


ا 7 

ولو باع الرطب بالتمرة فهو باطل » وهي المزابنة المنهيٌ عنها © وهو مشتقٌ من ' 
ارين » وهو 0 » لأن هذه المعاملة ‏ فى الغالب 0 "© إلى المدافعة والمنازعة . 
اتحمر ©9) 0 دون خمسة 0 : 1 رَوَىّ زيد بن ثابت أن ا الأنصار 
جاءوا إلى رسول الله َكل وقالوا » : إن الرطب ليأنينا وفي أيدينا فضول [ من ] () 


3114 ) ؛ ومسلم : + )7١()1178/‏ كتاب البيوع ( ١4‏ ) بابُ تحريم ببع الرطب بالتمر إلا في العرايا 
ووعهدعء وأبو داود : (* / 8ه؟) كتاب البيوع باب في التشديد في المزارعة 5400 ) (404*) 
و(ه.؛*) »ء والترمذي : ( + / لاه ١١)‏ ) كتاب البيوع ١4(‏ ) باب ما جاء في النهي عن امحاقلة 
والمزانبة و 1774) ( ١0.‏ )» والنسائي : ١78/0‏ ) ( 44 ) كتاب البيوع ١8‏ ) باب بيع الثمر قبل أن 
يبدو صلاخه (١١هغ‏ .4١هئء‏ همه )» وابن ماجه: )١7( ) 7557 05١/5‏ كتاب التجارات ( 54 ) 
باب المزابنة والمحاقلة ( 7١510757‏ ) . وراجع التلخيص الخحبير: ( )١8/‏ . حديث رقم : )1١1١5(‏ . 
(1) الحديث أخرجه البخاري : ( ؛ / 44؛ ) ( 84 ) كتاب البيوع ( 8١‏ ) باب بيع المزابنة (45١؟)‏ » 
ومسلم : )١١( )1178- ١١58/8‏ كتاب البيوع ( ١4‏ ) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 
ووعهرء .4هدء 45ه١9)ء‏ وأبو داود : ( م / ١45‏ ) كتاب البيوع باب في المزابنة ( 75000()17751) 
(84.59()84.4)»ء والترمذي : (/0؟ه) )١١(‏ كتاب البيوع ( ١4‏ ) باب ما جاء في النهي عن احاقلة 
والمزابنة (؟؟1) (..18) (8.١٠9)ء‏ والنسائي : (7/ +55) (44 ) كتاب البيوع )١8(‏ باب ١‏ بيع 
الثمر قبل أن يبدو صلاحه ) ( 450742457 8*8ه4ء 84هى ه8ه؛). وابن ماجة : (5/ ١5لا‏ ء 1/57) 
(؟١)‏ كتاب التجارات ( 4ه ) باب المزابنة والحاقلة 5١7٠‏ : 58175755 ) . وراجع التلخيص الحبير : 


(+/5؟) حديث رقم :(4١5؟١١).‏ 

(0) في (أ) : « تُقْضي في الغالب » » وفي الأصل : « في الغالب يُقْضي » ء والثبت من ( ب ) : 
(6) في (ب): (يعود ). 

() في الأصل : ١‏ التمييز » » والمثبت من (]) » ( ب) وهو أصح . 

(0) في (أ) : « فقالوا ) 


(5) زيادة من ب) . 


10/3 كتاب البيوع : موجب الألفاظ المطلقة في البيع 
قوت » فأرخص لهم في العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق » والشكُ من 
الراوي (© . ووجه المخروج عن قياس الربا : إقامةٌ الخرص مقام الكيل . 

وقد وَردت الرخصة مقيدة بأربعة قيودٍ » يتطرق النظدُ إلى كلها © : 

الأول : التقدير : فلا زيادة على خمسة أوسق ٠‏ وفي خمسة أوسق قولان » لترددٍ 
الرواية » منهم من يُرجح جانب المنع إلا بيقين » ومنهم يرجح جانب الجواز وتقدير ” 
الخرص أصلا » إلا في مَحَلٌ تيمَنَا فيه المنع ©© . 

وقد يتخيل أن الغالب تقدي؛ حمسة أوسق للجواز فيه » لا لربط الجواز بقدر دونه » وعلى 
هذا لو اشترى - في صفقات - ألفّ وسقٍ فلا حَجْرَ » وإنما الحجر في صفقة واحدة . 

ا : جاز قطعًا ؛ إذ لم يَدْخل في 
ملك أحدهما إلا ما دون القدر © . وإن اشترى رجل من رجلين فوجهان 27 : 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري : ( ؛ / 51 ) ( 84) كتاب البيوع ( 38 ) باب بيع الثمر على رءوس النخل 
بالذهب أو الفضة ( ١150‏ ) , ومسلم : )5١( )117١1158/(‏ كتاب البيوع )١(‏ باب النهي 
عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع ( 1٠١54‏ ) » وأخرجه عن أبي هريرة حديث رقم : 
)1٠641(‏ » وأبو داود عن زيد : + / ١45‏ ) كتاب البيوع في باب بيع العرايا(7071) , وأخرجه كذلك 
عن أبي هريرة حديث رقم : (7774). والترمذي : (7/ 54 هوه) )١8(‏ كتاب البيوع 58 ) باب ما 
جاء في العرايا والرخصة في ذلك (..17 ١8.5 » 18.١.‏ )» والنسائي : 557/10 ) ( 4 ) كتاب 
البيوع ( 75) بيع العرايا بالرطب ( 454١:454٠‏ ) » وابن ماجه : (1777/1)(؟١)‏ كتاب التجارات (5ه) 
باب بيع العرايا بخرصها توا (74؟5 2 59؟؟). 

66 في الأصل : « جملتها » , والمثبت من (أ)ء(ب). 

5 في (أ) ١:‏ وتغرر ) 2 وفي (ب) : ( ويقدر ) . 

(١‏ الأظهر امن عدون القولين : عدم الجواز في خمسة أوسق 5 انظر الروضة 5 59/9ه) 

(0) في (أ) : ( خمسة أوسق 6 . 


(5) أصح هذين الوجهين : أنه كشراء رجلين من رجل . انظر الروضة : 8 / 8ده) 


كتاب البيوع : موجب الألفاظ المطلقة في البيع 10/3 


ووجةُ الفرق ٠١‏ مشيد إلى أن الالتفات على جانب © مَنْ يدخل الرطب في ملكه ) 
لأن الرطت خرج التقديد فيه بالخوص عن القياس ٠‏ 

ولم يبن الأصحابُ ذلك على تعددٍ حكم الصفقة بتعددٍ البائع والمشتري ؛ لا نبهنا 
عليه [ من قبل ع 2 » مع أن الربا يتعلّق بجانب ” التمر والرطب © جميعًا . 

الثاي : أن العنب في معنى الرطب » وسائر الثمار تُتنى على جريان اللخؤص فيها . 
وفيه قولان مذكوران في الزكاة © . 

الثالث : أنه وَرَدَ في بيع الرطب بالتمر » فلو باع الرطب بالرطت ففيه ثلائة أوجه : 

ٍِ 0 

أحدها : المنع ؛ اتباعًا للقيد © » والتفانًا إلى غرض ”2 التفكه والحاجة إليه . 

والثانى : الجواز إذ قد يختلف الغرض 27 / باختلاف الرطب » [ و ] " الثالث : .0/أ 


ل 


إن كان أحدهما موضوعًا على الأرض : جاز ليستبقي الباقي للتفكه والرطوبةٍ » وإن كان 


فياه : و مُشير إلى الالتفات إلى جانب » » وفي ( ب ) : « مُشير إلى أن الالتفات إلى 
جانب ©) . 


©) زيادة من (أ) ٠»‏ (ب) . 
(م) في (أ) : ١‏ الرطب والتمر ) . 


(4) الأظهر : أنه لا يجوز بيع العرايا في سائر الشمار » كالخوخ . والمشمش ء واللوز مما يدخحر يابشه ؛ لأنها 
متفرقةٌ مستورة بالأوراق فلا يتأتى الخِوصٌ فيها . انظر : مغني المحتاج : ١‏ / 54 )» نهاية اتاج : ( 4 / 
4 . 


(ه) في الأصل : « للمقيد » , والمثبت من (]أ) (٠‏ ب) . 
(5) في (ب): ١‏ فرض ). 
0 في الأصل : « العرض » » والمثبت من (أ) (٠‏ ب) . 


(0) زيادة من ب ). 


110/3 كتاب البيوع : موجب الألفاظ المطلقة في البيع 


على الشجر فلا © © , 
الرابع : أنه ورد في المحاويج » فمن يرى الخرص أصلا . يُلْحِقُ الأغنياء به 2 » ومَنْ 


)١(‏ قال الحموي : « قوله : ( لو باع الرطب بالرطب ففيه ثلاثة أوجه ) . وقال في الثالث : ( إن كان 
أحدهما موضوعًا على الأرض ليستبقي الباقي للتفكه والرطوبة » وإن كان على الشجر فلا ) . 

قال المصنف : ١‏ المنقول في كتب المذهب ثلاثة أوجه : أحدها : الجواز سواء كانا على الشجر 
أو علق الأرضن . والثاني : لا يجوز فيهما . والثالث : يجوز إن كانا على رءوس النخل » وإن كان 
أحدها على رءوس النخل لم يجز » فعلى هذا يكون الوجه الثالث الذي ذكره الشيح مخالقًا لسائر 
الكتب») . 1 

قال الحموي : « وإن كان هذا الوجه غير منقول فإنه أكثر اتجاهًا من الذي قال : إن كان أحدُهما على 
وجه الأرض جاز وإن كانا على رءوس النخل لم يجز ؛ لأن الذي ذكره أقربٌُ شبهًا بالعرايا ؛ لأن أحدّهما 
على وجه الأرض والآخر على رءوس النخل » أما إذا كانا على رءوس النخل فإنّهِ أبعد شبهًا . فعلى هذا لا 
يخلو هذا الوجةٌ التي ذكره الشيحُ إما إن يكون ذكره بطريق الاستنباط أو بطريق النقل عن بعض أثمتنا 
آخر اطلع عليه ولم يذكره لِضَّعْفه , واللّه أعلم » . 
(؟) قال في الروضة : « وجميمٌ ما ذكرنا في بيع الرطب بالتمر » فلو باع رطبًا على النخل برطب على 
النخل خََرْصًا فيهما » أو برطب على الأرض كَيْلا فيه فأوجه : أصحها : لا يجوز ء قاله الإصطخري . 
والثاني : يجوز ء قاله ابن خيران . والثالث : إن اختلف نوعهما جاز» وإلا فلا قاله أبو إسحاق . والرابع : 
جريانٌُ هذا التفصيل إن كانا على النخل » فإن كان أحدهما على الأرض لم يج » وحكي أيضًا عن أبي 
إسحاق . 

ولو باع الرطب بالرطب على الأرض لم يصح على المذهب » وبه قطع الجمهور . وقال القفال : فيه 
هذا الخلاف ؛ لأنه إذا جاز البيعٌ وهُّما على النخل » واحتملت جهالةٌ الوص » فالجوارٌ مع تحقّق المساواة 
بالكيل أولى » . انظر روضة الطالبين : 9" / #ده ) . 


5 في (أ) »(ب) :(بهم). 


كتاب البيوع : موجب الألفاظ المطلقة في البيع 121/3 


لا يراه © [ صلا ع 29 تردّد ؛ ولأنَّ الرخص لا تقصر بعد مهدها 29 على أربابها . 
والآن» فبعد معرفة شرائط صحة البيع فلابد ا الطوارئٌ على الثمار 
قبل القطاف » من الاجتياح © والاختلاط . 

أما الاختلاط : فبالتلاحق » وذلك إن كان مما يغلب فالبيع باطل » وإن كان بعد 
بدرٌ الصلاح ؛ لأَنّ ذلك يَغشر به التسليمُ أيضًا » كوقوع الجوائح 

وذكر العراقيون وجهًا : أنه موقوف ؛ لأنّ هذا العُشْرَ يمكن ذَفْعُهِ بهبة البائع ثمارّه» 
20م يَهَتْ : حكمنا بالبطلان » أما إذا كان التلاحق نادرًا : حكم في الحال 
بالصحة » فإن اتفق التلاحقٌ قبل تسليم الأشجار » ففي الانفساخ قولان : 

أحدهما : ينفسخ ؛ لوقوع اليأس عن التسليم » فهو كما لو وَقَمت دُرةٌ في ةبحر 
قبل االسليه.:. 

والثاني : لا ؛ لأن دَفْعَ هذا الغشر بهبة الثمار الجديدة مقدورٌ للبائع 29 » وعلى هذا 
م ال ا ا 4 
في © الأرض » والنعل في الدابة » وحكمٌ التمليك والإعراض على ما سبق . 


وذكر صاحب التقريب لك قر 00د آنه الاتشيان لل 030 ولا انفساخ . 


(0 في (أ): «يرى»). (0) زيادة من (1أ) . 

5 في (أ) (١:‏ تمهدها ). 

(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ لابد )ء والمثبت من (1أ) . 

(ه) في (أ) : «١‏ الاحتياج ) . <) في (أ) :«وإن»). 
(/) وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة : ( /37ه ) » نهاية المجتاج : ( ؛ [1 1١١68‏ ). 
() زيادة من (أ) . (9) في (أ):١«من).‏ 


لج كلنهه واس + لست 1 )01١(‏ زيادة من (أ) . 


17113 سه كتاب البيوع : موجب الألفاظ المطلقة في البيع 
ولكنهما مِلْكانٍ اختلطا » فصار كصبرة حنطة . 


الثالث : على حنطة الغير وهو بعيد لأنه أورث عُسْرَ التسليم في مبيع ها هنا » 
فلو فض ذلك في حنطة مبيعة اطرد الخلا . وهذا إذا كان قبل القبض . فإن تلاحقّ 
بعد القبض فهو مَبْنىَ على أن الجوائح مِنْ ضمان مَنْ ؟ فإن قلنا : ممِنْ ضمان البائع » كان 
كما قبل القبض » وإلا فيتفاضلان بالخصومة أو الاصطلاح » وكذلك إذا باع الأشجار 
وبقيت [ له ] ”2 الثمارُ فتلاحقتٌ فلا فَسْمّ » فإن 7" الثمار الجديدة ليست مبيعًا ولا 
مختلطا بالمبيع . والمزني تقل تردّد القولين في هذه الصورة » واتفق المحققون على 
تخطئته '" . ومنهم مَنْ صَوّبهِ وجل الثمارٌ المملوكة ملك 9 الشجر المبيع كالمبيع » وهو 
ضعيفٌ . فإن قيل : وكيف نفصل المخصومة ؟ قلنا : يَدّعي أحدّهما مقدارًا ويُدكره © 
الآخو , ففي قدر الإنكار القول قولٌ صاحب اليد » وهذا في الحنطة . 

وأما 29 في الثمار على الشجر » فإن قلنا : إنه من ضمان البائع فهو في يده » وإن 
قلنا من 7 ضمان المشتري فهو في يده . وقيل: إنه في يدهما ؛ لأنّ بائع الشمار له مداخلة 
بوجوب (0) السَفّي عليه والمشتري صاحب اليد حسًا . 
العارض الثاني : الاجتياح 5 


فإن وقع قبل تسليم الشمار بتسليم الأشجار : فهو في © ضمان البائع » وإن كان 


ا 1 (5) في (أ) : «ولأن». 

6 في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ تخطيعه » ؛ والمنبت من (1]) , ٠‏ 

(» في (أ) : « يملك » . (5) الهاء في ( ويتكره ) زيادة من (1) . 
(5) في (أ) : رأماع. 

0 في الأصل :«في»)ء والمثبت من (5أ) 2 (ب) . 

8) في (أ) »(ب) ١:‏ توجب ). 


(9) في الأصل ونسخة (ب) : « في )2 ولمثبت من (أ) . 


كتاب البيوع : موجب الألفاظ المطلقة في البيع 1531/3 


بعد التسليم فالمنصوصٌ جديدًا المج كي لوطي كرد 
يإثبات اليد © . 

والقول القديم : أنه من ضمان البائع ؛ إِذْ لا خلاف أنّ السَقْي واجبٌ على البائع 
لتدمية الثمار وتربيتها » فكأنه في عهدة التسليم إلى القطاف . 

وقد ثُقِلَ في بعض الروايات » والأمو بوضع الجوائح » ولكن قال الراوى : كان قبله 

فقال © الشافعى - رضى اللّه عنه - في الجديد : لعلّه كان قبله ما يدل على 
استحباب الوضع . ْ ْ ْ 

واخختلفوا [ في ] 9 أن [ القول ] © القديم هل يجري في الفوات بآفةٍ السرقة وما 
ليس من الجوائح السماوية 9© ؟ 

وعلى الصحيح الجديد : لو فسدت الثمار بترك السَقّي وتعيّث فللمشتري الخيارٌ 


قطعًا ؟؛ لذن السّمَي واجبٌ بحكم العقد واقتضاء العردف ٠‏ ولو فات 0 بترك السَفّي 
ففي الانفساخ طريقان " كما في بويع القيف أرقن لقنن اقيض 00 وان 


في (أ) : « تسليط ). 

(؟) وهذا القول الجديد هو الأظهر . انظر الروضة : ( " / 4ده ) » نهاية المحتاج : ( 4 / 1١4‏ ) : 
5 في (أ) : ١‏ قال » . 

؟) زيادة من (أ) ٠(ب)‏ . 

(0) زيادة من (أ) . 

(1) قال في الروضة : « الثالث : لو ضاعت الثمرة بغصب أو سرقة » فالمذهب : أنها من ضمان المشتري » وبه 
قطع الأكثرون . وقيل : على القولين في الجائحة ؛ وبه قطع العراقيون ) . انظر : روضة الطالبين : (/ 050) . 
0) في (أ) : «يقربان من ) . 


المذهب : القَطعٌ بانفساخ العقد . وقيل فيه القولان كالجائحة السماوية . انظر : روضة الطالبين: (/018). 


150/3 كتاب البيوع : موجب الألفاظ المطلقة في البيع 


الشمار - لضعفي البنية (© قبل القبض - متعرضةٌ للفساد بعده © إن لم تُعالّج الشف . 
فإن © قلنا : لا ينفسخ فله الخيار » فإن فسخ فذاك » وإن أجاز فيطالب بالمثل 
.أو بالقيمة 9» ع لأن الإتلاف من جهته . 


وإن كان قد تَعيْتِ © ء ففى المطالبة بالأرش وجهان تَبْهْنَا على نظيرهما فى 
الاسكجار 29 , 


0 في (أ) : « السمتة ) . 

0) في (أ) : «وبعد). 

5 في (أ): «وإن ). 

(4) في الأصل ونسخة ( ب )  :‏ القيمة » » والمثبت من (]) . 
(0) في (أ) : ١‏ تعيبت ) . 

(0) في الأصل ونسخة ( ب )  :‏ الأحجار » , والمبت من (أ) . 


3ئ3ئ13 


القسم الخامس من كتاب البيع 
وفيه 
بابان 


الباب الثاني : في الاختلاف الموجب للتحالف ع © , 


)3ع( ما بين المعقوفتين زيادة إيضاح 1 


16/3 
الباب الأول 
في مداينة العبيد 
والنظر فيه ( في المأذون وغير المأذون . أما المأذونٌ : فالنظد فيه في ثلاثة أمور : 
الأول : فيما يجوز له من التصرفات . 
وليس للعبد المأذون في التجارة أَنْ يؤاجر نفسه . ولا أَنْ يأذن عبدًا © من عبيده في 
التجارة » وإن كان يُوكل فى آحاد التصرفات ولا أن يتخذ دعوة للمجهّزين 20 » ولا أن يعامل 
سيده بالبيع والشراء » ولا أن يتصرف فيما يكتسبه بالاحتطاب والاحتشاش » ولا أن يتعدى 
جنسًا من 7 التصرف الذي عن ين “) له» ولا يشتري مَنْ يُغتق على سيده ؛ لأنَّ العبد متصرفٌ 
للسيد © بتفويضه » فيقتصر على موجب الإذن » والإذنٌ بمطلقه لا يدل على جميع ذلك . 
بتعلّق العهدة به » خالقّنا ” في جميع المسائل © © . 


واختلف أصحابنا فى إجارة عبيدِه ودوايّه من حيث إن ذلك مما قد يعتاده / هرب 


. ) لعبد‎ ١: قوله : « فيه ») : ليس في (أ) . (0) في (أ)‎ )١( 
. م في الأصل : « للمتجهرين » » والمثبت من (1أ) »لب)‎ 
. )» في (ب) : « التصرفات التي عين‎ )9( 
. » في جميع ذلك‎ ١ : لسيده ) . ( في (أ)‎ ١ : في (أ)‎ )5( 
مذهب الشافعية : أنَّ العبد المأذون له في التجارة يستفيد بالإذن كل ما يندرج تحت اسم التجارة وما‎ 0 
كان من لوازمها وتوابعها كالنشر » والطيّ » وعثثل المتاع إلى الحانوت » والردٌ بالعيب والتخاصمة في‎ 
. العهدة » ونحوها » ولا يستفيد بالإذن غَيِرَ ذلك على ما ذُكر فى المتن‎ 

ومذهب الحتفية : أن العبد المأذون له في نوع من التجارة يصير مأذوثًا في جميع أنواع التصرفات ؛ 
ا ل » فإِنّ أذن له السيد » فقد ارتفع الحجِر » فوجب أن 
يكون أهلا لجميع التصرفات » كما لو أُعيق . | نظر : روضة الطالبين : (58/5ه ؛ 15ه ) » رعوس المسائل : 
( 545)» الاختيار لتعليل المختار : (7/ )٠١١ 61١١٠١‏ ء اللباب في شرح الكتاب : (؟1094117/5) . 


كتاب البيوع : مداينة العبيد 2107/3 


التجار 2 أحيانًا بخلاف إجارة نفسه © . 

وتكذلك لو أبن © المأذوثُ لم يتعزل + "ولو رأئ السيدُ عبته يتصرف افسكت لم 
يكن سكوئه إذنًا في التصرفات . وإذا ركبته الديونُ لم يَرُلْ ملك السيدٍ عمًا في يده » 
ولوأ في المعاملة بدَيْنِ لأبيه واينه قل » ولو أذن لعبده في أن يأذن لعبدر ه ] © في 
التجارة فَمَعَلَ : جاز وفاقا : 

ولو حجر على الأول استمر على الثاني » ولو حجر على الثاني جاز . 

وخالف أبو حنيفة - رحمه اللّه - في الكل » وشَّرَط في الحجر على العبد الثاني - 
أعني مأذونَ المأذونٍ - أَنْ يأخذ ما في يده لينفذ عزله © . 

فإن قيل : وب يَعْلّم امامل كونٌّ العبدٍ مأذوئًا ؟ 

قلنا : بسماع إِذنٍ السيد أو ببيّنة عادلة . 


وفي جواز اعتماد الشيوع وجهان ©( , ولا يُكتفى بمجرد قول العبد خلاًا لأبي 


(1) في الأضل ونسخة ( ب ) : ١‏ التاجر » ء والمثبت من (أ) . 

9( الأصح : جواز إجارة مال التجارة كعبيده ودوابه . انظر الروضة : (7/ 75 ) » مغني الحتاج : (؟ / 
٠ع‏ نهاية اماج : (؛ / )١16‏ . 

5 في (أ) : « أبق العبد » . (4) زيادة من (أ) . 

(ه) مذهب الشافعية : أنه ليس للمأذون له أن يأذن لعبده في التجارة » فإن أذن له فيه السيد جاز وينعزل 
المأذون الثاني بعزل السيد » سواء انتزعه من يد المأذون الأول أم لا . انظر روضة الطالبين : (7/ 539) 2 
مغني المحتاج : ( ؟ / )٠٠١‏ » نهاية التعاج : ( ؛ / ه11 175) . 

(1) أصح هذين الوجهين الجواز . انظر الروضة : (" / ١ه‏ ) » مغني المحتاج : ( ؟ / ٠٠١‏ )ء:نهاية 
الغحتاج : 118/4 ) . 

0 مذهب الشافعية : : أنه لا يكفي قولٌ العبد : أنا مأذون » كما لو زعم الراهن إذن المرتهن في بيع 
المرهون » وإنما يُعرف كوه مأذونًا بسماع الإذن من السيد . أو ببينة » وكذا يجوز الاعتمادُ على الشيوع # 


101/3 كتاب البيوع : مداينة العبيد 


فإنه رآه عاقدًا لنفسه فاكتفى بقوله » ومَنْ عرف (© كوئّه © مأذونًا وأقه به فله أن يمتنع 
عن تسليم عوض ”© ما اشتراه منه إليه » احترارًا من إنكار السيد » إلى أن تقوم بين على 
كذلك المقت بالوكالة فى استيفاء الحقٌ له الامتناتم عن الت إقامة البينة » 
و 5 ع عن و9 
ماسصر سيوع م 
معاملثه © » فإنه يباشء صورةً العقد . وفيه وجه : أنه يجوز نظرًا إلى جانب السيد » وهو 


مذهتٌ ابى حنيفة 00 


بين الناس كونه مأذونًا على الأصح . 

ومذهب اخحنفية : أنه يجوز الاكتفاء بقول العبد : أنا مأذون . 

انظر روضة الطالبين : © / الاه ) » مغني المحتاج : )١1١١ ٠1٠١/5‏ »ء نهاية المحتاج : (4؛ /<لااء 
ا . 
(0) في (أ) : ( عرفه ) . (؟) كلمة : ( كونه ) : « ليست في (أ) . 
5 في (5أ) : « عرض ). 
(؛) ذكر في الروضة : أنه الأصح وليس الصحيح . انظر : روضة الطالبين : (* / ١ه‏ ) » مغني 
المتاج: (/ )1١١‏ » نهاية امحتاج : ( 4 / ١/8‏ ) 5 
(ه) مذهب الشافعية : أن المأذون إذا عُلم كونه كذلك », فقال : حجر عي السيدٌ لم تجز معاملته . فإن 
قال السيد : لم أخجر عليه » فالأصح : أنه لا يُعامل أيضًا + لأنه العاقد : وهى يقول : العقدُ باطلّ » وفيه 


وجه : أنه يجوز معاملته نظرًا إلى قول السيد بعدم الحجر عليه » وهذا الوجه هو مذهب الحنفية . انظر 
روضة الطالبين : (” / الاه ) » مغني المحتاج : )1١١/5(‏ » نهاية المحتاج : ( 4 / 1١09‏ ) . 


كتاب البيوع : مدايئة العيد 3777 شد 199/3 


النظر الثاني : في لزوم العهدة 

وما لزم العبدَ من أثمانٍ وما اشتراه أقر به » فهو مُطالبٌ به قطعًا . 

وفيه وجةٌ لا يُعْتَدٌ به : أنه لا يُطالب . 

أما السيد : ففي مطالبته وتعلقه بذمته ثلاث أوجه : 

الأظهر 29 : أنه يطالب ؛ لأنه وقع العقد له » والعبدُ طُولِب لأنه مباشد ©© للعقد . 

والثاني : لا ؛ لأنه قصر أطماع المعاملين على ما سلّمه ” إلى العبد © المأذون » 
ومثلٌ هذا الخلاف جار في رَبّ المال مع © العامل في القراض ©» "© . ومنهم مَنْ 
طرده©© في (© الوكيل » إذا سُلَّم إليه ‏ ألفٌ معينٌ © . 

والثالث : أنه لا يُطالب » إن كان [ ماع © في يد العبد وفي به » وإلا فَيِطَالبِ . 

فإن قيل : قَطَعتم بمطالبة العبد » وهذا يدل على أنّ العقد واقع له . 

قلنا : قد اختلف أصحاينا فى الوكيل إذا اشترى لا بصيغة الشفارة » في أنه هل 
يُطالب 27 مع القطع بأنه وكيل 017 ؟ : 


(1) ذكر في الروضة : أنه الأصح . انظر روضة الطالبين : 578/7 ) » مغني الحتاج : ))1١١١/5(‏ 


نهاية لمحتاج : ( 4 / 03104 )١8٠١‏ . 0) في (أ) ١:‏ باشر )ع . 

5 في (أ) ١:‏ للعبد ) . (4) في (1أ) : « عامل القراض © . 
[فن4 قال في الروضة : ( والوجه الأول والثاني جاريان في رَبٌ المال مع عامل القراض ) ٠.‏ انظر : روضة 
الطاليين : ( " / ؟لاه) . () في (أ) : ١‏ طردد » » وربما يقصد : تردد . 


0) في (أ) : ١‏ ذلك في » » ولم أثبتها حتى يستقيم السياق . 
(0) في (1) : « ألقَا معيئا » . (9) زيادة من (أ) . 
0٠١‏ في (أ) :« مُطالب ). 


)1١(‏ قال الحموي : « قوله في باب مداينة العبيد : ( أما السيد ففي مطالبته وتعلقه بذمته ثلاثة أوجه 
الأظهر : أنه يطالب لأن العقد وقع له والعبد مطالب لأنه مباشر للعقد , والثاني : لا ؛ لأنه قطع أطماع - 


200/3 كتاب البيوع : مداينة العبيد 


ووجه الفرق : أن العبدٌ وإن كان وكيلا فهو مأمود » وأمدُ السيدٍ نافذٌ عليه وله أن 
يعرضه لمطالباتٍ لا يتضرر بها » وليس له أن يعرض الوكيل للمطالبة » ولما وجب عليه أداء الدين 
ما في يذه بحكم الأمر كانت المطالبة من ضرورته ثم استقلٌ حتى طولب به بعد العتق . 

وفي رجوعه بما يغرم وجهان (2 , ووجه المنع : أنه في حالة الرق قد علقه السيد 
بإكسابه » حتى كان يلزمه الاكتسابٌ لقضاءٍ الدين ؛ فبقي ذلك كالسن 20 عن 
العتق » وهو مثل الخلاف في أنه لو أجره ثم أعتقه فعمل بعد العتق » هل يَْجع بالأجرة ؟ 

إذا سلم إلى العبد ألا لِينْجَرَ فيه , فاشترى بعينه شيمًا » فتلف قبل التسليم لم 

وإن اشترى في الذمة » ففي الانفساخ ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه ينفسخ ؛ لأن الإذنّ محصور فيه وقد فات » وهو اختيار القفال . 


والثاني : لا ينفسخ » ويجب على السيد ألفٌ آخدُ ؛ خروجامن عهدة 7 ما جرى 


ياذنه 


ع 


المعاملين على ما سلمه إلى العبد المأذون » ومثل هذا الخلاف جار في رب المال مع العامل في القراض » 
ومنهم من طرد ذلك في الوكيل إذا سلم إليه ألفا معيئًا » الثالث : أنه لا يطالب إن كان في يد العبد وإلا 
فيطالب » فإن قيل : قطعتم بمطالبة العبد » وهذا يدل على أن العقد وقع له » قلنا : قد اختلف أصحابنا في ٠‏ 
الوكيل إذا اشترى لا بصيغة الشفارة في أنه هل يُطالب مع القطع بأنه وكيل ؟ ) . 

قال المصنف : ( المفهوم من كلام الشيخ أن ين ينتقل إلى العبد » وذكر بعد ذلك في القسم الثاني 
الكتاب أنه وقع أُولُا للسيد وهو مخالف لا ذكره أُولًا كما لا يخفى » . 


قال الحموى : ( ما ذكره الشيحٌُ صحيحٌ من حيث إنه لا منافاة بين أن ينتقل إليه أو إلى السيد أولا » 
وقد ذكر أصحابنا أن الوكيل إذا انعزل ينتقل إلى الوكيل أو إلى الموكل ؟ وفيه خلافٌ مشهودٌ » وإذا كان 
كذلك كان فى العبد مثله فإنه وكيلٌ السيد وأولى هنا بأنه لا يتتقل إلى العبد ؛ لأنه لا يصح البيع لنفسه 
فلم يقع الإشكال بخلاف العامل في القراض والوكيل » والتحقيق : أن هذا الإشكال ضعيفٌ كما لا يخفي » . 
(1) أصح هذين الوجهين : أنه لا يرجع على سيده . انظر الروضة : (/ ؟/اه) » مغني المحتاج : )1٠١١/1(‏ . 
(0) في (1) : ١‏ كالمسبي » . 5 في (أ) : «جرى به ). 
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والثالث : أن السيد يتخيّر بين الفسخ وبين تسليم ألف آخر [ إليه ] (© . وهو اختيار 
الشيخ أبي محمد . وهو قريب ”© . ْ 

ومثلُ هذا الخلاف جار فيما إذا سلّم إلى عامل القراض » فتلف . 
التفريع : 

إذا قلنا : لا ينفسخ , فأدّى [ إليه ] © السيدٌُ الألفّ » فلو ارتفع العقدُ بسبب وعاد 
الألثُ إلى العبد » فهل يتصرف فيه ؟ أم يَفُتقر إلى إذن جديد ؟ فيه وجهان : فمنهم مَنْ 
قال : هو جبر للأول 9 , قَنُرّلَ منزلةَ الألف الأول فيتصرف فيه » ومنهم مَنْ قال : لم 
يَجْرٍ فيه صَرِيحٌ إِذنٍ . 

ومثلُ هذا الخلاف جار في القراض » في أن رأسّ امال مجموعٌ الألفين أو هو ألفٌ 
واحدّ ؟ 


ا جد عد 


. زيادة من (أ)‎ )١( 

: قال في الروضة : « وإن اشترى في الذمة على غرم صَدْفٍ الألف في الثمن فأربعة أوجه‎ )١( 
: أصنحها: لا لنفسخ الفقد» بل إن احرج النبيد ألما آخر أمضي المقد+ ولا فللبائع فسكحه + ولعي‎ 

يجب على السيد ألفٌ آخر . والثالث : يجب الثمن في كسب العبد . والرابع : ينفسخ العقد » . انظر 

روضة الطالبين (” / لاه - لالاه ) . 

5 زيادة من (أ) . 


(5) في (أ) : و الأول » . 


2-03 ل كتاب البيوع : مدايثة العبيد 


النظر الثالث : في المال الذي تُقُضى منه ديونٌ التجارة 

ولا يتعلّق عندنا برقبته خلاهًا لأبي حنيفة - رحمة الله - "2 » ولكن إذا ركبثه الديونٌ 
تتعلّق ("© بيضاعته ديون 22 الربح ورأس امال » ولا يتعلق بسائر أموال السيد » وفي تعلّقه 
يإكساب العبد من الاحتطاب والاحتشاش » أو ما 9 يُسَلّم إليه من مالي آخر بعد المعاملة للاتجار وجهان : 

أحدهما : أنه لا يتعلّق به . بخلاف لوازم النكاح ؛ لأن المأذون في النكاح مأذونٌ 
في الأدء » ولا محل للأداء سوى إكسابه » وأما هاهنا فالمال هو الُْرصّد له , فالإذنُ لا 
يدل على التعلّق إلا به ولذلك لم يعلقه برقبته . 

والثاني : أنه يتعلّق به ويستكسب فيه إن لم يَيِقَ شيء من المال ؛ لأن السيد نَزّله 
منزلة الأحرار المستقلين ؛ فيطمع فيه كما يطمع في الأحرار فليتعلق © بكسبه © . 

وعلى هذا الخلاف يَنْبِغي أن يُتنى 29 رجوعٌ العبد بما يغرمه بعد العتق على السيد ؛ 
لأنه إن لم يتعلق 29 بكسبه في الحال » فلا وَجَْهَ لقطع رجوعه . 

لو باع قبل قضاء الديون » وقلنا : لا يتعلق بكسبه فلا خيار للمشتري» إذ [ لاع 2١‏ 
ضرر عليه مِنْ تعلقه بذمته . 


وإن قلنا : يتعلق "١١0‏ بكسبه فله الخياز» لأنه َبَقَى إكسائه / مستحقة كما في العبد الناكح إذا بيع . <7 / أ 
(1) مذهب الشافعية : أن ديون معاملات العبد المأذون له تؤدّى مما في يده من مال التجارة سواء الأرباح 


الحاصلة بتجارته ورأسٌ المال » ثم ما فضل يكون في ذمته إلى أن يُعتق ولا يتعلق برقبته . انظر : روضة 
الطالبين : "١‏ / *لاه ) » مغني المحتاج : ( )1١5 83١١/5‏ . 


0) في (أ) ١:‏ يتعلق ) . () كلمة : « ديون » : ليست في (أ) . 
(5) في (أ) : ١‏ في ما ) . (ه) في الأصل ونسخة (ب) : ١‏ فليعلق » » والمثبت من (أ) . 


(7) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : (© / اه ) » مغني المجتاج : 1/50 .2)1١50320١‏ 
(/) غير واضحة في (أ) » ولعلها : « يُبتتى » ٠.‏ (1) في الأصل ونسخة (ب) : «يعلق) والمثبت من (أ) . 
(9) في (أ) : «١‏ إن قلنا ) . 0١‏ زيادة من (أ) . 

. في الأآصل ونسخة ( ب ): « معلق » » والمثبت من (أ)‎ )١١( 


كتاب البيوع : مداينة العبيد 201/3 


في غير الماذون 

وكلٌ ما © يجدٌ ضررًا على المالك لا يملكه قطعًا كالتكاح » والمأذوثُ في التجارة 
ييا لذ" تيلكة:؟ الأنه لين مق التحارة : 

وإن 29 كان يمكن أن يُقال : ينعقد للسيدٍ الاعتراضٌ ؛ ولكن قطعوا بأنه لا ينعقد إذ 
يستحيل أنْ يتخلف الحلّ عن النكاح » وفي التحليل تسليط وإضرار ناجز » وفي هبتِه 
وقبوله الوصيةً وجهان ٠‏ والقياسٌ هو الجواز . ووجه المنع : أنه جَلْبُ ملكِ إلى السيد في 
جيه تمرك ة هازلة للرة بغرن ذنم اعدو لاع 9 لساك مو امسلاو" اانه دل لا 
يقبل الرد » وعن عوض خلعه 9) زوجتّه فإنه غيرُ مقصودٍ . 

وفى ضمانه وجهان : ووجه المنع : أنه © التزامٌ ممن 2 لا يُتصوّر منه في الحال 
التشاغل به لمانع ناجز بخلاف المفلس . 

وفي شرائه طريقان 9" : نَرَّله العراقيون منزلةَ شراء المفلس » فإنه محجور عليه للق 
فيفوت الثمن بالكلية فهو عجز محققٌ » بخلاف المفلس , فإن [ حق ع (© البائع يتعلق 
بعين المبيع » ولا يتعلّق حقّ مَنْ من سبق الغرماء بما تجدد . ثم على الصحيح اختلفوا في 


)١(‏ في (1) : «١‏ وكلما ). )١(‏ قوله : « إن ») : ليست في (أ). 
() في (أ) : ١‏ الاحتطاب والاحتشاش © . (4) في (أ) : « تلع » . 
() قوله : « أنه ) : ليس في (أ) . (5) في (أ) :2 من ). 


(0) أصح هذين الطريقين : أنهما على وجهين . أصحهما : البطلان . انظر الروضة : (5 / هلاه ) . 


(8) زيادة من (1) . (9) زيادة من (أ) . 


010 سي بس وح عدف وجوج يحت لزاثر قوع #سناية العيد 


أنه لو أخذه (9 السيدُ منه فيجعل ذلك كزوال ملك المفلس حتى ينع البائع من التعلق 
[ بهع © , أم © يقال : كان املك مستمرًا فيتعلّق به حقّ البائع ؟ 

فإن قيل : الملكُ واقعٌ للعبدٍ أم للسيد ؟ 

قلنا : هو واقع للسيد ابتداءً 29 » فإنّ في ملك العبد بتمليك السيد قولين » ولا 
خلاف في أنه لا يملك بتمْليكِ 9© غير السيد . 

[ و] © القول القديم : أنه يكذْلك بتمليك السيد » لأنه يُتَصَوّدُ له مِلّكُ التكاح يإذن 
الشيل + فكذا 09 ملك اليمين .. 

والجديد الذي عليه الفتوى ) : أنه لا يملك لتناقض فوائده » إذ لا خلاف أنه لا 
يملك من © غير جهة السيد » حتى قالوا : لو احتطب أو انّهِبٍ على هذا القول أيضًا 
[ فإنه ] 07" لا يملكه » ولا يملك البيع والعتق وإزالة الملك فيما ملكه وفاقًا » وللسيد أن 
يُزيل ملكه ويرجع فيه » بل يكون ببيع ملكه وإعتاقه وهبتِه راجعًا . 

وهذه أمور متفق عليها » لو لم يُقَلُ بها كان غضًا من كمال مالكية السيد » ولو قِيلَ 
به لم يَئِقَ لملكِ العبدٍ حقيقةٌ بخلاف مِلّك النكاح » فإنّ مقصوده الخاص مُتَصوّر في حمَّه 
من غير تناقض » ولا معنى للتفريع على القول 2١‏ القديم » ولا فَتْوَى عليه . 

د 

. زيادة من (أ)‎ )0( ٠ )1( الهاء في ( أخذه ) زيادة من‎ )١( 
. في الأصل ونسخة (ب) : «أو»ء وامثبت من (أ)‎ 5 
انظر مشكل الوسيط : 7/501 5ه /أ).‎ )4( 
. في الأصل ونسخة ( ب ) : « تمليك » » والمنبت من (1أ)‎ )( 
.)» فكذلك‎ «١ : زيادة من (أ) . 0 في (أ)‎ )0 
.)181 / نهاية المحتاج : (؛‎ » )٠١١ /1( : وهذا هو الأظهر . انظر الروضة : (/ </ه ) » مغني المحتاج‎ )( 
. زيادة من (أ)‎ 0٠١ عن).‎ ١٠ في (أ):‎ )9( 
. كلمة : « القول ) : ليست في (أ)‎ )١١( 


2001/3 
الباب الثانى 
تي 
الاختلاف الموجب للتحالف 
( وفيه فصول ) 
الأول : فى وجوه الاختلاف ' 
والأصل فى الباب قولّه - عليه السلام - : ( إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادًا » © . 
وصورئُه أن يقول البائع : بعت بألفٍ » فيقول المشتري : اشتريثُ بخمسمائة » فقياسٌ 
الخصومات تحليفٌ المشتري ؛ لأنَّ املك مُسَلّم له » وقد ادعى عليه زيادة وهو ينكرها . 
ولكن لا كدر الاختلافٌ في العقود » ومبتى المعاوضات (" على تساوي المتعارضين » 
كان تخصيصٌ أحدهما بالتصديق 22 إضرارًا ©» بالآخر» فلما عقلنا هذا المعنى حكمنا 
بالتحالف وإن كانت السلعةٌ هالكةٌ . خلافًا لأبي حنيفة - رحمه الله - © وحكمنا 


(1) الحديث أخرجه أبو داود : )١87/(‏ كتاب البيوع - باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم )50١١(‏ ولفظه : 
( إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول ربٌ السلعة أو يتتا ركان»» والترمذي : )١1 )017١/7(‏ كتاب 
البيوع (؛ ) باب ما جاء إذا اختلف البيعان ( 1700 )» والنسائي : (10/ 27.1 907©) (4 4 ) كتاب البيوع (85) 
باب اختلاف المتبايعين في الثمن (74؛ ) » وابن ماجه ::( 9707/7( )١5‏ كتاب التجارات (19) باب البيعان 
يختلفان 75145 ) . وراجع التلخيص الحبير : )7١/17(‏ حديث رقم : (17577) . 
() في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ المعاوضة ») » والمثبت من (أ) . 
(0) في الأصل ونسخة ( ب) : « بالصدق » » والمثبت من (أ) . (5) في (أ) : «إضرار» . 
(ه) مذهب الشافعية : أن المتبايعين إذا اختلفا وكان لأحدهما بينةٌ » قُضِيَ له بها وإن لم تكن بين تحالفا » 
سواء كانت السلعةٌ باقيةٌ أو تالف . 

ومذهب الحنفية : أن المتبايعين إذا اختلفا - والمبيع قائم - تحالفا وترادًا » وإن كان المبيع فائمًا » فإن أبا 
حنيفة وأبا يوسف قالا : القولٌ قولّ المشتري مع بمينه إن طلب البائعٌ يميه » ولا يترادٌان البيع . وقال محمد 
ابن الحسن : يتحالفان في ذلك ويترادٌان قيمةً المبيع » والقولُ فيها قولُ المشتري مع بمينه إن طلبّ البائغ 
يمينه على ذلك . انظر روضة الطالبين : ( / لالاه ) » مغني المحتاج : 5917/57 ) » نهاية المحتاج : ( 4 / 
ودع »ء مختصر الطحاوي : ( ١م‏ ) ء الاختيار لتعليل اتختار : ( )١1١١ / ١‏ . 


2006/3 كتاب البيوع : الاختلاف بين المتبايعين الموجب للتحالف 
وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : يجري معه قبل القبض ولا يجري بعد قبض المبيع © 
وكذلك حكمنا به في الاختلاف في جنس المبيع وصفته وفي سائر الشرائط من الأجل , 
والخيار » والكفيل » والرهن » وكل شرطٍ يقبله العقد . 
والضابط (© فيه : أن يتفقا على بيع ومبيع معين » ويقع الاختلاف فيما وراءه ثما 
يقع وصقًا للبيع © المُتّفق عليه » كما إذا قال : بعتك هذه الدار بهذا الثوب أو بألفٍ 
درهم » فقال : لا بل بهذا العبد أو بمائة دينار أو ما يجري 9©) مجراه . 
ولو" لم يتفقا على العقد بأَنْ قال : 29 بعتك بألف ”© » فقال : بل وَمَبِيهِ ؛ لم 
يكن من صورة التحالف » بل نفصل الخصومة بطريقها » وكذلك لو تنازعا في شرطٍ 
مُفْسدٍ , لأنهما لم يتفقا على عقد صحيح ء بل يَدّعى أحدُهما العقدَ , والآخد ينكؤه . 
فقال صاحب التقريب : القول قول مَنْ يدعى الشرطً الفاسد ؛ لأنه منكر للعقد . وقال 
غيره : بل القولٌ قول الآخر 0 ؛ لأنه وَاقَقَ على جريان العقد بصورته ويَدٌعى ممفسدًا له . 
ولو © اتفقا على قدرٍ في الثمن » واختلفا في المبيع بأن قال : بعتك هذا الثوبت 
بألف ١‏ فقال الآخر : بل بعتنى العبدّ بألف 2 » ففى التحالف وجهان : 
)١(‏ مذهب الشافعية : أنه يجري التحالف مع المتبايعين أو مع ورثتهما إذا اختلفا وسواء كان ذلك قبل 
القبض أو بعده . انظر روضة الطالبين "١‏ / لالاه ) . 
(؟) في الأصل ونسخة ( ب ) :.( والضبط » . والمثبت من (أ) 5 
(5) في (1) : ١‏ للمبيع ) . () في (أ): دوما). 
(20 في (أ) «١:‏ فلو»). 
(5) في (أ) : « بعتك هذه الدار بهذا الألف » . 2 (7/) في (أ): ١‏ فقال : لا ؛ بل وهبتنيها » . 


(8) وهذا هو الأصح عند الأكثرين من الشافعية . انظر الروضة (/ هلاه ) ؛ مغني الحتاج ( 0/5 - 6 
نهاية امحتاج ( 4 / 1337 ) (9) في (أ) : د فلو). 


. قوله : ( فقال الآخر : بل بعتني العبد بألف ) ليس في (1أ)‎ 0٠١( 


207/3 


منهم من جعل الاتفاق على الألف » كالاتفاق على ابيع . 
ومنهم من قال : ليس الألف معيئًا (' ليتحد موردًا للعقد © 7" بل هي في الذمة “ , 
فكل واحدٍ يدعى عقدًا آخر يتمائل فيه الشمن ولا يتحد . وهذا يلتفت على أن مَنْ أقرٌ 
لإنسانٍ بأُلفٍ من جهة قرض » فأنكر المقَدُ له الجهة » وقال : بل هو من جهة إتلاف » 
فهل له أن يُطالبه به ؟ 
ولما عْقِلَ ©" المعنى أيضًا طردنا التحالف »2 في كل معاوضة » كالصلح عن دم 
العمد » والخلع » والإجارة » والمساقاة » والكتابة » والصداق » والقراض » والجعالة » 
وكل ما فيه معنى المقابلة . 
ثم ما لا يقبل الفسحٌ بسبب العوض يقتصر أُثَّر التحالفٍ فيه على العوض / ٠075/ب‏ 
كالصلح عن دم العمد ‏ والخلع » والنكاح ؛ فيسقط ما فيه النزاع ويرجع إلى قيمة المثل . 
فإن قيل : وأَيُّ فائدةٍ للتحالف في القراض والجعالة » وكلّ واحدٍ قادرٌ على الفسخ 
دون التحالف » وقد قطع القاضي حسين بأنه لا تحالف في البيع في مدة الخيار وقلنا 
الوجهٌ مَنُْ ذلك في الجكالة والقراض أيضًا » قبل الشروع في العمل » إذ لا معنى 
للتحالف © » وكل واحد [ منهما ] © قادر على الخلاص والامتناع » إذ لا لزومَ » أما 
بعد الخوض في العمل فالفسحٌ (" لا يُكيرِ مقدار المستحقّ وقد لزم الاستحقاقٌ لما مضى . 
فرع : 
إذا رد العبد المبيع بالعيب » فقال البائع : ليس هذا ما اشتريته مني فالقول قوله ؛ لأنه . 


(1) في (أ) : ١‏ ليتحدد مورد العقد ) . 

. ما بين القوسين : ليس في (أ)‎ )١( 

(5) في (أ) : ١‏ فلما عقلنا ») . (4) في (أ) : ١‏ للتحالف © . 
(ه) في الأصل ونسخة ب) امس اراقع را 


(0) زيادة من (أ) . 0) في (أ) : « فلا فسخ © . 


200/3 سل ل كتاب البيوع : الاختلاف بين المتبايعين الموجب للتحالف 


ش يبغي )١(‏ استيفاء (" العقد , ولو قال المسلم إليه : ليس هذا ما قبضتئّه منّى » ففيه 29 ثلاثة 
أوجه : أحدها : القول قوله » كالبائع . 
والثاني : لا لأنّ المعلم إليه يدعي أنه قبض المستحق منه والآخد يذكرم 9) 0 , 
وقال ابن سريج : إن كان زيوفًا فهو كذلك » وإن كان معيبًا فقد اعترف خصمة له 
بقبض 22 لو رضي به لجاز » كما في البيع » فلا فرق عند ذلك . 


نو دن فنا 


. ) استيفاء‎ ١: في (أ) :< لا ييغي »© . (5) في (أ)‎ )١ 
. في الأصل ونسخة (ب) : « فيه ) » والمثبت من (1أ)‎ )0( 
. ) ينكر‎ ١ في (أ):‎ )5( 


(ه) الأصح : أن القولّ قول الملّم . انظر الروضة : (. / هلاه ) » مغني المحتاج : (؟ / 54 ) نهاية 
اعماج : 4/ وك 0ع . 


(5) في الاصل ونسخة (( ب) : « بقض » ء ولمثبت من (1أ) : 
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الفصل الثانى : في كيفية التحالف 

والنظرُ في البداية » والعدد ٠‏ والصيغة . 

ما لعل سيت لد رفي ال 0 
وفي الشلم بالمشلم إليه " وهو بائع "© » وفي الكتابة بالسيد (" وهو في رُثّبة البائع ") 
ونصٌ في النكاح أنه يبدأ بالزوج وهو في رتبة الشتري . فاختلف الأصحابُ : فمنهم 9) 

من قال : في الكل قولان » والقال الخرجٌ » أنه يبدأ بالمشتري. كما يبدا بالزوج . 

ومنهم من أقرٌ النصوص وقال : أنه التحالف يَظهر في النكاح في الصداق » والزوج 
فيه في رتبة البائع وهو واقع ©) 

وذكر صاحب التقريب طريقتين © : إحداهما : أنه يُفْرَعَ بينهما 
والأخرى © : أن القاضي يتخيّر * فييدأ يمن “ شاء بخلاف المتساوقين في 


. )1505/50( : انظر مختصر المزني‎ )1١( 

. ما بين القوسين : ليس في (أ)‎ )١( 

ونا يق الفوسيق + ليس في 011 

() في الأصل ونسخة ( ب ) : « منهم »» والمثبت من (]) . 

(ه0) قال في الروضة في كيفية التحالف : « قاعديه : أن يحلف كل واحد على إثبات قوله » ونفي قول 
صاحبه وفيمن قدا ينه 8 طريقان :هنما : البائع . وأصحهما : أنه على ثلاثة أقوال : 


أظهرها : البائع : والثاني : المشتري . والثالث : يتساويان . وعلى هذا وجهان : أصحهما : يِتَحَيّه الحاكم 
فييدأ بمن اتفق . والثاني : يُْرَع بينهما » . انظر روضة الطالبين : (؟ / 254١‏ 945). 


(5) في (أ) : « طريقين ») . 
0) في (أ) : ١‏ والآخر). 


(0) في الأصل ونسخة (ب) : وماوء والمثبت من (5أ). 
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خصومتين (© » إذ ليس يتفضل هاهنا غرض أحدهما © دون الآخر . 
وما ذكره قياسٌ حسنٌ » وهو متعين في بيع العبد بالجارية » إذ لا يتميز بائعٌ عن . 
مشتري 27 , ولكنه في غير هذه الصورة كالإعراض عن نص الشافعي رضي الله عنه . 
أما العدد والصيغة 9 : فقد نص الشافعي - رضي الله عنه - : أن البائع يحلف 
ينا واحدة يبدأ ” فيها بالنفي © ويقول 29 : واللّهِ إنى ما بعنّه بخمسمائة » وإنها بعته 
بألف » ويقول المشتري : [ واللّه ] 29 ما اشتريتّه بألف » وإنما اشتريته بخمسمائة » 
فيجمع بين النفي والإثبات ويستحق تقديم النفي ؛ لان البداية بالإثيات في اليمين 
بعيدٌ 9 احتمل تابعًا للنفى . 
وقال الإصطخري : يتعينٌ البدايةٌ بالإثبات ؛ لأنه المقصود » وهذا بعيد . 
فرع : ٍ 
لو حلف البائع على النفي والإثبات » فحلف المشتري على النّفي وتكل عن 
الإثبات : قضي عليه بيمين البائع » وإن لم يسلم عن معارضة © في طرق 2١١‏ النفى » 


.) عرض‎ ١ : الخصومتين ») . (0) في (أ)‎ ١ : في (أ)‎ )١( 

() في الأصل ونسخة ( ب ) : « مشتر )ء والمثبت من (1) . 

(4) في (أ) : «١‏ والكيفية » . 

(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « منها النفي » » والمثبت من (أ) . 

(5) في (أ) : ١‏ فيقول » . 0) زيادة من (أ) . 

(8) انظر : روضة الطالبين : (* / 8ه ) » ومغني المحتاج : 55/5 ) » نهاية لمحتاج : (؛ /+17) . 
(9) قال في الروضة : : وينبغي أن يقدم النفي على الإثبات ؛ لأن النفي هو الأصل . وقال الإصطخري : 


يقَدَم الإثبات لأنه مقصود . والصحيح : الأول . وهذا الخلاف في الاستحباب على الأصح . وقيل : في 
الاستحقاق ؛ . . انظر روضة الطالبين : "١‏ / ؟لمه). 


.) معاوضة‎ ١ : في (أ)‎ 0٠١ 


. )1( في الأصل ونسخة (ب) : « طرف » ء والمثبت من‎ )1١( 
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ولكن ما اتصل النفيع بالإثبات في هذه المسألة» مهل التكول عن البعض كالنكول عن الكل . 

والقول الثاني : أنه لا يُجمع في ين واحدة بين النفي والإثبات ؛ لأنَّ يمن الإثبات 
لا يْعَدَأْ بها © إلا في القسامة على خلاف القياس » فيحلف البائع على النفي » ثم 
يحلف المشتري على النفي » ثم يحلف البائع على الإثبات » ثم يحلف المشتري على 
الإثبات » فيتعدد اليمين » وهو بعيدٌ ؛ إذ لو اتبعنا قياس الخصومات لصدقنا المشتري مع 
يمينه ” وَقْضِي له إِنْ حلف " لما سبق . 

ولكن حرج هذا القول من نصٌ الشافعي - رضي اللّه عنه - فيما لو تنازع رجلان 
في دار في يدهما » ادّعى كل واحد [ منهما ] 29 أن جميعها له » إذ قال : © يحلف 
أحدُهما على النفي أولًا في النصف الذي في يده ويعرض على صاحبه © » فإن نكل 
حلف على الإثيات.» وهذه المسألهُ متفقٌ عليها . 
التفريع : 

إن كنا دو التمين + فللتشالة الحوال: إحتاها 69 أنه لو نكل الأول عن 
النفي » عُرض على الثاني ين واحدةٌ جامعة ”" للنفي والإثبات © ؛ لأنه الآن قد 0 
تقدَّم كول وق 0 رأس بالإباتة.. 


(1) في الأصل ونسخة (ب) : ( به)ء والثبت من (أ) . 

(؟) ما بين القوسين : ليس في (أ) ١‏ 

(0) زيادة من (أ) . 

(4) ما يين القوسين : ليس في ١‏ ب) . 

(0) في (ب) « إذا ) . في رب) : «أحديهما ». 
0 في (ب) : ( بين النفي والإثبات » . 

(0) في (]) :( وُجدَ )و ء)ء وهي ليست في ( ب) . 


(9) في (أ) : دولا ). 
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الثانية : أَنْ يتحالفا على النفى . 

قال الشيخ أبو محمد : قد تم التُضادٌ والتعائد ؛ فيفسخ العقد . 

ومنهم مَنْ قال : تعُود إلى الأول » ويعرض عليه يمين » فإن حلف عَرَضْنا على الثاني 
فإن حلف فقد تم الآنَ التحالفُ . 

فعلى هذا » لو حلف الأول ين الإثبات , قَعُدْنا إلى الثاني فنكل » قَضَيئَا للأول لا 
محالة » وإِنْ لم تَسْلَمْ يميه عن المعارضة بالنفي » ولعل ما ذكره الشيخ أبو محمد أولى . 

الثالنة : أَنْ يتتاكلا جميعًا فى الابتداء » ففيه © وجهان : 

أعدهيها'* أن تاكليها كالنيةا ؛ الحصولٍ التضاد » وهذا كما أن تَدَاعِيَ اثنين 
مولودًا كتناكرهما . 

وكذلك نص الأصحاب أنه لو حلف الأول على النفي . ونكل الثاني 
الأول كن تعن الإباقب: كات كوك كعلق ضاحبه: 

والثاني : أنه يتوقف ؛ لأنّ مأخدٌ التفاسخ الحديثٌ وهو منوطٌ بالتحالف » وليس فى 
معناه التناكل 9 . 


04 


فود على 


(1) في الأصل ونسخة (ب) : فيه )ء والمثبت من (أ) . 

(؟) قال في الروضة : « فلو تكلا جميعًا » فوجهان : أحدهما : أنه كتحالفهما . والثاني : يُوقّف الأمر 
وكأنهما تركا الخصومة . قلت : هذان الوجهان ذكرهما إمام الحرمين احتمالين لنفسه » وذكر أن أئمة 
المذهب لم يتعدضوا لهذه المسألة » ثم ذكر في آخر كلامه أنه رأى التوقفٌ لبعض المتقدّمين . وقال الغزالي 
في « البسيط » : له حكم التحالف على الظاهر . والأصح : اختيازٌ التوقف » . انظر : روضة الطالبين : 
١/١‏ (له) . 
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الفصل الثالث : فى حكم التحالف 

ا سماد ا ا 
التصرفات الوا 

نعم . اختلف الأصحابٌ في أن إنشاء الفسخ هل يختص ”" بالقاضي من حيث إنه 
منوط بتعذر 9 الإمضاء» وذلك عند اليأس عن التصادق بعد التحالف » وهو متعلق بنظره ؟ 

والأقيس © : أن العاقد يستقلّ به ؛ إذ قطعوا بن البائع هو الذي يَفُسخ يإفلاس 
المشتري » والمرأة تفُسخ بإعسار الزوج بالنفقة . 

وقالوا : القاضى هو الذي يَفُسخ يعُذر الئّة "© » كذا © نقله إمامي رحمه اللّه - 
والفرق بينه وبين الإعسار بالنفقة سين :50 


- )1١١7 / 4 ( : انظر : روضة الطالبين : (” / 8ه ) » مغني المحتاج : ( 5 / 15 ) » نهاية المحتاج‎ )١( 
. ) تعلق‎ ١: زيادة من (ب) . (0) في (ب)‎ )( 

(4) في الأصل ونسخة (ب) : ( بتعدد ») » والمثبت من (أ) . 

(ه) في (أ) : ( والأقيس ظهر » . () في (1) : ١‏ بالعنة » . 

0) في (أ) : و هكذا ). 

(8) قال ابن الصلاح : ( قوله في التحالف : ( قطعوا بأن البائع هو الذي يفسخ بالإفلاس » والمرأة تفسخ ك 
0 0 ا و ل ا را و 
ل ا ل ا لقم 
في الإعسار والعنة كليهما خلافًا في أنّ الذي يتولى الفسحٌ هو القاضي أو المرأة وزاد فقال في العنة : 
المذهث أنّ المرأة تتولى الفسخ وذلك بعد ثبوت العنة عند الحاكم . 


210/3 كتاب البيوع : الاختلاف بين المتبايعين الموجب للتحالف 


فإن قيل : [ و ] 27 هل ينفسخ باطنًا ؟ 

قلنا : إِنَْ فَوّضُناه إلى القاضي فالظاهرُ أنه ينفسخ باطنًا لينتفع به امْحنٌ المعذور . 

وإن جِوَّرْنًا للعاقدين فإن تطابقا عليه انفسخ باطنًا كما لو تقابلا » وإِنْ أقدم عليه مَنْ 
هو صادق » فكمثل .وإنّ بادر الكاذبُ فلا ينفسخ بينه وبين اللّه » وطريقٌ الصادقٍ أن 
يُنْشْرءَ اله لفسحّ إن أراد 5 


وهذا صاحب ١‏ المهذب » من العراقيين قد سوّى بين الإعسار والتعنين في أَنَّ الفسخ إلى الحاكم » بل 

المصنف نفشه قد حكى ما ينقض ما ذكره هذا في كتاب النكاح من هذا الكتاب » فذكر أن القاضي إذا 
قضى بالعنة فسخت كما في سائر العيوب » ثم قال : وفيه وجه أن القاضي هو الذي يتعاطى الفسخ . 
والمعتمد أن القاضي لا يفسخ بل امرأة وهو الذي ذكره هناك في الإعسار وليس في شيء من هذه التقول 
الفرقٌ بين الإعسار والعنة على .ما ذكره فيبطل قطعًا واللّه أعلم . 

ما ذكره من أنهم قطعوا بذلك يلزم أيضًا أن الفرق بينهما ليس وجهًا صحيحًا معتمدًا » بل غايته أنه 
وجه لبعض الأصحاب ضعيف فلا يسوغ له الاقتصار على ذكره من غير تعرض لما هو الصحيح . واللّه 
أعلم . وأما أنه غير صحيح إضافة نقله إلى إمام الحرمين فلأنَ لفظه في ١‏ النهاية » لا يشعر به وقد حرف أَنّ 
َقله منها » واللّه أعلم . 

وذلك أنه قال فيها : قال بعضُ الأصحاب : القاضي هو الذي يفسخ النكاع عند تحقق العنة وجهًا 
واحدّاء والزوجة تتعاطى الفسخ بالإعسار بالنفقة قال : ولستٌ أرى بين العنة والإعسار فرقًا » وذكر أن 
الوجه أن يجعل بينهما وجهان كما في التحالف . هذا كلامه وهو لا يعطي إلا أنَّ بعض الأصحاب قَّطِع 
بذلك وليس فيه تعدضٌ أصلا لحكاية ذلك عن الأصحاب ؛ لأنه لا فَوْقَ بين أن يقول القائل : قال بعض 
الأصحاب : القاضي يفسخ قطعًا » وبين أن يقول : قال بعضٌ الأصحاب : القاضي يفسخ وجهًا واحدًا 
في أن كل واحد منهما إخبار في أنه جزم ولم يتردد إلا أنه حكاية لذلك عن الأصحاب . 

وقد حكى ذلك عن جملة الأصحاب » فلا يجوز أن يَنسبه إلى الإمام في أنه نقل أن الأصحاب قطعوا 
بذلك » وإنما يصح ذلك أنْ لو لم يضفه إلى غيره » فإنه فرق بين أن يقول القائل : قطع الأصحاب بكذا ء 
وبين أن يقول : قال فلانٌ : قطع الأصحاب بكذا » فالأول حكمٌ منه بقطعهم » والثاني حكايةٌ عن غيره » 
واللّه أعلم » . المشكل ( ؟ / 50 ]) . 


. زيادة من (أ)‎ )١( 
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فى جواز وطءٍ الجارية - بعد التنازع وقبل التحالفٍ - وجهان . وبعد التحالف 
وقبل التفاسخ وجهان مُرئّيان ؛ لأنه جرى سببُ الزوال وأشرف عليه فهو كالزائل من 
وجه ) والوطء يَححَوْمُ بالشبهة . 
والقنات + 'الجواز 4 لاسعمران المللك 27 


عبد عبد ءا 


المبيعة ؟ وجهان . أصحهما : نعم لبقاء ملكه . وفي جوازه بعد التحالف وقبل الفسخ وجهان مرتبان » 
وأولى بالتحريم » . انظر : روضة الطالبين : (” / 547 ) . : 
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الفصل الرابع : في أحوال ابيع عند التفاسخ 


الأول : أن المبيع إن كان تالقا ثبت التفاسحٌ عندنا » ويَْرم المشتري قيمة المبيع بأيٍّ 


اعتبار ؟ 

فيه أقوال (2 : الأصح : أنه يُغتبر يوم التلف . 

والثاني : أنه يُعتبر أقصى قيمة (© من يوم القبض إلى [ يوم ] ”" التلف , وهذا ضعيفٌ . 

والثالث : أنه يُعتبر يوم القبض ؛ لأنه وقت دخولهِ في ضمانه » فما زاد بعده فهو 
لهء وما نقص فهو عليه . 

والرابع : أنه يُعتبر أل قيمةٍ 9 من يوم العقد إلى القبض ء لأنه إن زاد فقد زاد [ في ] (* 
ملكه » وإن نقص وقع في ضمان البائع لكونه في يده . وكذلك يجري هذا الخلاف إذا 
رك أذ العوضين بالعيب وقد تلف الآخر ء أو اشترى عبدين وتلف أحدُهما وتحالفا 
وقلنا: نضم 20 قيمة التالف إلى القائم © . 

ولو 9 اشترى عبدين . فتلف 29 أحدّهما , ووَجَدَ بالآخر عيبا » وقلنا : لا يرد 
بل يطالب بالأرش » فالأصح : أنه يغتبر في تقويمه يوم العقد + لأن القيمةٌ مطلوبةٌ إتعرئفٍ 


)١(‏ قال في الروضة : 9 وفي القيمة المعتبرة » أوجه . وقال الإمام : أقوال » . انظر روضة الطالبين : (24/6ه)» 
مغني المحتاج : ( 507/5 ) نهاية اتاج : ( 4 / )1١6‏ . 


في (أ) : ( قيمته ) . 5 زيادة من (أ) 1 
(5) في (أ) : ١‏ قيمته ) . (5) زيادة من (أ) . 
(5) في (أ) لاضع 6 0) انظر مشكل الوسيط : 50/5١‏ /]) . 


8) في (أ) : دفلوع». (9) في (أ) «١:‏ وتلف و. . 


كتاب البيوع : الاختلاف بين المتابيعين الموجب للتحالف 207/3 
لتوزيع عند المقابلة لا ليعزم » بخلاف ما نحن فيه » فإنه يطلب القيمة ليغرمه "7 . 

الثانية : إذا كان المبيع معيبًا ضَعْ (© إليه أرش العيب » » لأنّ كل يد أؤجت 29 ضمانَ 
يب يس ا - رضي اللّه عنه - على أن 
الزكاة المعجلة إذا استردت لتلفٍ النصاب - وقد -2 تَعيّبت في يد القابض - غرم الإمام 
عي اتن اراتكه ارات 00 

الثالئة : أن يكون آبمًا فيغرم قيمته » ولكن يَرِدُ الفسخ على القيمة كما في التلف ؟ 
أو على الآبق والقيمة للحيلولة ؟ فيه وجهان 27 : 

ووجه المنع : أن الفسخ مملك فلا يرد على الآبق كالعقد » وفائدته : أنه لو عاد يومًا 
من الدهر لم يلزمه الردّ في الحال . 

ولو أُمر المطالبة إلى رجوع العبد لم يَْوْ ؛ لأنّ حقه في القيمة لا في العبد . 

الرايعة : إن © كان مكاتبًا أو مرهوئًا غرم القيمة » وهل يرد الفسخ على القيمة ؟ فيه 
وجهان مرتبان على الآبق . وها هنا أولى بأن نجعل القيمة أصلًا ؛ لأن الرهن والكتابة تمنع 
ملك الغير » فإنه إبطال له وهو لازم 9 


(0 في (أ) ١:‏ ليغرم ) . 0) في () : (وضم). 
() في الأصل ونسخة ( ب )  :‏ أوجب » »ء والمثبت من (أ) . 
(4) في الأصل ونسخة (ب) : و أوجب ©)ء والمثبت من (أ) . 
(ه) أصح هذين الوجهين : أن الفسخ يرد على الآبق ووجبت القيمة للحيلولة . انظر روضة الطالبين: (087/9) ٠‏ 
(0) في () : «إذاع. 
(0) قال في الروضة : « وأما المرهون والمكاتب » فقيهما طريقان : أحدهما : طرد الوجهين . وأصحهما : 
ال : الشيخ أبو محمد ء كما إذا أفلس والمبيغ آبقٌّ » يجوز للبائع الفسحٌ 
والرجوعٌ إليه . 

ولو كان مكاتبًا أو مرهوئًا » لم يكن له ذلك » . انظر روضة الطالبين : (/585). 


2106/3 كتاب الييوع : الاختلاف بين المتبايعين الموجب للتحالف 

وكذلك ' إذا وبجحد البائعٌ متاعه مرهوناء لم يفسخ بالإفلاس ؛ وإن وجده آبمًا فسخ . 
الخامسة : لو كان مُكرىّ وقلنا يصح بيعه وَرَدَ الفسحٌ عليه وإلا فهو مردد ©© بين 
هذا تمام النظر في كتاب البيع  »‏ واللّه أعلم بالصواب © . 


جد عد جد 


() قفن الأصل وشحة بون : « ولذلك وء ولمشبت من (١أ)‏ . 
0 في (أ) ( متردد ) . 


(؟) ما بين القوسين : ليس في (أ) 1 


1 11 ااا 


11111111111111 ]111111111111111111111111111111111111111111 11111111111 للم 


11111111111171 0 111111 2111111111111 


221/3 
وهي خمسة : اللفظ » وا جيل 2( وا محال عليه » وا لمحتال 5 والدَّيْن المحال به 0 
وأصل صحة المعاملة قوله عَم : « مَطَلُ العَنِيَ ظُلْمْ » فإذا أَحِيلَ أحدُكم على 
غَيع © فَلْيَخلٌ © ) 9 , ش 
وفي حقيقته © مشابهُ الاعتياض » كأنه " اعتاضٌ دَيْنَا على دين © » ومشابة 
الاستيفاء » فكأنه استوفى ما عليه باستحقاق 9 الدين على غيره . 
أما لفظّ الحوالة : فلايْدٌ منه » ولابد من القبول ؛ فإنه معاقدة بين المحيل وامحتال . 
وأما امحالٌ عليه : فلا يُشترط رضّاه عندنا © » خلاقًا لأبي حنيفة - رحمه الله - 
5-00 ع 
والإصطخري 9 ؛ لآن ذمته مَل ده م ا ا 0 


في ( ب ) : « والكفالة بالدين » . 0) في (أ) : ١‏ مليء » . 
م في (1) : « فليحتل ) . 
4 أخرجه البخاري : (247/4) (8) كتاب الحوالة (1) باب الحوالة » وهل يرجع في الحوالة 51410 . 
وأطرافه : (4م؟؟ »: »)١4.0‏ ومسلم : (/11510) (10) كتاب المساقاة (/) باب تحريم مطل الغني . )١١54(‏ 
وأبو داود : (/ه؛ ؟) كتاب البيوع باب في المطل (ه4 0 » والترمذي : (500/5) )١1(‏ كتاب البيوع (18) باب 
ما جاء في مطل الغني أنه ظلم (8 .21 )1١١5‏ . والنسائي : (717515/9) (44) كتاب البيوع )2٠٠١(‏ باب 
مطل الغني (478؛ 474١‏ » وابن ماجه : (0/1) (ه١)‏ كتاب الصدقات . (م) باب الحوالة (407) . وراجع 
التلخيص الخحبير : (/47) حديث رقم : .)١١90(‏ 
(ه) في ( ب ) : ١‏ في حقيقتها ) . (5) في (1) : ١‏ اعتياضٌ دينٍ على دين » . 
0 في ( أ) : « لاستحقاق © . () قوله : « عندنا » : ليس في () . 
و) مذهب الشافعية : أن الحوالة لا تصح إلا برضا امحيل والنحتال » وأما ا محال عليه فلا يُشترط رضاه إن 
كان عليه دينٌ للمحيل » وإن لم يكن فلا تصح الحوالة بغير رضاه . 

ومذهب الحنفية : أن الحوالة لا تصح إلا برضا ا لمحيل » وانحتال له » واحال عليه . 

انظر : التنبيه : (4 7م » روضة الطالبين : (/؟7 » مغني امحتاج : )١54/9(‏ » نهاية المحتاج : (417/4) » فتح 
الوهاب بشرح منهج الطلاب : (11/1) . مختصر الطحاوي : »)٠١(‏ اللباب في شرح الكتاب : ٠ )1١١/5(‏ 


222/3 الحوالة : أركانها 
التصرف 27 فلا يُعتبر رضاه » وهل يُشترط أن يكون عليه دَيْثْ ؟ 

فيه وجهان (© . يَوْجِعُ حاصلهما إلى أن الضمانٌ بشرطٍ براءة الأصيل"» هل 
يصح ١!‏ ؟ وفيه خلاف » وإليه ترب جع الحوالةٌ على مَنْ لا دَيْنَ عليه » ولذلك يُقْطَعْ باشتراط 
رضاه والتزامه إذا لم يكن عليه دينٌ . 

5 0 العراقيون في أن هذه الحوالة هل تَلْرَمُ قبل القبض ؟ والأصحٌ : لزومُها ؛ 
فإنه 9© حقيقةٌ الخوالة . 

أما الدين : فيشترط فيه : أن يكون مجانسًا لا على الخال عليه قَدْوًا © وجِيْسًا 
ووصفًا *» » فإن © كان بينهما من التفاوت ما بِيْتَعُ الاستيفاءً إلا بالمعاوضة : امتنعت 
الحوالةٌ » وإن كان لا يمنع الاستيفاء » بل يجب القبولٌ ولا يُشترط فيه 7 رضًا لمستحق ©) 

2 مع اعم : و 

كتسليم الصحيح على 60 المكر ع والاجود عن الاؤدا 4 والحال عن المؤجّل 4 وفي 00 
يعون لجال جازت الحوالة . 

فإن 29 كان يفتقر إلى الرضا امْجردٍ دون المعاوضة : ففيه وجهان . 


الشرط الثاني للدَّيْن 20 : أن يكون لازمًا » أو مصيره إلى اللرُوم » فتجوز الحوالةٌ 


0 في (]) : ١‏ للتصرف ») . 


)١(‏ والأصح من هذين الوجهين : أنه لا يعتبر رضا امحال عليه . انظر : روضة الطالبين : (4//؟؟) » مغني 
امحتاج : )0154/١(‏ » نهاية المحتاج : (458/4) . 


© في (أ) : «١‏ فإنها » . 


(4) في ( ب ) : ١‏ ووصمًا وجنسًا ) . 0 في (أ) ) : «١‏ وإن ). 
(3) في ( أ) : ١‏ رضا المستحق ») . 0 في (أ): دعن»). 
0) في (أ):١‏ في ). (4) في (أ) : د وإن »). 


. في الأصل ونسخة ( ب ) : « الدين » » والمثبت من (أ)‎ 0٠١ 


الحوالة : أركانها 23/3 


ِالقّمَن ٠١‏ وعلى الشمن © فى مدة الخيار على الصحيح 29 » ثم إن فسخ انقطعت الحوالة . 
وفي تُهُوم الكتابة ثلاث أوجه 29 ؛ أحدها : المنع ؛ لأنه ليس بلازم [ عليه ] ”© . 
د ءُ 
والثاني - تُقِلَ عن ابن سُرَيْج - : جواز الحوالة به وعليه جميعًا ؛ لثبوته وتاكده . 
00 0 الم يدا رح اللضن 
أحدهما : إذا أفلس امال عليه أو بجححد لم يَنْيِتِ الرجوحٌ على المحيل بالدين » 
خلاكًا لأبى حنيفة 29 . 


قاين الفوسيق:: لبد في 213 
(0) قال في الروضة : « على الأصح » . انظر : روضة الطالبين : (55/:4؟5) » مغني الحتاج ف 1954/5)» 
نهاية د : (174/5) . 
الحليمي : يصح م سيدّه لي اماع ردم 
انظر : روضة الطالبين (08./4) » مغني انحتاج مود - مولعء نهاية المحتاج (475/4) . 
(4) زيادة من (]) . 
(ه) كلمة : ( العبد ) : ليست في ( ب ). 
(7) مذهب الشافعية : أن ا محال عليه لو أفلس بعد الحوالة » أو جحد وحلف » فلا يكون للمحتال 
الرجوحٌ على انيل بالدين . 
ومذهب الحنفية : أنه ليس للمحتال الرجو على لمحيل إلا في حالين : الأول : إذا جحد محال عليه 
الحوالةة وحلف ولا بينةَ عليه . الثاني : إذا مات انحال عليه مفلسًا . 


هذا عند أبي حنيفة » وزاد أبو يوسف ومحمد حالا ثالثًا وهو : أنه يجوز الرجوع على اميل إذا حكم_ 


20/3 الحوالة : أركانها 
أما إذا كان الإفلاسٌ مقارًا وجَهلّه امحتالٌ » ففي ثبوت الخيار ثلاثة أوجه : 
أحدها : لا يرجع » كما [ إذا كان طارثًا ع 29 . 
والأظهر ( : القبوت , فإن أذ © استيفاءً أو عِوَضًا معيبًا 29 , فله الردٌ . 
والثالث : أنه 9 لا يغبت افيا إلا إذا شرط كونه مَلِيا » وهذا يلتفت على أن خيار 

الشرط هل يتطرّقٌ إلى الحوالة بتغليب 20 مشابه المعاوضة 9© فيه ؟ 
الثاني : إذا حال ”* المشتري البائع بالشمن على إنسان » فردٌ عليه المبيعَ [ بالعيب ] 9 


ح الحاكمٌ يإفلاس امحال عليه فى حال حياته . 


انظر : روضة الطالبين : (586/4) » مغني المحتاج : (المقدء 5كل)ء نهاية المحتاج : 458/4 ء 
8). فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب : 015/1) » مختصر الطحاوي : .)٠ .” 1١١59‏ اللباب في 
شرح الكتاب : 011/9 . 


. ) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ‎ )١( 
لات طن ال سس 0 امم د‎ 


وفي وجه : يثبت خياره في الحالين . وفي وجه : يثبت إن شط فقط ..واختار الغزالي ٠‏ الثبوت 
مطلفًاء وهو خلاف المذهب » . انظر : روضة الطالبين : (4/؟88) ء مغني المحتاج : (/150 55م ء 
نهاية المحتاج : (58/4: ٠‏ 455) . 


) في (أ) : ١‏ أخذه» . (5) في ( أ) : « معينًا ». 
(5) كلمة : « أنه ) : ليست في (أ) . 

(<) في (أ) : ١‏ لتغليب © . 

0) في ( أ ) : ١‏ المعاوضات ) . 

) في (أ) : «أحال ». 


(5) زيادة من ( ب ) . 


الحوالة : أركانها 225/3 
فالذي ذكره المزني 0') - رحمه الله - تحرديًا : أن الحوالةَ تنة تنفسخ » وتخريجٌ (" المزني معدودٌ 
ونصّ في الختصر الكبير على أنها لا تَبِطلُ ؛ فقال : للأصحاب © قولان » 
تاعنس قاع معاكه الامعقاء أو الاعياضن 6 موقت الاعياض أنه لا ينقض.: .: 
والأصح © : أنه ينفسخ » كما لو استحقٌ مُكسًُا فاستوفى الصحيخ » 
البيعٌ : و ا 2 » وإن كان فيه شبهُ المعاوضة . 
ين 
ررق يعد قيض الال مهي من قطغ ببأنه' لا بشع #الأبد(تاكة بالقيضن.: 
ولو جرى فى الصداق » ثم عاد النَضْفُ بالطلاق ”" : منهم من قطع بأنه لا ينفسخ ؛ لأنه 
في حكم رَدٌِّ مبتدأ» بخلاف ما لو قْسِحَ النكالح بسبب » ولذلك تمتنع 7" بالزيادة المتصلة . 


. )5707/6( انظر مذهب المزني في : مختصر المزني‎ )١( 
. » الأصحاب‎ ١ : )1( في (أ) : « وتحري ). في‎ 
قال في الروضة : «إذا اشترى عبدًا » وأحال البائع بالشمن على رجل » ثم علم بالعبد عيبًا قديمًا » فرده‎ )4( 
بالإقالة » أو التحالف » أو غيرها » ففي بطلان الحوالة ثلاثئة طرق : أحدها : البطلان‎ "5 
: والثاني : لا . والثالث : على قولين . أظهرهما : البطلان » وهما مبنيان على أنها استيفاء أم بيع ؟ إن قلنا‎ 
: استيقاء + بطلت  إلا فلا‎ 

قلت : المذهب : البطلان » وصبححه في « المحرر ) . والله أعلم ) . انظر : الروضة : (255/5) . 
(0) في (أ) : « الصحيح ) 
() يوجد هامش في الأصل » ليس له مكان ؛ ولا علامة توضّح مكائّه » وأظنه تعليقًا من الناسخ . 


0) في (أ) : ١‏ يمنع ). 


2006/3 الحوالة : أركانها 


ا 00 

ومن الأصحاب من طَرَدَ الخلافٌ في ” كل هذه الصور © من غير فَوْقٍ . 

إن قلنا : لا ينفسخ . فليس عليه رَدُ عَينٌ ما أخذه من المحال عليه » وإن 27 لم يكن 
استوفى بعد فهل يَعْرمُ للمشتري في الحال ؟ وجهان © : 

إن قلنا : لا يغرم فالظاهرٌ أنه يُطِالِبِهِ المشتري لتحصيله من جهة المحال عليه حتى يغرم 
له » فإنه لا سبيل إلى قطع مطالبته بالتأخير إلى غير نهاية . 

وإن قلنا : ينفسخ » فلو قَبِضٌ لم يَقَعْ عن جهة امحتال » وهل يقع ” عن جهة 
المشتري المحيل 2 ؟ فيه وجهان © ,. 

ووجه وقوعه : أن الفسحٌ قد 7" وَرَدَ على خصوص جهة الحوالة » لا على ما 
تصَمته من الإذن في الأخذ ؛ فيضَاهِي تردة العلماء في أن الوجوب إذا تيسح هل يمقى 
الجواز 8 من يحرم م بِالظهْرٍ قبل الرّوَال هل ينعقل نفل ؟ 


د عد عبد 


(0 زيادة من (أ) . 

(0) في (أ) : «١‏ هذه الصورة كلها » . © في (أ) : « فإن ). 

(4) في (أ) : 0 فيه وجهان » . والأصح من هذين الوجهين : أنه لا يغرم للمشتري . انظر : روضة الطالبين (74/4) . 
(5) في (أ) : «١‏ عن جهة انحيل المشتري © . 

032 --0 من هذين الوجهين : أنه لا يقع عن المشتري . انظر : روضة الطالبين : (074/4 . 

(0) كلمة : : ليست في (]) . ٠‏ 


2/3 
الباب الثاني في التنازع 

وفيه مسائل : 

الأول : إذا 00 باعل حون الخري در ل 
عتما ولم تتطل الخولة , إذ فيك لح لازم + وقولهما ليس بخكة بحَجّة 

الثانية : إذا قال / مستحق الدين : ألْتتي على فلان . وقال )١(‏ اج ؛ بل وَكُلُْكَ ا 
ل ل ل 
له القَِضُ ؛ لأنه أنكر الوكالة فانعزل . 

وفي مطالبة (© منكر الحوالة بأصل الدين » وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأنه اعترف ببراءته بما ادّعاه من الحوالة . 

ع 2 ره 52 

والثانى 29 : بلى ؛ لأنه لم يَسْلْمْ له ذلك » فَليَدَْجِعْ حتى لا يتعطل حقه بمجردٍ 9) 
إنكاره . 

أما إذا كان قد قَبَضٌ وهو قائمٌ فللموكل أُخذُه » إلا إذا متعه حقّه » فله أن يتمُلّكه ؛ 
لأنه من جنس حقّه » وإن كان تالمًا فلا مطالبةَ بأصل الدين ؛ لأنه بِرَعْمه قد استوفى 
لو 
يي ل ل 0 
يَسْقُطُ حقّه بدعوى مَنْ عليه الدينُ الحوالة مع إنكار المستحق . 
(0 في (أ) : «فقال ». (0) في (أ) : ١‏ في استيفاء » . 
م في (أ) : « مطالبته » . 
(:) وهو الأصح » كما في الروضة : (595/4) . 
0 في (أ): «المجرد ). 


2200/3 التنازع في الحوالة 
وإن كان بعد القبض » ففيه وجهان : 
أحدهما : أنه يملكه الآن ؛ لأنه من جنس حقّه » والمستحقٌ يَدْعُمْ أنه ملْكه . 
والثاني (© : أنه لابن من مطالبته بالحق وردٌ ”© هذا عليه إلى أن يجري تمليكٌ صحيح . 
وإن جرى النزاٌ بعد التّّف » ففي ضمانه وجهان : 
أحدهما ( : لااضمان ؛ لأنه مُصِدَّقٌ في نَفْي الحوالة » فقد تَلِفَ في يده أمانة بحكم الوكالة . 
والثاني : أنه يضمن ؛ لأنه مصدّقٌ 29 فى نفى الحوالة لا فى إثبات الوكالة » فينفَعُه 
فى بقاء ديه » ولا ينفعه فى إسقاط الضمان . 
والأصل : أن ما تَلِفَ في يده من مِلّكِ غيره فهو مضمونٌ » وهذا كالبائع إذا أنكر قِدَم 
العيب : صُدَّق فيه » ولا ينْمِتُ به حدوثه » ولذلك لا يُطالب بأرشه إذا رُدّ إليه بسبب آخر . 
فإن قيل : فلو اتّقِقَ على جريان لفظ الحوالة » فقال اللّافظّ : أردت به الوكالةً [ دون 
الحوالة ] © » أو قال القابل : قَبِلْتُ الوكالة دون الحوالة ؟ 


(1) قال في الروضة : ١‏ وإن قبض المال من عمرو فقد برئت ذمةٌ عمرو . ثم إن كان المقبوضٌ باقيا » فقد 
حكى الغزالي وجهين : أحدهما : يطالبك بحقه » ويرد المقبوض عليك . 

والثاني - وهو الصحيح - : أنه يملكه الآن وإن لم يملكه عند القبض ؛ لأنه من جنس حقه » وضاحبه 
يزعم أنه ملكه » . انظر : الروضة : (4/؟) » مغني امحتاج : (054/9) . 
0) في (أ) ١:‏ فيرد ). 
(©) قال في الروضة : « وإن تلف بتفريط فلك عليه الضمانٌ » وله عليك حمّه » وربما يقع التقاصٌ . وإن 
لم يكن منه تفريط فلا ضمان ؛ لأنه وكيلٌ أمين . وفي وجه ضعيف : يضمن ؛ لأن الأصلّ فيما يتلف في 
يد الإنسان من ملك غيره الضمان » ولا يلزم من تصديقه في نفي الحوالة ليبقى حقه تصديمّه في إثبات 
الوكلة » ليسقط عنه الضمان 4 . انظر : روضة الطالبين : (84/4؟) » مغني المحتاج : (/154) . 
(9) في ()) : ١‏ يُصدّق ). 


(ه) ما بين المعقوفتين زيادة من (]) . 


التنازع في الحوالة 20/3 
قلنا : فيه قولان : 
أحدهما : [ أن ع (2 النظر إلى ظاهر اللفظ . 


والثاني 2 أن المتبع قول اللافظ ونَيّتّه . 


. زيادة من (أ)‎ 0١ 
والأصح ؛: أن القول فول اللافظ مع يمينه » وذكر النووي أنهما وجهان وليسا قولّين . انظر : روضة‎ )( 
.) 5797 5/4 : الطالبين‎ 


كعاب الضمان 


وفيه ثلاثة أبواب 


والضمان معاملةٌ صحيحة » دل عليه © الحبَدٍ والإجماع . 


' ومعناه : تضمينٌ الدَّيْنِ في ذمة الضامن حتى يَصِيرَ مُطَالبًا به مع 
لأسيل 


وفيه ثلاثة أيواب 


2231/3 
الباب الأول 


في أركانه وهي ستة ل" 


الأول : المضمون عنه 
ولا يُشْثَر را م ل ا م يَقْضِى دَيْنَه بغير إِذْنِه » فكذا له أن يَضْمَنَ . ولا 
الي الا ا ل 
وهل يُشترط كونه معلومًا عند الضامن ؟ فيه وجهان : 
أحدهما 29 : لا ؛ إذ لا تعلَّ لمعاملته به » ولذلك لم نشترط رضاه . 
والثاني : نعم ١‏ فإن الضامن قد يَعْول على كواثة المضمونٌ عنه مَلِيَا أو متشمّرٌ شا 
للأداء» ففي الضمان عن المجهول غَرَرٌ 


ند عند عد 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) « أربعة » وهو خطأ» والمثبت من (]) . 
(0) مذهب الشافعية : أنه يصح الضمانُ عن اميت » وهو مذهب أبي يوسف » ومحمد بن الحسن 
وقال أبو حنيفة : لا يصح الضمان عن الميت . 
انظر : روضة الطالبين : (040/4) » مغني المحتاج : 5٠١/7‏ » نهاية النحتاج : (488/4) » اللباب في 
شرح الكتاب : )0٠١94/9(‏ » الاختيار لتعليل امختار : 017١/9‏ . 


وهو الأصح » كما في الروضة : (40/4) . 


3 


الركن الثاني : المضمون له 

| رفي 0 ات ا 0 بألا يُعتبر (0 ؛ لأن 00 

إن © قلنا 517101100 

أحدهما : بلى ؛ إذ تَجدّدَ له مِلّْكُ مُطَالبةِ لم تكن » وليس ©© له أن يملك غيره بغير 
رضاه . 

والثاني 29 : لا ؛ لأن الدَّه يْنَ ليس يَزِيدُ » إنما هذه إمكانُ مُطالبةٍ مع بقاء الدين على 
ما كان [ عليه ع "© . 

فإن قلنا ال ايتترط ركاه ع "قفي اشبراط اقراه وتحهان 17 تبان امن الوجتوين في 
اشتراط قبولٍ الوكيل ؛ لأن التوكيلٌ إتباتٌ د سَلْطْئَةٍ [ لم تكن ع 29 للوكيل » كما أن 
الضمانٌ إثباتٌ سلطنة للمضمون له . 

فإن قلنا : لا د ُشترط قبولّه » اكثفي بالرضا » وإن تقدّم على الضمان . 


د عد عد 


(1) والأصح ماذكره في الروضة : أنه يُشترط معرفيّه على الأصح . 
انظر : روضة الطالبين : (20/4؟) ء مغني المحتاج : )٠٠١/(‏ » نهاية المحتاج : (4707/4) . 
0 في (أ) :«ولأن». © في (أ) : « لمطالب » . 
(5) في () : « فإن » . 0 في (أ) : « فليس » . 
(5) وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : )١10/4(‏ »2 مغني امحتاج م 
9) زيادةمن () . 


)0( والأصح من هذين الوجهين : أنه لا يشترط قبوله لفظًا . انظر : روضة الطالبين : (140/4) » مغني 
امحتاج : ٠0/9‏ » نهاية الغتاج : (458/5) . 


(9) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ) . 


الضمان » أركانه وأحكامه 225/3 


ولا يُشترط فيه إلا صحةٌ العبارة » وكوثه من أهل التبرع ‏ فإن الضمانَ تبوعٌ » فضمانٌُ 
المكاتب كتبرعه » وضمانٌ الوقيقٍ دون إذن السيدٍ فيه وجهان '' ذ كرناه '" في شرائه » وفائدة 
صحته : أن يُطَالِبَ به إذا عَتَقَ . وإن 29 ضمن بالإذن : صحٌ » وفي تعلّقِه بكشبه ثلاثة أوجه : 

أحدها 9) أنه يَتَعلُّ [ به ع] 2 كالمهْر ونفقة النكاح ؛ فإن الإذنَ في الالتزام إذنٌ في 
الأذاة.' والكسية متعين لأداثه .. 

والثانى : لا » بل إِذنُه رضًا * بما للعبد © الاستقلال به على أحد الوجهين . 

والثالث : أنه يتعلق بكسبه إن كان مأذوثًا في التجارة » وإلا فلا . 

هذا إذا لم يكن عليه دَيْنٌ » فإن كان عليه دين ومحجرّ عليه : فلا يتعلّقٌ بكسبه وإن أَذْنَّ 
فيه السيدٌ ؛ إذ ليس للسيد التبرحٌ بما في يده . وإن لم يُحجد [ عليه ] "2 فثلاثة أوجه : 

أحدها : لا ؛ لأنه فى حكم المرهون بالدين . 

والثاني : يتعلق ؛ لانه لم يَجْرٍ حَجْرٌ وَرَهْنٌ . 


َه 


والثالث © : أنَّ قَدْرَ الدين يُستشنى » فإن فَضصَل شيء تعلّق به الضمانٌ . 


23 والأصح من هذين الوجهين : أن ضمان العبد لاا يصح بدون إذن سيدة . انظر روضة الطالبين : (1/ 
045 » مغني المحتاج : لدوم ء نهاية المتاج : (4/ه45) . ش 

(0) في (أ) : « ذكرناهما » . ني (أ) :«فإن». 

(4) قال في الروضة : « وإن اقتصر على الإذن في الضمان » فإن لم يكن مأذوًا » ففيه أوجه : 


مسحي باه بما يكسبه بعد الإذن كالمهر . والثانى : يكون فى ذمته إلى أن يعتق ؛ لأنه أَذِنَّ ف 
الالتزام دون الأداء . والثالث : يتعلق برقبته . 


وإن كان مأذونا له في التجارة » فهل يتعلق بذمته أم بما يكسبه بعد ؟ أم به وبما في يده من الربح 
الحاصل ؟ أم بهما وبرأس امال ؟ فيه أوجه » أصحها : آخرها » . انظر : روضة الطالبين : (147/4) . 
(0) زيادة من ( ب ). (5) في ( أ) : وما ليس للعبد » . 


00 زيادة من (أ) »(١ب). 22١‏ وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة :515/5 . 


2206/3 الضمان » أركانه وأحكامه 
الركن الرابع : المضمون به 

نشرطة : أكون هتما تان الأرعا مارفا 

القيد الأول : الثبوت : احْتَرَرْنًا به عما إذا قال : ضَمِنْتكٌُ لك من 29 فلان ما 
تَفْرِضُه منه » أو ثمن هذا المبيع إذا يغتّه » فهو باطلٌ على القول الجديد » وصحيحٌ على القديم . 

وفي ضمان نفقة العَّدِ ”© للمرأة » وكذا كل ما لم يَجبْ وجرى (© سببُ وجوبه : 
قولان مشهوران في الجديد ©© . أحدهما : لا ؛ لأنه لم يَلْرَمْ . 

والثاني : نعم ؛ / لأن السبب مُتقدّمٌ » وكأن هذا تأحيد يضاهى التأجيلٌ . ؟/ب 

وضمانٌ العهدَةٍ صحييٌ في ظاهر المذهب على الجديد والقديم » وإن كان يخالف قياس 
المسوسية يدل يا زرا ع إن باع مِلّكُ نَفْسِه فما أُحَذّه من الشمن ليس بِدَيْنٍ 
عليه حتى يَضْمَنَ » ولكنه اختكمل ذلك فَجَو وز بعد جريان البيع وقبيض الثمنٍ الضمانٌ لمصلحة 
غود ذه لغب في مامة لاإ ال امم 

وفيه قول آخر : أنه يصح قبل قبض الثمن * وبعده » ومهما جرى البيعٌ , 
والأعدل : أنه لا يصح قبل قبض الثمن © ؛ حتى يكون سببُ اللزوم على تقدير ثبوتٍ 


(0 في (أ): دعن). 

0 في (أ) : « العَدّ » . 

5 في (أ) : « ولكن جرى » . 

(5) قال في الروضة : ٠‏ وفي ضمان نفقة الغد والشهر والمستقبل قولان ؛ بناءٌ على أن النفقة تجب بالعقد أم 
بالتمكين ؟ إن قلنا بالأول وهو القديم صح » وإن قلنا بالثاني وهو الجديد الأظهر فلا » هكذا نقله عامة 
الأصحاب . وأشار الإمام إلى أنه على قولين مع قولنا : ضمان ما لم يجب باطل ؛ لأن سبت وجوب 
النفقة ناجرٌ وهو النكاح © . انظر : روضة الطالبين : (4/ه04 . 


(5) ما بين القوسين ليس في (أ) . 


الضمان » أركانه وأحكامه 22”/3 
العهدة جاريًا هذا فيه إذا خاف المشتري كونَّ المبيع مستحمًا . فلو كان يخاف فسادً 
العَمْدِ من جهة أخرى , أو كونّ البيع مَعِيئَا » فضَّمِنَ له هذه العهدةً صريحًا » فوجهان : 

نزوي 00 يل م كنا إذا تحاقت: روج يحتفا : 

والثانى : لا ؛ لأن التعلقّ بالمبيع تُمْكنٌ هاهنا إلى ردٌّ الثمن » والتحؤزُ عن المفسدات 
والعيوب ممكنٌ » وما بن على ” الحاجة والمصلحة © بْتَبعُ فيه مراتبُ الحاجة . 

فإن قلنا : [ إنه ع © يصح ضمائه صريحًا , ففي الْدِرَاجه تحت مطلتي ضمانٍ 
العهدة وجهان 05 5 

و# عِ 

ولو كان يَشّْكْ في كمال الصنجة © » أو في جودة جنس الثمن : قال ابن سريج : 
صِحٌ هذا © الضمانُ ؛ تخريججًا على ضمان العهدة » فهذا يَقَرْبُ من مَحافة العيوب » 
فيَعتَضِدُ به ذلك الوجةُ . 

5 مهما اذّعى نقصانٌ الصنجة © فالقول قول البائع ؛ لأن الأصلّ عدمٌ استيفاءٍ 
الكمال. عتفاق: تعلق +:طالك الشاري:. 

وهل يُطَالِبُ الضامنّ بمجرد حَلفِه دون بَْتَةِ يُقِيمُها على النقصان ؟ فيه وجهان ‏ , 
ووجه ©" المنع : أن الأصلّ في حقه البراءةٌ » فلا يَنَْهضُ ينه محجة عليه . 


(1) وهو الأصح » كما في الروضة : (557/4) » مغني المحتاج : (501/1) » نهاية اتاج : (459/4 - ). 
(0) في (أ) : ١‏ المصلحة والحاجة ») . (5 زيادة من (أ) . 


(١‏ قال في الروضة 2 فإن قلنا 8 يصح إذا ضمن صريحًا 3 فحكى الإمام والغزالي وجهين في اندراجه 
تحت مطلق ضمانٍ العهدة » . انظر : روضة الطالبين : (1417/5) . 


(0) في ( ب ) : ١‏ السنجة ) . (7) قوله : « هذا ) : ليس في ( ب ). 
0) في ( ب ) : ١‏ السنجة » . 
(8) الأصح من هذين الوجهين : أنه لا يُطالِبُ الضامّ . انظر : روضة الطالبين : (541/4 » مغني الححتاج : (101/1) . 


() في (]) : « وجه » بدون الواو . 


2206/3 الضمان » أركانه وأحكامه 


القيد الثاني : كون الحقّ لازمًا . فكل دين لازم يصحٌ ضمانه » ولا يصح ضمانٌ 
بوم الكتابة ؛ لأنه لا مصير لها لها إلى اللزوم . والأصح : صحةٌ ضمان الشمن في مدة 
الخيار؛ لأن مصيره إلى اللزوم » والجوارٌ عارضٌ . 

وفي ضمان الجغل في الجعالة وجهان (© . 

القيد الثالث : كونه معلومًا . فلا يصح ضمانٌُ المجهول على الجديد . كما لا 
يصح الإبراءٌ عنه . 

وفي القديم : يصح 00 الجهول الإ براءٌ عنه . 

ولا خلافٌ في جواز ضمانٍ إِبلٍ الدّيّة » وإن كان فيه (© ضَوْبُ جَهَالةٍ » وكذا 
الربراكٌ . 

وفي طريقة العراق وجه : أن ضمائه لا يصح للجهل [ به ع © . 

ولو قال : ضمنت من عشرة إلى مائة » ففى الجديد قولان : الأشهر : الصحة ©) ؛ 
لأن الأَقْصَى معلومٌ » وقد وطن نَفْسَه عليه . 

والأقيس.: الفساة. ؛ لأن العَرَرَ حاصلٌ بجهل المقدار بين العشرة والمائة 0© ., 


د عد ىد 


(1) والأصح من هذين الوجهين : أنه لا يصح . انظر : روضة الطالبين : (60/4 . 

في (أ) : «فيها». 

() زيادة من ( ]) » وفي ( ب ) : « للجهل الصفة » 

(4) قال في الروضة : « إذا منعنا ضمانٌ المجهول » فقال : ضمنت مما لك على فلان من درهم إلى عشرة » 
فوجهان . وقيل : قولان » أصحهما : الصحة ؛ لانتفاء الغرر ) . انظر : روضة الطالبين : (597/4) . 


(0) في (أ) : « إلى المائة » . 


الضمان : أركانه وأحكامه 2206/3 

ويتشكّبُ عن المضمون به النظرُ في الكفالة بالبَدّن ١‏ 

00 الذي عليه الفتوى : صحته » وعليه جرى الصحابةٌ 0 : 
ال يي ل نه 
تسليه » ولا يصحُ ضمانُ عون الودائع والأمانات ؛ إذ لا يجب تسليمها , ٠‏ فكأنا تكتني 
أذ كوت اجون يدحخنًا لازكا عدولا ُشترط كوه وَيْكَا » فيصح © الكفالةٌ بعَدَنِ كل 
مَْ يجب عليه الحضود ”” مجلس القضاء © باستدعاء المدّعِي . وكذلك تصح الكفالةٌ بالبدن 
قبل قيام البينة على الدين ؛ لأن مُعْتَمَدَه الحضورٌ» وهو واجبٌ . والأصح : صحته بعد حضور 
المدّعى عليه وإنكاره » إذا لم يُقِم المدّعِي البينة ؛ لأنه بقي له متعلقٌ في إحضاره . 

ويصح الضمانٌ ببدن الزوجة : وقال - ابن سريج - : يصح الضمانٌ ببدن العبد 
الآبتي » ويجب السّغئُ فى إحضاره وردّه » وتصح الكفالةٌ ببدن الميت ؛ إذ قد يستحق 9) 
إحضاره ؛ ليِشَاهِدَ الشهوٌ صورئه فيشهدون ”© عليه » ولو تكمنَ ييدن شخص فمات » 
ففى انقطاعه بالموت وجهان © , ووجه 200 القطع : أن مطلقَ التصرفات مَحْمَلُ على 


0 في (أ) : « في الكفالة بالبدن وهذا متشعبٌ عن المضمون به ) . 

0 قال في ١‏ المختصر » : « وضئّف الشافعئ كفالةٌ الوجه في موضع » وأجازها في موضع آخرء إلا في 
الحدود ) . انظر : مختصر المزني : (؟/559) . 

0) في ( ب ) (١:‏ ومنهم ). (5) في ( ب ) ١:‏ تركّد ). 

(0 في (]أ) : ١‏ فتصح © . (5) في (]) : « مجلس الحكم ). 

(0) في نسخة أخرى : 9 يصح » كذا على هامش الأصل . 

(0) في (]) : ١‏ ويشهدون ؛ . 

60 الأصح من هذين الوجهين : عدم الانقطاع بالموت . انظر : روضة الطالبين : (05858/4) . 


. في ( أ) : « وجه » بدون الواو‎ 0١ 


200/3 الضمان : أركانه وأحكامه 


حالة الحياة . وفي الكفالة ببدن مَنْ عليه عقوبةٌ » ثلاثة أوجه © : 


0 

والثاني لا؛ 4 لأنها 7 ضُ السقوط بالشبهات . 

والثالث : أنها تصح فيما للآدميين » بخلاف ما يَنْْتُ لله - تعالى - » ولو تكمّلَ 
ياحضار شخص بيغداد » والمكفول بيدنه بنيسابورَ : يَجْرْ ؛ لأنه لا يلزمه الحضود على 
هذا الوجه . 

فإن قيل : بماذا يَخْرْجُ عن عُهْدَةٍ هذه الكفالة ؟ قلنا : ياحضاره في المكان الذي 
لْتَرَمَه » وبتعينٌ المكان الذي عينٌّ » فإن سلم فقال ا 00 
إلا إذا كان عاجرًا عن التعلق به ؛ لاستناده إلى ركن وثيق » فإن غاب حيث يُعْرَفٌ حيدم 
فعلى الكفيل السّغول في إحضاره » وهل مدة الذهاب وامجىء » فإن لم يُخضِذه حبس 4 
فإن © حضر الأصيلٌ وَسَلَّ نَفْسَه بَرِىْ الكفيل » كما لو أدّى المضمونٌ عنه برئٌ الضاميُ 

من 7" الدين » فإن عجز عن إحضاره بموته أو هُرُويه » فالأصح : أنه لا يَْرَمُه شيمٌ » وهو 
معنى تضعيفٍ ١‏ الشافعي - رضي الله عنه - كفالة البدن . 


والثاني : أنه يلزمه يدل الحضور الذي عجز عنه, ثم فيه وجهان © : أحدهما : أنه 


(1) قال في الروضة : « فلو تكمّل ببدن مكاتب للنجوم التي عليه لم يصح . فإن كان عليه عقوبةٌ » فإن 
كانت لآدمي كالقصاص وعد القذف صحت الكفالة على الأظهر . وقيل : لآ تصح قطعًا . وإن كانت 
حدًا لله تعالى لم تصح على المذهب . وقيل قولان ) . انظر : روضة الطالبين 4ه 3 
0 في (أ):«وإن». 5 في (أ) : «وعن ). 
(5) قال في الروضة : « إذا مات المكفولٌ به ففي انقطاع طلب الإحضار عن الكفيل وجهان : 
أصحهما : لا ينقطع » بل عليه إحضاره ما لم يُدْفَنْ إذا أراد المكفولٌ له إقامةً البينة على صورته » كما 
لو تكفل ابتداءً ببدن الميت . 
والثاني : ينقطع . وهل يُطالِبُ الكفيل بمال ؟ وجهان : أصحهما : لا ؛ لأنه لم يلتزمه . كما لو ضمن 
المسلم فيه فانقطع » فإنه لا يطالب برد رأس المال . والثاني : يطالب » وبه قال ابن سريج ؛ لأنه وثيقةٌ - 
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يلزمه الدّيْنُ بالعا ما 0 3 فهر الأصلّ مهما قامت البينةٌ عليه 3 والثاني رم / ديةٌ 57/أ 
المكمول ببدنه » فإنه ل بَدَنْه » إلا إذا كان الدينٌ أقلَّ منه . 


واشتراطً رضا المكفول يبدنه (2 يُيتنى © على هذا » فإن قلنا : الالتزام مقصود على 
الحضور » فلا يجوز دون رضاه ؛ لأنه ليس يَقْدِدٌ على الاستبداد بالنقض ”© عنه » وإن 
قلنا : يلزم المالُ » فله الانفرادٌ بهذه الكفالة » كما [ يلزمه ] ©» بضمان امال » فلو أنكر 
المكفولٌ به الرضا » فهل له تكليفه الحضور ؟ فيه وجهان © . 

ووجه 0" التجويز : أن الحضور مستحقٌ » والكفيل لا يتقاعد عن الوكيل . 

قال صاحب التقريب : فعلى هذا ينبغي أن تصح الكفالةٌ بغير إذنه » ويَقدِرٌُ على 


> كالرهن . وعلى هذا هل يطالب بالدَّيْن » أم بأقلٌ الأمرين من الدين ودية المكفول به ؟ وجهان ؛ بناءٌ على 

القولين فى أن السيد يفدي الجاني بالأرش » أم بأقل الأمرين من الأرش وقيمة العبد ؟ 

قلت [ أي : النووي ع : امختار : المطالبة بالدين ؛ فإن الدية غير مستحقة » بخلاف قيمة العبد ) انظر : 
روضة الطالبين : (558/4) . 
0 في (]) : « المكفول به ») . 0 في (]) ١:‏ مبني ). 
م في الأصل ونسخة ( ب ) : « بالنقضي » » والمثبت من (]) . 
ل 
عل المي ات ع جد لل ار : إن قال : أخضر 
ضمي » فللكفيل مطابئه بالحضور » وعليه الإجابةٌ لا بسبب الكفالة » بل لأنه وكله في إحضاره . وإن 
لم يقل ذلك » بل قال : أخخرج عن حقّي » فهل له مطالبةٌ المكفول به ؟ وجهان : 

أحدهما : لا كما لو ضمن عنه بغير إذنه مالا » وطالب المضمونٌ له الضامنّ » فإنه لا يُطالِبُ المضمونَ 
عنه . وذكروا على هذا أنه يحبس » واستبعده الأثمة ؛ لأنه حبس على ما لآ يَقْدِرُ عليه . 

والثاني : نعم ؛ لأن المطالية بالخروج عن العهدة تتضمن التوكيل في الإحضار » 


(3) في (]) : « وجه » بدون الواو . 
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تكليفه الحضورٌ ؛ لأنه لا يتقاعد عن الوكيل . 
فروع أربعة : 
الأول ( : إذا مات المكفولٌ له ع » هل ينتقل حمّه إلى ورثته ؟ فيه ثلاثة أوجه ذكرها 
ابن سريج : أحدها : لا ؛ لأنه حقٌّ ضعيفٌ » ولم يَلْرَمْ © إِلّا له . 
والثاني 29 : بلى ». كسائر الحقوق » وهو الأقيس . 
والثالث : إن كان في التَرِكَةٍ دين أو وصيك يثبت © » وكأنه نات عن جهته . 
الثاني : إذا كمَلَ ثلاثةٌ ببدنٍ إنسانٍ » فأحضره واحدٌّ برئْ هو . 
قال المزنى م ل ا 
قال ابن سريج : لا ير صاحباه يخلاف أ الدين فإن المقصرة قد عصل » ثم 
وهاهنا ليا 0 3 بمجرد الحضور . 
الثالث : لو تكمّل يبدن ١‏ لكفيا : جاز » ولو ضمن الضامن بالمال جاز . 
وإذا تكفل ثلاثةٌ يبدنٍ إنسانٍ » وكل واحدٍ تكقُّلٌ ببدن صاحبه : جاز» فإن أحضر 
واحدٌ برئّ هو عن كفالته » وبرئ مَنْ تكمّل يبدن الذي أحضره » وأمر الباقين [ في 
الرابع : لو ضمن ت تسليمَ عين المبيع فْتَلِف قبل القبض : أنة نفسخ البيعٌ » فإن قلنا : 


(0 في (أ) : «أحدها». 0 في (أ) : « يلترم ». 

(5) وهذا الوجه هو الأصح ‏ كما في الروضة : (505/4) » مغني المحتاج : (؟/505) . 
(9) في ( ب ) : (١‏ بقيت © . 

(5) انظر : مختصر المزني : (؟/8؟5) » روضة الطالبين : (4//ا0 . 

(3) في ( أ) : ١‏ ولا يحصل هاهنا » . 


(0) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ) . 
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الكفيلُ عند العجز لا يَعْرَمُ شيئًا » فكذلك هذا » وإن قلنا : إنه يغرم » فهذا على وجه : 
يَهْرمُ المت (22 » وعلى وجه : أقل الأمرئن من الثمن أو القيمة يوم التلف . 

وقيل : يُعتبر أقصى القِيم كما في الغاصب . 


د د عد 


[دلة وهذا الوجه هو الأصح 3 كما في الروضة 35 (4/هه) 1 
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الركن السادس (© 
في " الصيغة وما يقترن بها من شرط و[ من ] ”" تقيبد . 


وفيه مسائل : 
5 ع 7 2 ره 

الآولى : أن الضمان يَصِحٌ بكل لفظٍِ يدل على الالتزام . كقوله : تَقَلْدت » 
والترفك: .© تولك + .وتكئلك: © وققلت رولا سس بقرلة+ اود 
وأحضره © ؛ لأنه وَعْنّ . 

الثانية : تعليقُ الضمانٍ باطلٌ على الجديد » وهو أن يقول : ضمنت إذا جاء رَأسُ 
الشهر . أو إذا 29 بغت من فلانٍ » أما تعليقٌ الكفالة بالبدن على مجىءٍ رأس الشهر : 
ذكرٌ ابن سريج وجهين © . 

وفي التعليق على الحصّادٍ وجهان مرتبان » وأولى بالمنع . 

وعلى قدوم زيدٍ وجهان مرتبان » وأولى بالمنع » ولو نجز الكفالة وشّرط تأخير 
الطلب 0) إلى مجيء الشهر : فهي أولى بالجواز 8 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ الخامس » وهو خطأ » والمثبت من (أ) . 

() قوله : « في » : ليس في (أ) . © زيادة من (أ) . 

(54) في (]) : ١‏ وتكفلت وضمنت » . (5) في ( أ) : (١‏ فأحضره ) . 

في (أ) : «وإذا» . 

0 قال في الروضة : « ولو علَّق كفالة البدن بمجيء الشهر » فإن جوزنا تعليقٌ المال فهي أولى » وإلا 
فوجهان » كالخلاف في تعليق الوكالة » والفرق : أن الكفالة مبنيةٌ على المصلحة والحاجة . ولو علّقها. 
بحصاد الزرع فوجهان مرتبان » وأولى بالمنع ؛ لانضمام الجهالة . وإن علقها بقدوم زيد » فأولى بالمنع ؛ 
للجهل بأصل حصول القدوم » فإن جوزنا » فوجد الشرط المعلق عليه صار كفيلا » . انظر : الروضة : 
(071/4 ء مغني المحتاج : (07/9 0 » نهاية المحتاج : (457/4) . 


() في () » و( ب ) : ١‏ الطلبة » . 
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وهذا الخلافُ ليس يجري في ضمان المال ولا في الإبراء ؛ لأن كفالة البدن تنبني 
على المصلحة ١‏ فاتّبعت فيه © الحاجات . 

أما إذا قال : أَلْن متاكك في البحر » وعلي ألفٌ : لَرِمَه » كما إذا قال : طَلْقْ 
زوجتك وأغتِق عَيِدَكُ وعلىّ أل 4 لأنة الترامٌ لغرض صحيح . 

ولو قال : بغ عَبِدَك من فلانٍ بمائة » وعليَ مائةٌ أخرى فوجهان ؛ الأصح : أنه 
يلزمه ؛ إذ لا يَظِهَدُ له فيه غرضٌ . 

الام امس 7 ع م 2 5 

الثالثة : لو شرط في ضمان الدين الحال أجلا : لم يَنْيْتِ (" الأجل ؛ لانه يَصْمَرُ 
ما عليه » فهو تابعٌ فلا يُمْيْدْ وَضْفَهِ . 

ع ل اه 

ل 0 

وقال ابن سريج : يُنْظَر: إن كان الدين مؤججا » أو كانت البينةٌ غائبةً : فلا يب رأ» وإن لم يكن 
له عَرَضٌُ فيخرج على أن الحقٌّ الموْجَلَّ إذا عمجل هل يُجْبرُ على قبوله ؟ وفيه قولان . 

01 مااع 9 
ثم إذا أفسدنا شرط الأجل في ضمان الدين الحال » ففي فساد الضمانٍ بفساد الشرط وجهان”” . 


0 في ( أ) : ١‏ فاتبع فيها ) . 
(؟) والذي رجّحه في الروضة : ثبوت الأجل », وبهذا قطع الجمهور » كما في الروضة : (1717/4) » مغني 
المحتاج : ٠ ١7/9(‏ » نهاية امحتاج : (4/لا0؛ 2 458) . 
7 قال في الروضة ووز شين الخال وجلا بأجل معلوم » فوجهان : أحدهما : لا يصح الضمان ؛ 
للاختلاف . وأصحهما : الصحة ؛ للحاجة . 

وعلى هذا , فالمذهب ثبوثٌ الأجل » فلا يُطَالّبُ إلا كما التزم » وبهذا قطع الجمهور . وشذ إمامُ 
الحرمين فادّعى إجماع الأصحاب على أن الأجلّ لا يغبت » وأن في فساد الضمان لفساده وجهين » 
أصحهما : الفساد © . انظر : روضة الطالبين (057/4) . 
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ولو ضَّمِنَ الدينَ الموْجلَ حالًا » ففي فساد الشرط وجهان . 

)1 وإن فَسَدَ © ففي فساد الضمان وجهان © . 

الرابعة : لو شرط الضامنٌ أن يُعْطِيَ المضمونَ عنه ضامئًا » ففي صحة شرطه 
وجهان 7" , فإن فسد ففي فساد الضمان وجهان 9 . وإن صحٌ فعليه الوفاءُ » فإن لم 
يَِ فله الفسحٌ . 

الخامسة : لو تكمّْلَ بِعُضْرٍ من بدنه , فيه ثلاثة أوجه ©© : 

أحدها : يصح ؛ لأنَّ في تسليمه تسليم الباقي . 

والثاني : لا ؛ إذ ليس هو من التصرفات المبنية على الشراية . 

والثالث : أنه إن عينٌ عضوًا لا يَقْمَلُ التسليم إلا بتسليم البدن » كالقلب والبطن 
والظهرٍ : لَرِم » وإن كان كاليد والرجل : لم يلزم . 


ذنء اننا اتن 


. ) فإن أفسد‎ ١ : في (أ)‎ )١( 

ها والأصح من هذين الوجهين : صحة الضمان » كما في الروضة : (557/4) . 

(5) قال فى في الروضة : « ولو شرط في ابتداء الضمان أن يعطيه الأصيلٌ ضامئًا بما ضمن » ففي صحة 
الشرط الوجهان . فإن صححنا فوفى » وإلا فللضامن فسخ الضمان » . انظر الروضة : (55/4 . 


6 الأصح من هذين الوجهين : فساد الضمان » كما في الروضة : (555/4) . 
(5) ذكر في الروضة وجها رابعًا » ولم يُربجح أي هذه الوجوه . انظر : الروضة : 3/8 . 


207/3 
الباب الثانى : فى حكم الضمان الصحيح 
وله أحكام : ٠‏ 
الحكم ”" الأول 

أنه يتجدَّدُ لمستحنٌ الدين مطالبةٌ الضامن , ولا ينقطع مطالبُه عن المضمون عنه ؛ 
لأن معناه ضمٌ ذْمّةٍ إلى ذمة . 

وقال مالك 22 : لا يُطَالَتُ الضامنٌ ما لم يَعْجَرْ عن المضمون عنه . 
فروع ثلاثة : 

الأول 9" : لو أَبْرأ الضامن لم يثرأ الأصيلٌ » ولو أبرأ الأصيلٌ بَرٌ الكفيلٌ » وقوله 
للشامن ؛ وَهَيْتُ منك » أو تصِدَّقْتٌ عليك » كالإبراء لا كالتوفية » ثم استغناف الهبة 
حتى 4 لا يَْيِتَ الرجوحٌ » خلامًا لأبي حنيفة © / - رحمه الله - فإنه قال : كالتوفية ,هب 


و كله «المكم 6 ليست في (1):. 
() مذهب الشافعية : أنه إذا صح الضمانٌ فللمضمون له مطالبةٌ الضامن » ولا تنقطع مطالبته عن 
المضمون عنه » بل له مطالبتُهما جميعًا » ومطالبةٌ أيُهما شاء . 
ومذهب المالكية : أنه ليس للمضمون له مطالبةٌ الضامن إلا إذا قَصَرَ مال المضمون عنه عن الوفاء 
بالدين » فله الرجوع على الضامن بالباقي . 
انظر : روضة الطالبين : (514/4) » مغني المحتاج : 008/0 » نهاية امحتاج : (:/حه4) » الكافي : 
وموم ووم »ء القوانين الفقهية : (081) » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (/7717) . 
(م في (أ) : « أحدها » . و4 كلمة © فاح 6 ليست في 1 
(ه) مذهب الشافعية : أن رب الدين إذا وَعَبَه للضامن أو تَصِدَّق عليه به فهو كالإبراء » فلا رجوعٌ 
ومذهب الخنفية : أن رب الدين إذا وهبه للضامن أو تصدق به عليه فهو كأنه وفاه دَيْنَهِ ويكون له 
الرجوحٌ على الأصيل - المضمون عنه - . انظر : مختصر الطحاوي : )2٠١8(‏ . 
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فلة!الرجوم ]07 

الثاني : لو كان الدينُ مؤجلًا . ومات الأصيلٌ وححلٌ الدين : لم يُطَالِبٍ الكفيلَ ؛ 
لأنه حي » ولم يلتزم ذلك أصلا © . 

الثالث : لو قضى الضامنٌ ثم وُهِبَ ©" منه بعد القبض » ففي الرجوع خلافٌ © 
كما فى هبة الصداق . ٠‏ 


. ) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب‎ )١( 

. ) كلمة : « أصلا » : ليست في ( ب‎ )١( 

5 في (أ): ١‏ زهبه ». 

(4) والأصح : الرجوع » كما في الروضة : (570/4) . 
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الحكم الثاني 
يجوز « للضامن إجبارٌ المضمون له على قبول الدين مهما أذّاهِ ؛ لأنه صار ملتزمًا » 
بخلاف ما إذا أدّى دين غيره متبدعًا 29 » فإنه لا يُجْبِدُ على القبول بل له ذلك إن أراد . 
ومن أصحابنا مَنْ قال : إن كان الضمانُ في صورة لا يرجع إذا ضمن : لا يلزمه 
القبولٌ ؛ لأن فى قبوله إدخالَ المال في مِلّكِ المضمون عنه ضمنًا » ثم وقوعه عن جهته » 
وهو ضعيف . 


جد عد عبد 


(0 في (]) : ١‏ يتجدد ) . 
(0) كلمة  :‏ متبرعًا » : ليست في (1) . 
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الحكم الثالث 


يتجدّدُ للضامن مطالبةٌ المضمون عنه بتخليصه بقضاء الحقٌّ © . اتفق ' الأصحاب 
عليه سوى القفال » فإنه قال : ليس له ذلك في وجه حكاه » ولو حبس فهل له أن 
يقول : اخيسوا المضمون عنه معي ؟ فيه وجهان 0) أماالمطالبة بسليم الدين إلى الضامن قبل 9 
أن يَعْرَءَ م الضامنٌ , ففيه9» وجهان : أحدهما0): : لا ؛ لأنه رجوعٌ قبل الأداء . والثاني : نعم ؛ لأنه 
ملتزمٌ له فله الاستيفاٌ منه » وينبني على هذا أنه[ إذا ] "2 صار مستحق دين عليه فله أن يشترط 
كفيلا عليه 9" ذ في أصل الضمان » وله الإبراءٌ [ عنه ] © والمصالحة . 

طرةة الاق :2 رسام الى السامنوها فضي اوتاه لين اهل بك 
وجهان ”'' : ووجه "١7‏ التمليك : أنه يستحق 2١0‏ بسببينٌ : الضمان » والقضاء » وقد جرى 
اقرف اجون استع ا لش ب 


3 عد 


0 في (]) : ١‏ الدين » . )١(‏ في ( أ) : « عليه الأصحاب » . 


6 فيزب) : « وجهان أحدهما » . قال في الروضة : ولو حبس المضمونٌ له الضاميّ » فهل له حهِسٌ 
الأصيل ؟ وجهان ؛ بناءٌ على التخريج ا ل وس 


انظر : روضة الطالبين : (105/4) » مغني امحتاج : (؟/95١5)‏ »ع نهاية امحتاج 0 8 
(5) في ( ب ) : « من قبل ) . © في (أ)ء(ب):ه 
(5) وهذا الوجه هو الأصح » كما في مغني المحتاج : (505/9) . 
0) زيادة من ( أ .)|١‏ 0) في (أ):(عنه». 
(5) زيادة من () . 
)٠١(‏ قال في الروضة : « وهل للضامن تغريم الأصيل قبل أن يغرم حيث ثبت له الرجوع ؟ وجهان ؛ بناءً 
على التخريج المذكور . وليكن الوجهان تفريعًا على أن ما يأخذه عوضًا عما يقضي به دينَ الأصيل يملكه 
وفيه وجهان 6 بناءً على التخريج ) . انظر : روضة ة الطالبين : (550/4) . 


.»)قحتسم١:)ب(2)أ( في‎ 0١ . في (]) : « وجه » بدون الواو‎ )01١( 


05 في (أ) : «ذكرنا» . 
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الحكم الرابع : الرجوع بعد الاداء 

ندم عليه أنه لو أَدّى ديْنَ غيره من غير ضمانٍ بغير إذنه : لم يرج » وإن أدى | 
يإذنه مع شرط الرجوع : رَجَعَ عليه . 

وإن أطلق الإذنَ فوجهان (2 يقربان من القولين في أن الهبةً المطلقة هل تقتضي ثوابًا 
بالغوؤف ؟ 

ولو © قال : أَدٌّ دين فلانٍ لم يَوْجِعْ على الأمر قطعًا » ولو قال : أدٌّ دِينَ الضامن 
عنٌّى » فهو كما لو قال : أدّ ديني ؛ لأن له فيه غرضًا . 
فرع : 

ولو صالح المأذونَ على غير جنسه 2 » فتلاثة أوجه : 

أحدها : لا يرجع ؛ لأن ما أَدّاهِ غير مأذون فيه » فبطل أثرُ الإذن . 

والثانق يرجع له لأنه مأذونٌ 0 له ا 2 فى أصل الأداء 3 وهذه مراضاةٌ فى 
التفصيل جرى بينهما . 

والغالث : [ أنه ع 29 إن قال : أذ ديني رجع 2 . وإن قال : اقْضِ ما علي لم يرجع » فإن 
خالفه © رجعنا إلى الضمان . فإذا ضَّمِنَ يإذنه وأَدّى يإذنه : رجع وإن لم يشترط الرجوعٌ ) 
هذا هو المذهب ؛ لأنه إِذْنّ فى الالتزام والأداءء بخلاف مجردٍ الإذن في الأداء . وإن ضمن 


بغير إذنه وعَرمَ بغير إذنه فلا رجوع . وإن ضمن بإذنه وأَدّى بغير إذنه فثلاثة أوجه : 


(1) الأصح : أن له الرجوع هنا أيضاء كما في الروضة : (57/6) » و مغني انحتاج : )01١/5(‏ » ونهاية انحتاج : (417/4) . 
0) في (أ) : دفلو» . (5) في (أ) : ١‏ الجنس »© . 

(4) وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (77/4؟) » مغني اتاج : )5٠١/5(‏ » نهاية النحتاج : (414/5) . 
(0) زيادة من () . (5) زيادة من () . 


0 في (أ) ١:‏ يرجع). (0) في (]) : « خالف »6 . 
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أحدها : أنه لا يرجع ؛ لأن موجبت الرجوع هو الأدامُ 4 وهو غيدُ مأذون 5 

والثاني : بلى 20 - وهو المنصوص - ؛ لأن الإذنَ في الالترام إذنٌ في الأداء . 

والثالث 9" : أنه إن طُولِبَ فغرم م : رجع ء وإن ابتدأ دراه : لم يرجع . 

وإن ضمن بغير إذنٍ وغرم بالإذن » فوجهان مرتبان على مَنٌْ لم يضمن إذا أذّى 
بالإذن » فأولى © بأن لا يرجع ؛ لأنه 0 سَبَقَ التزامّه » فأداؤه خروجٌ عن التزام نَفْسِه » وهو 
الأصح . هذا كلّه إذا شهد 7 على الأداء » فلولم يشهد : فلا رجوع له إلا إذا صِدّقه المضمونٌ 

له . والمضمونٌ عنه جميعًا © » فإن صِدّقه ” المضمونٌ عنه دون “© المضمونٍ لهء فوجهان : 

أاحدهما : 6 ؟ مؤاخذة له بتصديقه . 

والثاني 5 ل :1 لكيه نه لم يَنْفَعغْه بأدائه ؛ فلا يرجع به . وإن صدّقه المضمونٌ له 
وكدية الطيرة قدو دهان : 

أحدهما : بلى © ؛ لأنّ البراءة حَصَلَتُ باعتراف اللضمون له . 

والثاني : لا ؛ لأن الأصل براءةٌ كته » وقول غيره ليس حححَةٌ عليه » ولو كان بَوأَى 


ولو اشهد فماتوا أو غابوا : لم يمتنع الرجوحٌ . ولو اذّعى موت الشهود » وأنكر 


(1) وهذا الوجه هو الأصح» كما في الروضة : 0577/4 » مغني لمحتاج : (6/. »0 » نهاية الحتاج : (471/4) . 
(0) في (1) : « الثالث »© بدون الواو . 5 في (أ) ١:‏ وأو 2.6 

(4) في (أ) : و أشهد » . (5) كلمة : « جميعًا ) : ليست في (أ) . 
(5) ما بين القوسين ليس في ( ب ) . 


(/) وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (0071/4) 2 مغني امحتاج : )5١١ 8 5٠١/5(‏ » نهاية 
اتاج : (514/5: ؛ مح . 


(8) وهذا الوجه هو الأصح ء كما في الروضة : (070/4) . 
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المرجوح [ عليه ع (2 أصلّ الإشهاد » فالقول قول 7 مَنْ ؟ [ فيه ] (© وجهان : 

أحدهما : يرجع » إذ الاحترادٌ عنه غير ممكن ‏ والأصِلّ عدمٌ التقصير . 

والثانى 9 : لا ؛ لأن الأصلّ عدمٌ الإشهاد . 

ولو قال : أشهدت زيدًا وعَهِرًَا 9» » فقالا : كذّْب » فهو كترك الإشهاد , 
ولواقالا + “لا ندري لعليا تيبينا فوجهان 00 

ولو © أشهد رجلا وامرأتين : رجع » ولو أشهد مستورّين فعدلا : رجع » وإن لم 
يَعْدِلّا فوجهان © يقربان من الخلاف في انعقاد النكاح بشهادتها . ش 

ووجه التقصير : أن القاضي ربما يكون حنفيًا » ثم لو كذّبه المضمونُ له وطالبه مرةٌ 
أخرى فأشهد على الأداء الثاني » فالصحيخ أنه يَدْجِعُ الآن . 


09 زيادة من (أ) . (0) في ( ب ) : ١‏ قوله ) . 

زيادة من (1) . 

(4) وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (71/4؟) » مغني امحتاج : 511/5١‏ » نهاية احتاج : (510/4) . 

ه) في الأصل ونسخة ( ب ) ١‏ عمروا » وهو خطأ » والمثبت من (]) وهو الصواب . 

(5) قال في الروضة : « ولو قالا : لا ندري وربما نسينا » ففيه تردّدٌ للإمام » . وفي مغني انحتاج : ( ولو قال 

الشهودٌ : لا ندري » وربما نسينا» لا رجوع كما رججحه الإمامٌ وجعله أولى بذلك من دعواه موت الشاهد » . 
انظر : روضة الطالبين : 0070/4 » مغني امحتاج : “للدم » نهاية المتاج : (458/4) . 

0 في (1) : « فلو» . 

© الأصح من هذين الوجهين : أن له الرجوع » كما في الروضة : )5071١/4(‏ » مغني امحتاج /٠١‏ 

. نهاية امحتاج 5/4 ؛)‎ .)20٠ 

69 الأصح من هذين الوجهين : أنه يرجع » كما في الروضة : (101/4) » مغني المحتاج : )51١/9(‏ © 

نهاية المحتاج : (454/4) . 


3/آ20 ايان + أر كانه واحكافة 


وقيل : إنه إذا لم يرجع بالأول فهو مظلومٌ بالثاني بزغمه » فلا يرجع أيضًا به . 
فروع [ ثلاثة] ل 

الآول : لو صالح الضامنٌ المضمونَ له ” نُظِرَ : فإن سُومح بمقدار أو بصفة فيه : لم 
يَوْجِعْ إلا بما بذل » ولو صالح © على عِوَضٍ يساوي تسعمّائة عن دين مَبَلَقُهِ ألنٌ 
فوجهان : أحدهما : يرجع بتمام الألف , فإن المسامحةً معه فى شراء ماله بالعَن 


- 


مخصوصٌ به . والثاني 29 : © لاء بل © فإنه لم يَتذّلْ إلا قَدْرَ تسعمائة . 

ولو صالح الضامنٌ المضمونَ له على خمرٍ وكانا / ذمُئِينُ » والمضموتُ عنه مُسْلِمٌ 542/) 
ففي صحة الصلح وجهان ا" 

فإن صَححْنا وقلنا : الرجوعٌ بما بذله » فهاهنا لا يطمع 27 فيه . وإن قلنا : الرجوع 
بالديْن رجع . 

الثاني 3 إذا ضَّمِنَ العبدٌ من © سيده يإذنه فأدّاه 9 بعد الحرية من كشبه 4 ففي 
رجوعه وجهان (' يَقْدِبان من الخلاف فى استمرار الإجارة بعد العتق . . 


الثالث : لو ضمن السيدٌ عن عبده يإذنه وأذّاه بعد عِدْقِهِ رجع عليه » وإن أذّاه قبل 


() زيادة من (]) . (5) ما بين القوسين ليس في (أ) . 

() هذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (51/4) . 

(5) في (أ) : دلا يرجع إلا بما بذله » . 

(ه) الأصح : أن المسلم لا يبرا » ولا يرجع الضاميٌ عليه ؛ كما في الروضة : 52/4 » مغني المحتاج : )01١/5(‏ . 
() في (!) : ١‏ مطمع ) . 0 في (أ): «دعن). 

في (أ) : ١‏ وأداه». 


(3) قال في الروضة : « ضمن عبدٌ يإذن سيده » وأدّى في حال رقّه » فحثٌ الرجوع لسيده . وإن أَدّى بعد 
عتقه » فالرجوعٌ للعبد على الأصح » . انظر : روضة الطالبين : (44/4 . 
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العتق , رأيت للأصحاب 97 : أنه يرجع » وفيه نظر من حيث إن فيه إثبات دَينٍ السيد “؟ على 
عبده (” في دوام لآق . وإن ضمن السيدٌُ عن العبد المأذونٍ دينَ التجارة » فهل يَرْجَعُ بعد 
العتق ؟ . فإن ©© قلنا : إن العبد لو أَدَّاه رجع على السيد , فالسيدٌ لا يَوْجِعُ عليه . وإن قلنا : لا 
يرجع فوجهان » ووجه المنع : أن السيدَ إنما يرجع ؛ لأنه يقول : ضمنت بإذنك » فللعبد أن 
يقول : وأنا الْتَرّمْتُ دين التجارة يإذنك » » فيقاوم الأمران © فلا رجوع . 


ان اننا 


(1) في (أ) : ١‏ رأيت الأصحاب يقولون » . )١(‏ في (أ) : « للسيد » » وفي ( ب ) : 9 لسيد » . 
(م) ثبت على نسخة (أ) حاشيةٌ على هذا الكلام » وهذا نصّها : 9 ولو ضمن عنه سيدّه » يصح ويطالب 
به السيد » ثم إن أدَّى في حال ره لا رجوع له على العبد بالضمان والأداءٍ يإذنه » أو بغير إذئه ؛ لأن 
السيدٌ لا يثبت له على عبده دينّ » وإن أَدّى بعد العتق نظر وإذنه لا يرجح عليه » وإن أَذّى يإذنه فهو كمن 
ضمن عن خش ديئًا بغير إذنه » وأَدّى يإذنه ؛ لأن رهن العبد - وإن كان بالإذن - فهو كالضمان عن الحر 
بغير الإذن ؛ لأنه عقيب الضمان لا يمكنه الرجوحٌ » كلام صاحب ١‏ التهذيب » بعينه ( ن ) . ونقل عن 
«الحاوي » أنه إن أدّى في حال رق لا يرجع , فإن أَدّى بعد عتقه فيه وجهان . ( انتهى ) . فكلام صاحب 
« التهذيب » و ١‏ الحاوي » على خلاف ما قال هنا » والله أعلم ) 


() في (1) : « إن ). 
(ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : ٠‏ للأمران » وهو خطأ واضح ء والمثبت من (]) . 


256/3 
الباب الثالث : فى الاختلااف 

وفيه مسألتان 0 

إحداهما : فيما يُسَمَعُ من تنافض قول المدّعي . 

مثاله : أن أن من باع شيمًا من رجُلنُ بألف بشرط 7" أن يكون كل واحدٍ ضامئًا عن 
صاحبه : بطل بطل البيع ؛ ؟ لأنه شَرَط على المشتري التزاع غ غير الثمن . 

ولكن لو جرى الضمانٌ © من غير شرط : صحٌ من كل جانب » وكان له أن 
يُطالِت مَنْ شاء [ منهما ] © بألف » فلو أذ من أحدهما خمسمائة وقال © : أَدّيته 
عن جهة الضمانٍ وحِصَّتْكَ باقيةٌ » فالقول قول المؤدّي . 

وإن 29 حلف أنه أذَّى عن جهة نَفْسِه » فهل له أن يطالبه عن جهة الضمان ؟ 
[فيه] ”© وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأنه يناقِضُ قولّه الأول » إذ اعترف فى دعواه ببراءته عن جهة الضمان . 

والثاني - قطع به القفالٌ » وهو الصحيح - : أنه يجوز ؛ إذ بنى ذلك على خيالٍ 
والكشف ابيمينه فلا ليطل.حقه + وهو كما لو لاعى على اللشترى أن اللذترى 

غضْبٌ 22 فقال منكرًا : بل هو يلكي وملكُ من اشتريته 9© منه » فأقيمت اين » 
فإنه 2 يرجع على البائع بالثنمن » وإن كان قد قد اعترف له بالصدق وأممسلكه ونوك 


قيل : هو بْناءٌ 220 على ظاهر وقد ظهر بالبينة نَقِيضُه . ومن الأصحاب من طَرَدٌَ وجهًا : أنه لا 
يرجع ؛ إذ كان حقّه أن يقول : لا يلزمني تسليمه إليك » ولا يُقِهُ للبائع بالملك » وهو بعيد . 


في (]) : ١‏ مسائل » وهو خطأ . 0 في (أ) : «١‏ وشرط ) . 
5 في (أ) : ١‏ للضمان ») . (5) زيادة من (أ) . 

(0 في (أ) : « فقال ). () في (أ) : دفلو). 

0 زيادة من () . (0) في (أ) : ١‏ مغصوب ) . 
(9) في (]) : ١‏ اشتريت »© . 0١‏ في (ب):(إنه). 


رده فى راع يا 


الضمان » أركانها وأحكامها 2567/3 


ولو ادّعى على شخص ضمانًا عن غائب فأنكر » فأقيمت البينةٌ فَْرِمَ فأراد الرجوعٌ 
على الغائب : نقل المزنى 27 أن له ذلك . وهذا 27 بعيدٌ ؛ لأنه قَطَعَْ بف الضمان وهو 
ِغلّه الذي يَثفِيه 2 » فالرجوحٌ مناقضٌ له . 

فمن الأصحاب مَنْ قال : لا يرجع وهو الأصح . وحمل © كلام المزني على ما 

ولو قال الكفيلٌ : أَبْرَأتُ الأصيلَ فبرئت » فحلف المستحق » فهل للكفيل مطالبة 
الأصيل وهو مناقضٌ لا تقدَّم منه ؟ فيه وجهان ‏ الْأسَدَّ : الجواز ؛ لأنه قد يدعي ذلك عن 
سماع وظنٌّ » فيتبينٌ بالحلف نقيضّه . 

وكذلك لو تكمّل ثم قال : كنت أبرأتُ قبل كفالتي ولم أعرف » فهل يُسمع دعواه 
للتحليف ؟ فيه وجهان يجري ©© في كلّ دعوى محتمل مناقضة © عَقّدِ سابق . 

المسألة الثانية : اذَّعى ضمانًا بألف وأقام شاهدًا أنه ضَّمِنَ ألا » وآخر أنه ضمن 
خمسمائة » ففى ثبوت الخمسمائة وجهان : 

أحدهما : نعم » كما لو أَطَلَقّ دعوى الألفٍ من 2 غير إسنادٍ إلى ضمان . 

والثاني : لا ؛ لأنهما لم يَتُِهَا على شيءٍ واحد » وضمان الألف يخالف ضمانَ 
الخمسمائة » بخلاف الدين المطلق . 

ولو شهد الآخدٍ أيضًا على الألف ولكن قال : قد قَضَّى منه خمسمائة » ففي ثبوتٍ 


.) في ( أ ) : ( وهو‎ )١( . )0790378/١( انظر : مختصر المزني‎ )١( 


5 في (أ) : ١‏ يتيقنه » . (4) في (أ) : « ومحمل »؛ . 
(ه) في (]) : « يجريان ) . (9) في ( أ) : ١‏ يناقضها » . 


0 في (أ): هدعن»). 


3 لس ست يسبب اليش رك » أركانها وأحكامها 
أحدهما : نعم ؛ لأنهما اتفقا عليه » وانفرد أحدّهما بشهادة قضاءٍ الدين » فيَلْهُو . 


والثاني : لا ؛ لأنه وصل بشهادته ذلك » اد حو ا 
لكك انو تعلق ع قافن( عق معدا )لابه نشي له [ به ] 29 بشر 
عاد الشهادةٌ ؛ فإنها جَرَتْ قبل الاستشهاد . والله أعلم 


0 في (أ) : ١‏ أنه قضى » . 


5 زيادة من (أ) . 


!!!!!]!)|١]]|‏ !!!)ااا 


3 


القثر اهز «مضيعة و لضن طقةا راتوا قا ع 20 
وكالةٌ على التحقيق » 7 وإِذّْنُ كل واحدٍ من الشَريكينٌ صاحبه © 
فى التصةف فى امال المتدتك:: 


ونيه ثلاثة فصول : 


(0 في (أ): (هي ). 


0 في (أ) : « وإِذْنُ مِن كلّ واحدٍ من الشركاء لصاحبه » . 


ااا 0 


لكت 111111111111111 
١‏ 0 لسر ير . 


]1117111111111111115111111111111111111]11]111 ارا 111117111111111111111111111111111111]110110111 


201/3 
الفصل الأول : في أركانه 
وهى ثلاثة : 
الأول : المال الذي فيه الشركة . 
[ والشركةٌ أنواعٌ » والصحيح واحدةٌ من الشريكين لصاحبه ] (© وهي شركة 
العتان » اشْتْقَتُ من عِنَانٍِ الدَّابّة ؛ لتساوي جانبيه » فكأنهما يتساويان في العمل والمالٍ ) 
كعتان الدابة » وله شروط ©() : ٠‏ 
الأول : أن خَحْريَ في نَقْدٍ . فإن جرت في عُرروض مشتركة » فالأصح : الجواز ؛ إذ 
لا معنى للشركة إلا الإِدْنُ في التصرف »ء والّبخ مُتورٌحٌ على قَذْرِ المالَينٌ . 
والثاني : المنع ؛ لأن مقصودهما © الاتْجَارُ » فأشبة القِراضٌ . 
الشرط الثاني : الاختلاط . فإن كان امال مشتركا على الشُّيُوع فهو الغرض » 
وإلا فلابُدٌ من اختلاطٍ يمتنع معه التمييرُ حتى يقوم مقام الشركة . 
ع 3 4 
فلو اختلفا في النوع » © أو في الصنجة , أو في الصّكة “© : لم يصح ؛ لانه متميرٌ 
بملكه » وكذلك لو تعذَّر التمييرٌ » كما لو خلط السَميم بالكتّان » ولو خخلط اليْطَة 
الحمراءً بالبيضاء ففيه وجهان © ؛ لأن اتحاد الجنس مع عُسْر التمييز قد يجعلهما بحكم 
القوفي 7 كالشيء الواحد “© / . 94ب 


. ) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب‎ )١( 

(0) في (أ) : « شرائط » . ٠‏ في (]) : ١‏ مقصودها » . 

(4) في ( أ) : ١‏ أو الصحة ء أو السكة » . 

(ه) قال في الروضة : « وإذاجوّزنا الشركة في المثليات وجب تساويهما جنسًا ووصفًا » فلا يكفي خلط 

حنطة حمراء ببيضاء ؛ لإمكان التمييز » وإن كان فيه عسو ء وفي وجه : يكفي ؛ لأنه يُعَدّ خلطًا » . 
انظر : روضة الطالبين : (4//الا؟) . 


(5) في () : « كشيءٍ واحد » . 
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فروع : 
الأول : شركةٌ الْمُاوضَّة باطلةٌ » خلانًا لأبي حنيفة 2 , وهو : أن لا يَحُلِطًَا 
ماليهما » ولكن يتفاوضان في الاشتراك في العُنْم والقُْم في كل ما يُفِيدُ ويُوجبُ غُرْمًا » 
وهو فاسد ؛ لأن كل واحدٍ متميرٌ بملكه وجَتَايتِه » فكان متميرًا بثمرته وغرامته . 
الثاني : 0 الأبَْانٍ باطلةٌ » خلامًا 5 عحدقة 7اكدن :وو :3 ارالك الك لاليت 
[والحكالين ] ©©) فى أخرة أعمالهم ؛ أن كل واحبٍ متميرٌ باستحقاق (©) منفعته » 
فاختص باستحقاق 1 : 


الثالث : شركةٌ الؤُجُوهٍ الله »يعو نا بيع الوّجيةُ المقبول اللهجةٍ في البيع مال 
1-0 عن أن يكون 3 ر بعض الربح له © +افالريع كله الصاح المال وله أجرةٌ 
تيه إن َمِل » وإن لم يسدر منه © إلا كلمةٌ لا َب فيها فلا قيمة لها . 


)١(‏ مذهب الشافعية : أن شركة المفاوضة باطلةٌ . وهي أن يشتركا ؛ ليكون بينهما ما يكسبان ويربحان 
ويلزمان من غرم ويحصل من غنم . 

ومذهب الخنفية : أن شركة المفاوضة جائزةٌ . 

انظر : التنبيه للشيرازي : (5/) » روضة الطالبين (079/4؟ : ١٠8؟)‏ » مغني امحتاج : )5١17/7(‏ » نهاية 


امحتاج : (ه/4) » مختصر الطحاوي : )٠١5(‏ » المبسوط : (١١1/؟15١)‏ » رءوس المسائل : (2807) » الهداية 
شرح بداية المبتدي : (8/”) » الاختيار لتعليل امختار : )1١/+(‏ » اللباب في شرح الكتاب : (؟/؟7) . 


(؟) مذهب الشافعية : أن شركة الأبدان باطلة . وهى أن يشترك الدلّالان أو الحمالان أو غيرهما من أهل 
لدف على ما يكسبان ؛ ليكون يبنهما متساويًا أو متفاضلا » وهو مذهب زفر 

ومذهب الحنفية : أن شركة الأبدان جائرة . 

انظر : التنبيه : (ه/) » روضة الطالبين : (7179/5) » مغني المحتاج : (01/9 » نهاية المحتاج : (4/5) » 
مختصر الطحاوي : ٠١‏ » المبسوط : )١155/1١(‏ » الهداية شرح بداية المبتدي : 00١٠ 31١/9‏ ©6' 
الاختيار لتعليل اغختار : (107/9) » اللباب في شرح الكتاب : (9/لالا - 0/8 . 
5 زيادة من (]) . ش (5) في (أ) : ( باختصاص ) . 
(0) في (أ) : ( له بعض الربح ) . () قوله : « منه » : ليس في (5) . 
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الرابع : إذا كان لواحدٍ بَعْلَةَ وللآخر راوية » وشاركهما ثالث ليستقي 7(" الماء 
بنفسه ويكون مشتركا بينهما » فإن استقى ناويا نَفْسَه 9) : اختص بالملك » ولهما عليه 
أجرةٌ الثل وك قاذ العو كة ان لاق عطقي وجبوان: الات اأعذهيا ١‏ أن الاناية خن 
يون في إحراز المباحات حتى يتصفٌ الملك عن المحرز بالقصد ؟ وسنذكره في الوكالة . 

فإن قلنا : تؤثر » فالتوزيعٌ هاهنا على عدد اووس وان قَدْرِ أجرةٍ المثْل ؟ فيه 

فإن قلنا : يتورَّحُ على عدد الرءوس فيتراجعون بما يتفاوت من أجرة المثْلِ لا محالة . 

ولو استأجر بغلةٌ وراوية ورجلا للاستقاء , وأَفْرَدَ كل إجارةٍ بصفقة : فلا شك في 
الصحة » وأن الملكُ في الماء يَقَعُ للمستأجر . 

وإن فسدت الإجارةٌ بسبب © » قال الشيخ أبو عل : وقع الماع أيضًا للمستأجرء 
م م 00 
لأنه لا استحقاقٌ ولا قَصْدَ من جهة المستقي إلا لنفسه » فينبغي أن يقع له . 

وفكذا :]ذا كاوهي وا بذفت ومن ادر آله" اكز انةهه وو عاللك الفجل عاق 


. ) في ( ب ) : ( لنفسه‎ )١( . ) يستقي‎ ١ : )1( في‎ )١( 
قال في الروضة : « لو أخذ جمَلا لرجل » وراويةٌ لآخرء وتشاركوا على أن يستقي الآخدٌ‎ )4( » )5( 
التلخيص » وآخرون‎ ١ الما » والحاصلٌ بينهم , فهو باطلٌ » فلو استقى , فلمن يكون الماء ؟ نقل صاحب‎ 
فيه اختلاف قول » وضعّف الجمهور هذه الطريقة » وصرّبوا تفصيلًا ذكره ابن سريج » وهو أنه إن كان‎ 
. الماع مملوكا للمستقي » أو مباحا » لكن قصد به نفسه فهو له » وعليه لكل واحدٍ من صاحبيه أجرةٌ المثل‎ 
وإن قصد الشركة فهو على الخلاف في جواز النيابة في تملك المباحات . فإن منعناها فهو للمستقي » وعليه‎ 
الأجرة لهما . وإن جوّزناها وهو الأصح فالماء بينهم . وفي كيفية الشركة » وجهان : أحدهما : تقسم‎ 
. يينهما على نسبة أجور أمثالهم » وبهذا قطع الشيخ أبو حامد » وحكي عن نصه في البويطي‎ 
: وأصحهما عند الشيخ أبي علي وبه قطع القفال : أنه يقسم بينهم بالسوية اتباعًا لقصده » . انظر‎ 
.)581١ 2 5840/4( : روضة الطالبين‎ 


(0) كلمة : “ليست في نه الزمع .زيادة من 11+ 


83 - .. .يسبيب الي كك » أركانها وأحكامها 
الاشتراك في الزرع » فالزرجٌ لصاحب البَذْرِ ولهما عليه أجرةٌ المثل » ولا طريقٌ للاشتراك 
في الزرع إلا الاشتراك (© في البذر . 
الشرط الثالث : اقتران الخلط بالشركة . 

فلو عقد عقَدَ الشركة لفظا » ثم جرى الخلطٌ بعده : قال للأصحاب © : لا 
يصحء وفيه نظر محتملٌ ؛ إذ لا معنى للشركة إلا الإذنُ » ولا ينقطع إلاذنُ بالخلط 
الطارئ » ولا يمتنع في حالة الإفراد . 
الشرط الرابع : استواء المالين 4 

شَرَطه أبو القاسم الأنماطي وهو هَفْوَةٌ » فلا مستندَ لاشتراط ذلك أصلا . 
الشرط الخامس : معرفةٌ مقدار النصيب حالة الشركة . 

وفيه وجهان (2 , ومأخذه ©) : أن الإذنَ في التصرف مع الجهل بِقَدْرٍ المتصكفٍ فيه 

ولعل الأظهر : الصحة » فالمتفق عليه من جملة الشرائط الخمسةٍ واحدٌّ » وهو : 
. اختلاط المالّيَ حتى ينزل منزلةً المشترك » وما عداه مختلفٌ فيه . 

الركن الثاني : صيغة العقد . 

وهو © أن يقولا : اشتركتًا على أن يتصيف كل [ واحد ع © ينا في مال 
صاحبه » فيرجع حاصلٌ العقد إلى إِذّنِ كل واحدٍ [ منهما ع © لصاحبه في التصرف » 


(1) في ( ب ) : ١‏ بالاشتراك » . في (أ) : « الأصحاب » . 

() أصح هذين الوجهين : أنه لا يُشترط العلمُ بمقدار النصيبين حال العقد » كما في الروضة : (3078/6) . 
مغني امحتاج : (/014) » نهاية اتاج : ره/م - و) . 

(5) في (!) : « مأخذه » بدون الواو . (0) في (أ): ١‏ وهي 6 . 


(3) زيادة من (أ) . 0 زيادة من (أ) . 
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فلو اقتصر على لفظ الاشتراك » ففيه وجهان (© من حيث إِنَّ ” بمجرده يحكم "© 
العرف إشعارًا بالمقصود وإن لم يُصرّحخ به . 
الركن الثالث : العاقدان . 

ويُشترط فيهما ما يُشترط في الوكيل والموكل » وسيأتي في الؤكالة . 

نعم . يكره مشاركةٌ أهل الذَّمةِ والمْسَاقٍ ؛ لأنهم لا يَحْمرِرُون عن الوّبا . 


## 


(1) الأصح من هذين الوجهين : أنه لا يكفي الاقتصارٌ على لفظ الاشتراك » كما في الروضة : (4/ 
هام » مغني المحتاج : (؟/*١0)‏ » نهاية اتاج : (3/0) . 


(0) في (]) : (١‏ لنجرده بحكم ) . 


206/3 
الفصل الثاني : في حكم الشركة الصحيحة 

ولها ''' ثلاثة أحكام : 

الأول : [ أن ] '" يتسلّطَ كل واحبٍ على التصرف بشرط الفِبِطّة . 

سواء انفرد باليد أو كان امال في يدهما ء ولا يُشترط أيضًا كوث امال في يد 
لصحة العقد » » بل يصح كيف ما كان . 

فما يشتريه أحدُ الشريكين بعينُ مال الشّركة يَقعُ مشتركا » وما يشتريه في الذمة 
على قَضْدٍ الشركة أيضًا يقع مشتركا . 

الثاني : أن الرَنْحَ والحْسْرانَ مورّعٌ على نسبة المالَيْن . فلو شط اختصاصٌ 
أحدهما بمزيدٍ ربح © : بَطِلَ الشرط ويُورّعُ على قَدْرٍ الملك © , خلاًا لأبي 


حنيفة 9) , 


في (أ) : « فلها ) . (0) زيادة من (أ) . 

(5) كلمة : « ربح » : ليست في (]) . 

(؛) قال في الروضة : « الحكم الثالث : أن الربح بينهما على قدر الملَين » شُرط ذلك أم لاء تساويا في 

العمل أم تفاوتا . فإن شرطا التساوي في الربح مع التفاوت في امال » أو التفاوت في الربح مع التساوي في 

امال فسدت الشركة على الذهب , وبه قطع الأصحاب . وحكى الإمام وجهًا آخر : أنها لا تفسدء 

ويُورّع الربخ على قدر امالين ٠‏ ولعل الخلادف راب جم إلى الاصطلاح » فأطلق الجمهوز لفظ الفساد , وامتنع 

منه بعضهم لبقاء أكثر الأحكام ) . انظر : روضة الطالبين : (084/4 . 

(0 في (أ) : « الال ». ش 

الم ل 
انظر : روضة الطالبين : )١85/5(‏ » مغني د : (؟/015) » نهاية 08 : )١١/0(‏ مختصر 

الطحاوي : ٠١0‏ » المبسوط : )157/1١١(‏ » رءوس المسائل : (079) » الهداية شرح بداية المبتدي : ("/ 

) » الاختيار لتعليل الختار : )١5/9(‏ » اللباب في شرح الكتاب : (؟/ه/) . 
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هذا إذا شط لع لا يَختصٌ بزيد عمل » فإن شّرط للمنفرد بكلٌ العمل 
أو بيبعض 207 فثلاثة أوجه : 

أحدها : الجواز ؛ لأنه انضعٌ الْقَراضٌ إلى الشركة » فعلى هذا يُشترط انفرادٌ العاملٍ باليد . 

والثانى 29 : لا ؛ لأن امال إذا كان مشتركا كان هو الدِكُنَ والعِلّة » وعليه حول 
الربح والعملٌ ساقط العثرة » بخلاف القراض فإنه لا سب من جهة العامل إلا عملهُ . 

والثالث : أنه إن انفرد بكل العمل : جاز أن يُشترطً له » فإن انفرد بمزيدٍ بعد التعاون 
فى الأصل : فلا » فإنه لا يُدْرَى الربيخ حَصَلَ أي عمل , فتعيدّث الإحالة على المال . 

الحكم الثالث : أن الشركة جائزةٌ ينفسخ بالموت ٠‏ والجنون , والقُشخ . 

فلو قال أُحدُهما لصاحبه : عَرَلْنُك » انعزل الخاطبٌ دون العازل . ولو قال : 
فَسَحْتَ الشركة» انعزل كل واحدٍ منهما » وسبيه ظاهرٌ . 

فإن قيل : ما معنى فسادٍ الشركة إذا لم يكن عقدًا برأسها ؟ 

قلنا : نعنى بالقشاة نن :5 قتناة:الاكق :اودر شماة الشوظة ذلك عد هر 15 
التفاوت في الربح 4 ومرة فواد لق المقصود 4 وذلك عي قير اللكد 9 ؛ إد العَدْضُ لا 
يقع مشتركا على حسب الراد » وقد يظهر © فائدتُه في طلب أجرة المثل في العمل 
الذي صادّفٌ نصيب شريكه » إذا كان مختصًا بمزيد عمل . 


وأما 9 إذا صكحت الشركة » فالأصح © : أنه لا يُطالب بأجرة المثل وإن اخقص 


(0 في (]) : ( بعضه ) . 

. وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (584/4) » مغني اتاج : (؟/519)‎ )١ 

م في (أ): ١‏ فوات ). (4) في (أ) : ١‏ الالَين » . 

(0) في (أ) : « تظهر ) . في (أ) : « فأما » . 

() قال الحموي : ١‏ قوله : ( أما إذا صحت الشركة » فالأصح : أنه لا يطالب بأجرة المثل وإن اخقض 
بمزيد عمل لانه مبتدع ) . - 
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بمزيد عمل ؛ لأن التبرع يتفاوت » [ و ] 20 العمل في الشركة الصحيحة معتادٌ . 


د عد 


- أقول : قوله : « الأصح » تصريحٌ بالخلاف ولم أرَ فيه خلاقًا فيما طالعته من الشروح البسيطة 
والمتوسطة والوجيزة . وقال الإمام : لا خلاف أنه لا أجرة له ولا عوض لنافق » وكيف يتجه فيه ذكد 
خلاف وهو مبتدع قطعًا » وامبتدعٌ لا أجرةٌ له ولا عوض لنافق ولم يَضْوْط له شريكه أجرةٌ ؟ ولا يمكن 
تخي خلاف في هذا ء إلا إذا فرضت الشركة بين اثنين على وجه الصحة وكان المتصرفٌ منهما ياذن 
صاحبه . فمن جرت عادثه أن يعمل بالأجرة في مثل ذلك فهذا لا يُعَدُ من الخلاف ولكنه كلف . 


() زيادة من () . 
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الفصل الثالث : في الاختللااف 
وفيه مسألتان : 
إحداهما : أنه لو ادّعى عليه أحدٌ الشريكين الجناية © : لم يُشْمّع (© الدعوى 
مطلفًا حتى يُفصّلَ » فإذا فصّلها : فالقول قوله مع بمينه إذا أنكر . 
ولو ادّعى أن ما في يده مال شركةٍ » فأنكره : فالقولٌ قوله مع بمينه ؛ لأنه صاحبُ اليد . 
ولو قال : كان من مال الشركة ثم خَلّصٌ لي بالإفراز والقسمةٍ © , ؛ فأنكر المدّعَى : 
عليه القسمة : فالقول قوله في إنكار القسمة . وإن اشترى شيمًا ظَهَرَ فيه ربخ أو خسرات » 


أو 9) تنازعا في أنه اشتراه لنفسه أو للشركة : فالقول قول المشتري [ مع بمينه ] © ؛ لأنه 
أغدف بنكنه » ويد الشريك يد أمانة مالم تَحُنْ » فلا ضمانَ عليه إذا هَلّكُ . 

فإن 9 ادّعى هلاكا بسبب حََفِئْ : فالقول قوله ؛ لأن إقامة البينة عليه عسيرٌ . وإن 
كان السبب ظاهرًا من حريق أو غارةٍ » فلابد من إثباتِ السبب » ثم القول قوله مع يمينه 
فى الهلاك بذلك السبب » هكذا ثُقِل في طريقة العراق . 

الثانية : إذا كان بين اثنين عبدٌ مشترك فوكل أحدُّهما صاحبه بِيئِعهِ فباع » ثم 
أعى الموكلٌ والمشتري أن الوكيل تمض نمام الدمن ‏ وأنكر الوكيل : فلا خصومة بين 
الموكل والمشتري إذا © اعترف له بتسليم نصيبه إلى الوكيل » ولكرن, المخصومةٌ بين الموكل 


. » الخيانة‎ ١ : في (أ)‎ )١( 

0 في (]أ): ١‏ تسمع). 

( في (أ) : ١‏ بالقسمة » . 
(5) في (أ):«و). 

(ه) ما بين المعقوفتين زيادة من () . 
() في (أ) : « فإذا » . 

0 في (أ): دإذ». 


- ! الشركة » أركانها وأحكامها 


والوكيلٍ » وبين الوكيل البائع والمشتري . 

فإن تخاصم الباد 8 واضتري : فالقول قول البائع أنه لم بض » فإن حلف أخحل 
نصيته ولم يأخذ نصيب الموكلي ؛ لأنه معزولٌ بقول الموكل : أنه أَحَدَ من قبل » ولا 
يُساهِمُّه الموكلٌ قيما أده أنه ظالمٌ فيما أخذه الآن بزعمه . 

الوشيه الذكل للمشتري على البائع بالقبض ليحلف معه : فشهادثّه في نصيبه 
مردودة » وفى نصيب شريكه قولان 9 نظائذهما فى الشهادات . 

أما إذا 7 تحاكم الوكيل والموكل " : فالقول قول الوكيل أنه لم يَقْيِض وليس 
المشفري أن ينين [ الوكل ] '" على البائع » فإنه يشهد به على براءة نفسه » فإن نكل 
الوكيل 0 الموكل واستحق ©© نصيته » فللوكيل مطالبةٌ المشتري بحصّيه » ولا 

ومحكي وجه : أنه إذا قيل : إن اليمينّ المردودةً كالبينة » سقطت مطالبيه . و 
فاسك . 

المسألة بحتالها : ادّعى البائٌ والمشتري أن ”' الوكيلَ قَمِضٌ تام النمن وأنكر ©» : 
ل البائع - وإن صدَّقَ ف في التسليم - ؛ لأن الموكلَ لم 
يكن وكيلّه فلا يرأ بالتسليم إليه » ثم إذا أخذ حصته . فهل للموكل مساهمئه ؟ 

قال المزنى 1 تعم لأنه وكيله وقد أخل حخسمائة - مشك دمر جملة الألف 4 
يتخي بين أن يُطالبت البائع بمائتين وحمسين والمشتري بمائتين وخمسين » وبين أن يأحذ 
)١(‏ في (]) : ١‏ تخاصم الموكل والوكيل » . 
(5) زيادة من ( ب ) . 
(5) في (1) : ١‏ استحق ) 


(5) في ( أ) : ١‏ الموكل قبض تمام الثمن فأنكر الموكل » . 


الشركة » أركانها وأحكامها :. اش 271/3 
خمسمائة دفعةٌ واحدةٌ من المشتري بعد أن لم يُقِمْ بينةَ على أخذه » كما إذا (© ادّعى عليه . 

وقال ابن سريج : لا توجع ؛ لأن الوكيلٌ لا ادّعى أن الموكلَ أخذ الكل فقد عزل 
نَقْسَه » فلا يَفَعُ قَبِضّه محسوبًا من جهته » وهو كما قال . 

ويبقى لكلام المزني وجه : [ في ] ”2 أن أحدّ الشريكين ا 0 
الاستيفاء - إذا استوفى جزءًا من الثمن لنفسه هل يختص به » أن يقع مشتر مشتركا 4 أخدًا 
من المكاتب المشتركِ إذا أَدّى بعضٌ النجوم ؟ [ و ] 27 فيه خلاف : 

فإن قلنا بقول المزني فلا تقل شهادةٌ البائع للمشتري على قبض الموكلٍ نصيهه ؛ لأنه 
يَدْكَمُ عن نفسه الرجوع والمشاركة . 

وعلى قول ابن سريج له ذلك ؛ لأنه لا يَجْهِ به 29 تَمْعَا َفْعَا ولا يَدْفَعُ به © ضِرًا 29 , 
[ والله أعلم ] " . 


26 


واماقولة :2و إذامة لين ل 11 

5 زيادة من (1) . 

زيادة من () . 

(4) قوله : ( به ) : ليس في ( ب ). 

و قوله 8 010 لسن ف 1 

() في (أ) : «١‏ ضررًا ) . 

0 ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ ) . وبعد قوله : ( والله أعلم ) قال ناسخ المخطوط : « تم الثلتُ الأول 
هن كناك ٠‏ الوسيط للغزالي في ليلة صبحتُها مستهلٌ ذي القعدة سنة ثمانين » يتلوه في الجزء الثاني كتاب 
الوكالة إن شاء الله تعالى » بسم الله الرحمن الرحيم رب يشر يا حكيم ) . 


05 وخر يسك 2ه 2 2 كوه اج كيه خوك خوط كوه خوك كود خو اح ا 
!0011111110 |||ااناناا 0 
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كعاب المكالة 


وفيه ثلاثة أبواب 
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الالللتلئنا 


273/3 
الباب الأول : في أركانها 
وهي أربعة : 1 
[ الركن ] ( الأول : ما فيه التوكيل 
وله ثلائة شرائط : 
الأول (" : أن يكون قابلًا للنيابة » وهو : ما لا يتعينُ بحكمه مباشرةٌ » فقد 
وكل يلت في الشراء 7©» وول عمرو بن أمية الضمريٍ في نكاح أمٌ حبيبة 229 ووكل الجا 
في أَخَذٍ الجزيّة والصدقاتٍ © » فكان 08 0 


(0 زيادة من (ب). 0 في (أ) : ١‏ الاولى ) 
(0) انظر في توكيل انبي علدو لعروة وحكيم ف شراء شاة : صحيح البخاري : 0/59 (001) كتاب 
المناقب (م (347م) » زأبو داود : (/عهم . () كتاب ( البيوع » () باب في المضارب يخالف 
فين رسع جرعمء والترمذي : رده ء وهم . )0١(‏ كتاب البيوع (4 0 باب 1١97‏ » 
4 » وابن ماجه : (؟/+0) )1١(‏ كتاب الصدقات 00 بابي امون يتجر فيه فيربح (1405) » 
والزيلعي 5 نصب الراية 4 93/5١‏ 31ة) . 

وانظر : لغني ابن قدامة : جد/هو كمي (1948/7) . جع التلخيص الخبير : (9/١ه)‏ . 
(4) انظر ذلك في أي داود : (541/9) . كتاب 00 باب الصداق )55١8 6 5١١7‏ » 
والد.سائي : )1١9/5(‏ (5) كتاب: . التكاح 55١‏ باب القسط في الأجائقة وم هعم ) والحاكم في 
المستدرك : )١١/4(‏ » وابن سعد في الطبقات الكبرى : (58/8 : 14) . وراجع : التلخيص الحبير : (00/7) 
حديث رقم : (9ه١1)‏ 2) والمغني ' لابن قدامة : 7//ا9١‏ 2 .)١95‏ 
(0) انظر ذلك في : المغني لابن قدامة (194/7) وغيره من كتب ألفقه . 

وانظر حديث إرسال النبي يكم لمعاذ بن جبل إلى اليمن وأتمذ الصدقات » وإرساله أبا عبيادة إلى البحرين ايأئر : 
بصدقاتها أو جزيتها .. وغير ذلك » انظر ذلك في : صحيح البخاري : )١ 4( . 4 ١/6‏ كتاب الركاة (51) باب 
أجل الصدقة من الأغنياء 47 200 وصحيح مسلم ١1/.ه)(0)‏ كتاب الإيمان (/م باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام )١9(‏ ؛ وسنن أبي داود ١/لاء ٠‏ كتاب الزكاة باب هف فى زكاة السائمة »)١584(‏ والترمذي : 
رم/ :جح زم عكتاب الزكاة ردم باب ما جاء في كراهية أخحذ خخيارالمال في الصدقة (ه 9+)» والنسائي : (0/:-- 0 
كتاب الزكاة )١‏ باب و-جوب الزكاة ره 4 )١‏ ؛ وطرفه ( )١001‏ » وابن ماجه : )8()514/١1(‏ كتاب الزكاة 
09 باب فرض الزكاة )١7859(‏ . 


2006/3 الوكالة » أركانها وأحكامها 
اكد معنى الشراءٍ البيعٌ » والإجارةٌ » وَالسَلَّمُ » والرهن » والصلح , والحوالة » والضمان » 
بلا ديع ا اس ال 
والقَوْضُ » والهبّة » والوَقْفُ » والصدقة ؛ لأنها أسبابٌ سُرِعَتُ ذرائع إلى المقاصد تكد 
الحاجة إلى التوكيل فيها . 
وفي معنى النكاح : الخلّعُ » والطلاق » والفسوخ في العقود » والوجعَة عَة على الصحيح © . 
ا الجرّى فق والصدقات ات“ الرهن والبيع 01 
لاوز التنابة فيا 50 بيه » كالعبادات » فإنها بأعيانها مقصودةٌ في © 
المتعاطين ؛ امتحانًا وتكليقًا » فكيف تَقْبلُ التحويلَ © بالتوكيل ؟ وكذا / المعاصي » وإ 
كالسرقة » والقتل » والزنا » والعَضْبٍ » فهي واقعةٌ من الوكيل ؛ لأنه مقصودٌ بالزجر عن 
عينه فيثبت حكقه فل حقد “فلا يتحول عه : 
وق بفنٌ العبادات : الْأَثمَانُ » والشهاداتٌ» فإنَّ لحكع اليمين يتعلق بذِكُر [ اسم ع © الله 
[ تعالى ] 2 على سبيل التعظيم » وليس في التوكيل ذلك . وكذلك حكمٌ الشهادات يتعلّقُ 
بلفظ الشهادة حتى لا يَقُومَ غيده مقامّه » فكيف يتعلّقُ بالساكتٍ عن كلمة أداءُ الشهادة ؟ 
ويلتحق باليمين : اللعانُ » والإيلَاْ » وكذا الظَهَارُ إن قلنا : 3 إن ع 207 المغلَّب عليه 
شوائث الأيمانٍ لا شوائث الطلاق . 


.) وفي‎ ١: في (]أ)‎ )١ 
. ) (؟) في ( ب ) تكرار « الإجارة » بعد : ( المساقاة‎ 


(7) في الروضة : الأصح . انظر : روضة الطالبين : (4/؟05) ء مغني الحتاج : (218/5) . 


(9) في (]) : ١‏ الجزية » . (0) في (أ) : ١‏ البيع والرهن © . 
<) في (1أ):«من). 0 في (أ) : ١‏ التجويل » . 
() زيادة من () . 8١‏ زيادة من (أ). 


. زيادة من (أ)‎ 0١ 


الوكالة » أركانها وأحكامها 2/3 
الأولى ١١‏ الإقرار : وظاهو 2 النصّ : جوارٌ © التوكيل فيه ؛ لأنه سبب مُلمٌ مال » 
والثانى 49 - وهو قول ابن سريج واختياره - : أنه لا يصح ؛ لأن الإقرارٌ لا يلزم » 

[وع © إنما هو ححَجّةٌ وإخبارٌ كالشهادة . 
فإن لم نوز التوكيلَ به » فهل عله مُقَِا بالتوكيل ؟ فيه 29 وجهان : 
أحدهما : نعم © ؛ حملا لقوله على الصدق . 
والثانى : لا » فإنه لم يقر . 
الثانية : التوكيلٌ فى تملك المباحات يإثبات اليد » كالاحتطاب » والاصطياد » 

واستقاء الماء 5 
وفيه وجهان 9© , منشؤهما : التردّدُ بين قبض الحقوق ؛ فإنها قابلهٌ للتوكيل » 

وقبض امحظورات كالسرقة والعَضّب ؛ فإنه لا يقبل الوكالة . 

في (أ) : و إحداها ) . (0) في (أ) : ١‏ فظاهر ») . 

(5) قال في الروضة : ١‏ التوكيل بالإقرار » صورته أن يقول : وكلتك لتُقَمٌ عني لفلان بكذا » رفيه 

وجهان ؛ أصحهما عند الأكثرين : لا يصح ؛ لأنه خبر » فأشبه الشهادة » . انظر : روضة الطالبين : (4/ 

0 » مغني امحتاج : “لمم ء نهاية المحتاج : (ه/015) . 

(5) في (1) : ١‏ الثاني » بدون الواو . (ه) زيادة من (1أ) . 

(5) قوله : ( فيه » : ليس في ( ب ). 

0) وهو الأصح » كما في الروضة : (1617/4) » مغني المحتاج : 07١/5(‏ »2 نهاية امحتاج : (ه/055) . 

(4) قال في الروضة : ( في التوكيل في تملك المباحات , كإحياء امات » والاحتطاب » والاصطياد » والاستقاء, 

وجهان » أصحهما : الجواز . فيحصل املك للموكل إذا قصده الوكيل له ؛ لأنه أحد أسباب املك » فأشبه الشراء . 

قلت [ أي : النووي ع : هكذا حكاهما وجهين تقليدًا لبعض الخراسانيين » وهما قولان مشهوران . 

والله أعلم » . انظر : روضة الطالبين : (595/4 + 0557 . 


73 الوكالة » أركانها وأحكامها 
الثالئة : أن التوكيل بالخصومة لإثبات الأموالٍ والعقوبات للآدميين كححدٌ القَذْف 
[ في ] ”2 القصاص : جائرٌ برضا الخصم ودون رضاه عندنا [ خلاقًا لأبي حنيفة ] © ©2 . 
ل ا ا ا 
الدَرَاء "2 مبناه . وهل يجوز التوكيلٌ باستيفاء القصاص وححدٌ القذف ؟ لاسَّكٌ " في جوازه "© 
في حضور الدكل حر م ا 
فمنهم ا 0 
ومنهم من قطع بالمنع ؛ لأنه إذا حضر ربا رَحِمَه فعفا . 


ومنهم من قال : قولان 2١‏ : مأخذهما : أن الإيدال هل يتطرّقٌ إليها كالإثبات 


(0 زيادة من ( ب ) . ؟) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ) . 
(0) مذهب الشافعية : أنه يجوز التوكيلٌ بالخصومة لإثبات الأموال أو عقوبة الآدمي » كالقصاص وحد 
القذف » وسواء رضي المنصم أولم يرضٌ » وسواء كان للموكل عذرٌ كالمرض منلاء أم لا . ولا يجوز التوكيلٌ في 
إثبات حدود الله تعالى ؛ لأنها مبنيةٌ على الدرء . وهو مذهب أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة . 
وهادهب الخنفية : أنه لا يجوز التوكيلٌ بالمخصومة إلا برضا الخصم » إلا أن يكون الموكلٌ مريضًا 
أو غائبئا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا . 
أنظر : روضة الطالبين : (554/4) » مختصر الطحاوي : )٠١8(‏ » الاختيار لتعليل اتختار : (؟/110) » 
اللباب في شرح الكتاب : (86/9) . 
(8) في (أ) : « حدود الله » . (5) ما بين المعقوفتين زيادة من () . 
) في (أ) : ١‏ الدَّرْءِ » . (0) ما بين القوسين ليس في (أ) . 
)١‏ انظر : الأم : )٠١07/9(‏ » مختصر اازني : 1/5) . (5) في 19) : ( منهم ). 
)٠١(‏ قال في الروضة : « يجوز التوكي في استيفاء حدود الله تعالى للإمام » وللسيد في حد مملوكه » 
وجرن وغل استيفا عقوبات الآدميين بحضرة المستحق . وفي غيبته » طرق : أشهرها : على قولين » 
أظهرهما : الجواز . والطريق الثاني : الجواز قطعًا . والثالث : المنع قطعا ) . انظر : روضة الطالبين : (4؛/ 
04 . 


الوكالة » أركانها وأحكامها مت سبلت جب !2/9/3 
بالشهادة (© على الشهادة ؛ لأن الوكيلّ بَدَلّ وهو باطلّ بحال الحضور ؟ . 
الشرط الثاني نأل يكرة ابه التركيل خوك 17 لوكله 17 

فلو وكله بطلاق زوجة سيتكحها , أو ©) بيع عبد سيملكه » فالوكالة في الحال 
بأظلة + لأنه تود يفنا لا كلك 
الشرط الثالث : أن يكون الموكلٌ به مضبوط الجنّس ء معلومًا . 

وفيه أربع مسائل : 

الأولى : إذا ول على العموم » فلو قال : وكلئُكَ بكلّ قليل وكثير : لم يَجُوْ ؛ لأنه 
يعْظمْ فيه الغرَرُ » ولو قال : وكلتك بما إليَ من تطليقٍ زوجاتي » وعَثْقٍ عَبِيدِي » واستيفاءٍ 
حقوقي » وقضاءٍ ديوني : فهو جائرٌ » لأنه فصّل وقد بما إليه » فانتفى العَوَرُ . 


3 _ 
ولو قال : وكلتك بكل قليل وكثير مما إليّ من التصرفات 2 ففيه وجهان 27 ؛ 


01١‏ في (أ) : ١‏ فالشهادة ) . م في (أعء(ب):«ملكا». 

م في (1أ) : ١‏ للعاقد » . 

(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : 9 إذ » » والمثبت من (]) . 

ره) قال في الروضة : ( الشرط الثالث : أن يكون ما وكل فيه معلومًا من بعض الوجوه » بحيث لا يَْطَمْ 

الغرد . وسواء كانت الوكالةٌ عامةً أو خاصة ء أما العامة ففيها طريقة لإمام الحرمين والغزالي » وطريقة 

للأصحاب . فأما طريقتهما » فقالا : لو قال : وكلتك في كل قليل وكثير » فباطلةٌ . وإن ذكر الأمور المتعلقة 

به مفصلة » فقال : وكلتك في بيع أبلاكي ٠‏ وتطليق زوجاتي » وإعتاق عبيدي صح توكيله . ولو قال : 

وكلتك في كل أمر هو إل مما يقبل التوكيلَ » ولم يفصل أجناس التصرفات » فوجهان . أصحهما : البطلان . 
وأما طريقة سائر الأصحاب » فقالوا : لو قال : وكلتك في كل قليل وكثير » أو في كل أموري أو في 

جميع حقوقي » أو في كل قليل وكثير من أموري » أو فضت إليك جميع الأشياء » أو أنت وكيلي 

فنصرف في مالي كيف شكت : لم تصح الوكالة . قالوا : ولو قال : وكلتك في بيع أموالي » أو استيفاء 

ديوني » أو استرداد ودائعي » أو إعتاق عبيدي : صححت . وهذه الطريقةٌ هي الصحيحة نقلا ومعنى » وقد 

نص عليها الشافعي رضي الله عنه ) . انظر : روضة الطالبين : (555/5) . 


2060/3 ْ الوكالة » أركانها وأحكامها 
لتردٌّده بين المرتبتين 00 5 
الثانية : إذا وكل بتصف خاصٌ , وقال : اشْمَرٍ لي عبدًا يُوِكيًا بمائة : صِحٌ » ولم 
يشترط وراءه وصمًا قطعًا ؛ لأن هذا القَدْرَ ينفى الغررَ عُوفًا . 
وإن اقتصر على قوله : اشْتَرٍ عبدًا » فالمذهب : المنع (2 ؛ لأنه يَعْظُمُْ فيه العَردُ . 
وإن قال : عبدًا تركيًّا ولم يذكر الثّمَنَ » ففيه وجهان ؛ لتردٌّده بين المرتبتين © . 
الثالثة : إذا جَوَّرْنًا التوكيل بالإقرار » فلا يَصِح حتى يتبين قَدْدُ © امد به وجنشه ؛ 
لأن الغرر يعظم فيه . 
وإن وكله بالإبراء » فلْهذْكُو مقداره » فإن قال : أَْرِنُه [ من مالي ] © عنما لي 
5 9 و 03 و 
عليه » وعَرَفه الموكل دون الوكيل » والمثرا عنه : جاز » فلا يُشترط إلا معرفةٌ المستجقٌ . 
0007 فيا 0 9 57 و 
ولو قال : بغ عبدي 7" بما باع به فلان فرسّه » والموكل عالمٌ بذلك القَدْرٍ والوكيل 
جاهل : لم يج فيعتبر © في العقد علمُ الوكيل ؛ لأنه متعلقٌ العهْدّة © بخلاف الإيراء . 
الرابعة : لو قال : وكلتك بمخاصمة حصْمَي » فيه وجهان : 
أحدهما : الجوازٌ ؛ لأن الخصومة جدك واحدٌّ . 
والثاني : لا ؛ لما فيه من الاختلاف . والْأَؤْلّى تصحيكه . 


د جد عد 


(0 في (أ) : ١‏ الرتبتين » . 

(9؟١)‏ انظر : روضة الطالبين : (555/4) » مغني امحتاج : 5١/5‏ ء نهاية المحتاج : (00/0) . 

5 في (أ) : ١‏ الرتبتين » . (4) وهو الأصح » كما في الروضة : (90/4) . 
(0) في (أ) : « مقدار ) . (1) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ) . 

(0) في نسخة أخرى : « عملا » كذا على هامش الأصل . 


(8) في (أ) : « فاعتبر ) . (9) في ( أ) : ١‏ العقد » . 


الوكالة » أركانها وأحكامها 261/3 
الركن الثاني : الموكل 

وشرطه : أن يكون قادرًا على التصرف بِتفْيِه » فلا يصحُ توكيل ١‏ المجنونٍ 
والصبئ " » والمرأة في عقد النكاح » والفاستي في نكاح ابنته » إذا قلنا : إنه لا يلي » 
: والعئِدٍ في نكاحه لنفسه » وللأب ولد ذلك [ التوكيل ] 9© . 

وهل للأخ والعمٌ ومَن يفتقر إلى الإذن [ في ] ”© ذلك ؟ فيه وجهان : منهم من 
لمهم بالوكيل والعَبِدٍ المأذونٍ » وهما لا يملكان التوكيل في التصرف المعينٌ إلا بالإذن . 

موعن اق :يدك والآن:؟؟ 


عد عد د 


0 في (]) : ١‏ الصبي والمجنون » . 
0 زيادة من (أ) . 
(م زيادة من (أ) . 


(4) في (أ) : ( بالأب والجد ») . 


200/3 


الوكالة » أركانها وأحكامها 
الركن الثالث : الوكيل 
0 : أن يكون صحيخ العبارة » فالمرأةٌ مسلويةٌ العبا لعبارة في النكاح إيجابًا وقبولا » 
وكذا احْرِمُ عندنا » والصبيئ وامجنونٌ مسلوبا العبارة مطلقًا . 
والأمح اللي ل ووم 
0 بقبول النكا ح » وتوكيل امرأة بتطليق © غيرها » وتوكيل 
الفاسق بالإيجاب © في النكاح : وجهين © إذا قلنا : إنه لا يلي مع القطع بأنه يتوكلٌ 
في القبول 9) . وينبغي © أن يرد الوجهان © أيضًا في إيجاب العبد في التكاح . 
وَالأَسَدٌ : الجواز فى ا وال ا جد ا 
لعئى لا يقتضي منعٌ الوكالة . 


0000 
)١(‏ قوله : « عليه ») : ليس في ( ب). (5) زيادة من (9أ). 
5 في (أ) : «١‏ بطلاق »). (5) في (أ) : «١‏ في الإيجاب » . 


(5) الأصح من هذين الوجهين : الصحة في توكيل العبد بقبول النكاح » وتوكيل المرأة بتطليق غيرها » 
والمنع في توكيل الفاسق بالإيجاب في النكاح » إذا سلبناه الولاية . انظر : الروضة (59/4؟, 0.١‏ » مغني 
امحتاج : (الحدكء كحلى ء نهاية لمحتاج : 0/5 . 

وهذا بخلاف ما مال إليه الغزالي - رحمه الله - بجواز التوكيل في المسائل السابقة » كما سيقول بعد 
قليل . 
(5) في (أ) : « بالقبول » . 0) في (]) : ١‏ فينبغي » . 
0 والأصح : المنع » كما في الروضة : (0959/4 . 


الوكالة » أركانها وأحكامها :| 2061/3 


الركن الرابع : الصيغة 

وفيه مسألتان : 

داعي نان الأنجات الل م اوع و كرد نر كلك أ ولت ل 

أحدها : لا يُشترط © لأنه تسليطّ وإباحةٌ » فأشبة إباحةً الطعام © . وفي طريقة 
فزق :5 أل لكك من "القتول »وام لكف التراضين © والقبولٌ بالفعل » وهذا عَيِنٌ إسقاطٍ 
القبول بتنزيله منزلةً الإباحة . والثاني : أنه يُشترط ؛ لأنه عَقّدٌ كالعقود . 

والثالث : قال القاضى : إن قال : بِعْ » وَطَلّنْ » وأتى بصيغةٍ الأمر فهو كالإباحة . 
وإن قال : وكيك » أو أَنعّك فهذا من حيث الصيغة يَسْتَدْعِي قبولًا لينتظم . 

قد أطلق 'الأصحاث أذ الركيل لوعَرَلَ نذشه يعرل». 

وعلى رأي القاضى : يُحْمَمَلُ أن يُقال : لا تأثير لد الوكالة » كما لا تأثْو © لردٌ 
الإباحة . ويُحتمل أن يُقال : الإباحةٌ تَبِطلُ بالرد » فيحتاج إلى اسكنافها بعد ذلك . 


إن قُلنا : لا يشترط قبوثه » ففى اشتراط عِلَّْمِه © وجهان © مُرَثَّيِان على انعزاله 


0 في الأصل ونسخة ( ب ) : ( إحديهما ) وهن خط و اميك مو 1 

0 زيادة من () . 

(*) وهذا الوجه هو الأصحء كما في الروضة : (001/4) » مغني انحتاج : (1/؟05) نهاية لنتاج : (58/5) ٠‏ 
(4) في (أ) : ١‏ للطاعام » . (ه) في ( أ) : ١‏ التراخي © . 

(0) في (أ) : « تأثير » . 

) في نسخة أخرى : ( عمله » كذا على هامش الأصل . 


020 والأصح : أنه تغبت الوكالة وإن لم يعلم الوكيل » كما في الروضة : (701/4) © مغني المحتاج : (؟/ 
كحم نهاية اتاج : (88/5) . 


200/3 الوكالة » أركانها وأحكامها ظ 
بالعَزْلِ دون علمه » وأولى بأن يُشترط . 

فإن قُلنا : يُشترط علمّه » ففي اشتراط اتصاله بالوكالة مقترنًا وجهان © , 

الثانية : تعليقٌ الوكالة بالشروط 29 , فيه خلاف مشهور : 

منهم من بناه على اشتراط القبول » فإن التعليقٌ معه لا ينتظم . 

قال الشيخ أبو محمد : إن لم يُشترط القبول جاز التعليق ؛ ؛ لأن الحاجةً قد تَيُ 
إليه» ؛ وإن شرطنا القبول فوجهان ٠‏ فإنًا حودُ تعليق تعليقٌ الخلّع » وقد شط فيه القبولُ , فإن 
أفسدنا التعليقّ فَوُجِدَ الشرط . 

قال العراقيون : جاز التصوفٌ بحكم الإذن» وفائدةٌ فسادٍ الوكالة سقوط المُسكى إن سَعَى 
له أجرةٌ » وقطع الشيخ أبو محمد بأنَّ الإذنَ ليس منفصلا عن الوكالة » فمعنى فسادها بطلانٌ الإذن . 


فرعان : 
أحدهما : لو قال : وكلتك الآن » ولكن لا بُبَاشِرٍ التصكف إلا بعد شهر » أو بعد 
قدوم فلان : 


قطع العراقيون بالجواز » وقالوا : ليس هذا تعليقًا » إنما هو تأخيدٌ فيجب عليه 
الامتثال » وبه قطع الشيخ أب وق حمل 

الثاني : إذا قال : كلما عَرْلْيْك فأنت وكيلي - وجوّزنا التعليق - عاد وكيك , 
فطريقه في العزل أن يقول : كلما عدت وكيلى فأنت معزولٌ حتى يتقاوم © العزل 
والوكالةٌ » ويكون ‏ الأصلُ من التصرف . 


+« جد عند 


. ©.01/4( : ولم يرججح في الروضة أيٌّ واحد هذين الوجهين . انظر : الروضة‎ )١( 
. بالشروط » : ليست في ( أ)‎ ١ : كلمة‎ )5( 

9) في (]) : ١‏ فكلما » . (9) في (أ) : « يتقام » . 
0 في (أ) : ١‏ فيكون » . 


2065/3 
[ الحكم ع 2 الأول : وجوب الموافقة والامتثال 
ويُعرفٌ ذلك من موافقة اللفظٍ ولا يعرف بمجرده » بل قد يوافق اللفظ ولا يَصِحٌ ؛ 
نخالفة المقصود . وقد يخالف اللفظّ فيصح ؛ لموافقة المقصود . 
فأما © ما يوافق اللفظ فى عمومه ويمتنع بمخالفة المقصود » فذلك في الوكيل المطلق 
وفيه صور : 
المبْلء ولا بئمن المثل إن قَدَرَ على ما فوقه » فإن فَعَلَ شيئًا من ذلك لم يصح تصِدّقه عند 
الشافعي 29 - رضي الله عنه - ؛ لأن قرينة الُوفٍ عرفت هذه المقاصدّ » فنزل منزلة 
اللفظ » فهو كما إذا أُمَرَه بشراء الجمدٍ في الصيف فلا د يشتريه في الشتاء » وإذا أمره بشراء 
الفحم 2 في الشتاء فلا يشتريه في الصيف ؛ توك لعموم اللفظٍ بقرينة الحال » فيجب أن 
0 الل ل و 


الثانية : أن تيع ممن شاء من أقاربه » ولا بيع من نفسه عند الإطلاق . 


وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : لا يبيع ممن تُرَدٌ شهادثه له 9© ,ع ا 
(1) زيادة من (]). (0 في (أ) : « وأما». 
انظر : روضة الطالبين : (004/4 . (4) في (أ) : ١‏ اللحم » . 


(0) في (أ) : « وطلب .٠‏ 

[(9© مذهب الشافعية : أن الوكيل بالبيع مطلمًا يجوز له أن يبيع لأبيه وابنه وسائر أصوله وفروعه . وهو 

مذهب أبي يوسف ومحمد » وذلك إذا كان البيع للأصول والفروع - عندهما - بثل قيمة البيع لغيرهم . 
ومذهب احنفية : أن الوكيل بالبيع والشراء لا يجوز له التعاقدُ بالبيع أو الشراء لأصوله أو فروعه . - 


2 : لب الوكالة » أركانها وأحكامها 
وذلك ”© وجةٌ لأصحابنا مشهوردٌ في طريقة العراق . 

والصحيح : أنه ينقد مهما راع الغبطّة » وبيقه من نفسه خارج عنه بقرينة الغرفٍ . 

نعم » لو صرّح 27 بالإذن في بيعه من نفسه » فقد ذكر ابن سريج وجهين , 
القيائة 497 العزاهة أ مسد 10: 

يوت : أنه يَتجدُ البائغ والمشتري ٠‏ والبيغ فعْلٌ شرعيّ معد إلى مبتاع ومبيع » 
فلا يَقُوم إلا بمفعولين . 

مع طن الواح اسل ميري بك ل ية 
الوكيل في التكاح ؟ 

وطرد هذا في قطع اليد [ يإذن الإمام ] © " سرقةٌ وقصاصًا ‏ . وإقامة الحدٌ إذا 
تعاطاها مَنْ عليه بالإذن » وكذلك مَن عليه الدَيْنُ إذا قال له المستحقٌ افْبِضُ لي من 


انظر : روضة الطالبين : (4/ه. ١‏ ؛ مغني امحتاج : (؟/4 257 دعي ء نهاية اماج : زم/ولت دم 
الاختيار لتعليل الختار : (07/5 » اللباب في شرح الكتاب : (ككوىء لا . 
0 في (أ): (وهو). )١(‏ في هامش الأصل : « صحٌّ ) . 
5 في (أ) : ١‏ والقياس ) . 
(4) قال في الروضة : « لو صرح في الإذن في بيعه لنفسه فوجهان . قال ابن سريج : : يصح . وقال 
الأكثرون : لا يصح . ولو أذن في بيعه لابنه الصغير » قال في « التعمة » : هو على هذا اللخلاف . وقال 
البغوي : : وجب أن يجوز . ويجري الوجهان فيما لو وكله في الهبة لنفسه . أو تزويج بنته لنفسه ا 
توي ابن العم طرفي التكاح أن يتزوج بنت عمه بإذنها وهو وليها » والنكا اح أولى بالمنع ونا ورك 
مستحقٌ الدين المدينَ باستيفائه من نفسه » أو وكل مستحقٌ القصاص الجاني باستيفائه من نفسه في النفس 
أو الطوف » أو وكل الإمامٌ السارقٌ في قطع يده » أو وكل الزانى ي ليجلد نفسه » والصحيح : المنع في كل 
ذلك » . انظر : روضة الطالبين : (4/ه.27 05م . 
(0» في (أ) : ١‏ العقد ) . (5) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) . 


0 في (أ) : ( بسرقة وقصاص ) . 


الوكالة » أركانها وأحكامها ل 267/3 
نَفْسِك » وقال 0 مَنْ عليه [ الدين ] 27 يإبراءِ نفسه : جاز . 

وطرد العراقيون الوجهين فيه » ولعل منشأه : أنه إذا قيل : [ هل ] 29 يف يفتقر إلى 
القبول ؟ يلتحق بسائر التصرفات » وإلا فما ذكره ابن سريج ظاهر . 

وكذا الخلافُ في الوكيل بالخصومة من الجانبين : أنه هل يصح © ؟ 

ولا حلاف أن الأ رك طَرَفى البيع في مالٍ ولده » وذلك من 20 خاصية 00 
الدة ٠‏ وفي ري الجن طرفي النكاح على عَفَدته 0 الوجهان » ولو كان وكيلا بالبيع 
والشراء من الطرفين فينبغى أن يُحَدِجٍ على الوجهين » فإن © التناقضٌ فيه لا يَزِيدٌ على 

ولو وكل عبدًا لِيَشْتريَ له نَفْصَه من مولاه : ١‏ صحٌء ؛ وفي طريقة العراق وجة : أنه 
لانيضج > لأن توكيل العية كتر كيل الول ؛ / فإن يَدَه يده » ولو وكله ليشتري له من 55 / ب 
نفسه ا 
عن الئل وق + لأن قوله ‏ ل ا ل 0 

ولو وكل العَبدُ أجنبيًا ليشتري له تَفْسَه من سيده » فإن صرّح بالإضافة إلى العبد : 
صح » وإن أضْمَرَ : وقع عنه ؛ لأن السيدّ لم يض بالعتق » والنقلّ إلى العبد كالإعتاق . 


الثالثة : الوكيلٌ بالبيع إلى أجل » إن فصّل له الأجلَ : لم يَزد » وإن أَذِنَ :" 


(0 في (1) : «وكل). 09 زيادة من (أ) . 

(6) زيادة من ( ب ) . 

)2 الأصح : المنع » كما في الروضة : (5/4.") » مغني لمحتاج : (555/1) ٠‏ 
(0) في (أ) ١:‏ في). () في (1) : ( خاصة ) . 
0 في (أ) : « حفيدَيه ) . (0) في ( ب ) :«وإن ). 


(9) ما بين القوسين ليس في (1) . 0١‏ في (أ) : « أطلق 6 . 


201/3 الوكالة » أركانها وأحكامها 
مطلقًا في الأصل (© » فوجهان : أحدهما : البطلان ؛ لأنه مجهرلٌ . 
والأصح : الصحة , ثم يَتقيِدُ © بشرط الغْئطة . 
وقيل : لا يزيد على سَنَةِ » فإنه أجل الشرع في الجزية والزكاة » وهو ضعيف . 
الرابعة : الوكيل بالبيع مطلقًا لا يْلِكُ تسليع ابيع قبل توفير الشمن ؛ ؛ لأنه لم يُؤْدَنْ 


[لهع © فيه » فإن وفّْر © على المالك : جاز التسليغ لأنه مستجقٌ » فعليه [ الأداء + © 
أن لا ممْتَعَ من الحق ؛ لأنه © مَلكه بالتوكيل . 
وكذلك التوكيل بالشراء كمْلِكُ تسليم الشمن ويملك قَنِضّ المشرى ؛ لأن الغدفٌ 
يدل عليه » وهو يملك قبضٌ ثمن المبيع [ المعين ع © ؟ [ فيه ع 29 وجهان 
أحدهما اج لأنه لم يأَذَنْ وتَعيينُ يِنُ 20 ملكه بالقبض يستدعي أمها مُجدّدًا . 
والثاني : نعم ( "4 لالفيهق قار ع الع تبسن النتري ل 00 » فكذلك ى 079 


الحلا في أن الوكيل بالخصومة في إثباتِ 9" حقٌّ » هل يملك استيفاءه ؟ والوكيلٌ 
بالاستيفاء هل يملك الخصومة ؟ فيه ثلاثة أوجة 0 


في (أ) : « الأجل » . (0) في (أ) : (١‏ ينفذ ) . 
(7) قوله : « فإنه » : ليس في (ب). () زيادة من (أ) . 

0 في (أ) ١:‏ توثّر). (5) زيادة من ( ب ) . 

0 في (أ) : « إلا أنه» . (0) زيادة من ( ب ) . 

(5) زيادة من () . 0١‏ في (أ) ١:‏ وتعينٌ ). 


ا ل و د 
00 في (أ) : «العين ) . 0 في (أ) ووكذلك »). 
)١5(‏ كلمة : « إثبات »؛ : ليست في (أ) . 


. )”.09/64( : أصح هذه عه : المنع » كما في الروضة‎ 00١ 
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الغالث : أن الوكيلٌ يإثبات الحسٌّ لا يملك الاستيفاءَ » أما الوكيلٌ بالاستيفاء فيملك 
التضيوية #لأدتدن جيلة الأمعفاة.: 

وكذا الخلاف في أن الوكيلَ بالشراء إذا توجّه الدَّرَكُ بالشمن عند خروج المبيع 
مستحقًا » هل يُحَاصِمٌْ في استرداد الثمن ؛ لأنه من التوابع ؟ 

ولا لاف في أنه لا يملك الإبراءَ عن الثمن » خلاهًا لأبي حنيفة , ويَقَوبُ من هذا 
الأصل الخلافٌ فى أنه هل يملك إثباتَ الخيار وسَّوْطه ؟ فيه ثلاثئة أوجه 20 : 

أحدها : لا ؛ لأنه لم يُؤْدَنْ له 29 فيه . 

والثانى : نعم ؛ لأنه من توابع العقد ومصا يه . 

والثالث : أنه يمْلِكُ فى الشراء ؛ للحاجة إلى التَرَوّي » ولا يملك في البيع . 

الخامسة : الوكيلٌ المطلَقُ بالشراء إن اشترى عبدًا معيبًا يساوي ما اشتراه به : 

- ءا 0 

فإن 22 جَهِلٌ العَيِتَ : وقع عن الموكل » وإن عَلِمَهِ فثلاثة أوجه : 

أحدها : نعم ؛ لأن صيغةً العِد عام . 

والثانى ٠‏ لا 9 ؛ لأن الف يخصص بالتسليم 29 . 

والثالث : أن ما لا يُجَرَئٌ فى الكفارة لا يقع عن جهته » فقوله : اشترٍ رقبةٌ » كقول 


الله - تعالى - : 98 همحر رَقبَقر 


(1) قال في الروضة : « ولو أمره بالبيع وأطلق » لم يكن للوكيل شرط الخيار للمشتري » وكذا ليس 
للوكيل بالشراء شرط الخيار للبائع . وفي شرطهما الخيار لأنفسهما أو للموكل ؟ وجهان . قلت : 
ينا : الجواز » وبه قطع في ( التحمة ) » والله أعلم ) . انظر : روضة الطالبين : (6/؟55) . 
اقول جوتله :اليد في 113 ص في (أ): «إن2. 

(4) وهذا الوجه هو الأصح . كما في الروضة : (5.05/4) » مغني الحتاج : (؟/6؟5 - 755 » نهاية 
اتاج : زه/لاك؛ 08 . ْ 


(هم في (أ) : « بالسليم » . 
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أما إذا كان لا يساوي ما اشْتَرَى (© به » فإن علم العَيْبَ : لم يقع عن الموكل ؛ لأنه 
مخالفٌ » وإن جهل فوجهان : 


أحدهيا : لاء كما لو كان ©" يغبن © ولم يعرف . 

والثاني ا 
لموكل ممكنٌ . 
التفريع : 

إذا اشتري المئم را لعزت 001 تمن العري : يقع عنه فللموكلٍ الود » وهل 
للوكيل الردٌ بالعيب ؟ 


نظرَ : إن لم يكن العبِدٌ معييًا © من جهة الموكلٍ » فالظاهر : أن له ذلك ؛ ليوج 
عن العُهْدِة » فيكون من توابع العقد ومصالحيه . وفيه وجه حكاه صاحب التقريب عن 
ابن سريج : أنه لا يملك . وهو متجةٌ قياسًا » بل يرجع إلى الموكل . 

أما إذا كان العبدُ © معينًا من جهة الموكل » فوجهان 29 مشهوران » ووجه المَّوْقٍ : 
أنه قطع بالتعيين نظره » فلعل له فيه غَرَضًا يَجْيْدْ العَيِبِ إذا علمه . 


. قوله : « كان » : ليس في (أ)‎ )١( . » اشتراه‎ ١ : في (أ)‎ 0١ 
في (أ):«تعين).‎ 5 
. 3١/4( : وهذا الوجه هو الأصح  كما في الروضة‎ ):( 


(5) في (]أ) ١:‏ ووقفه ). (5) زيادة من (]) . 
0 في (أ) : «معينًا ». (0) في ( أ) : ١‏ للعبد » وهو خطأ . 


(5) قال في الروضة : ١‏ الحال الثاني : أن يكون وكيلا في شراء معين . فإن لم ينفرد الوكيلٌ في الحال 
الأول بالرد 4 فهنا أولى ٠‏ فالا فوجهان ٠‏ الأصح المخصوص ,0 : الجواز 0 لأن الظاهرٌ أنه يريده بشرط 
السلامة ) . انظر : روضة الطالبين : (030/4 . 
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فإذا ‏ أثبتنا الخيار للوكيل © » فإذا رَضِيَ الموكل : سقط خيارٌ الوكيل » فإن 0 
رضي الوكيلٌ : لم يَسْقْطْ خيارٌ الموكل » فلو عاد الوكيلٌ بعد الرضا : جاز على أحد 
الرتعوين ١:‏ الأنارضاد كاذ اتطاء 

وفيه وجه : " أنه لم يََدْ له الردٌ © 49 » فلو أراد الوكيلٌ الردٌّ » فادعى البائم رضا 
الموكل : فعليه البينةٌ » أو يحلف الوكيلٌ أنه لا يَعلّمُ رضا الموكل » ويَدُدٌ ؛ لِيَخْوْجَ عن 
العهدة . أما إذا كان الوكيلٌ عا بالعيب » وقلنا : يقع عن الموكل : فلا رد له » وهل 
للموكل الردٌ ؟ [ فيه ع © وجهان © . 

ووجه المنع : أن علم الوكيل كعلم الموكل » كما أن رؤيته َع الموكل من خيار الرؤية . 
فإن قلنا : له الردٌ » فإذا ردّ هل يتحول العَمّدُ الآن إلى المشتري ؟ فيه وجهان 29 : 

ووجه المنع : أنه وقع في الابتداء عن الموكل فلا يُعقَلُ انتقالُ . 


الساجمنة + الر .7« الطلق 60 وسرت تعن لا ثر كل فيه 


0 في (أ) : « أتثبتنا له الخيار وللوكيل » .2 )١(‏ في (]) : ( وإن ). 

( في (أ) : ١‏ أنه لا يجوز له الرجوع إلى الرد » . 

(4) وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : 1١/4(‏ . 

(ه) ما بين المعقوفتين زيادة من ( 5 ) . 

() » (/م قال في الروضة : ١‏ فإذا قلنا به » وأثبتنا أن له العود ولم يعد » فاطلع الموكلٌ عليه » وأراد الرد» 
فله ذلك إن سكّاه الوكيلٌ في الشراء » أو نواه وصدّقه البائع » وإلا » فوجهان : 


أحدهما : يرده على الوكيل » ويلزمه المبيع ؛ لأنه اشترى في الذمة ما لم يأذن فيه الموكل . فانصرف 
إليه . وبهذا قطعًا في « التهذيب »© و١‏ التتمة ) . 


والثاني : وبه قطع الشيخ أبو حامد وأصحابه : أن المبيع للموكل » وقد فات الرد لتفريط الوكيل . 
ويضمن الوكيل ) . انظر الروضة : .)5١١ 6 7١١/4(‏ 


(0) زيادة من () . 
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ولو فَوَض إليه تصرفاتٍ لا يطيقها (© : فثلاثة أوجه : 
أحدها : لا ؛ لأنه لم يُوْذَنْ له » فَليفْعَلٌ ما يَقْدِرُ عليه وليترك الباقي . 
والثاني : نعم ؛ لأن قرينةً الحال يدل (© على أنه أرادٌ تحصيلّه منه بطريقة . 
والثالث © : أنه لا يُوكل في القدر الميسور » ويوكل في الباقي .. 
أما إذا أَذِنَ له في التوكيل بأن قال : بغ » أو وكلْ عنّي » فله أن يوكل أميئا » 
فلووكل خائمًا : لم يصح ؛ لأنه خلافٌ الغبطة . 
فإن كان أميئًا فخان , فهل للوكيل عَرُْلُهِ ؟ فيه وجهان ©) . 
ثم إذا قال : كل عنّي » ف وكلَ أمينًا» فال وكيلٌ الثاني وكيلٌ الم وكل لا ينعزل بعزل الوكيل . 
فإن قال ؟ بو كل عن لقيلف فيه مها 
أحدهما © : أن الوكيلٌ الثاني وكيل الوكيل كما صرّح به . 
والعاني' + وكيلٌ الموكن:؟ لأن الوكيل لا ملك فكيق يكون لد وكيل ؟ 


إن "© قلنا : إنه وكيلٌ الوكيل » فله عَْلُهِ ؛ وسبيلٌ الموكل إلى عَوْلهِ بعزل © الوكيل 
الأول » فإن خصّصه بالعزل فوجهان © / . ١‏ و 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ يطيقه » » والمثبت من (أ) . 

0) في (أ) ١:‏ تدل ). 

(7) وهو المذهب » كما في الروضة : )7١8/4(‏ » مغني المحتاج : (7/5؟0) » نهاية المحتاج : 32/0 29 . 
(4) أقيسهما : منع عزله » كما في الروضة : )7١4/4(‏ » مغني امحتاج : (00/1 » نهاية المحتاج : (41/0) . 
(5) وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (01/4) . 

(5) في (أ) : «فإن ). 0) في (1) : ١‏ أن يعزل » . 


29 الأصح : أنه ينعزل » كما في الروضة : )"١/4(‏ . 
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وإن قلنا : إنه وكيلٌ الموكل » فلا ينعزل بعزل الوكيل الأول . وهل ينعزل بموته ؟ وجهان 27 . 
ووجه الانعزال : أنه فوحٌ (© على الجملة . 
ع را ع ع 1 2 

ولو قال : بم أو وكل 2 » ولم يقل : عن نفسك » أو عن » فعلى أيهما يُحْمَل ؟ 
على وجهين 2 

هذا كلَّه في الوكيل المطلق » أما الوكيلٌ المميِدُ فيجب عليه أن يَتَِعَ قيو دَ التوكيلٍ ولا 
يخالف » وفيه صور : 

ل يك و ل ل 0ه 
نَهَاه عنه ( سات تتم إن ل 


وفي تخصيص المكان الذي لا يَظِهَرُ فيه تفاوتٌ ثمن » وجه 9 0ك 


. )517/4( : الصحيح : أنه ينعزل بموته » كما في الروضة‎ )١( 
في (]) : ( فرْعٌه ). © في (ب):«ووكل»).‎ 0 
: قال في الروضة : « الحال الثاني : إذا قال : وكلتك في كذا ء وأذنت لك أن توكل فيه » ولم يقل‎ ):( 
عنّك ولا عنّى » فهذه كالصورة الأولى أم الثانية ؟ وجهان . أصحههما : الثاني » . انظر : روضة‎ 
. )50/0( : الطالبين : (14/4*) » مغني المتاج : (/0707 » نهاية النحتاج‎ 
. ا 5 ما بين المعقوفتين زيادة من (أ)‎ 
. )» الخصوص‎ ١ : )]( قوله : : ليس في (أ) (0) فى‎ 00 
0 
, بأن كان الراغبون فيه أكثر » أو النقدٌُ فيه أجودّ » لم يجز البيع في غيره . وإلا فوجهان : أحدهما : يجوز‎ 
. وبه قال القاضي أبو حامد » وقطع به الغزالي . وأصحهما عند ابن القطان والبغوي : المنع‎ 

قُلْتُ : قطع بالجواز أيضًا صاحبا ١‏ التنبيه » و ١‏ التتمة ) وغيرهما » ولكن الأصح على الجملة : المنع » 
وهو الذي صححه الماوردي » والرافعي في « الحرر ) . 
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[ آخرع 20 : أنه لا يَجبُ اناه » ويْحَمَلٌ التخصيصٌ على وفاقي . 

فلو قال : بغ بمائة » ولا تَيعْ بما فوقه : لا تييع بما فوقه . ولو قال : بع بمائة واقتصر 
عليه : ”' لا يبيع بما دونه » ويبيع بما فوقه " ؛ لأنه امتثل ما أُمَرَ» وزاد خيرًا (” فلم تكن 
مخالفة » كذلك إذا قال : اشْتَرٍ بألفين » فاشتراه بألفٍ : صح ؛ لأنه زاده خيرًا © » إلا إذا 
نهاه عمًا دون الألفين . 

ولو قال : بع بألفٍ درهم » فباع بألفٍ دينار : لم يصح قطعًا ؛ لأنه مخالفةٌ في ٠‏ 
لحني + واللفظ لع هذل عليه ع افييقى «ميله طعا البفاء .ههو كما قبل التويل . 

ولو قال : بع 7 بِالنَّسِيعَةِ بمائة » فباح بمائة نَقَدّا » فوجهان : 

أحدهما : أنه 'اختلافٌ جنس ء فلا يُحتمل . 

والثاني © : [ أنه ] 2 يصح ؛ ١‏ لأنه زاده مكانّ المطالبة © في الحالٍ » فهذا 0© 
زيادة كَدْرٍ . 


الثانية < إذا ملم و إليد ع 0 دينارًا وقال : اشْتَرِ به شاةّ » فاشترى [ به ع (00 


قلت : هذا إذا لم يقدّر الشمن . فإن قال : بغ في سوق كذا بمائة » فباع بمائة في غيرها جاز » صرح به 
صاحبا ( الشامل »© و ١‏ التتمة ) وغيرهما . والله أعلم » . انظر : روضة الطالبين : (715/4) » مغني 
امحتاج : (ا؟لحكى ء نهاية الغتاج : (44/5) . 
0١‏ زيادة من (]) . 
)١(‏ في (أ) : ١‏ يبيع بما أذن له ويبيع أيضًا بما فوقه » . 
() ما بين القوسين ليس في (أ) . (5:) كلمة : « بع ») : ليست في (أ) . 
(0) وهذا الوجه : هو الأصح ء كما في الروضة كلض * 
() زيادة من () . 
0 فى (أ) : ١‏ لأنه زاد خيًا يإمكان المطالبة » . 
( في أي (ب):«فهذه). (9) زيادة من (أ) . 


وق زيادة "من 2 61 
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شاتين» وكلّ واحدة تساوي دينارًا » أو دينارًا ونصمًا © : ١‏ لم يَجَرْ ؛ لأنه ربما يبغي 
شاةٌ تساوي دينارًا . فلو اشترى شاتين » كل واحدةٍ يساوي دينارًا © فقولان : أصحهما © : 
الصحة . لما وي أنه - عليه السلام - : « دفع دينارًا إلى عَُوُوةَ ليشتري [ له ] 29 شاةً » 
فاشترى شائَينُ » وباع إحديهما © بدينار وجاء بالدينار والشاةٍ » فقال - عليه السلام - : 
( بارك الله لك ع 2 في صفمةٍ يمييك ) 00 

فإن قيل : فما قولكم في بيع الشاة الثانية ؟ 

قلنا : ذكر ابن سريج قولين » ووجه الفساد : يُحَوَحُ إلى تأويل الحديث وَحَمله 
إلى © أنه كان وكيلا مطلقًا فى التصرفات » ووجه الصحة : يُعَضّدُ قول وَقْفٍ العقود . 

0 7 و2 ع 
ويمكن أن يقال : جرى هاهنا لفظ يَدُلُ على أن الذي جرى يوافق الرضا » فلم يكن 
والقول الثاني : أنه لا يصح 29 » وهذا لا وجة له مع الخبر . 


(0) في (أ) : « ونصف دينار » . (؟) ما بين القوسين ليس في (]) . 

(0) قال في الروضة : « أظهرهما : صحة الشراء » . انظر : روضة الطالبين : (218/4) » مغني امحتاج : 
(9/0١ىم‏ » نهاية المحتاج : (45/5) . 

(5) زيادة من (أ) . | 

(ه) في ( أ) : « إحداهما ) . 0 زيادة من (أ) . 

[(49 أخر جه البخاري : (81/5/) (51) كتاب المناقب (58) (55145) » وأبو داود : (+/0668) . كتاب 
البيوع () باب في المضارب يخالف (0*84 » والترمذي : (5/مهه.9هه) . )1١(‏ كتاب البيوع (54) 


(ده؟) » وابن ماجه : (؟/408) , )٠١(‏ كتاب الصدقات (/م باب الأمين يتجر فيه فيربح (405) . 
وانظر : الزيلعي في نصب الراية : (11/4) » والمغني لابن قدامة : )١55/5(‏ . وراجع : التلخيص ا حبير : 
(5/ه) حديث رقم : .)١١57(‏ 

(0) في () : « على ). 

() وهذا القول هو الأظهر » كما في الروضة : (2154/4) . على عكس ما رجح الغزالي . وإن كان 
ترجيخ الغزالي أولى لورود الخبر . 
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ولو قال : بع هذا العبدَ بماثة » فباع بمائة وعبدٍ آخر يساوي مائة : فقولان مُرتَّبان » 
وأولى بالمنع (2 ؛ لأنه جْمَعَ بين جنسين . 

فإن قلنا : لا يقع عنه » فوجهان ؛ أحدهما : أنه (" يَفْسْدٌ . 

والثاني : أنه يصح في نصف العبد ء فكأنه قال : بع العَبْدَ بألف » فباع نصْفَّه 


بألفى : صح 0 لأنه زاده 006 حيرأ : 


الثالثة : لووكله بشراء عبد بألف » فاشترى نصفه بأربعمائة : لم يقع عنه » فلو اشترى النصفٌ 
الباقي ( بأربعمائة أخرى : لم ينقلب إليه الكل بعد انصرافه عند © ابتداء » وفيه وجه لا يُعْتَدٌ به . 


أما إذا قال : اشتر لي عشرةً أَعْبْدٍ بصفقةٍ واحدة فَلْيَشْتَرَ من شخص واحد ء 
فلو اشترى من أشخاص فى صفقة واحدة . فوجهان ©© : 


)١(‏ قال في الروضة : « قال : بغ عبدي بمائة درهم » فباعه بمائة وعبد أو وثوب يساوي مائةٌ » فعن ابن 
سريج : أنه على قولين بالترتيب على مسألة الشاتين» وأولى بالمنع ؛ لأنه عدل عن الجنس » فإن أبطلناء فهل يبطل في 
القدر المقابل لغير الجنس وهو النصفضء أم في الجميع؟ قولان . فإن قلنا : في ذلك القدرء قال في ١‏ التتمة ) : لا خيار 
له ؛ لأنه إذا رضي ببيع الجميع بمائة فالبعض أولى . وأما المشتري فإن لم يعلم أنه وكيل بالبيع بدراهم فله الخيار» وإن 
علم فوجهان ؛ لشروعه في العقد مع العلم بأن بعض المعقود عليه لا يسلم له . 

قلت : ولو باعه بمائة درهم ودينار» ففي « التدمة » و« التهذيب » : أنه على الخلاف في مائة وثوب . 
وقطع صاحب ١‏ الشامل » بالصحة ؛ لأنه من جنس الأئمان » وينبغي أن يكون الأصح في الجميع : 
الصحة . والله أعلم ) . انظر روضة الطالبين (5/4١م‏ - .5 . 


(1) قوله : « أنه » : ليس في (أ) . في (أ) : دزاد. 
(5) في (]) : ١‏ الثاني » . (0 في (أ): (عنه). 


(1) قال في الروضة : ٠‏ الخامسة : قال : بغ هؤلاء العبيد» أو اشتر لي خمسة أعبد , ووصَّقّهم » فله الجمعٌُ والتفريقٌ ؛ 
إذلاضرر. ولوقال : اشترهم صفقةً » فق » لم يصح للم وكل . فلو اشترى خخمسةً من مالكينٌ, لأحدهما ثلاث 
وللآخر اثنان دّفعة » وصححنا مثلّ هذا العقد » ففي وقوع شرائهم عن الموكل وجهان : 

أحدهما : الصحة ؛ لأنه ملكهم دفعة . 

وأصحهما : المنع ؛ لأنه إذا تعدد البائعُ لم تكن الصفقةٌ واحدةٌ » . انظر : الروضة : (غ/ع0) . 


الوكالة » أركانها وأحكامها 07#/3ؤ2 

أحدهما : لا ؛ لأن الصفقة تتعدّدُ بتعدّدٍ البائع . 

والثاني : نعم ؛ لأن المقصود أن يكون الكل مجموعًا في ملكه . 

أما إذا قال : اشتر [ لى ع 20 عشرةً أَعْبْدٍ مطلمًا » فله أن يشتريّ في صفقات » وفي 
صفقة كيف شاء . 

الرابعة : إذا وكُله بشراءٍ فاسدٍ : لم يصح الوكالةٌ » ولا يستفيد بها الشراء الصحيح . 

ولو قال : َالِعْ زوجتي على حمر » فَفَعل : وقع الخلعُ » كما لو تعاطاه بنفسه » 
فلو خالع على خنزير فوجهان ؛ أحدهما : لا يصح 2" ؛ لأنه مخالفٌ . 

والثانى : نعم ؛ لأن قوله في التعيين فاسدّ , إنما الصحيحُ أصِلُ الخلع » حتى لو خالع 
على عِوَضِ صحيح : نفذ الل ومَسَدَ العِوَضٌ » وكذا في الصلح عن الدم . 

الخامسة : الوكيلٌ بالخصومة لا يُقِهِ على موكله ؛ لأن اللفظ لا يتناوله وَضْعًا 
وعُوقاء خلاقًا لأأى حنيفة © - رحمه الله ) » ولا تقبل شهادئه لموكله ؛ فإنه منُهَمْ » 
فإن شهد بعد العَؤلٍ وكان قد اتتصب مخاصمًا في الوكالة : لم تُقَجَلُ ؛ لأنه صار ذا 
غرض طبعيق في تصديق نفسه وتمشيةٍ قوله » وإن لم ينتصب فعْزِل : شيعت 9) 
شيادتة 1 


. )( زيادة من‎ ١ 
. )757/4( : وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة‎ )١( 
» مذهب الشافعية : أنه لا يُقْبلُّ إقرارٌ الوكيل بالخصومة على موكله ؛ لأن اسم الخصومة لا يتناوله‎ ) 
. وسواء كان الإقرار في مجلس الحكم » أم في غيره » وهو مذهب زفر من الحنفية‎ 
. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن : يجوز الإقرار في مجلس الحكم دون غيره‎ 
. وقال أبو يوسف : يجوز الإقرار في مجلس الحكم وغيره‎ 
. )٠١1/7( : اللباب في شرح الكتاب‎ »)١75/9( : انظر : روضة الطالبين : (0/4؟2» الاخحتيار لتعليل امختار‎ 


(4) في (]) : ١‏ تُشْمّع ). 


201/3 الوكالة » أركانها وأحكامها 
وقال الأصحاب : ليس له أن يُعدَّلَ شهود حَصْم الموكل » كما لا يملك الإقرا» 
وهذا ضعيف ؛ لأنه لم يَسْعَفِدٍ التعديلَ من الوكالة » فإنه يُعدّلُ من غير وكالة . 
نعم » لا يُجْعَلٌ تعديله وحده كإقرار الموكل بعد النّهَمِ © » ولا وجه م أطلقه 
الأصحاب ء إلا أنه (© بتعديل الشهود مققصه و في الوكالة وتارك حقٌّ التُضْح والغبطة له 20 . 
السادسة 7 : إذا قال : حَذ مالي من فلانٍ فمات : ”* لم يأخذّه من وَرََيِه ؛ لأنه 
قد رضي بيَدِ ورثته ٠‏ ولو قال : مَل مالي من الو على “ا رفلان ان أن يأعل0) هخ 
ورثته ؛ لأن قَصْدَه استيفاءُ الحق » وكذلك © لو وكل ادل في بيع المرهون - وهو 
حنطة - فأتلفها أجنبئ فأحَدَ مذلّها : لم يكن له بَئِغها ؛ لأن الإذنَ لا © يتناول البدَلَ © . 
التسائحة لوو كل ارجا اضيونة فيل لكا واسة اسراف ادوهي 
أحدهما : 21 ء كالوصِيّينٌ والوكيلين في التصرف . 
والثاني : : نعم ؛ لأن ا ذلك . 
عن الموكل ؛ ل 
ولو قال : اشْتَرِ في الذمة » واضْرفي الألفٌ فيه » فاشترى بعينها فوجهان 2١‏ : 


ووجه التصحيح : أنه لم يتفاوت ء إلا أنه ينفسخ العَقّدُ بتلَفِه » فلا يلزمه الألْفُ عند 


(0 في (أ) : داتهم ». () قوله : « أنه » : ليس في (أ) 

(6) قوله : « له » : ليس في (]) . (4) عَكس في (أ) وجعَلَ السابعةً مكان السادسة . 
(5) ما بين القرسين ليس في (أ) . (0) في ( أ) : « يأخذه ) . 

0 في (أ) : « ولذلك ») . في (أ):«لم»). 


(9) في (]) : « للبذل ) . 
20٠١‏ وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة )75١/4(.:‏ . 


7” أصح هذين الوجهين : عدم صحة الشراء » كما في الروضة ف يتفض تنض)‎ 0١١ 
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التلف . ولو اشترى فى الذمة للَزْمّه فى التلف والبقاءِ » فقد زاده خيرًا . 

ولو سلَّم للألف 27 وقال : اشتر عبدًا مطلقًا » فعلى ماذا يُحمل ؟ فيه وجهان © , 
فإن حملنا على الشراء بعينه : لم يَجَرِ الشراءٌ في الذمة . 

التاسعة : إذا قال : يغ من زيد بألف » فباع 29 بألفين لم يجز ؛ لأن له 9 في 
مسامحته غرضًا *» بعد التعيين » إلا إذا عُلِمَ خلاقه بالقرينة . 

وذ بوكله فى يع عبد بأل قاع :تطلقه يألن © جاز :6 ولو كان © بها تدون:6 
الألى : لم يَجْبوْ ؛ لأن الباقي ربما لا يُشْتَرَى بما يُكَملُ الألفَ . 

ولو قال : بع ثلاثةً أَعبْدٍ بألف » فباع واحدًا بما دون الألف : لم يجز ؛[ لأن الباقي 
ربما لا ل لح ا ع ل ا ا ا 
الباقي ؟ وجهان : أحدهما : لا ؛ لحصول المقصود . 

رقا : 00 » كما إذا 000 3 واحدة م بيع واحد 
ا يعون 0 اجون اناق 00 ري ادر لجسي ؟ 
مجهات 1010 إلى قاليه انق ال سعانةا واجتوق عالة يفلد + لج يقترن لمر كل ة 


(0 في (أ) : «الألف ). 


(؟) أصح هذين الوجهين : أن الوكيلَ يتخير بين الشراء بعينه أو في الذمة ؛ لأن الاسم يتناولهما ..انظر : 
روضة الطالبين : (0514/5 . ل 0 فباعه ) . 


(5) في (1أ) : «غرضًا في مسامحته ١.»‏ (0) في (أ): ١‏ بدون). 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) . 

(/) وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (77/4/ » مغني المحتاج : (/250) . 
(0) في (أ) : ١‏ تشترٍ ) . (9) في (أ) : ١‏ المائة والخمسين » . 


. 05307 2 51/4( : أصح هذين الوجهين : عدم الجواز » كما في الروضة‎ 0١( 


2300/3 الوكالة » أركانها وأحكامها 


وقال ابن سريج : يقع ”' ويلتزم الوكيل © من عنده عشرةً » وهو باطل بما لو بَاعٌ العبدَ 
المأذونَ في بيعه بمائة » بتسعين : فإنه لا يصح البيعٌ ؛ اعتمادًا على ضمان العشرة . 

[ وقال الإمام : ما ذكره ابن سريج له وجه » فإن من قال لغيره : بغ دارّك من فلان ولك 
علي عشرة : جاز على أحد الوجهين » فكذلك فعله يتل على هذا ؛ إذ ليس ير رد عليه إذا قال : 
بع بمائة فباع بتسعين ؛ لأن الوكيل والموكلٌ في التزامه المال بأن يبيع بتسعين ع (© . 

0 

قلنا : إن خالفٌ في البيع : بطل 2 أصلًا » وإن خالف في الشراء واشترى 9 بين 
مال الموكل : أيضًا بطل » وإن كان في الذمة : وقع عن الوكيل » إلا إذا صبّح بالإضافة 
إلى الموكل » ففيه وجهان ؛ أحدهما : أنه يلغى إضافته © . 


بخلاف المطلق . 

عد ع 
)١(‏ في ( أ) : « ويلزم الكل » . )١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ ) . 
11 بطل (9) في (أ) : « فاشترى » . 


4 وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (704/5) » مغني امحتاج 5 »)0١9/5(‏ نهاية المحتاج : (ه//ا4) . 


الوكالة » أركانها وأحكامها 3201/3 
الحكم الثاني للوكالة : ثبوت حكم الأمانة للوكيل 
حتى أن ما يَدلّنُ فى يده من المبيع والشمن والمشتري : لا يَضْمَنْه إذا لم يَتَعدَّ » 
فلو طُولب بالردٌ فامتنع : تحصّى وصار ضامنًا » ولو انتفع بالمبيع : 7 أيضًا صار ضامتًا © ) 
فلوباع بعد التعدّي : صح ولم يضمن الثمن وإن قَبضّه ؛ لأنه لم يتعدٌ في عيبه © . 
ا 5 2 0 0 5 3. 5 6 سهّة 
الناس بمثله » والاحترارٌ عنه عسيد » فلو باع بثمانية : لم يصح العَمَدُ ولا يضمن إذا لم 
يُسَلّم ؛ لأنه هَذَّيانٌ صَدَرَ منه ولم يتعلق بالعين » فيصح بَيِعُه بعد ذلك بالعشرة » فلو ”© 
هَ 8 8و ه م 
باع بشمانية وسلم : فقد تعدَّى » 9 والموكل يَسترِدٌ “ المبيع إن كان باقيًا » وإن تيف في 
يد المشتري : ضمن المشتري عشرةً » وله أن يطالب الوكيل أيضًا » ولكن بكم يطالبه ؟ 
فيه ثلاثة أقوال ؛ أحدها : بالعشرة » وهو الأظهر . 
والثانى : بتسعة ؛ إذ لو باع © بتسعة وسَلّم إليه لبَرئ عنه . 
والثالث : أنه يُطالبه بدرهم » والباقي يتعين المشتري وبمطالبته 2 ؛ إذ كان تنقطع 
المطالبةٌ بأن يبيع بتسعة » فإذا باع بثمانية فقد نَقَصّ درهمٌ . والصحيح هو الأول . 
ثم كل ما ضمنه ال وكيلٌ يَْجِعُ به على المشتري ؛ لأنه تَلِفَ في يد المشتري » فالقرارٌ عليه . 
والوكيل في السّلم إذ أبراأ املع إليه عن المُشلّم © فيه » ولم يعترف © بكونه 
وكيلا : نفذ الإبرائٌ " ظاهرًا ولا ينفذ باطنًا » » وضمن الوكيلٌ للموكل إن قلنا : إن 


. ) في (أ) : « صار أيضًا ضامئًا » . (0) في (]) : ( عينه‎ )١( 

م في (]) ١:‏ ولو»). (؛) في (]) : « وللموكل استرداد » . 
(0) في (]) : ١‏ باعه ) . (3) في ( أ) : « لمطالبته » . 

0 في (]) : «المستلف © . (0) في (أ): د يعرف ). 


( في (أ) : ١‏ ظاهرًا لا باطنًا ) . 


2301/3 الوكالة » أركانها وأحكامها 
الحيلولة بالقول سببُ الضمان » ثم يضمن له قيمةً رأس امال » فإن الاعتياضٌ عن اسل 
فيه قبل القبض لا يجوز » بخلاف ما لو باع عينًا وأبرأ عن الثمن : فإنه يَضْمَنٌ مبلمٌ الشمن 
لا قيمة المبيع . ٠‏ 

ومهما طولب الوكيلٌ أو الودَحٌ بالردٌ فكان في الحكام أو مشغولًا بالطعام : لم يفص 
بهذا القدر من التأخير » وهو ظاهرٌ بالعرف . ولكن قال الأصحاب : لو تلف في هذه 
المدة : ضمن » وإنما جاز له التأخيئ لغرض نَفْسِه بشرط سلامة العاقبة . 

وهذا منقدِحٌ إذا كان التَلَفُْ بسبب التأخير » وبعيدٌ إذا لم يكن التأحيد سببًا فيه . 


+ د عد 


الوكالة » أركانها وأحكامها 201/3 


الحكم الثالث : العْهْدَةٌ والمطالبة 

ولها ثلاثة مواضع : 

الأول : في الشراء » فالوكيلٌ (© بالشراء إن سَلَّم إليه الغمىَ كان مطالبًا بتسليم ما 
سَلّم إليه » وإن لم يُسَلّم الموكلٌ إليه شيمًا وأنكر البائع كوته وكيلًا : فله مطالبته » وإن 
اع ف يكويه كيلا هلا أوجه.ذكرها أبن سريج : 

أحدها : أنه المطالّتُ » فإنه العاقك . 

والثاني : أنه لا يُطالِت إلا الموكلّ فإنه المتملك » والوكيل سفيدٌ . 

والثالث 9" : أنه يُطَالِبُ أَيّهما شاء » ثم إن طالب الوكيلَ فالأصح : أنه يَوْجِعُ على 
الموكل . 

وفيه وج : أن قوله : شمر لي . اقتراح هبةٍ» فهو كقوله أذ يني وفي الرجوع تّمْ خلاف . 


الموضع الثاني : إذا خرج المبيعُ مستحمًا وقد تلف الثمنٌ في يد الوكيل » فالمشتري 
يُطالِث مَن ؟ فيه الأوجه الغلاثة : 


أحدها : الوكيل فقط ء فإنه تَلِفَ في يده . 

والثاني : الموكل » فإنه سفيرٌ من جهته . 

والغالث ©© : يطالبهما جميعًا . 

ثم قرارٌ الضمان على مَنْ ؟ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه على الوكيل , إذا 9» تلف في يده » فالموكل 9 / يرجع عليه . 58/أ 
0 في (أ) : « والوكيل ) . 
)١(‏ وهذا الوجه هو الأأصح » كما في الروضة : (0/4؟") » مغني امحتاج : (9؟/071)» نهاية النحتاج : (ه/٠‏ 016 . 
(") وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (058/4) » مغني المحتاج : (/551)» نهاية اتاج : (ه/01) . 


() في (1) : «إذ). (ه في ( أ) : « والموكل » . 


200/3 

والداق :07+ .على اللوكل؟؟ لأ الوكين كان مامو اام تحيقه.: 

والثالث : لا يرجع أخدهما على صاحبه + بل كل مق طولب "أسيفه عليه .. 

ا موضع الثالث : الوكيل بشراء العبد إذا قبض العقد المشتررى » وتلف في يذه 
وخرج مستحمًا فالمستحقٌ يطالب البائع لا محالةً » وفي مطالبته للوكيل والموكل الأونجه 
الثلاثة . 

وكذا الخلا في القرار » وتقريو الضمان على الموكل هاهنا أُبعدُ ؛ لأنه لم يَشبق 
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. )708/4( : وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة‎ )١( 
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الحكم الرابع للوكالة : الجواز 

فهو جائدٌ من الجانبين » وينعزل الوكيلٌ بثلاثة أسباب : 

الأول : دول «" الموحل إياه بَشْهَدِ منه » وإن كان في غيبته » فينعزل مهما بلغه 
لحو » وقيل : بلوعٌ الخبر قولان : 

المنصوص 22 : أنه ينعزل ؛ لأنه لا يَفْتَقَدْ إلى رضاه » فلا يفتقر إلى حضوره وعلمه . 

والثاني : لا ؛ لأنه لا يُونَقُ بتصرفه لتصور (© عزله دون معرفته » فصار كالقاضي . 

وفي القاضي وجه : أنه ينعزل في الغيبة » وهو بعيد » فإنَ عَزْلَ القاضي بغير سبب 
لا يجوز » وعَذْلَ الوكيل جائرٌ : ولا خلاف في أن الموكلٌ لو باع ما وَكُلَ في بيعه ‏ 
أو أعتق + اتعرل 'الوكيل .ضختًا + 

فإن قلنا : يدمَدُ ْله في الغيبة فلهِهْهِدٍ الموكلُ عليه ؛ فإنه لا يُسْمَعُ مجرّدُ قوله بعد 
تصرف الوكيل . 

السبب الثاني : عزلُ الوكيل تَفْسَه وتعدّيه في مال الوكالة : ليس رَدًا للوكالة » بل 


يبقى وكيلًا على الأصح ” » . وإن صار ضامنًا يإنكاره © الوكالة هل يُجِعَلٌ إنشاءً للرد ؟ 
فيه ثلاثه أوجه » والأصح < © : - هو الثالث » وهو - : أنه إن قال ذلك عن نسيانٍ 


(0 في (أ) : «عزل ). 
)١‏ وهو الأظهر » كما في الروضة : (570/4) »2 مغني امحتاج : رعسم ء نهاية المتاج : (ه/05) . 
0 في ( أ) : ١‏ لو تصور») . 


(4) قال فى الروضة : « الثاني : إذا قال الوكيل : عزلت نفسي » أو أخرجتها عن الوكالة أو رددثها » 
انعزل قطمًا » وكذا قاله الأصحاب . وقال بعض المتأخرين : إن كانت صيغةٌ الموكل : بغ واغتق ونحوهما 
من صيغ الأمر» لم ينعزل بردٌ الوكالة » وعَدِِْتفْسَه ؛ لأن ذلك إِذنّ وإباحة » فأشبه مالو أباحه الطعام يرند 
لا برد المباح له » . انظر : روضة الطالبين : (7.0/4©) . 


(ه) في (أ) : « وإنكاره ) . هم في (أ) : « الأصح » بدون الواو . 


2306/3 الوكالة » أركانها وأحكامها 

أو لغرض في إخنفاء الوكالةٍ » فلا يكون عزلا » وإن أذكر مع العلم » فهو رد للوكالة من جهته 
النالف »+ أن :2 2ع الكل باون فرت عن أمدة كل » او لوكا سن أ 

التوكيل 3 أو الوكيل عن أهلية الامتثالٍ بالجنون والموت . والأصح : أنه لا ينعزل 


بالإغماء» وينعزل بالجنون وإن قلّ . وقيل 20 : لا ينعزل بهما . وقيل : ينعزل بهما 
جميعًا و 0 


فلو © وكل عَبِدَه ثم أعتقه , أو باعه » أو كاتّته » ففى انعزاله ثلاثة أوجه 29 . 

أحدها : لا 4 لعموم. الإدْن ويقاء الأعلية : 

والثاني : نعم ؛ لان أمره محمول على الاستخدام » وقد يَطِلَّ محليةٌ الاستخدام في حقه . 

والثالث : [ أنه ] © يُنْظَرُ إلى لفظه : فإن قال : وكلتك : بَقِي بعد زوال سلطنته » 
وإن قال : يِعْ وَاشْتَرٍ بصيغة الأمر : فهو محمولٌ على الاستخدام . 


+ جد عد 


0 في (!) : « قيل : إنه » . 

(؟) وهذا هو الأصح » كما في الروضة على عكس ما رجحه الغزالي بأن الوكيلٌ لا ينعزل بالإغماء . 
انظر : روضة الطالبين : (80/4©) » مغني امحتاج : (/؟08) » نهاية المحتاج : (هزهم) . 

© في (أ) : «ولو». 


(4) قال في الروضة : ١‏ الخامس : لو وكل عبدّه في بيع أو تصئف آخرء ثم أعتقه أو باعه » ففي انعزاله 
أوجه » ثالثها : أنه إن كانت الصيغةٌ : وكلتك بقي الإذن . وإن كانت : بع » أو نحوه ارتفع . والكتابة 
كالبيع » وعبدُ غيره كعبده . وإذا حكمنا ببقاء الإذن في صورة البيع لزمه اسكذان المشتري ؛ لأن منافعه 
صارت له . فلو لم يستأذن نفذ تصرفه ؛ لبقاء الإذن وإن عصى ء قال الإمام : وفيه احتمال . 


قلت : لم يصححح الرافعي شيئًا من الخلاف في انعزاله » ولم يصحخحه:الجمهور . وقد صحح صاحب 
« الحاوي ) والجرجاني في المعاياة انعزاله . وقطع به الجرجاني في كتابه « التحرير » . » انظر : رو 
الطالبين : (701/4) . 


(0) زيادة من (أ) . 


3207/3 
لباب الثالث : في تنازع الوكيل والموكل 
وتنازئمهما 29 في ثلاثة مواضع : 
الأول : الشازع ”© في أصل الوكالة أو صِفَتِها 
كقول الوكيل : وكأتني » » فقال : ما وكليّك . أو قال : وكلتني ببيع الكل » فقال : 
بل بالبعض . أو قال : أَؤِنْتَ لي في 9 الببع 9 بالّييئة » فقال : بل بالتقد » أو قال : 
أَؤِنْتَ في الشراء بعشرين » فقال : بل بالعشرة ( ف “فقول في ميد للكاقول الوكل:؟ 
لأن الأصلّ عَدَمُهِ . 
فرعان : 
أحدهما : إذا باع الوكيلٌ بالنسيكة وأنكر البائئغ © الإذنَ في الْأجلٍ : فإن كان 
المبيعٌ قائمًا اسْتْرِدٌ والقولُ 9 قوله . ولو أنكر المشتري كوتّه وكيلا : « لم يقل قول 
موك عليه » بل يُحلفه على أنه لا غلم كوته وكيلا ين وو الزذ اليك للفو كل 


مطالبةٌ الوكيل بقيمة السلعة » ثم إذا انقضى الأَجَلٌ فللوكيل أن يطالِب المشتري بالشمن 
( و يأَخُذَّه بما غَرمَه ؟ ؟ , فإن زاد على ما غرمه فالزيادةٌ لا يَذّعِيها لنفسه » ولا البائع ولا 


المشتري فماذا يصنع به ؟ وفي (0" مثله خلاف مشهور . 
3 + ره ع م 020 ع 0 ع 9 
فإن كدَّب الوكيلٌ نَفْسَه أيضًا وقال : صَدَقَ الموكل » لم يكن له أن يطالب إلا باقل 


جيه 0 في (]) : « النزاع » . 
قوله : : ليس في ( ب ). (4) في ( ب ) : «١‏ بالبيع ) . 
000000 د في ( 1 ) : ١‏ الموكل »؛ . 

0 في (]) : ١‏ إذ القول » . (4) ماين القوسين ليس في (01.: 
(5) في (]) : « ويأخذ ما غرمه » . 0٠١‏ الواو زيادة من (]) . 


ام في (أ): «دبما). 


3200/3 


الوكالة » أركانها وأحكامها 


الثاني ل ع : ما أَؤِنْتُ إلا في عشرةٍ » فالقول 
قوله » فإن كان اشترى ب بِعَينَ ماله : فهو باطل » وإن اشترى في الذمة واعترف البائغ 
بالوكالة : فكمثل » فإن 0 أنكر الوكالة : لم يُْملُ قوله على البائع » ويَغْرم الوكيلٌ 
ال ل 
لك عر ال ل 

فإن ©» قال :إن كنت قد أونث ذلك » فلو بعتك » » ففي هذه الصيغة وجهان : 
أصحهما - وهو ظاهر كلام المزني - 2 : الصحةٌ ؛ لأن هذا [ من ] 20 مقتضى الشرع 
راد ل تصرح 

وإن أتى الموكل ذلك ٠‏ قال المزني : ببيع الوكيلٌ الجارية ويأخذ ما عَرعَ من ثمنها . 

وقال الإصطخري : وجهان : 

أحدهما : ما قاله المزني » والثاني : أنه يملك ظاهرًا وباطنًا ؛ بناءً على ما إذا ادّعى 
على غيره : أنك اشتريْتَ داري فأنكر © وحلف , فيستحب للمشتري أن يقول : إن 
كنْتُ اشتريثه » فقد مُسَحْتٌ » فإن 29 لم يقل 207 فالبائم على قول : يبيع الدارٌ ويأحذ 
تمتها وعلى قولٍ : يملكه ('©2 ويكون إنكازه كإفلاسه فهو أحنٌ بعين ماله . 

قال أبو إسحاق : لا يملك الجارية قولا واحدًا » وهو الصحيح » بخلاف مسأل 


في (أ) : « وإن»). (0) في (]) : ١‏ فليتلطف » . 
0) في (أ) : ١‏ العشرين » . 9) في (أ) ١:‏ وإن». 
(5) انظر : مختصر المزني : 8/6) . () زيادة من (أ) . 

0 في (أ) : ١‏ فأنكره » . (8) في (أ) : ١‏ اشتريتها » . 
(8) في (أ): «وإن». 0١‏ في (أ) ١:‏ تقل ). 


. » في (أ) : « يملكها‎ )01١( 


الوكالة » أركانها وأحكامها 200/3 


الدار » ١١‏ فَإِنْ تعذَّرَ الشمى تََتَ الرجوحٌ © إلى لمبيع » وهاهنا لا معاملةً بين بين الوتكيل 
والموكل » فعلى هذا الوجه أن افق يقال : قد ع © طَفَرَ بغير جنس حفّه 9 فيأخذه 
ا 0 الل ديه سه » يلوف مال طق 


+« عد عد 


(م في (أ) : « فإنَّ تعذّرَ امن سببٌ للرجوع » . 
() قوله : « أن » : ليس في () . 
(م زيادة من (أ) . 


عق العبارة التي بين القوسين موجودة في هامش الأصل 3 ولكنها مطموسة من التصوير » فنقلتها من 
النسخة (1) . 


23]]0/3 الوكالة » أركانها وأحكامها 


النزاع الثاني / : في التصرئف المأذون فيه ]ب 

فإذا قال الوكيل : بغت » أو أَغْتقْتٌ أو اشتريت » و الموكل ("© فقولان : 

أحدهما : القول قول الوكيل ؛ لأنه مأذونٌ أمينٌ قادرٌ على الإنشاءٍ وهو أَغرفٌ © به 

والثاني : [ أن ع © القول قولٌ الموكل ©) ؛ إذ الأصلّ عَدَمْهِع وقوله : « بعت ) 
إقرارٌ على الموكل فلا يلزمه . وكذا الخلافٌ إذا وكله بقضاء الدين فقال : قضيت . 

أما إذا اذَّعى الوكيلٌ تَلَنَ الملل في يده » فالقول قوله ؛ لأنه أمينٌ » فإقامةٌ © البيئة 
عليه غيرُ مكن . 

ولو ادّعى الردٌ على الموكل » فكذلك القول 29 قوله ؛ لأنه يتخي دفعٌ العهدة عن 
نفسه لا إلزامَ دكي شتا وطرد اراز أهذاة!ني كز بهي أمالآني حلب صلم زاك 
اليد » كيد الرهن » والإجارة » والوكيل بالجتمل » وذكر العراقيون في كل ذلك وجهين . 

هذا مع القطع بأن الوكيلٌ لو مات فادّعى وارنّه الردّ : لم يُصَدَّقْ ؛ لأنه ليس مؤتمًا من 
جهته » وكذا الولي والوصي إذاادّعيا رد امال [ إلى الطفل بعد البلوغ ] © وفي الولي وجه : أنه يُصدَّق . 


نعم » أشهر الخلاف في أن ما صَرَفه إلى نفقته في صِمَره هل يُطالب بالإشهاد عليهء 
أم يُصِدَّقَ بمجرد يمينه ؛ لأنَّ في إقامة البينة عليه عليه نوع عُشر ؟ 


والماتقط » ومن طبر الي ثوبًا في (10© داره » هؤلاء لا يُصدَّعُون في دعوى الرة 
(1) في الأصل : « الوكيل ؛ وهو خخطأ . والمنبت من (1) . 
0) في (أ) : ١‏ اعترف » . 0 زيادة من (أ) . 
(4) وهذا القهول هو الأظهرء كما في الروضة : (45/4 ”م ع مغني اتاج : (؟/ م » نهاية الحتاج : (ها/9 0 ..ه) . 
في 5 ع :وا وإقاية و 
(1) هذه الكلمة مطموسة في الأصل فنقلتها من النسخة (أ) . 
0 في (أ) : «ذلك ». (8) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) .. 
85 في :012 واطيرت 1 0٠١‏ في(أ]):«إلى). 


الوكالة » أركانها وأحكامها 31/3 
بمجرد اليمين » أما إذا اذّعى الوكيلٌ الردّ على رسولٍ ”' لموكل المع '», فالظاهر : أنه 
لا يُصدّق » وفيه وجه : أن الرسولَ كالمرسل » فيجب على الموكلٍ التصديقٌ ؛ لأنه أمرنٌ . 

فرع : من يُصدّق في دعوى الردٌ» فلو طولب بالردٌ هل له التأخيز يعذّر الإشهاد ؟ وجهان : 
" أحدهما : لا 29 ؛ لأنه مصدقٌ يمينه » والودائتٌ تَحْفَى غاليًا . 

والثاني : نعم ؛ لأنه يريد أن يتورّعٌ عن اليمين الصادقة . 

وأما تئ عليه الديئ 90 فله أن " يؤر الإشهاة “ إن كان دين ابا بين » وإن لم يكن : 

قال العراقيرن : هو كالوديعة ؛ إذ يمكنه أن يقول : لا يلزمني شيءٌ فيُصدَّفٌ بيمينه 
مما 3 اذُّعى عليه . 

وقال المراوزة : له تكليفٌ الإشهاد . 

ولو قال لوكيله : لتَقْض © ديني » فلْهِشْهِدْ على القضاء ؛ ليكون مُرَاعِيَا للغبطة » 
فإن لم يُشْهِدْ - وكان في غيبة الموكل - ضمن مهما أنكر المستحقٌ » وإن كان في 
عقر امرك فيان 0 

0 9 

وإذا © قال : سلّم وديعتي إلى وكيلي » فإن سلّم بحضرته ولم يشهد : لم 
يضمن» وإن كان في غيبته فوجهان . 

فإن قيل : فمن فى يده الما أو عليه الح » إذا اعترف لشخص بأنه وكيلٌ المستحق 
بالاستيفاء » فهل يجب عليه التسليثٌ دون الإشهاد ؟ 
طاح كل قر قد د الح الا لات 
0 في (1) : « المودع والموكل » . 
43 وهذا الوجه هو الأصمء كما في الروضة : (غ/ه غ6 ».مضي اتاج : 7/52 لم ع نهاية المحعاج : ٠.01/0‏ 


5 في (أ): ١دين‏ ). (5) في ( أ) : « يؤخره للإشهاد » . 
زه في (أ) : «مهما). (0) في (أ) : ١‏ اقض ) . 


(0) أصحهما : أنه لا رجوع للموكل عليه » كما في الروضة : (744/4) » مغني المحتاج : (/557) » 
نهاية المجعاج : (ه/؟) . (م) في (]) : « فإذا 2).. 


21/3 الوكالة » أركانها وأحكامها 


حر ارا لكر راك وم عر رماب ورتين 

وقال المزني ٠١‏ » : يلزمه ؛ لأنه اعترف بكونه مسبتحقًا للاستيفاء بالوكالة » فصار 9© 
كما لو كان في يده مال ميتِ اعترف ©© لشخص بأنه وارثه لا وراتٌ له سواه : لا 
يطالبه 7 بالإشهاد » بل يجب [ عليه ] © التسليٌ . 

والفرق بينهما : أنه اعترف للواردث بالملك » ولا 0© يوقم من غير المالك دعوى 
يُعتدٌ بد أما هاهنا فالإنكارُ من جهة الموكل المالك متوقمٌ . 

.نعم » لو قال : لفلانٍ علي ألفٌ من جهة حوالةٍ أحالها علي رجلٌ آخر : ففيه 
وجهان 0 , 

أحدهما : أنه يجب التسليمٌ دون إقامة حجَةٍ على الحوالة ؛ لأنه اعترف 
بالاستحقاق » بيخللاف صورة الوّكالة 5 

والثاني : لا ؛ لأنه لم يَعله متأصلا في الاستحقاق , بل رَحَمَ أنه تحول إليه من ( 
جهةٍ مستحقٌ » فلعل المستحقٌ ينكد . 


جا عند 


(1) أنظر : مختصر المزني : (5/ . 0٠١‏ 14/59 ؛ ٠6‏ ء روضة الطالبين : (045/4) , مغني المحتاج : (5/ 
00 ء نهاية المتاج : (ه/00 . 

(5) قوله : « فصار») : ليس في (أ) . 5 في (أ) : « فاعترف ») . 

(9) في ( أ) : « مطالب ) . (© زيادة من (أ) . 

90) في ( ب ): («إذ)ي). 

() قال في الروضة : 9 جاء رجل وقال لمن عليه الدين : أحالني به ماله » فصدّقه . وقلنا : إذا صدق 
مدعي الوكالة لا يلزمه الدفع » فهنا وجهان . أصحهما : يلزمه كالوارث . ولو كذبه ولم تكن بينة » هل 
له تحليفه ؟ إن ألزمناه الدفع فنعم » وإلا فكما سبق » . انظر : روضة الطالبين : (747/4) » مغني امحتاج : 
(«الاكلىم ء نهاية المحتاج : (ه/؟ة 2 14 . 


0 في (أ): دعن». 


الوكالة : أركانه وأحكامه 23]/3 
النزاع الثالث : في استيفاء الثمن 

وقد 27 أطلق العراقيون فيه قولين » كما في البيع والعتق . 

والتفصيل فيه عند المراوزة : أنه إن ادّعى الموكلٌ الثمنّ على المشتري » فقال 
الوكيل : قَبَضْتُ وتَلِفَ في يدي » فلا يجب 22 تصديقٌه ؛ لأنه ليس يدعي على الوكيل 
شيكًا فلا 0© ي: يتعيّضٌ الوكيل لعُْم بسبب دعواه » إلا إذا نَسبَه إلى تسليم المبيع دون إذنه » 
فالقول قوله ؛ حتى لا يتعوض للغرم » فإن عَلّفَ فهل يرأ المشتري بكلِفِه ؟ وجهان : 

أحدهما : نعم ؛ لأنه صُدَّق في استيفاء الثمن . 

والثاني : لا ؛ لأن ييته حجةٌ دافعةٌ عنه» لا يصلح لتبرئة ذمَةٍ المشتري . 

أما إذا ادّعى الموكلٌ على الوكيل أنه قبض الثمنّ فأتكر الوكيلٌ » فالقول قوله » فلو أقام 
الموكل بيندً على القبض» فادّعى الوكيل تلا أورًَا قبل الجحود : لم يُصدّق ؛ لأنه صار خائا بالجحود . 

فإن أقام بينةً فالأصح 29 : أنه لا يقل © ؛ لأن البينةَ تتَى على الدعوى » ودعواه 
ا لقوله الأول وجحوده 4 فل" يُسْمَع . 

ولو 29 أقام البينة © على تلفٍ بعد الجحود : فكذلك على أحد الوجهين » ولو أقام 
ار 0 ؛ لأنه إذا ثبت كوه غاصبًا © فأقصى ما عليه أن 


د د عبد 


(0 في (أ): ١‏ فقد). 0 في (أ) ١:‏ تجب). 

5 في (أ) :«ولا». 

(4) والذي ربجحه في الروضة : أنه إن أقام بينةً » فالأصح : أنه تسمع دعواه وبينته على عكس ما صحح 
الغزالي . انظر : روضة الطالبين : (71417/4) . 

(ه) في (]) : ١‏ تقبل ) . في (أ) : « فلو . 

0) في (]) : ١‏ بينة ) . ( في (أ): «ردٌ). 

(ه في (1) : «غاصيًا ) . 


9 62 كيلاو ا 0 9 8 0 6 0 8 5 ) 9 11 -)اأنزء 3 8 0 8 © 9 0 كن 
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وفيه أربعة أبواب 
الباب الأول : فى أركانه 


وهي أربعة : 


امَك » والمٌمَِ له » والمُمَكُ به » وصيغة الإقرار . 
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الإقرار : أركانه وأحكامه 23]0/3 


الركن الآول : المقِرٌ 

وك ل ا ل 0 

ونعني بالمطلق : المكلّف الذي لا حجر عليه ,قل تراز على تفي يكل يها 
يُنصوٌرُ منه التزامه 9© له ؛ لقوله تعالى نا ف لو بقة يله 1ك عله 
يي ] ©© 4 » وقوله يه : « ونوا الحنّ ولو على أنفكم » 9 . 

وأما ال محجور [ عليه ع 29 : / فأسبابُ الحجرٍ سنتةٌ : الضّبا » والجنون » والتبذير » 
والآِقٌ » والمَلَسُ » والمرض 

أما الصبا والجنون : فيقتضيان حيرا مطلقًا عن سائر الأقَارِيرٍ » نعم لو أَقَهَ الصبيُ 
بالتبذير والوصية » قيل : إن جعلناه " من أهلهما © .ولو قال : بلغت بالاحتلام : 
صُدّق ؛ لأنه لا يَقْدِدُ على إقامة بينة » ولم 29 يُحَلفْ ؛ إذ لا فائدةً في تحليفه ؛ فإنه إن 
كَذَّبَ فالصبئ لا يانم بالحلّفٍ . 

وإن قال : بلغت بالسنٌ : لم يُقيل ؛ لأن ” تريح المواليد يُغرف © » إلا الصبيّ 


(0 زيادة من (أ) . 0 زيادة من (أ) . 

رم في (أ) : « التزام » . 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ) . 

22,0( أخجر جه ابن حجر في التلخيص الحبير : (57/8) حديث رقم : )١١6(‏ وقال : رويناه في جزء من 
ال ل وك ا رق ار 
الى سن تل لاسي انب : ليس فيه 
الانقطاع إلا أنه اوت ا 
المديني وغيره . 

(5 زيادة من (أ) . م في (أ) : «أهلًا لهما » . 


رم في (!) :«دولا). (9) في ( أ) : « تواريخ المواليد تُعرف » . 
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30/3 الإقرار : أركانه وأحكامه 
امجهول الخامل » ففيه [ ترددٌ و 27 احتمال » ولعل الأظهر : الاعتمادٌ على الإثبات فى 
حقه » كما فعلناه في صِنْيَان الكفار ؛ لأجل الضرورة . 

أما التبذير : فلا يُوجبُ حجرًا عن الإقرار بموجباتٍ العقوبات ؛ لأنه قادرٌ على 
التزامها . وإقرائه بالأموال غير مقبولٍ » كما مضى في كتاب المت ظ 

وفي إقراره بالإتلاف للمال خلاف ٠‏ ولا يُقبَلُ إقراره بالتكاح ؛ لأنه لا يستفيد به » 
٠.‏ و 5 4 2 ٠.‏ 0 
وفيه التزامٌ مالٍ » ويُقِرٌ بالطلاق ؛ لأنه يَستقل به » وكذا بالعفو عن القصاص وبالنّسب . 

والسفيهة إذا أت بالتكاح : ففيه تردد » من حيث إنها بِالسَقّه ربا تق نفسها في 
غير موضع . ش 

أما القَلَمنُ : فلا يُوجبُ حَحْبرًا إلا في الإقرار بما يُقَوّثُ حقٌّ الغرماء » وفي إقراره 
بِدَيْنِ مستند إلى ما قبل الحجر أو يإتلافٍ مالٍ في الحال » إذا قلنا : إن الْبلّفٌ عليه 
يُضَارِبٌ الغرماءً لو ثبت إتلافه فق بالحجر فيه قولان 00 سبق ذكرهما في كتاب 
التفليس . 

ثم ما يُرَدُ من إقراره َي الغرماء في ا حال » فالصحيح : أنه يُطالّتُ به ©) بعد قَكُ 
الحجر لا محالة . 

8 0 4 فى 

أما الوق : فلا يُوجب حجرًا عن الإقرار بالعقوبات ؛ لأنه مُكلفٌ قاددٌ على 
التزامهاء ولا نظرَ إلى إبطاله حقٌّ السيد ؛ لأنه غير مُتّهَمِ فيه . 


وقال أ ووسيف ع وحمت ود والمزني 29 - رحمهم الله - : لا يُقَبل إقراه . 


(0 زيادة من ( أي و ب). (0) في (أ) : ١‏ تلف » 
ف أظهر هذين القولين : أنه يقبل إقراره في حقٌ الغرماء كما لو ثبت بالبينة . انظر : روضة الطالبين : 189/6 . 
(5) هكذا في نسخة (أ)ء وفي النسخة الأصلية : « يطالبه » . 


(5) انظر : مختصر المزني : ( 15/9) » روضة الطالبين : (0/5 هم ء مغني اتاج : (85/9 . 


الإقرار » أركانه وأحكامه 23]0/3 


نعم » اختلف قول الشافعي (© - رضي الله عنه - أنه لو أقَوٌ [ بسرقة - فقطعت 
يده - ] 29 فإنه غيد متهم » [ فهل يتعلَّقُ المسروقٌ برقبته ؟ على قولين : أحدهما : لا ؛ 
لآنه يَوْجِمُ إلى المال + والناني : بلى ] 00 

ع 2 ص 

وأما إقراذه بإتلاف مال يُوجِبُ التعلّقَ برقبته » ولا يُوجب عقوبة : فهو مردودٌ إن لم 
يُصِدٌّقٍ السيدُ » ثم الصحيح © : أنه يُطَالَْبُ به 29 بعد العتق . 

أما إقراره بدين المعاملة : فلا يُقَلُ في حق سيده إلا إذا كان مأذوئًا في التصرف » 
فيتعلّقُ ما أُقَّك به بماله . 

وك اه الأذوث بمالٍ مطلق » فالظاهر : أنه لا يبل إذا لم يُسْيِدْه إلى المعاملة » ومنهم 
من ندّل المطلق على المعاملة . 

ثم لو حجر السيدُ عليه © فأقر بأنه كان لَزِمَه دينٌ قبل الحجرء فالظاهر : أنه لا 
يُقبل ؛ لأنه لا يَقَدِرُ على الإنشاء في هذه الحالة . 

وحكى © الشيخ أبو محمد وجهًا : أنه يُقبل » فإنه لا يُؤْمَنُ أن يَحَجِرَ السيدٌُ عليه 
عدف إحاطة الديون به » وهذا يعارضه أنه لا يؤمن أن يَكَذِب العبدٌ على سيده مهما 
حَجَرَ عليه أَبَدَ الدهر . 


)02 قال في الروضة  :‏ وإذا أقر بسرقة توجب القطع » قبل في القطع . وأما امال فإن كان تالقاء فقولان : 
أحدهما : يُقْبَلَ وتعلّق الضمانُ برقبته . وأظهرهما : لا يقبل ويتعلق الضمانُ بذمته » إلا أن يُصدّقه 

السيدٌ فيبل ) . انظر : الأم : م/4م١.0‏ » روضة الطالبين : 0 : 

(0)» (م) ما بين المعقوفتين زيادة من () . 

(4) الذي رجحه في الروضة أن الأظهر : ألا يطالب به بعد العتق . انظر : الروضة : (581/4) . 

(ه) قوله : « به » : ليس في (أ) . 

(5) في ( أ) : « عليه السيد » . 


(0) في :أ ) : ( وخلى » ء وهو خطأ . 


أما المرض : فلا يُوجبُ الحجرَ عن الإقرار في حقٌ الأجانب بالإجماع . وفي حق 
الوارث قال الشافعي - رضي الله عنه - : مَنْ أجاز” إقرارَ الوارث © : أجازه » ومن أَتى : ردّه . 
فمن الأصحاب من قال : هذا ترديدٌ قولٍ من الشافعي - رضى الله عنه - » ففى 
المسألة قولان 29 . ْ ْ ْ 
ومنهم من قطع بالصحة - وهو الصحيح - خلافاً لأبي حنيفة 2 ؛ لأنه لا مأحَدَّ للودٌ إلا 
الهم » وحالةٌ ©» المرض حالةٌ © انتفاءٍ الهم » كيف ولو تَبتّى ولدًا ورم به ابن عم المكاشي 
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لقبل » وكلام ”2 الشافعي - رضي الله عنه - محمول على حكاية مذهب العَثِرِ . 
ثم إن قلنا : إنه مردودٌ » فلو أَقَدٌ لأخيه وله ابْنّْ » ثم مات ولا ابْنَ له » ” أو أقر ولا 
ابْنَ له "© ثم وُلِدَ له ابْنّ » فالاعتبارٌ بحال © الإقرار 9 , أو بحال الموت 2١7‏ ؟ فيه 


. » الإقرار للوارث‎ ١ : )]( في‎ 0١ 
. قال في الروضة : ( وفي إقراره للوارث بالمال » طريقان : أحدهما : يقبل قطعًا‎ )١9 

وأصحهما عند الجمهور : على قولين » أظهرهما : القبول . 

واختار الروياني مذهب مالك - رضي الله عنه - وهو : أنه إن كان متهمًا » لم يقبل إقراره » وإلا 
فيقبل » ويجتهد الحاكم في ذلك » . انظر : روضة الطالبين : (07/4 . ش 
() مذهب الشافعية : أن إقرارٌ المريض بالمال لأحد ورثته صحيح . 

ومذهب الحنفية : أن إقرار المريض لوارثه بالمال باطلّ إلا أن يصدقه فيه بقية الورئة » فيصح الإقرارٌ . 


انظر : مختصر المزني : )١5-17/(‏ » الروضة : (7/4ه2) ء مغني اتاج : 0/١(‏ 4 ؟) » نهاية امحتاج : (15/0) . 
مختصر الطحاوي : )١١7(‏ » الاخختيار لتعليل امختار : (10077)ء اللباب في شرح الكتاب : (؟/ه2) . 


9) في (أ) «١:‏ حال). (0) في (أ) : « حال ). 
(<) في (أ) : ١‏ ككلام) . (0) ما بين القوسين ليس في (أ) . 
في (أ) : « بالة ». (9) في ( ب ) : ١‏ العقد ) . 


. وهذا هو القول الأظهر » وهو القول الجديد » كما في الروضة : (7/4ه”)‎ 0٠١ 


الإقبار : أركائه وأحكايه 2-2-2-2 سس 321/3 


أحدها : لو أقَمَ في المرض بأنه وُهِبَ من الوارث قبل المرض وسلّم (© : 

فمنهم من قال : لا يُقبل قولا واحدًا ؛ لأنه أق (" بما لا يَقْدِرُ على إنشائه في ا حال . 

واختيار © القاضي : أنه يقبل ؛ لأنه لو ثبت صِدْقُه لنفذ » فليكن له طريقٌ إلى 

الثاني : لو أقر بِعَينُ ما 49 في يده لغيره » ثم أقر بدَيْن : فالإقرار بالعين مُقَدّمٌ ؛ لأنه 
قد بالدين ولا مال له . ولو قُدَّم الإقراد بالدين » فوجهان : 

أحدهما : تقديمٌ العين © ؛ لأنه مات ولا مال [ له ] © والإقرار بالدين لم يَحجو 
عليه في ماله [ في حال حياته ] © » ولذلك كان يَنْقُذُ تصرفائه فيه . 

والثاني : أنهما يتزاحمان على التساوي ؛ إذ لأحدهما قوةٌ التقدم وللآخر قوةٌ 
الإضافة إلى العين . 


وكذلك 49 لو أقر قر في حيا حياتة بين مستغرق © وأقن وارثه عليه بعد هوته يكين أحرء 


(1) قال في الروضة : ١‏ لو أقر في مرضه أنه كان وهب وارثه » وأقبضه في الصحة : أشار الإمام إلى طريقين : 
أحدهما : القطع بالمنع ؛ لأنه عاجرٌ عن إنشائه . والثاني : أنه على القولين في الإقرار للوارث . 
ورجح الغزالي : المنع » واختار القاضي حسين القبول . قلت : القبول أرجح . والله أعلم » . 
انظر : روضة الطالبين : (4/؟ه” 2 4ه" . 

0 في (أ)ء( ب ) :« تإقرار» . 5 في (أ) : ١‏ واعتار ) . 

() في (أ) : دمما). 

(0) وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (4/ههع) » مغني المحتاج : (0/9 ١‏ » نهاية المحتاج : (1/0/) . 

© زيادة من (]). 200 (0) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) . 


(0) في (أ) : « ولذلك » . 


230/3 الإقرار » أركانه وأحكامه 
فقولان 0 
أحدهما : يَسْيّبدٌ الأول » وإقرارٌ الوارث إقراد بعد الحجر » وهذا يَقُدبُ من القولين 
في إقرار المفلس . 
وكذا الخلاف فيما يتجدّدُ من دَيْنِ بعد موته , بتَردّي (2 إنسانٍ في بْرٍ حَفَرَهِ في 
حياته » أنه هل يقتضى مضاربةً ما ثبت فى الحياة من الديون ؟ فكذا © الخلاف فى 
الوارث إذا أقر يإقرارين متواليين أن اللاحقّ هل يُرَاحِمْ السابقّ ؟ 
الثالث : إذا © ادَّعى إنسانٌ أنه أوصى له بالثلث » وآخدٍ أنه قد له بألفٍ » والميراثٌ 
ألنٌ » فصدّقهما الوارث : 
قال الصيدلاني : يُصْرَفٌ إلى الدين © ؛ لأن قوله كقول المورث . 
وقال أكثر الأصحاب : إن أقر بالوصية / أولا يُسَلّم للموصّى له الثلتٌ » والباقيهة/ب 
للدين . وإن جاءا معًا قِسِمَ الآلف بينهما على نسبةٍ الارباح » [ كما ع 2 إذا أقر لواحد 
بالألن :60 ولاعن كلت الالقن: 
د جد عد 
)١(‏ قال في الروضة : « ولو أقر في صحته أو مرضه بدين » ثم مات فأقر ورثيه عليه بدين لآخرء فوجهان : 
أصحهما : يتساويان فيتضاربان في التركة ؛ لأن الوارتٌ يقوم مقامه » فصار كمن أقر بِدَيْتَينٌ . 
والثاني : يقدم ما أقر به المواث » لأنه بالموت تعلق بالتركة . 
ويجري الوجهان فيما لو ثبت الأول ببيئة ثم أقر وارنُه » وفيما لو أقر الوارث بدين على اميت » ثم أقر 
الآخر بدين آخر» وسواء كان الدينٌ الأول مستغرقًا للتركة » أم لا . ولو ثبت عليه دينٌ في حياته أو موته » 
ثم تردّثُ بهيمةٌ في بئر كان حفرها بمحلٌّ عدوان » ففي مزاحمة صاحب البهيمة - رب الدين القديم - 
الخلافٌ السابق فيما إذا جنى المفلس بعد الحجر عليه » قاله في « التتمة » » . انظر : روضة الطالبين : (4/ 
204 ء مغني المحتاج : (0140/9) . 0 في (أ) : ١‏ من تردّي ). 
5 في (أ) : «وكنا». (4) قوله : « إذا » : ليس في () . 
49 وقول الصيدلاني هذا هو الصواب 4 كما في الروضة 5 (14/5هم » 8ه55؟) . 


(5) زيادة من (5) . 0 في (أ) : « بألف »2 . 


الإقرار : أركانه وأحكامه 321/3 


الركن الثانى : المقَرُ له 
وله شرطان : 1 
الأول : أن يكون ملا للاستحقاق . فلو قال : لهذا الممَارٍ عل ألفٌ : بطل 
إقراره » ولو قال : بسببه على ألفٌ : جُعِل إقرارًا لمالكه , كأنه استأجر (© منه . 
ولو قال : لهذا العبدٍ علئ أَلفٌ : فهو إقرارٌ لسيده . 
ولو قال : للحَمْلٍ الذي في بطن فلانةٍ علي ألفٌ عن جهةٍ وصيةٍ له » أو عن إرثِ 
له : صح » فإنه مقصور » وإن (2 أطلق ولم يذكر السبب » فظاهر النص : أنه لا يَُهلُ ؛ 
لأنه يَتعُدُ الاستحقاقٌ للحمل فيِحْمَلٌ على الوعد . 
والقول الثاني - وهو الأقيس » ومذهب أبي حنيفة - 29 - رحمه الله - : أنه 
يصحء وَيدلٌ على ما يمكن . 
ولو أضافه إلى جهة معاملة » وقلنا : لا يُقَبل المطلق » فهذا أولى » وإن قبلنا المطلق 
فهذا كقوله : لفلانٍ عليَ ألفٌ من [ ثمن ] © الخمر » وسيأتي . 
:وقل: + إن هذا عزل تعس قاذ يقل افولا ولسةا 
فرعان : 
أحدهما : لو خرج الحملُ مينًا طولب بتفسير إقراره » حتى إن كان وصيةً رُدٌ إلى 
ورثة الموصّى » وإن كان إِرنًا صرف إلى بقية ورثة الموَرْثِ » وهذه مطالبةٌ ليس يتعين 
مستحمّها ؛ إذ لا يُدْرَى أنها لمن هي ؟ فلعل للقاضي ذلك بطريق الميسبة . 
(01) في (]) : ١‏ استأجره ) . 0 في (أ): «فإن ). 


(0) مذهب الشافعية : أنه إن أطلق الإقرارٌ للحمل ولم يذكر السبت » فالقول الأظهر : أنه يصح ويُحمل 
على الجهة الممكنة في حقه . وهو مذهب الحنفية : انظر : الروضة : (07/4ه2) » مغني المحتاج : (؟/541 » 
١4ل)ء‏ نهاية المحتاج : (ه/4/) . 


(4) زيادة من (أ) . 


2320/3 الإقرار : أركانه وأحكامه 


وإن خرج حا وزاد على واحدٍ » سُوّي في الوصية بين الذَّكرٍ والأنثى » ومُضّل في 
الميراث الذكدٍ على الأنثى . 

الثاني : لو انفصل لما دون ستةٍ أشهر من وقت الإقرار : فهو له » ولو انفصل لما فوق 
أربع سنين اح لور 1 زيديا كرد : أظهرهما الصف ؛ 
اعتمادًا على الظاهر . 

الشرط الثاني : أن لا يُكَذَّبَ المْقَد له : فإن كَذَّبَ لم يكن تسليمٌ المال إليه » 
يقر( في يد المقرء أو يأخذه القاضي على رأي . فإن رجع المُمَدُ له : يُسَلَّم ( إليه » 
وإن رجع المقِدُ : لم يؤر ؛ لأنه ثبت يإقراره استحقاقٌ القاضي أو المُمَّدِ له . 

وقيل : إنا ©» إذا قلنا : يُقرُ © في يده » فرجوعٌه مقبولٌ بشرط أن لا يرجع الجُمّه 
له بعده » فإن رجع تَبَيِنّا بطلانَ رجوعه وبطلانَ تصرفاته . 


د عد عد 
0 زيادة من (]) . في (أ) ٠:‏ 
5 في (أ) : «شلم». (4) قوله : « إنا » : ليس في (5) . 


٠ : )1( في‎ 0( 


الإقرار : أركانه وأحكامه 2303/3 


00 
به» ولا يُشترط كوثه معلومًا . 

ولو أقر بما في يد غَيِرِهِ فهو دعوى أو 2 شهادةٌ » وليس يإقرار | 

ولا يُشترط أن يكون في ملكه ؛ لأن الإقرار ليس ممُزيل » بل شرطه أن لا يكون في 
ملكه » حتى لو شهد بأنه أق وكان ملكه إلى أن أقر : بطلت الشهادة . 

ولو قال : هذه الدارُ ملكي . وهي الآن لفلان : فهو إقرارٌ باطلٌ . 

ولو قال : هذه الدارٌ لفلان » وكانت ملكي إلى الإقرار » أخذناه بِصَدْرٍ كلامه 
وأَلْعَينا آخرّه المناقض له 1 

ولو قال : داري لفلان » أو مالي [ لفلان ] ”© فهو باطلٌ » ” نَصٌّ عليه الشافعي ) 
- رضي الله عنه - 29 . ولم يحمل على أن قوله : داري » أراد به © إضافة السكون © 
أو المعرفة » وإن كان لذلك اتجاه . 
فرع : 

لو © شهد بحرية عبدٍ في يد غيره » فلم تُقْمَلُ شهادئه » فأقبل © على شرائه 


. )( قوله : « أو » : ليس في (5) . (5) زيادة من‎ )١( 

(5) في (1) : ١‏ نصّ الشافعي عليه » . 

(4) قال في الروضة : « فلو قال : داري هذه ء أو ثوبي الذي أملكه لزيد » فهو متناقضٌ » وهو محمولٌ 
على الوعد بالهبة » ولو قال : مسكني هذا لزيد » كان إقرارًا ؛ لأنه قد يسكن مِلكٌ غيره . ولو شهدت 
بينةٌ أن الدار الفلانية أقر زيدٌ بأنها ملك عمرو » وكانت ملك زيد إلى أن أقرء» كانت الشهادةٌ باطلة » نص 
عليه ) . انظر : روضة الطالبين : (550/4 . 

(0) قوله : ( به ) : ليس في (5) . () في ( أ) : ١‏ السكنى » . 

0) قوله : « لو» : ليس في (أ) . (0) في (!) : « فأقدم » . 


230/3 الإقرار : أركانه وأحكامه 


صَكّت المعاملة » وفى حقيقتها ثلاثةٌ أوجه : أحدها : أنه شرائءٌ . والآخر : أنه فِدَاءِ . 
والثالث : أنه بِيعٌ من جانب البائع » فدات © من جانب المشتري » وهو الأَسَدٌ 29 ع 
( 'ويبتنى عليه © ثبوثٌ الخيار لهما جميعًا . 

وَالأضح : أن لا يغبت للمشتري + لأنه لين يثك .له ملك فيه بموجب قوله + لاع 


كشراء القريب » فإن الأودنئ ذّكر : أنه يقبت الخيار للمشتري » لأنه يملك أولًا ثم يُعْتَقْ 
عليه . 


أما العبدٌ إذا اشترى تَفْسَه فلا خياز له ولا لبائعه منه قطعًا ؛ لأنه عقدٌُ عَبَاقَةَ 9) » فهو 


كقوله : أنت حي على مالى . 


(0 في (أ): (فِدى ). 
)١(‏ قال في الروضة : « ولو أقر بحرية عبدٍ في يذ رجل » أو شهد بحريته » فلم تُقْجَلُ شهادئه ثم اشتراه » 
صح ؛ تنزيلًا للعقد على قول من صدّقه الشرحٌ » وهو البائع » ويُحكم بحريته » وترفع يده عنه . ثم الإقراذ 
صيغتان : إحداهما : أن يقول : إنك أعتقته » وتسترقه ظلمًا » قال الأصحاب : فيكون هذا العقدُ 'من 
جانب البائع بيعًا قطعًا » وفي جانب المشتري وجهان : أحدهما : شراء . وأصحهما : افتداء ؛ لاعترافه 
بحريته . 

وحكى الإمام والغزالي » فيه ثلاثة أوجه : أصحها : بيع من البائع » وافتدائءٌ من المقر . والثاني : بيع 
منهما . والثالث : فداء منهما . 

وهذا الثالث فاسدٌّ في جهة البائع . وكيف يصح أَحْدّه المالّ ليفدي من يسترقه ؟ ! ولو قيل : فيه 
المعنيان » وأيهما أغلب ؟ فيه الخلاف ٠‏ لكان قريئا » والمعتمدُ ما ذكرنا عن الأصحاب © . 
انظر : روضة الطالبين : (777/4) » مغني المحتاج : (؟/0147) . 
5 في (أ) : ١‏ وعليه يبتني » . 


(4) في نسخة (أ) : « عَتاقة ) . 


الإقرار : أركانه وأحكامه 3//إ23 


ونقل الربيع قولا : أن هذه المعاملة لا تصح من (© السيد وعبده » وهو بعيد . 

وإن © شهد أنه عَصَّبَهِ من فلانٍ ثم اشتراه : لم يصح [ الشراكٌ ] © » إن 
ماشه 0 بطي : القداء :إن لسن في تتخليضٌ: الحنن + قم الر لات الى الشتهوة بتحريته 
موقوف لا للبائع ولا للمشتري ٠»‏ فلو مات العبد : 

قال المزني © : له أن بأد من ماله مقدار الثمن الذي بَدَلَه ؛ لأنه إن كذَّبَ في 
الشهادة فالمالُ إكسابٌُ عبده ؛ فجميعها له » وإن صدق فهو للبائع بحكم الولاء » وقد 
ظلمه بأخذ الثمن منه » وقد ظَفَرَ بماله فيأخحذه 29 . 

ومن الأصحاب من خالفهم ؛ لأنه يأخذه على تقدير أنه مظلومٌ » وهو غيد مصدٌّقٍ 
في الجهة © . وما ذكره المزني أَقُوَعُ . 


+ علا عا 
(0 في (أ):«بين). في (أ):«فإن). 
5 زيادة من () . (5) في ( أ) : ١‏ صححناه ) . 


(5) انظر : مختصر المزني : ١5/6‏ ء )5١‏ ء روضة الطالبين : (75/4) . 
5 في (أ) : « وأخذه » . 


0 في (]) : ١‏ الحرية » . 


2320/3 الإقرار : أركانه وأحكامه 


الركن الرابع : صيغة الإقرار 
فإذا قال : علي لفلان » أو عندي لفلان ألنٌ © : فكلّ ذلك التزامٌ » فلو قال 
المدعي : لي عليك ألفٌّ » فقال : ” زِنْ » أو زِنْه “ » أو حَُذْ » أو ذه : لم يكن إقراوًا . 
وقال صاحب التلخيص : قوله : « زنه ) إقرارٌ دون قول : « زن ) » وهو بعيد . 
ولو قال : بلى » أو أجل ء أو نعم » أو صَدَقْتَ : فكلٌ ذلك إقرارٌ . 
ولو قال : أنا مقِدٌ به : ”” فهو إقرار » ولو قال : أنا مقرء ولم يقل : « به ) فلا ؛ لأنه 
ربما يكون مقِدًا ببطلان قوله » ولو قال : أنا أوِكِ به © : قال الأصحاب : هو © إقرا" * . 


قال القاضى ا للوعد 2 بالإقرار » فليس بإقرار » بخلاف قول الشاهد : 
أَشْهَدُ ) » فإنه صنيعةٌ تُعمدُ © بها ء ولت القرينةٌ على أنه للحال لا للوعد . 


ومنهم من © / قال : وإن سَلِمَ أنه وعد » فالوعدٌ بالإقرار إقرائ 
فرع : 
لو قال : أليس لي عليك ألفٌ ؟ فقال : بلى » فهو إقرار » ولو قال : نعم 9© » فليس 


(01) كلمة : « ألف » : ليست في (أ) . 0 في ( ب ) : ١‏ زنه أو زن ) . 


(5) ما بين القوسين ليس في () . (5) في (أ): ١‏ فهو ». 
(0) انظر : روضة الطالبين 5/4 . () في () : « صيغة الوعد ») . 
0 في (أ) : ( يعتد ). (8) قوله : « من » : مكرر في الأصل . 


(9) قال في الروضة : « إذا قال : أليس لي عليك ألفٌ ؟ فقال : بلى » كان إقرارًا . وإن قال : نعم » 
فوجهان . وقطع البغوي وغيره بأنه ليس بإقرار كما هو مقتضاه في اللغة . وقطع الشيخ أبو محمد 
والمتولي » بأنه إقرار » وصححه الإمام الغزالى ؛ لأن الإقرار يحمل على مفهوم أهل العرف » لا على دقائقٌ 


عربية . قلْتُ : هذا الثاني هو الأصح » وصححه الرافعى في « امحرر » . والله أعلم » . انظر : روضة ' 


الطاليين : (510/5”) . 


ما 


الإقرار : أركانه وأحكامه 25/3 
ياقرار » معناه : نعم (© ليس لك علي ألف . وقال الشيخ أبو محمد : لا قَوْقٌ بينهما , 
فإن استعمالهما في وَضْع اللسان على وجهٍ واحدٍ شائع . 

ولو قال : أعطني عبدي هذا ء أو اشّْئَرِ مِنّي عبدي هذا » فقال : نعم » فهو إقرارٌ 
بالعبد . 

ولو قال : لي عليك ألفٌّ » فقال : لعل » أو عسى » أو أَظنٌ » أو أَقُدِرُ : لم يكن 
إقرارًا ؛ لأن كلّ ذلك للشَّكُ . 


لني ادنيل انآ 


(1) قوله : 9 نعم » : ليس في (1) . 
(0) في ( أ) : ١‏ استعمالها ) . 


2320/3 
الباب الثاني : في الأقارير امَمَلة 

وألفاظها كثيرةٌ » والذي يُقُصَدُ ببائه عشرةٌ ألفاظٍِ : 

اللفظ الأول : الشيء . 

فإذا قال : لفلان علي شية : فيِقْبَلُ (© تفسيزه بكلّ ما ينطلِقٌ عليه اسمٌ الشىءٍ ما 
وم 

فلو قر بما لا يُتَموّلُ ويُتصد وَرُ المطالبةٌ به » كجِلْدٍ الميتة » والشوجين 2 » والكلب 
العلى #“فرجياة + أحدهنا + :ل 5 يقل عدا لألداريين ال 

والثاني : نعم 49 ؛ لأنه شيم وهو عليه ؛ إذ فيه اختصاصًه 9 للمالك ويّجتُ رَدُه © . 


فإن فسّره بخفر وخنزير » فالظاهر 0 : أنه لا يُقْمَل ؛ إذ لا يَلْرَمُ به مطالبته » 
لخر + 

ولو فشر 29 بحتة نط » أو سفسم ٠‏ '» [ أو قَصَّةِ ثومةع 0١‏ : فوجهان » 
وظاهد النص 05207 ل الله شيء وهو واجبٌ الورك 


و  15‏ يقبل ا 

. )» هكذا في نسخة ( ب ) », وفي ( أ) والأصل : « السرقين‎ )١( 

© زيادة من (]) . (9) في () : ١‏ بلى ) 

(0) في (أ) : « اختصاص »© . 

(5) وهذا الوجه هو الأصح ء كما في الروضة : (0071/4) » مغني الحتاج : (7407/9) » نهاية امحتاج : (ه/ 
م4 . 

6 في (أ):«أو). 


(8) قال في الروضة : « فلا يقبل تفسيره به على الأصح » . انظر : روضة الطالبين : (0071/4) » نهاية 
المحتاج : (ه/ام) . (4) في ( أ) : ١‏ فسره ) . 


. ) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب‎ )١1١( .) سمسمة‎ ١ في (أ):‎ 0١ 


الإفراق:: أر كانه والكاتة ‏ ي ل تت ل ع حك 3311/3 

ومنهم من قال : لا [ يقبل ] (" , وبَنُوا عليه أنه لا يُسْمَعُ © الدعوى بها , ولا 
المطالبةٌ بردّها » وهو بعيد . 

أما إذا فسّره بردٌ جواب سلام » وعيادةٍ مريض : فلا يقبل بحال . 

فإن قيل : لِمَ صح الإقراز امْجَمَلٌ ” دون الدعوى المجملة © ؟ 

قلنا : لا قَوَقَ [ بينهما ] 29 ؛ إذ يُطالَّتُ المدعى ببيان الدعوى . ويطالب المقٍِ أيضًا 

نعم . لو امتنع المدعي من البيان فهو تارك حقٌّ نفسه » ولو امتنع المقكٌ من البيان ففيه 
ثلاثة أوجه : أحدها © : أنه يُحْبَسٌ إلى البيان » كمن أَسْلَمَ على عشر نسوة . 

والثانى : أنه يُجَعَلُ ناكلا عن الجواب واليمين » حتى يَحْلِفَ المَدُ له ويستفيد 
بإقراره تَحوّل اليمين إليه فيَخْلِفٌ على ما يدّعيه . ظ 

والثالث : ” أنه يقال '» للمدعى : أتدّعى ما شعت ء وتُعرَضٌ اليمينٌ عليه [ فِيَجْلِفٌ 
على ما يدّعيه ع © » فإن نكل يُدَّتْ عليك » وهذا إِبطال لفائدة التفسير © . 

ثم لو فسر المقّر بدرهم - مثلا - فقال المدعي : بل أردتٌ بالشيء عشرةً » 
فالأصح : أن دعوى الإرادة لا تقل 5 


وكذا لو ادّعى : أن فلانا أقرّ لي بعشرةٍ دراهم , لم يُسْمّع 2 , بل يقال : ينبغي أن 


(1) زيادة من () . في (1) : ولا تسمع ». 
(5) في () : ١‏ دون دعوى المجمل ») . وفي ( ب ) : « دون المجمل ) . 
(5) زيادة من () . 


(ه) وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (57/4 . 77”) »2 مغني امحتاج : (؟/154) » نهاية 
امحتاج : (ه/ذى . 


(1) قوله : « أنه يقال » : ليس في (أ) . (7) ما بين المعوقفتين زيادة من ( ب ) . 


(0) في ( أ) : « الإقرار » . (9) في ( ]) : ١‏ لم تسمع ) . 


ال ل د حت سيب جص )الإقران :ار كاف دو استكائية 
تدعي عشرةً حتى تحلف على عين الحق » لا على إقرار يَختمل الصدق والكذب » 
بخلاف الشاهد يشهد على الإقرار » فَيُسمع ؛ لأنه قد لا يطّلع على حقيقة الملك . 
[ اللفظ ] ١‏ الثاني : 

إذا قال : عَصَبْتُ فلانًا ” على شيءٍ " » ثم قال : غصبت نفسه : لم يقبل . 

ولو قال : عَصَبيُه © الخمرَ أو الخنزير» قال الشافعي - رضي الله عنه - © : قَِلْتُ 
التفسيرٌ , وأَرَقْتُ الخمر » وقتلت الختزير . ٠‏ 

ولو قال : له عندي شيءٌ » قال الأصحاب : هو كما لو قال : عَصَبْتٌ . 

وقال الشيخ أبو محمد : قوله : « له » إثْباتُ ملك » فلا يُقْبَلُ تفسيده بالخمر 
والخنزير . 
اللفظ الثالث : المال . 

فإذا قال [ له ] © : علي مال : قُبل تفسيزه بأقلّ ما يتمولُ » ولم يقبل [ تفسيزه ] (5© 
بالكلْب والسٌّوجين [ والخنزير ] "© وما لا يتمول » ولو فسر بمستولدة » فالأظهر 9© : أنه 
يقبل ؛ لأنه مال . 

ولو قال : مال عظيم أو كبير : فهو كمال » [ و ] © لا تأثِيرَ لهذه الزيادة فكلٌ 


(0 زيادة من () . (0) في (أ) : « شيا » . 

5 في (أ) : ( غصبت منه ) . 

(4) انظر : الأم : )5١5/6(‏ » روضة الطالبين : (07/4”) » مغني المحتاج : (1407/5) » نهاية المحتاج : (ه//810) . 
() زيادة من () . () زيادة من (]) . 

0) زيادة من () . 


(8) قال في الروضة : « وفي قبول التفسير بالمستولدة وجهان » أصحهما : القبول » . انظر : روضة 
الطالبين : (0/5/4) » مغني المحتاج : (؟/48١)‏ » نهاية الخحتاج : (ه/45) . 


() زيادة من (أ) . 


الإقرار : أركانه وأحكامه 3231/3 


مالٍ عظيمٌ وكثيه بالإضافة . 

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - 29 : لا يُقبل (© تفسيئُ العظيم إلا بمائتي درهم . 

ومن الأصحاب من قال : لابْدَّ وأن يَذْكْرَ لوَصْفِه بالعظيم وجهًا » من عظم في 
انك ءار أو لني 20 أو يزيد علق أذ انا :يسول يقبي ليظهر له“ فائلة + .وذلك 
خلاف نص الشافعي رضي الله عنه . 
اللفظ الرابع : الأكثر . 

فإذا قال « دمل اكه م فال فلن + قبل 3 تفسية ] © يأف ما يتمول + أغلى. 
يعن 4 39 أن اطلان © أكتسن اشرو أورناتى الذمة انق 

ولو قال : أكنه مما شَّهِدَ به الشهودُ على فلان : فكمثل » ومعناه : أن ذلك زُورٌ » 
ولو قال : أكثد مما قضى به القاضي : فكمثل . 

ومنهم من أُبَى هذا 29 [ في القضاء ] 9 » وقال : يجب تنزيله على الصدق . 


ولو قال : أكثو من الدراهم التي في يد فلان » وفي يده ثلاثة » فقَسَر بثلاثة : يُفْجلُ» 


(1) مذهب الشافعية : أن المقر إذا قال : له علي مال عظيم » أو كثير » أو جليل أو خطير» أو كبيرء فإنه 
يقبل تفسيزه بأل ما يتمول ؛ لأنه يحتمل أن يريد عظيم حَطَرِه بكفر مستجلّه » وإثم غاصبه . 
ومذهب الخنفية : أنه إذا قال : له علي مال عظيم » فلا يُصدَّق في أقلّ من مائتي درهم . 


انظر : الأم : 8/١١0م)ء‏ روضة الطالبين : (07/4”) » مغنى احتاج : 48/5 5)»ء نهاية امحتاج : (ه/ 
. الاختيار لتعليل الغختار : )1١5/9(‏ » اللباب في شرح الكتاب : (7/5؟) . 


0 في (أ) : دلا تقبل ) . 

() ما ين المعقوفتين زيادة من ( أ) » وفي ( ب ) : ( من عظم الجرم أو الجثة » . 
(5) زيادة من () . 

(ه) في (أ) : ١‏ أنا الحلال » وهو خطأ . 


0 في (أ) : ١‏ ذلك ). ومنها نين 'النتوهن زيافة من 1 


2320/3 ا الإقرار : أركانه وأحكامه 
ويكون الأكثو للمرتبة » ولو فشر بأقلّ منه » قال الجماهير : لا يُقْيلُ » وقال الشيخ 
أبو محمد : يُقبل ؛ تنزيلا على المرتبة . 
اللفظ الخامس : كذا . 

ل و ا ا 
فهو تكرار . ولو قال : كذا وكذا ء فهو كقوله : شيء وشيء 27 » فقد جمع بين مُبِهَمَينٌ . 

أما إذا قال : كذا درهم » يلزمه درهمٌ واحد . وكذا إذا قال : كذا كذا درهم ‏ 
فيكون تكريرًا ؛ والواجبٌ درهمٌ 

ولو قال : كذا وكذا درهم 27 » نقل المزني © قولين : 

أحدهما : أن الواجب درهمٌ » فكأنه عقَّب مبهمين ببيانٍ واحد . 

والثاني : درهمان » فكأنه فشر كلّ واحدٍ منهما به 

وقال أبو إسحق المروزي وجماعةٌ : المسألة على حالتين © » فإن قال كذا © وكذا 
درهمًا : لَرِمَه درهمان ؛ لأنه تُصِبَ على التفسير » فيكون تفسيرًا لكل واحدٍ . 

وإن قال : [ كذا و ] 2 كذا درهمٌ - بالرفع : لزمه درهمٌ واحد » وقال 
أبو حنيفة "© : يلزمه بقول : كذا درهمًا : عشرون درهمًا » وبقوله : كذا كذا درهمًا : 


. » قوله : « وشيء ») : ليس في (]) . 0) في (أ) : « درهمًا‎ )١( 
. » انظر مختصر المزني : 0017/6 . (9) في (أ) : « حالين‎ )5( 
. )1( قوله : « كذا » : ليس في (5) . (0) زيادة من‎ )0( 


(1) مذهب الشافعية : أنه إذا قال : كذا درهم » يلزمه درهم واحد » وكذلك إذا قال : كذا كذا درهم » 
ولو قال : كذا وكذا درهمًا » يلزمه درهمان على المذهب . 

ومذهب الحنفية : أنه لو قال : كذا درهم ء ؛ يازمه عشرون درهمًا » ولو قال : كذا كذا درهمًا » يلزمه 
أحد عشر درهبًا » ولو قال : كذا وكذا درهمًا » يلزمه جد وعشرون درهمًا . 


انظر : روضة الطالبين : (707/4©) » مغني المحتاج : (145/1) » نهاية امحتاج : (408/0) » الاختيار 
لتعليل امختار : (5/7؟1 , )1١١‏ » اللباب في شرح الكتاب : (20/9) . 


الإقرار : أركانه وأحكامه 333/3 


0 أحدّ عشرَ درهمًا 0 وبقوله : كذا وكذا درهمًا 00 : أحدٌ وعشروث درهمًا 0 
مراعاة لمطابقة اللفظ » ”” فأقل الدرهم ينتصب الدرهمٌ بعده © » على هذا النظم . ولو 


قال : كذا درهم صحيح » فقد سلم أنه لا يلزمه مائةٌ » وإن كان الدرهمُ لا يتكسر إلا . 


بعده وبعد نصف درهم » و [ عنه ] © احترزنا بالصحيح / . 
اللفظ السادس : ذِكْرُ المبيْنِ عقيب منِهَم 0 . 

كقوله : له علي ألفٌ ودرهمٌ : فالأول (© عندنا مبهمٌ يُوْجعُ في تفسيره إليه » وقال 
أبو حنيفة - رحمه الله - 9 : صار مفسّهًا » إذا كان العطفٌ بين الككيلات والموزونات » 
وسلم أنه إذا قال : ألفٌ وثوبٌ » يبقى الألف مجملا . 

أما إذا قال : ألف درهم وخمسة عشر درهمًا : فالدرهمُ بيان ؛ لأنه لم يثبت بنفسه » 
وخمسة عشر اسمان جُعِلًا اسمًا واحدًا » فلا يختص بالبيان * بالعَشْر عن الخمس “ . 


ولو )قال ال واف 3 ار وعمرة ومشوين 07 رمف #الدرف تنسية للكل؟ 


كلنةة + والرعه 6 ليشيف في | 8 كلحة :و دوزهكها » + اليسبت في (1):. 
م في (]) : ١‏ فأول عدد ينتصف الدرهم بعده ) . 

() زيادة من () . (ه) في (أ) : « المبهم ) . 

(5) في (أ) : « فالألف » . 

(/) مذهب الشافعية : أنه إذا قال : له علي ألف ودرهم » أو ودراهم » أو ألف وثوب », أو ألف وعبد ‏ 
فله تفسيده بغير جنس ما عطف عليه . 


ومذهب الحنفية : أنه إذا قال : له على مائة ودرهم » أو ألف ودرهم » فالمائة أو الألف كلها دراهم » 
وذلك عندهم في المقدّرات 2 كالمكيلاات 34 والموزونات 4 بخلااف الثياب وما لا يكال ولا يوزد 8 


انظر : روضة الطالبين : (5717/4) » مغني امحتاج : (/5:؟) » نهاية امحتاج : (ه/0.) . الاختيار 
لتعليل المختار : (؟/180) » اللباب في شرح الكتاب : (59/5) . 


رم في (أ) : « بالعشرة عن الخمسة ١.)‏ (4) في (]) : ١‏ فلو). 


. ) في (أ) : ( وخمسة عشر‎ 0١ 


ب/٠‎ 


2332]6/3 الإقرار : أركانه وأحكامه ‏ 
لما ذكرناه 9© , 

وقال الإصطخري وهو () : تفسيرٌ الأخير » وما سبق مجملٌ . فإنه مقطوحٌ عنه 
بواو العطف ء وهو متروك عليه ؛ لأنه على خلاف عادةٍ الحساب , وإذا © قال : له 
درهم ونصفٌ : : ففي النصف وجهان 4 ولعل الأصح ع 8 أنه مفسة بالدرهم 5 
اللفظ السابع : الدراهم . 

إذا قال : له علي درهمٌ : يلزمه درهمٌ فيه ستةٌ دَوَانِينَ » عشرةٌ منها تساوي [ فى 
الوزن ] © سبعة مثاقيل وهي دراهمٌ الإسلام في الدّية وغيرها » فلو فسر بِعَدَدِيّات فيها 
ا دوانيق » إن ©) كان متصلا :- قبل » فكأنه قال : درهمٌ إلا دائقينٌ . 

وفيه وجه : أن هذه الصيغة لا تصلح للاستثناء » فلا تقبل » وإن كان منفصكًا : لم 
يُقبل » إلا إذا كان فى بلدٍ يعتادُ التعاملٌ بها : فوجهان ©© : 

أحدهما © : ينزل عليه كما في البيع . 

والثاني : لا ؛ لأن البيع إيجابٌ في الحال , والحالٌ حال التعامل » والإقراذ إخبارد عن 
سابق ليس يُذْرَى متى وجب » فيوعَى صل الشرع فيه . 
ُقبل أصلا » ولا فَرْقَ بين أن يقول : علي دراهم © , أو دُرَيْهماتٌ » أو دراهمُ صغارٌ, 


فيما قدمناه من الوزن . 

وإذا قال : دراهمُ » فمن حيث العددٌ لا يُتَدَلْ على أقلَّ من ثلاثة 5 
١‏ في (أ) : ١‏ ذكرنا » . () في (]) : « هو » بدون الواو . 
ف في رأ : دفإذا.. (4) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ ) . 
(0 في (أ) : ١‏ فإن ). (5) في (]) : « وجهان ) . 


(0) وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (072/4 . 


«) في (أ): «درهم). 


الإقرار : أركانه وأحكامه 2327/3 
وإذا (© قال : مائةُ درهم عددًا : لَرِمَه الجمٌ بين الوزن والعدد © » فلو أتى 
بخمسين عددًا يساوي © مائة درهم [ وزنًا ] 29 » فقد تَرَدَدُوا فيه . 
فرع : 
لو قال : [ له ع © عليع من درهم إلى عشرة » فثلاثة أوجه © : 
أحلها + أنه يلزمة كسانة + يلد يتتعل 'الحذان .فيه 
والثاني : تسعةٌ » فيدخل الحدٌ الأول . 
والغالث : عشرة » فيدخل الحدّان . 
اللفظ الثامن : فق معنى الإضافة إلى الظرف . 
وله [ أربع ] » صور : 


41 ع قا ا يا “اميت ل 55 5 
الأولى : أن يقول : له » عندي زيثٌ في جر » وسَمْنٌ في بستوقة » وسيف في 


0 في (أ) : «فإذا». 0) في ( أ) : ١‏ العدد والوزن » . 

(5) في (1) : « تساوي ) . 

(5) زيادة من () . 

(0) زيادة من () . 

(5) قال في الروضة : « قال : علي من درهم إلى عشرة » لزمه تسعةٌ على الأصح عند العراقيين » 
والغزالي . وقيل : عشرة » وصححه البغوي . وقيل : ثمانية » كما لو قال : بعتنك من هذا الجدار إلى هذا 
الجدار , لا يدخل الجداران في البيع . واحتج الشيخ أبو حامد للأول » بأنه لو قال : لفلان من هذه النخلة 
لك هذه النخلة » تدخل الأولى فى الإقرار دون الأخيرة . وفيما قاله نظر » وينبغي أن لا تدخل الأولى 
أيضًا » كقوله : بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار ) . انظر : روضة الطالبين : )*8١:1580/4(‏ » مغني 
المحماج : (9/.ه؟ ء ٠0١‏ ) » نهاية المتاج : (35/0) . 

0 زيادة من () . 


(0) قوله : « له » : ليس في (]أ) . 


2320/3 الإقرار : أركانه وأحكامه 
غِمْدٍ : لا يكون مُقِرًا بالظرف خلائًا لأبي حنيفة 9© - رحمه الله - . وكذا لو قال : 
عندي بستوقةٌ فيها سمنٌ » وعْمْدٌ فيه سيفٌ » وجَةٌ فيها زيت : لا يكون ميا إلا 
بالظرف » وكذلك إذا قال : ”' له عندي © عبدٌ على رأسه عِمَامَةٌ ودابةٌ على ظهرها 
سَوْج : لا يكون مُقِرًا بالسّؤْج والعِمّامة . كما لو قال : له © عندي عِمَامَةٌ على رأس 
عبد » وَسَوْجٌ على ظهر فْرَسِ : لا يكون مُقِرًا بالفرس والعبد . وقال صاحب التلخيص : 
إنه إذا قال : عبدٌ على رأسه عمامةٌ : يلزمه العمامةٌ » بخلاف الفرس عليه سرج ؛ لأن ما 


في يد العبد لسيده » وهو الذي أورة في طريقة العراق . 

وأنكر المراورّة © هذا الفؤق ؛) وزيّمُوه ؛ إذ يَنقَدِحُ أن يقول : عبدٌ على رأسه عِمامةٌ 
لي : كيف وقد صرّحوا بأنه لو قال لفلان في يدي دارٌ مفروشةٌ : لم يلزم الَوُْ وإن 
بعل صفةٌ ؟ وما كان في دار الإنسان فهو في يده . 

وذكر العراقيون في الثوب المطوّزٍ وجهين ‏ , أنه هل يكون إقرارًا بالطّرَاز إذا كان 
الطرَارٌ يُعْمَلُ بعد النسج ؟ 


ولو قال : له عندي خاتم » وجاء بخاتم وعليه 29 قَصّه » وقال : ما أردت المَصّ : 


» مذهب الشافعية : أنه إذا قال : له عندي زيثٌ في جرة » أو سيف في غمد » أو ثوب في منديل‎ )١( 
. أوتمر في جراب ء أو لبن في كوز » أو طعام في سفينة : فإنه لا يكون مقرًا بالظرف ويكون مقرًا بالمظروف‎ 
ومذهب الحنفية : أنه إذا أقر بسيف فله الَضْلُ » وَالحمّن , والحمائل » وإن أقر بحجلة فله العيدان والكسوة‎ 


انظر : روضة الطالبين : (0/1/4) ٠‏ مغني امحتاج : )١٠5١/(‏ » نهاية المحتاج : (14/5) » الاختيار 
لتعليل امختار : (121/5) » اللباب في شرح الكتاب : 7/5 . 


. )( قوله : « له عندي » : ليس في (أ) . (6) قوله : « له » : ليس في‎ )١( 
. قوله : « هذا الفرق » : ليس في (أ)‎ )5( 


9 الأصح منهما : أنه لا يكون مقرًا بالطراز » كما في الروضة : (085/4) » مغني امحتاج )0 
نهاية امحتاج :(هل/ه5 652 . 


(<) في (أ) : «١‏ فعليه » . 


الإقرار : أركانه وأحكامه 2320/3 


فوجهان © , الأظهر : أنه مقِدٌ به ؛ ” لأن الاسم © شامل . 
سي 0 
له ع 29 : فوجهان © مرتبان  »‏ وهاهنا © أولى بأن لا يُوَاحَدَ بالجنين 9" » بل مَنْ 
يُوَاخذٌه بالخنى:7"0اين اتبيه 6 107 رفن االبيه +0 
ولوقال : له عندي فص في حاتم » أو جنينٌ في بطن جارية : لاايكون مُقِدًا بالجارية والخاتم . 
الصورة الثانية : إذا قال : له عندي ألفُ درهم في هذا الكيس : لا يكون إقرارًا بالكيس » 
ثم 200 إن لم يكن في الكيس شيم : يلزمه ألفٌ . وإن كان » ولكنه ناقصٌ عن ألف 27 ؟ 
قال أبو زيد : لا يلزمه إلا ما في الكيس ؛ للحَصْرٍ . 
وقال القفال : يلزمه الإتمامٌ 29 » كما لو لم يكن في الكيس شيءٌ . 
أما إذا هف بَالألفق واللام وقال : له عندي الألفُ 32 في الكيس » فإن 


)0١(‏ قال فى الروضة : « ولو اقتصر على قوله : عندي له خاتم » ثم قال بعد ذلك : ما أردت الفصٌّ » علم 
يقبل منه ندعل المذذهب + نل يلزمه الام بقضه 4 لأن الخام تناولهها ‏ » فلا يقبل رجوعُه عن بعض ما تناوله 
الإقرار » وحكى الغزالي فيه وجهين ») . انظر : روضة الطالبين : (86/4) . 


(0) هذه الجملة بهامش الأصل مطموسة » ولكن لها مكان فنقلتها من ( ) 
هذه الجملة أيضًا بهامش الأصل مطموسة » ولكن لها مكان فنقلتها من (أ) . 


(4) ما بين المعقوفتين زيادة من ١‏ ب ) . (ه) في () : «١‏ فيه وجهان ؛ . 
(5) مطموسة في الأصل » فنقلتها من (أ) . (0) مطموسة في الأصل فتقلتها من (أ) . 
(8) مطموسة في الأصل » فنقلتها من (أ) . (9) في () : « بالتبعية » . 


)0٠١(‏ مطموسة في الأصل » فنقلتها من () . 0 في (1أ):«بل»2. 
00 في (]) : « الألف ٠»‏ . 
(16) وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (85/4) . 


(05 في (1) «١:‏ التي ). 


20/3 الإقرار : أركانه وأحكامه 
كان ناقصًا » فالأظهر : أنه لا يلزمه الإتامُ ؛ للحصر ء ولو لم يكن فيه شيم . 
حكى الشيخ أبو علي قولين » وقَّبهما من القولين فيما إذا قال : لأَسْرَبَنٌ ماءَ هذه 


الاردارة مان ايها اد الجر هل لتمقل؟ زان 07113 لبقن مقي ا ماما يصع 
الإقرارٌ ويلزمه . وإن قلنا : لا تنعقد تنعقد (© » فالإقرائ هاهنا لَعْوِ © . 

0 : أن يقول د أو له من هذا 
العبدٍ ألفٌ درهم ©» اتطالك 0 

000000 
فالعبد بينهما . وإن قال : ألفين » فالعبد أثلاث . وإن قال : وَرَنَ هو أُلقّا فى عشرة ؛ 
واشتريْتٌ الباقي أنا بألف : صُدَّق في الكل ؛ لأنه محتمل . 

وقال مالك : يَسْلْمُ للممٌّ له مقدار ما يساوي ألقّا من العبد » وما بقى يبقى للمقة . 

وإن قال : جزء العبدُ عليه بألف » فيثبت 29 موجبه . ولو قال : هو مرهونٌ عنده 
بألف . فوجهان : أحدهما : لا يقبل ؛ لأن الدَّيْنَ في الذمة لا في العبد . 

والثاني : يقبل © ؛ لأن الإضافة إليه معقولةٌ كما فى جناية العبد . 


الصورة الرابعة : / إذا قال : له في هذا المال ألفٌ » أو في ميراث أبي ألفٌ : لزمه الألف )/١.١.‏ 


0 في (أ) : ١‏ تنعقد اليمين ) . 

(0) في (أ) : ١‏ لا ينعقد ) . 

(؟) وهذا هو الراجح » كما في الروضة : (087/4 . 

(5) ما بين القوسين ليس في ( أ) . (0» في (]) : ١‏ فيطالب » . 
(5) في (أ): «فكم». 0 في (أ) «١:‏ ألف». 
(0) في (أ) : ١‏ فثبت ). 

(9) وهذا الوجه هو الأصح ء كما في الروضة : (83/4” 2 084 . 


الإقرار : أركانه وأحكامه 231/3 
ولو قال : له في (© مالي ألف » أو في ميرائي من أبي ألف : لم يلزمه [ الألف ؛ 
لإضافته إلى نفسه ] (" ويُفِيدٌ © الوعدّ بالهبة . هذا هو الظاهر المقطوع في طريقة العراق . 
وتَقَل صاحب التقريب والقاضي من نص الشافعي - رضي الله عنه - في قوله 9 : له 
من مالي ألف » أنه يلزمه » بخلاف ما إذا قال : في ميرائي من أبي » [ فإنه لا يلزمه ] 9 . 
ثم قالوا : اختلف الأصحاب على طريقين » منهم من قال : قولان بالنقل 
والتخريج » ومنهم من فرق . 
وقال القاضي : الفرق بالعكس أولى ؛ لأنه إذا قال : في ميرائي [ من أبي ] 29 احتمل أن 
يكون الدينٌ على أبيه » والميراثٌ له ؛ لأن الدينَ عندنا لا يمنع [ من صحة ] " الإرث . 
ثم قال الشيخ أبو على : أخطأ بعضُ الأصحاب بطرد الطريقين فيما إذا قال : لفلانٍ 
من داري نِصْمُّها ؛ فإن الشافعي - رضي الله عنه - نَصٌَّ © أنه لو قال : داري لفلان » 
كان الإقراد ©© باطلًا ؛ لإضافته إلى نفسه . فلا قَدْقَ بين النصف ويف الكل وكا 
السديدٌُ المعقولٌ ما ثُقِل في طريق العراق . 
اللفظ التاسع : [ في ] '''' تكرير المقرٌ به . 
إذا قال : علي درهمٌ درهع درهم : لا يلزمه إلا [ درهم ] 2 واحد ؛ لأنه محتمل 
للتكرار . ولو قال : درهمٌ ودرهمٌ : لَرِمَه درهمان ؛ لأن « الواو» مَنَعَ التكرارٌ . ولو قال : 


و13 عن (؟) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) . 
5 في (أ) ١:‏ ويقبل » . 
(4) انظر : مختصر المزني : (77/7) » روضة الطالبين : (285/4) » مغني لمحتاج : )151/١(‏ » نهاية اتاج : (11/0) . 


توكنماين توفي يده دن دياه (0) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ]أ ) . 
(0) ما بين المعقوفتين زيادة من () . (0) انظر : روضة الطالبين : (4/هم8 2 5م . 


(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ للإقرار » » والمثبت من (أ) . 


. )]( زيادة من‎ )0١( . )]( زيادة من‎ 0١ 


21/3 الإقرار : أركانه وأحكامه 
علئ درهم ودرهمان : لزمه ثلاث [ دراهم ع 90 . 

ولو قال : درهم فدرهم : لزمه درهم » أي فدرهم لازم » أو خيد منه . ولو قال : 
أنت طالق فطالق : يقع طلقتان ؛ إذ لا ينقدح فطالقٌ يه منه . ونقل ابن خيران الجوات 
0 المسألتين وجعلهما على قولين 29 , 

ولو قال : درهم ودرهم درهم » وقال : أردت بالثالث تكرار الثاني : قُبِلَ . © 
ولوقال : أردت © تكرارٌ الأول : لم يُقْتل . وعند الإطلاق يلزمه ثلا . 

ولو قال : أنت طالق وطالق وطالق » ولم يَنْو شيمًا » فقولان : 

أحدهما : أنه يقع طلقتان ‏ ويجَعل الغالث * تكرار الثاني © . 

والثاني : [ أنه ] "© يقع ثلاثٌ ؛ لأنه لم يَقْصِدٍ التكرار . 

فنقل ابن خيران قولا إلى الإقرار » حتى لا يلزم © عند الإطلاق إلا درهمان . ومَنْ 
فيَقَ عوّل على أن التأكيد يَلِيقُ بالطلاق الذي هو إنشامٌ دون الإخبار . 

ولو قال : درهم ثم درهم » فكلمة « ثم » كالواو في قطع التأكيد . ولو قال : 
درهم فوق درهم » أو تحت درهم , أو تحته درهعٌ أو فوقه درهم » أو مع 9 درهم ع 


0 زيادة من (أ) . 0) في () ١:‏ في »). 
(7) قال في الروضة : ١‏ الثالثة : قال : له على أو عندي درهم فدرهم , إن أراد العطف » لزمه درهمان » 
وإلا » فالنص لزومٌ درهم فقط . ونص في : أنتٍ طالق فطالق ‏ أنه طلقتان . وقال ابن خيران : فيهما 
قولان : أحدهما : درهمان وطلقتان . والثاني : درهم وطلقة . 

والمذهب الذي قطع به الأكثرون : تقرير النصين » . انظر : روضة الطالبين : (210/4 . 


(4) في () : ٠‏ ولو أراد » . (0» في (1) : ٠‏ تكرارًا للثاني » . 
(5) زيادة من (5) . 0 في (أ) : دلا يلزمه » . 


(8) قوله : « مع ») : ليس في (أ) . 


الإقرار : أركانه وأحكامه 23/3 


أو معه درهم : فلا يلزمه إلا درهمٌ واحد ء والباقي يكون على تأويل ملك 7" المقِرٌ . أي 
درهمٌ فوق درهم لي . 

وني نظيره في الطلاق يقع طلقتان + إذ لا يتقدح هذا » وقيل بتخريج ذلك في 
الإقرارء وهو بعيد ., 

ولو قال : درهم قبل درهم » أو قبله درهم » أو بعد درهم » أو بعده درهمٌ : 
يلزمه © درهمان ؛ لأن ذلك لا يُحتمل إلا في تأخير الوجوب وتقديمه . 

” ولو قال : درهم بل درهم : يلزمه درهمٌ واحد “ . ولو قال : بل درهمان : 
يلزمه درهمان ؛ لأنه أعاد الأول في الثاني . ولو قال : درهم بل ديناران : يلزمه درهمٌ 
وديناران ؛ لأن الثاني ” » رجوحٌ وليس بإعادة . ولو قال له : يلزمه 9) 
العشرة ؛ لأنه رجوع . ولوقال : ديناران بل قفِيزان #ياره الكل ؛ لأنه رجوعٌ وليس يإعادة . 

ولو قال : درهم بل درهمان بل ثلاثةٌ دراهم : لا يلزمه إلا ثلاثةٌ [ دراهم ع © , 
ويكون ما مضى معادًا فيه . 

ذا كل إذا ترف خا الاتضاك :+ 

فلو أَقَه بأُلفٍ يوم السبت » وبألفٍ يوم الأحد : لا يلزمه إلا ال واحدٌ ويُجْمَعُْ 
بينهما . فالأخبار تتداخل إلا أن يُضِيفَ إلى سببين مختلفين . فلو © أضاف أحدّهما 
دون الآخر : تُوٌّل المطلقُ على المضاف » ولا يختلف ذلك بتكرير الإشهاد . 

فلو شهد شاهدان أنه أَقَدِ يوم ال بألف » وآخران أنه أَقَدَ يوم الأحد يالف * 


بلزمنة إل ال 3 

() كلمة : و ملك » : ليست في (أ) ٠.‏ () في (]) ١:‏ لزمه ). 
(م) ما بين القوسين ليس في (أ) . () في (]) : ١‏ والثاني » . 
(0) في (]) ١:‏ لزمه ) . () زيادة من () . 


0 في (أ) ١:‏ ولو). (0) في ( أ) : ١‏ يلزمه الألف » . 


200/3 الإقرار : أركانه وأحكامه 

ولهذاقالوا0) : لوشهد أحدهما على إقراره يوم السيت بأل ء:والاء خو2" على إقراره يوم 
الأحد بألف : بت ألفٌ » وإن لم يجتمعا على إقرارٍ واحدٍ ولكن اجتمعا في حقٌ افر عنه . 

وكذلك إذا حكى أحدُ الشاهدين العجمية من لفظ الْقِرٌ في الإقرار » وحكى 
الأخحه 9 العربية : يُجْمَعٌ بينهما . 

ومثل ذلك في الأفعال كالَضب 0 ' 

والإنشاءات كالبيع والقذف : لا يُجْمَعُ » هكذا نقل صاحب التقريب النفي ثم 
قال: في المسألتين قولان بالنقل لكوي 3 : 

أما تخريججه في الجمع في جانب الإنشاءات فبعيدٌ » وللتخريج في جانب الأقارير 
وجةٌ ؛ لأنهما لم يجتمعا على شيء واحد . 

ولا خلاف في أنه لو اتعى حا وشهد له الشهود » بل لو اٌعى على الإقرار © من 
عليه [ الحق ] 29 : قبل قيل » ولم يكن ذلك مخالفة [ في نفسه ] ”© » ولم يلزمه أن يدعي 
الإقرار حتى يوافقه لفظّ الشهود » بل لو ادٌّعى الإقرار 00 : لم يسمع . 

وقال قائلون ا من دعوى الإقرار 9 3 لتتوافقّ 0 الشهادةٌ والدعوى '“2. ولا 
يجب على "2١7‏ الشاهد إذا شهد على الإقرار أن يَذكر ٠١‏ كوه مكلّمًا طائعًا "© . بل 


. قوله : « قالوا » : ليس في (أ)‎ )١( 

(0) ؛ 0 في الأصل ونسخة ( ب ) : « للآخر » » وهو خطأ ء والمثبت من (أ) . 
(4) انظر : روضة الطالبين : (85/4 . (0) في (أ) : « إقرار » . 

(5) زيادة من () . 0) ما بين المعقوفتين زيادة من () . 
(8) هكذا في ( أ) » وفي الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ للإقرار » . 

(5) هكذا في (أ) » وفي الأصل ونسخة ( ب ) : « للإقرار» . 

2١‏ في ( أ) : ١‏ الدعوى والشهادة » . 0١‏ في (ب):دهناء. 

. » أنه مكلفٌ طائع‎ ١ : في (أ)‎ 0١ 


الإقرار : أركانه وأحكامه 23]5/3 
هو المفهومُ عند الإطلاق . 

فلو أقام المشهودٌ عليه بين على أنه كان مكرما : قُدّمت بينةٌ الإكراه . ولو أقام [ بين ] ("© 
على أنه كان في الحَيْس والقَهِدٍ : صار الظاهر معه حتى يكون القول قولّه في الإكراه . 

اللفظ العاشر : 

إذا قال : هذا ولدي ولدَنْه هذه الجاريةٌ » وقد عَلِقَّتْ به في ملكي : " فهو إقرارٌ 
بالاستيلاد فى الأم . 

ولو قال : ولدَنْهِ » ولم يقل : عَلِقَتْ به في ملكي » ولا ولدّث في ملكي " : 
فوجهان © » ظاهر النص : أنه إقرارٌ بالاستيلاد ؛ بناءً على الغالب . / ولو قال : ولدت /٠١١‏ ب 
فى ملكي » ولم يقل علقت في ملكي : فوجهان مرتبان » وأولى بالثبوت . 

فرع دخيل في هذا الكتاب » وهو : 

إذا تنازع رجلان في جارية » فقال أحدهما : زوَّجمّييها » وقال الآخر : يغكها : 
والنظر 29 في [ أربعة ] © أمور : 

2 

الأول : [ في ] 27 فَضصِلٍ الخصومة . قال الأصبحات يما كيرا دكن 
واحدٍ يدعي عقدًا فعليه إثبائه » وِدّعَى عليه عقدّ » فالقول قوله فتعرضٌ اليم على كل 
واحدٍ في نفي ما يُدَّعَى عليه » وفي إثبات ما يدعيه مهما زد اليمينُ عليه . 


. )( زيادة من (1) . () ما بين القوسين ليس في‎ 0١ 

(*) قال في الروضة : ( له جارية ذات ولد » فقال : هذا ولدي من هذه الجارية » ثبت نسيّه عند 
الإمكان . وفي كون الجارية أُمّ ولد قولان . ويقال : وجهان : أظهرهما عند الشيخ أبي حامد وجماعةٍ : 
نعم .-وأشبههما بالقاعدة » وأقربهما إلى القياس : لا ؛ لاحتمال أنه أولدها بنكاح ثم ملكها » . انظر 
روضة الطالبين : )4١5/4(‏ . 

(:) في ( أ) : « فالنظر ») . (ه) زيادة من (أ) . 


(1) زيادة من (5 ) . م في (أ) : «١‏ يدث ». 


3236/3 الإقرار : أركانه وأحكامه 


استدرك 27 صاحبٌ التقريب وقال : من يدّعي أنه باع فهو يطلب الثمن فله التحليفٌ 
على نفي الشراء . أما من يَدَّعِي التزويج على الآخرء والآخر قد قال : بغت » فقد أنكر 
ملك نفسه في الجارية » فلو أقر لكان ” لا يقبل إقراره © » فأي فائدةٍ فى تحليفه ؟ 

ثم قال : الآن ”" يُثِتّى على أن يِنَ الَدّ كالبينة ففائدُه التكولٌ واستدراكه على وجهه . 

النظر الثاني : أنه إن لّف الزومج على نفي الشراء : لم يُطَالَثِ بالشمن » وللبائع 
الرجوحٌ في الجارية . 

منهم (» من قال : يَصِيدُ كأنه عَيَرّ عن استيفاءٍ الثمن بالإفلاس ٠‏ فيفسخ © 
ويثبت © حقّه في الجارية » وإن زاد © قيميتُها على الثمن . 

ومنهم من قال : 8 لا . بل © طريقة أنه ظَمَرَ بغير جنس حقّه فيأخذ منها © مقدار 
الثمن منه (0© . 

[ هذا كله ] 02" إذا لم يكن قد استولدها . فإن جرى الاستيلادٌ أمتنع الرجوعٌ 

3 2 7 2 7 

وطوٌها باطنًا » وفي الظاهر وجهان : 

أحدهما : نعم 27 ؟ لَأنَ العِبرَةَ بقولهماء وهى حلالٌ بموجب قول البائع والزوج جميعًا . 


. » إقراره لا يقبل‎ ١ : في (أ)‎ )١ . )» في (أ) : « واستدرك‎ ١ 

5 في (أ) : دالا أن »). (4) في (أ) : ( فمنهم ) . 

(5) في (]) : ١‏ فينفسخ ) . (5) في (]) : ١‏ فيثبت » . 

0 في (أ) : «زادت ). (8) قوله : « لاء بل » : ليس في (أ) . 


(9) في (أ) : (منه). 
)٠١(‏ قوله : « منه ») : ليس في (أ) . )١١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ) . 


. )4٠١/4( : وهذا الوجه هو الأصح ء كما في الروضة‎ )١١( 


الإقرار : أركانه وأحكامه 20//3 


والثاني : أنها حرامٌ ؛ لوقوع الاختلاف في الجهة . فإنه لو قال : لي عليكٌ ألفٌ من 
قَوْضِ » فقال : بل من ثمن مبيع ) » فهل يَقَدِرُ على المطالبة ؟ فيه خلاف » فالاختلاف ق 
الجهة في البِضْع أولى . 

ومنهم من شبه هذا بما إذا اشترى زوجتّه بشرط الخيار . فقد قال الشافعي - 
الله عنه - ا ل 
كيف ما كان فهو حلالٌ . وسبيلٌُ حل إشكالٍ النص تخريجة على أقوال املك . 

إن قلنا : الملك للبائع فله ذلك ؛ فإنه يَذْرِي أنه يَطَأ زوجته » وإن قلنا : للمشترى 
فلا؛ لأنه يطأ مملوكته بملك ضعيفٍ ينع الوطء ؛ لبقاء خيار البائع . وإن قلنا : إنه 
موقوفٌ » فلا يطأ 29 » وهو الذي أراد الشافعيع - رضى الله عنه - ؛ لأنه لا يَدْرِي أيطأ 
زوجته : فَحِلُ 9 , أو [ يطأ ] © مملوكته بملكِ ضعيف : فلا تحل له ؟ 

النظر الرابع : نفقة الولد بعد الاستيلاد على المستولد ؛ لأنه مح بموجب قول 
البائع » فنفقثه على أبيه . ونفقةٌ المستولدة * على المستولِدٍ ‏ إن قلنا : عل له . وإن قلنا : 
لا تحل له 29 , فوجهان : 

أحدهما : على البائع ؛ إذ يُقْبلُ قوله في زوال ملكه عليه » لا في ما على غيره » 


وهر سقوط النفقة + 
والثاني 29 : أنها تَأكُلُ من كشيها » فإن لم يكن فمن بيت المال ؛ لأنها فقيرةٌ . 
جد عند عد 
0 في (أ) : ١‏ أيطأها » . (0) في (أ) : « فلا يطأها » . 
5 في (أ) : دفيحل». ”' (5) زيادة من () . 


(ه) قوله : « على المستولد » : ليس في () . 
وك قوله اله : ليبن في3 1 


(/) ذكر في الروضة أنهما قولان وليسا وجهين , والأظهر منهما : الثاني هذا . انظر : روضة الطالبين : 
)4٠١/5(‏ . 


26/3 
الباب الثالث : في تعقّبٍ الإقرار با يَْفه 
( وه و قسمان ) 
الأول 20 : أن (" يَعْقبَهِ © بما يرفعه كلّه 

وفيه مسائل سبع 

الآولى : إذا قال : لفلانٍ علي ألفٌ من ثمن خمر أو خنزيرٍ » أو من ضمانٍ شرطٍ فيه 
الخيارٌ لنفسه » أو سبب فاسدٍ أسنده إليه ويُعتادٌ التعامل بمثله على الفساد : ففيه قولان : 

أجدهما : أنه يلزمه الألث 29 والإضنافةٌ القاسيدة رَفْعّ بعد إثبات » فهو كقوله : 
عل ألفٌ إلا ألما © . 

والثانى - ولعله الأؤلّى - : أنه لا يلزمه ؛ لأنه لم يُقَجَ بمازوم 29 شي يع ء وكلامه 00 
منظوم في نفسه ء فصار كما إذا © قال : أنتِ طالقٌ إن شاء الله » فإنه لما انتظم لم 
يكترث باندفاع الطلاق . 

وقطع الأكثرون بأنه لو قال : لفلانٍ عل ألفٌ إن شاء الله لا يلزمه شه ؛ لأنه 
س2 
للشك في الإقرار » ” وللتعليق في الإقرار © . وحكى صاحب التقريب عن بعض 
الأضحاب :ظوة القولين 09 ٠‏ 

ولا خلاف فى أنه إذا قال : له عل ألفٌ إذا جاء رأسٌُ الشهر وقَصَدَ به التعليقّ : أنه 


(0 في (أ) : «١‏ أحدهما ) . (5) قوله : « أن ) : ليس في (أ) . 

5) في ( ب ) : ( تعقبه ) . 

6 وهذا القول هو الأظهر عند العراقيين وغيرهم » كما في الروضة : (055/4) » مغني امحتاج : 0074/١‏ . 
(©) في (أ) : « ألف » . 5) في (أ) : « بلزوم » . 

6 في (أ) : «وكلام). (8) قوله : « إذا » : ليس في (أ) . 

(5) في (]) : ١‏ والتعليق في الطلاق © . 

. )١؟/ه(‎ : انظر : روضة الطالبين : (799/4) » مغني المحتاج : (9/ده؟) » نهاية امحتاج‎ )٠١( 


الإقرار : أركانه وأحكامه 2300/3 


ُحَد عن القولين (2 » بخلاف ما إذا قال : إذا جاء رأسٌ الشهر فله علي ألفٌ » فإنه لا 
يلزمه قولا واحدًا ؛ لأنه قدَّم كلمة التعليق , إلا أن يُقَسْرَ ذلك بأجَل أو وصيةٍ فحتمل » 
ولكن لا يلزمه دون تفسيره . 

ولو قال : لك على ألف إن شت ؟ قال الأصحاب : لا يلزمه ؛ لأنه تعليقٌ 
بالمشيعة 29 . قال الإمام : ليخرج على القولين 29 إن قدَّم صيغة الالتزام ؛ وإن أخر 
فيِقْطعُ بأنه لا يلزمه . 

الثانية : إذا قال : عليع ألفٌ لا يلزمنى : يلزمه الألفٌ » لأنه متناقضٌ . ولو قال : 
لق تق م 0 


منهم من قَطعٌ باللزوم ؛ لتناقضه . 
ومنهم من خحج على القولين ؛ إذ ذلك مما يُطلِقُ في العادة . 
الثالثة : إذا قال : عليَ ألفٌ مؤْجُلٌ » طريقان © : 


(1) قال في الروضة : « ولو قال : علي أُلفٌ إذا جاء رأسٌ الشهر » أو إذا قدم زيد » أطلق جماعةٌ : أنه لا 
شئ عليه ؛ لأن الشرط لا أثر له في إيجاب امال » والواقعٌ لا يُعلّىَ بشرط . وذكر الإمام وغيره : أنه على 
القولين . وكيف كان فالمذهب : أنه لا شيء عليه » . انظر : روضة الطالبين : (5417/4) » مغني امحتاج : 
0/7١‏ » نهاية امحتاج 3 0١7/5١‏ 8 ْ 

كله 3 + لمعه ليست في 1 5 في (]) : ١‏ يخرج ») . 

() قال في الروضة : ١‏ ولو قال : علي ألف إن شكت » أو إن شاء فلان » فلا شيء عليه في المذهب . قال 
الإمام : والوجه : طرد القولين ») . انظر : روضة الطالبين : (591/4) » مغني امحتاج 5/هه5) . 
(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ طريقان » » والمثبت من (]) . 

(5) قال في الروضة : « ولو قال : كان لفلان علي أل قضيته » قُبل عند الجمهور . وقيل : على 
الطريقين ) . انظر : روضة الطالبين : (91/5”) . 

() قال في الروضة : « قال : علي ألفُ مؤجلٌ إلى وقت كذا ء فإن ذكر الأجَلَ مفصولًا لم يقبل » وإن 
وصله قُبل على المذهب . وقيل : قولان ») . انظر : روضة الطالبين : (054/4.. 


2350/3 الإقرار : أركانه وأحكامه 

ومنهم من خبوّج على القولين ؛ لأنه لو ذَكْرَ الأَجَلَ منفصلا : لم يُقْمَلُ وججعِلَ «© 
مانعًا للزوم » فكذلك إذا ذكره متّصلا 

وكذا إذا قالمع الت دن :عق إن شل لفك > الأنه إسانة سحي 
معتادة . 

ولو قال : علي ألفٌّ مؤجُلٌ © / من جهة © تحمل العَقّْل , فيِقْطَعْ © بصحته ؟1١٠/أ‏ 
لآن الأصل فيه الأَجَل » والحلول فيه (» دخيلٌ . ومنهم من خرج على القولين . 

الرابعة : إذا قال : له علي ألفٌ ثم جاء بأُلفٍ وقال : هذه وديعةٌ عندي . فقال الم 
له : ما أقرت به أل آخر 20 هو دَيْنٌّ . فالذي قطع به المراوزةٌ : قبولّه » وغليه يدل نض 
الشافعي - رضي الله عنه - 2 » على أنه لو قال : علي شيء » ثم فَسَر بالوديعة قُبِلَ ؛ 
لأن الوديعةَ عليه ردّها » وقد يتعدّى فيها فِيَصْمَنٌ . 

نعم » لو قال : َلِفَ في. يدي , فلا يُقْبَلُ قوله في سقوط الضمان ؛ لأن قولّه : 
« علي ) 9 معكيية 200 ايه . وقال العراقيون : ذ في اتحاد الألف قولان . 


0 في (]) : ١‏ ويجعل ») . )١(‏ قوله : « مؤجل » : ليس في (أ) . 
اا ا 
(4) في (أ) : « يقطع ) . (5) قوله : : ليس في (1) . 


(<) في (أ): «أخرى »). ْ 
(0) قال في الروضة : « قال : لزيد علي ألكُ وزعم أنه وديعة » فله حالان : الأول.: أن يذ كره متفضلةء 
بأن أتى بألف بعد إقراره » وقال : أردت هذا وهو وديعةٌ عندي » وقال المقر له : هو وديعةٌ ولي عليك ألفٌ 
آخر دَيْنًاء وهوالذي أردته بقرارك » فهل القول قول المقرله » أوالمقر؟ فيه قولان : أظهرهما : الثاني » وقيل به قطعًا ؛ 
لأن قوله : علي ؛ يحتمل أن يريد به : عندي , ويحتمل : أنّي تعدّئْتُ فيها فصارت مضمونةٌ على » أو على 
حفظها ؛ . انظر : روضة الطالبين : (795/4) » مغني احتاج : (057/9 » نهاية المحعاج : (ه/؟١٠)‏ . 


(0) مكان قوله : « علي » : فراغ في () . (9) في (أ) : ١‏ مشعر ). 


الإقرار : أركانه وأحكامه 2351/3 
وإن قال : له علي أُلفٌ في ذمتي فقولان مرتبان » وأولى بأن لا يُفسّر بالوديعة . 
ولو قال : [ له ] © علي ألفّ ديئًا "© في ذمتي » فأولى بأن يتعدّد » وهاهنا يظهر 

يال التعدد :ويعد تفده بالوديعة . فإن قلنا : إن التفسيد بالوديعة منفصلًا مقبول » فمتصلًا 

أولى . وإن قلنا : لا يقبل . 7 فيخرج المتصلّ على قولي الإضافة ” إلى الجهات الفاسدة © . 
ولوقال و مه 00 0 

الامرح اه اااي سسا ا 

للانتفاع أصلًا » فلا ضمانَ » فعلى هذا يُخرّجٍ على قولي الإضافة إلى الجهة (:" الفاسدة . 
الخامسة : لو 0 قال : هذه الداز لك عارية أو هبه . قال : الشافعي - رضي الله 

بن اكع ل امايق اانه لامها مين 77 شاو الأمقرلة :للك روزن كان 

ظاهده 9© لنملك ٠‏ فإذا تُقت بالعارية تل 2*0 علية:.. 
وكذا لو قال : لك هبة » ثم قال : أردْتُ هبةٌ لم أَفِضُها » فموجب النصّ : القبول 
وقال صاحب التقريب : ينبغي أن خوج الكل على قولي ثمنٍ الخمر والخنزير ؛ لأنه 


(0 زيادة من (أ) . في (أ) : ١‏ ألفٌ دينارٍ » . 

صم في (أ) : « فيخرج قولا المتصل على الإضافة » . 

(4) انظر : روضة الطالبين : (99/4) . (ه) زيادة من (]) . 

(5) في (]) ١:‏ ففي ). (0) انظر : روضة الطالبين : (4500/4) . 


(0) في ( أ) : « فإن إعارة الدراهم تصح » . () في ( أ) : « فإن قلنا : لا تصح ) . 
0٠١‏ في (أ)٠(ب):«الجهات‏ ). ردم في رأ : «إذلء. 

. )400/4( : انظر : مختصر المزني : (/58) » روضة الطالبين‎ )١١( 

00 في (أ):٠متى‏ ). 0 في (أ) : «١‏ ظاهرًا » . 


. )© في (]) : « ينزل‎ )٠8( 


2350/3 الإقرار : أركانه وأحكامه 


رفع ”© ما تدم من 9 لام » التمليك » وهو فاسد ؛ لأن ٠‏ اللامّ » ظاهر ” في التمليك » 
ومحتمل لوجوه في الإضافة إذا ذُكرَ متصلا به . 

السادسة : إذا قال : رَهَنْثُ فأقبضْتُ ””. [ أو وَهَْتُ وأقبضت ] 42 ثم قال : كنت 
أبضْتُ فلانًا 7 وظننت أن القبضّ حاصلٌ به . نص الشافعي - رضى الله عنه - على قبول 
دعواه في تحايف الخضم 0©.. ولا خلاف أنه لوقال : كدَّبْتُ من غير تأويل » لم تُقْتل دعواه . 

- 0 05 م 1 ِ 

ولو قال : أقررت إشهادًا على الصَّك على العارية © , ثم لم يتفق : ففي قبول 
الدعوى للتحليف وجهان , أولاهما : القبول ؛ لأنه محتمل . فلا 9» خلاف أن العربئ 
إذا أَقَوَ بالعجميةَ » ثم قال : لقنت ولم أَفْهم أنه تقبل دعواه 

السّابعة : إذا قال : هذه الدارٌ لزيد بل لعمرو : سَلَّمَ إلى زيد . فهل © يَمْرْمُ 
لفخرر؟ فيد 107 تون 307 


(0 في (أ) : ١‏ ذَفْع ». (5) قوله : « في التمليك » : ليس في ( ب ) . 

9 في (أ) : ١‏ وأقيضت ») . (5) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ]أ ) . 

(5) في (أ) : ١‏ قولا » » وفي نسخة أخرى : ٠‏ قولا » كذا على هامش الأصل . 

(5) انظر : روضة الطالبين : (401/4) » مغني المحتاج : (“لحهىم »ء نهاية الغتاج : (ه/5١)‏ . 

() في (]) : ١‏ العادة » » وفي نسخة أخرى : ١‏ العادة » » كذا على هامش الأصل . 

في (أ) : دولا2». (8) في (أ) : « وهل ) . 

. )( زيادة من‎ 0١( 

» قال في الروضة : « قال : غصبت هذه الدارَ من زيد » بل من عمرو » أو قال : غصبتها من زيد‎ )١١( 

وغصبها زيدٌ من عمرو » أو قال : هذه الدار لزيد » بل لعمرو» سُلَّمت الدارُ إلى زيد . وفي عُومه لعمرو 

قولان » أظهرهما عند الأكثرين : يغرم . وفي الصورة الثالثة طريقةٌ جازمة بأن لا عُومَ ؛ لأنه لم يقر بجناية 

في ملك الغير » بخلاف الأوليين . ثم قيل : القولان فيما إذا انتزعها الحاكم من يده » وسلمها إلى زيد . 

نأما إذا سلمها بنفسه » فيغرم قطعًا . وقيل : القولان في الحالين . قلت : الأصح طردهما في الحالين » قاله 

أصحابنا . ويجري الخلافٌ سواء إلى بين الإقرار لهما . أم فَصَلَ بفضلٍ قصير أو طويل . والله أعلم » . 
انظر : روضة الطالبين : (401/4) » مغني المحتاج : (؟//ه) » نهاية التحتاج : (ه/5١1‏ ,2 0١4‏ . 


الإقزاق :2 كانه واسكابة 2313/3 


المنصوص هاهنا : أنه لا يَغْرم ؛ لأن الدارَ قائمةٌ » ومنازعة صاحب اليد فيها ممكنّ : 
ولم يَضْدُرْ منه إلا مجردٌُ قول . ْ 

والثاني - وهو القياس - : أنه يَضْمَنُ بالحيلولة » كما لو أبق المغصوب 27 من يده . 

وهذا الخلاف جار في شهود الملل إذا رَجَعُوا وعينٌ المالٍ باقيةٌ 2 » أو إمكانٌ المطالبة. 
بقيمته قائم » فإنهم © هل يَعْرَمُونَ ؟ 

ثم من الأصحاب من أَطْلَقَ القولين » ومنهم من خصّص ما إذا لم يُسَلّم إلى زيد 
بنفسه بل أخرج القاضي من يده ؟“قإن طلم فقغله عشك عويعت قولة موحت 
للضمان ل وس ربد ورب ار ومتول ا ا 
يلزمه شيء لعمرو ؛ لأنه يحتمل أن يكون ©© مرتهئًا أو مستأجوًا و (© غصبت منه 
فبرئ © بالردٌ عليه ؛ فلا يغرم للثاني » وقيل بتخريج © ذلك على القولين . 

أما إذا قدَّم الإقرارٌ بالملك » فقال : هي لفلان وأنا غصبتها من فلانٍ » فالأكثرون 
سَوَْا بين الصورتين » حتى يُسَلَّمَ إلى من غَضْبَ منه ولا يَْرَمُ للمالك . 

ومنهم من رأى تخريج هذا على القولين ظاهرًا » وزعم أنه يسلم ١‏ إلى الأول ©, 
وهل يغرم للثاني ؟ قولان © . 


د عد عد 
)١(‏ في (]) : ( مغصوب ) . 0 في (]) : ١‏ باقٍ ). 
م في (أ) : ١‏ أنهم » . () في (أ) ١:‏ ولم). 
(0) في ( ]) : ١‏ تكون ) . (© في (أ):«أو). 
0 في ( أ) : ١‏ فيبرأ » . (0) في (]) : ١‏ يتخرج ) . 


(4) في (أ) : « للأول ») . 
)٠١(‏ قال في الروضة : 9 ولو أخر ذكر الغصب فقال : هذه الدار ملكها عمروء وغصبتها من زيد » فوجهان : 
أصحهما : كالصورة الأولى 8 لعدم التنافي 3 فتسلم إلى زيد » ولا يغرم 0 5 


والثاني : لا يُقْمل إقراره باليد بعد الملك » فتسلم إلى عمرو . وفي غرمه لزيد القولان » . انظر : روضة 
الطالبين : )4١07/4(‏ . 


250/3 الإقرار : أركانه وأحكامه 
القسم الثاني : فيما يَرْفْعُ بعض الإقرار 
وفيه ' ثلاث مسائل " . 
الأولى : جوارٌ الاستثناء (© الأقلّ والأكثر مهما بَقِي من المقَدْ © به شيم . 
فلو قال : [ علي ] 29 عشرةٌ إلا تسعةً » قل » فما © يلزمه إلا درهمٌ . ولو قال : 
عشرة إلا عشرة » بَطْل الاستثناعٌ » ولزمه العشرةٌ . 
ولو قال : [ على ] 20 عشرةٌ إلا تسعد إلا ثمانيةً إلا سبعة إلا ستة هكذا إلى أن 
انتهى إلى الواحلدة لوده ل اله الاستثناءَ من الإثبات نفيٌ » ومن النفي إثبات . 
فإذا بجمع صيعٌ الإثبات على اليد اليمنى والصيعٌ التي بعدها على اليسرى . اجتمع على 
اليسرى خخمسةٌ © وعشرون » وعلى اليمن ثلاثون » فإذا أُسْقَطْتَ المفِيَ عن ”© امثبتِ بقي خمسةٌ . 
القائية" 4 لفاو ين قر امسن ل كيك عنلنا 490 وقال رو هات رجز 
- : لا يصح إلا في استثناءٍ المكيلٍ من الموزون أو الموزونٍ من المكيل "2 . 


وصورته أن يقول : علي ألفُ درهم إلا ثوبًا '" » فمعناه : إلا قيمةً ثوب . ولكن 


0 في ( أ) : « مسائل ثلاث ») . (0) في (أ) : « اسضاء » . 

() في الأصل ونسخة ( ب ) : « للمقر» وهو خطأ » والمنبت من (أ) . 

(5) زيادة من (أ) . ) في (أ) ١:‏ ولم). 

(5) زيادة من () . 0 في (أ) :2 خمس). 

8) في (١):«من).‏ تراب عدن اولصي 0192707 .. 


2٠١‏ مذهب الشافعية : أنه يصح الاستناء من غير الجنس » كقوله : ألف درهم إلا أ 
ومذهب الحنفية : يصح عند أبي حنيفة وأبي يوسف الاستثناء من غ غير الجنس في كل ما يكال أو يوزن 
أو يُعَدٌ ه وما سوى ذلك فلا يجوز الاستثناء في غير جنسه . وأما محمد بن الحسن وزفر فإنهما لا يُجيزان 
الاستشناءَ من غير الجنس على الإطلاق . ْ 
انظر : الروضة : (407/4) » مغني انحتاج : )١58/1(‏ » نهاية المحتاج : (ه/5١٠)‏ » مختصر الطحاوي : 
»)0١4(‏ الاختيار لتعليل الختار : (؟/17 , ٠ ١7‏ 154 ء اللباب في شرح الكتاب : كلدت 06). 


.») ثوب‎ ١: في (أ)‎ 0١ 


الإقران > أر كانه والتكامة 3/آ2 
معناه ('© أن يُمَشر قيمةً "© الثوب بما يَنْمّصُ عن الألف . فلو (© فثككره بما استغرق » فوجهان : 

أحدهما : بطلانُ التفسير » إلى أن يُفَشْرَ بما ينقص عن الألف . 

والثاني : بطلانُ أصل الاستثناء 29 . 

الثالثة : الاستثناء عن العَينٌ . كقوله : هذه الدارٌ لفلانٍ » والبيثٌ الفلانِع منها لى » 
أو هذه الدارُ لفلان إلا البات © » أو هذا الخاتم إلا المَصِّ » أو هؤلاء العبيدٌُ إلا واحدًا . 

فالمذهب 2١7‏ : صحة الاستثناء . وفيه ا : أن الاستشناءً إنما وَرَدَ فى اللسان عن 
الأعداد » فلذلك يُقْيَلُ » وإلا فالأصل أن رَفْعَ الإقرار السابق باطل . 

فرع : لو قال : هؤلاء العبيدُ لفلانٍ إلا واحدًا » وقلنا : صح 29 » طولب بتعيينه 
قبل قوله . 

فلو ماتوا إلا واحدًا » فقال : هذا هو المستفتى » فالصحيح : قبوله : كما لو عينٌ 

وفيه وجه : أنه لا يقبل / ؛ لأنه يُوجبُ إعدامَ أثر الإقرار » بخلاف مالو قال /٠١:‏ ب 
غصبت هؤلاءٍ العبيدٌ إلا واحدًا » فإنه يقبل تعيين الواحد الباقى ؛ لأن أَْرَ الإقرار يبقى في 
مطالبته بقيمة الموت ل ” 


كني اننا أننا 


)١(‏ في (]) : ( ولكن ينبغي ) . (؟) كلمة : : ليست في (أ). 

5 في (أ):«ولو». 

(4) وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (07/4 4) » مغني المحتاج : (؟/8ه؟) » نهاية المحتاج : (ه/١٠)‏ . 
(ه) في (]) : « إلا هذا البيت ») . 

(7) انظر : روضة الطالبين (4.2/4) » مغني المحتاج 008/9 » نهاية النحتاج )0١5/0(‏ . 


0 في (أ): «يصح). () في ( أ ) : ١‏ الموتى » . 


2506/3 
الباب الرابع في الإقرار بالتسب 
( وهو قسمان ) 
[ أحدهما ] 20 : أن يُقرّ على نفسه ويستلحق شخصًا 
وله متبوك بشرط أن يَسْلَّمَ عن تكذيب اليس » بأن يكون المستلحق أكبر سِئًا 
منه » أو مِثْلّه . وعن تكذيب الشرع » بأن يكون المستلحق مشهوز النسب [ لغيره ] © , 
رع تكذيت لذ لو روأض يكرة بالا فيكديه :+ 


فلا يت النسبُ في هذه الصور الثلاثة 2 » وإنما يثبت في مجهول يُولّدُ مثله لمثله» 
وهو [ أن ع © يقد إل اليك ارو تاد لقره أ ف 1 
تكذيبة » فإنّ إقراره ليس بشرط . فلو استلحق صغيرًا » فمات الصغيرُ » وَرنّه . ولو مات 
المستلحق وَرنّه الصغير . بل لو مات الضغير أولاء وله ميراتثٌ + ثم استلحقه : قبل قوله 
عندنا » ولم يترك بسبب التهمة خلاقًا لأبي حنيفة © . 


نعم لو مات بالعًا "2 فاستلحقه : ذكر العراقيون وجهين 9 » ومال* القاضي إلى أي لا 


. زيادة من (]) . 0 زيادة من (أ)‎ )١ 
. الثلاث ) . (5) زيادة من (أ)‎ ١ : )1( في‎ 5 
. (ه) مذهب الشافعية : أنه يصح استلحاقٌ الصبي بعد موته » سواء كان له مال أم لاء ولا ينظر إلى التهمة‎ 
. مذهب الخنفية : أنه لا يصح استلحاقٌ الصبي بعد موته ؛ نظرًا للتهمة إذا كان له مال‎ 
7٠٠١ / نهاية المحتاج : (ه‎ » ) ١10 / ١ ( : مغنى المحتاج‎ ») 4٠١ / انظر : روضة الطالبين : ( ؛‎ 
. ) في (أ) : « لو مات بالغ‎ )( 
وإن كان لميثُ بالا فوجهان ؛ لأن شرط وق البالغ تصديقه » ولا تصديق بعد‎ ٠ : قال في الروضة‎ )7( 
الموت » ولأن تأخيره ربما كان خوفًا من إنكاره . والأكثرون على أنه يلحقه كالصغير . ومنعوا' كونَ‎ 
التصديق شرطا على الإطلاق » بل هو شرط إذا كان المقةِ به أهلا للتصديق » ولا اعتبارٌ للتهمة كما‎ 
. )١١١ مغني المحتاج : ١/0؟7) » نهاية المحتاج : (ه/‎ » ) 4٠١ / سبق ) . انظر روضة الطالبين : ( 4؛‎ 


(0) في (أ) : ١‏ قال القاضي إنه ) . 


الإقرار : أركانه وأحكامه 3/ى”2 
يقبل إذا خيّره © إلى موته مع مصادفته حالة يتصور تصديق الممَرٌ له [ فيه ] 7" يُوهِمُ 
كذيّه » وهذا لا يليق بمذهب الشافعي - رضي الله عنه - . فإنه لا يَرْدُ الأقارير بالتهم , 
نعم » لو استلحق صغيرًا فبلغ وأنكر فيه وجهان : 

أحدهما © : لا مبالاة يإنكاره ؛ إذ حكمنا بثبوت النسب وبالتوريث من الجانيين . 

والثاني : يقبل وإنما كان ذلك حكمًا بشرط سلامة العاقبة كتصحيح © الأقارير 
والتصرفات في مرض الموت . 
فرعان : 

أحدهما : له © أمَتان » ولكلّ واحدةٍ منهما "© ولد » ولا زوج لهما » فقال : 
أحدٌ هذين الابنين ولدي فقد ثبت نسب واحدٍ مبهمًا " ؛ فيطالب بالتعيين » فإذا عينّ 
تعينّ وَعَتَقّ » وصارت الأمّ مستولدة إن كان قد قال : هذا ولدي منها قد عَلِقّتُ به في 
ل ل ا ل ل 

فتعيينٌ الورثة كتعيين المودث © , وإن 9» عجزنا عَرَضِنا (2 على القائف 2١١‏ وتعيينٌ 
القائف كتعينه في النسب والاستيلاد وسائر الأحكام » فإن عجزنا عن القائف أقرعنا 
بينهما » فمن خرجت فرعته عَتّق ولم يثبت نسبه ولا ميرانّه ؛ إذ لا عمل للقرعة إلا في 
العتق » وبينهما عِنْقّ مبهم . 


)١(‏ في (أ) : ١‏ إذ تأخيره ) . تياد نو ا 


(0) هذا الوجه هو الأصح» كما في الروضة : »)4١4/4(‏ مغني امحتاج : 755/7 )» نهاية امحتاج : )٠١5/(‏ . 


(5) في (أ) : ( لتصحيح ) . (5) قوله : « له » : ليس في (أ) 
(5) قوله : « منهما ) : ليس في (أ) . 0) في (أ) : «منهما ) . 
(0) في (أ) ١:‏ الميت ) . (9) في (أ) : «فإن). 


ل ‏ ل يية )١(‏ في (أ) :( القَاقة ». 


2306/3 الإقرار : أركانه وأحكامه 

وهل يُمَرِحٌ بين الأمتين ؟ وجهان 200 .: 

أحدهما : لا إذ أَميةٌ الولد والعتق به تَبِعٌ بسبب الولد ولا نسب . 

والثاني : نعم ؛ لأن لهما نسبئا » وإحداهما عتيقةٌ بحكم ذلك » فيفْرَحٌ لجل العتق . 

وهل يَقِفٌ نصيبٌ ابن من الميراث ؟ وجهان : 

أحدهما :الى 4 ]د أحذهها الست 

والثاني : لا (© ؛ لأنه نسبٌ ميكوسٌ عن ظهوره والموالاة به فلا يور في التوريث . 

الفرع الثاني : أمةٌ لها ثلاثةٌ أولادٍ» فقال السيد : أحدُ هؤلاء ولدي استولدثُها به فى ملكى » 
فهو إقرارٌ بأمية الولد » ويُطالبٌ بالتعيين » فإن عينٌ الأصغر , عَمَقَ وثبت نسبه . وإن عين 
الأوسط ©© ثبت نسبه وعتق الأصِغد أيضًا وثبت نسئه ؛ لأنه وُلِدَ على فراشه » إلا إذا اذَّعي 
الاستبراءً وقلنا : الولدٌ ينتفي بمجرد » دعوى الاستبراء في المستولدة » وعند ذلك يُحَكم بعتق 
الأصغر ؛ لأنه ولد المستولدة ولكن إذا عتقت المستولدة بموت السيد وفيه وجه : أنه لا يعتق ؛ 
الأصغر في يد المشتري ثم اشتراهما المستولِدٌ . وقلنا : يعود الاستيلادٌ » ولكن لا يتعدّى إلى ولدٍ 
وات اضر الاك راطيا رار روات بور . والقائل الأول إن اعترف 


(1) قال في الروضة : ١‏ وأما الاستيلاد فهو على التفصيل السابق » فإن لم يوجد من السيد ما يقتضيه لم 
ختن اران وعدت نهل تحمل ائية الولداتي م كلك الولد يخروع القرقة © وهات : أصحهما عند 
الإمام : لا تحصل ٠‏ والثاني : تحصل » وبه قطع الأكثرون ( . انظر روضة الطالبين :8/5 :؛) ٠.‏ 
(1) وهذا الوجه هو الأصح ء كما في الروضة : ( 4 / 45١‏ ) 5 

5) في (أ) ١:‏ الثاني » . (5) في (أ) : «لمجرد ). 


(0) في (أ) : « ولدته » . «) في (أ) :«الأول». 


هذا إذا عن قبل اموت » فإن مات فوارثه أو القائفق يقومون (© مقامه . فإن عجزنا 
عنهم (" أُمرِع بين الأولاد الثلاثة » فإن خرج على الأصغر تعينٌ للعتق » وإن خرج على 
الأوسط عَتق مع الأصغر ء إلا على تقدير الخروج على مسألة الردٌ © . 

قال المزني ©) معترضًا على نص الشافعي - رضي الله عنه - : كيف يدخل الصغيرُ 
القرعة وهو حدٌ بكل حال ؟ وما ذكره المزني خطأ ؛ لأنه يَدْ حل في القرعة ؛ ليحو 
عليه » فيقتصر العتقُ علي » أو يخرج على غيره فُيغْتقُ هو مع غيره . 

ثم قال الشافعي - رضي الله عنه - © : لا تير للقرعة في النسب » والميزاتٌ 
مصروف إلى الوارث المتيمّن ورَائقُه . 

قال المزني 297 : وينبغي أن يُوقَفَ ميراتٌ ابن » وهو ظاهر القياس . ولكن الشافعي 
- رضي الله عنه - © لم ير الموقف بعد اليأس عن ظهور هذا النسب 


ع« عد عد 


. يقومان » . وكلاهما صحيح على اعتبار أن الوارث قد يكون جماعة‎ ١ : في (أ)‎ )١( 
في (أ) : (عنه).‎ )0( 

5) في (أ) ١:‏ الراهن ) . 

(:) انظر : مختصر المزني : ( ” / 594 7١ ٠»‏ )» روضة الطالبين : ( 4 / 47١‏ 

(5) انظر : مختصر المزني : (* / "١‏ )» روضة الطالبين : ( 4 / 45١‏ ) . 

(5) انظر مختصر المزني : 55/7١‏ ) » روضة الطالبين : ( 4 / 15١‏ ) . 

0) انظر : روضة الطالبين : ( ؛ / ٠ 5١9‏ ١٠5؟:؟)‏ . 


تو 1 و27 ل كو نيت ص1 | لأقر از 8 أركالة را حكان 


ري 000 

وقال أبو حنيفة - رحمه اللّه - () : لو خلف ابنَا واحدًا » فآقَّدَ 29 بأخ آخرَ : لم 
يَكْيْتٌ إلا إذا كانا ابنين .وهو ضعيف ء فإنه إذا لم يُعتبر صفاتٌ الشهودٍ » بل قَبْلَ قبولٍ 
الأقارير» فلا معنى للعَدّد . 

ثم قال الاصحاب : يُعتبر إقرارٌ الزوج والمولى المعيّق إذا كان من جملة الورثة » ولا 
مبالاةً يإقرار التقريب المحجور 29 بسبب من الأسباب » وإن كان هو أقرب إلى النسب ؛ 
لأنه مأحوة من اتيجفاق الإرث ٠‏ وفي الزروج والمولى المعتق وجه : أنه لا * لبو قو ليشا 

والببت الواحدة إذا أقدثٌ 4 وأقد معها إمامٌ المسلمين 4 ففى ثبوت النسب بقول 
الإمام وجهان : / ام 

احدهما : نعم 9 كالمولى المعتق . 

والثاني : لا ؛ لأنه ” غيد مستحق “ وإنها المستحق وجهةٌ الإسلام » فلا يُتصوّد 
صَدْرُ انك الإقرار 0 
رمعتعب الحافية :ان درا روه انارق الراك او لوقه انر واج لدي 
أبيه وأمه » أو ب بع له فيكون ملحمًا نسه بجده » وذلك سواء انفرد أو كانوا جميعًا . 

ومذهب الحنفية : أن من مات أبوه وأُقَدَ بأخ له من أمه وأبيه » لم يثبت نسبُ أخيه ويشاركه في 
الميراث » ويثبت النسبُ إذا أقر أكثِد من أخ بأخ آخر لهم . 


انظر : روضة الطالبين : (؛ / ٠١‏ ) » مغني المحتاج : )١١١/5(‏ » نهاية امحتاج : (ه/ 21١511١‏ 
0٠‏ . الاختيار لتعليل المختار : ( ١188 / ١‏ ) » اللباب في شرح الكتاب : 0/50 ) . 


5 في (أ) ١:‏ وأقر). 5 في (أ) : «المحجوب ). 
(4) وهذا الوجه : هو الأصح » كما في الروضة (؛ / 40١‏ ) 1 
(0) في (1) : ١‏ ليس مستحقا ) . )١(‏ في (أ) :2 صدور»). 


0 في (أ) :«دمنها ). 


الإقرار : أركانه وأحكامه ش 301/3 
ا ا تلم بوعل إشكااك وهاي 
مسائل الخلاف » ولأله خوج ابن سريج وجهًا ؛ أنه يرث » وذكر صاحب التقريب طريقين ”") 


أحدهما 9) : أن الميراتَ يغبت باطنًا » وهل يثبت ظاهرًا ؟ وجهان . 


والثاني : أنه (5) لا ايع ينبت ظاهًا » وهل يثبت باطنًا ؟ وجهان . 


التفريع : 
إن قلنا : يغبت الميراثٌ على اليد . فإذا كانت 2 التَّركةٌ ستّمائة » فيأخذ المقَدِ له من 
امقر كم ؟ وجهان : 


أحدهما : مائة وخمسين » وهو نصفٌ ما في يده ؛ لأنه اعترف له بالمساواة في كل شيء . 
والثاني : ماه » وهو ثلتٌ ما في يده © ؛ فإنه مظلومٌ بالمائة الأخرى من المنكر . 
و ” قال صاحب التقريب : هذا إذا كان المقَدِ مججبرًا في القسمة » فلو كان 9) 
القسمةٌ بالتراضي » فقد تعدّى بتسليم نصيبه إلى المكذب ء فَيَغْرَمُ له » والقياس ما قاله . 
فروع [ سبعة ] 7 : 
الأول : لوقه أحدٌ الابنين بزوجية امرأةٍ لأبيه » وأنكر الآخحدء فالظاهر : أنه لايثبت الميراتٌ 
كما في النسب وفيه وجه : أنه يغبت ؛ لأن المقصود بالإقرار ها هنا الإرثٌُ دون الزوجية . 
0 انظر : الأم : ( م / ١٠؟)»‏ مختصر المزني : 507/7 ) » روضة الطالبين : ( 4 / 45 ) . 
وام و اي ا امم : 
5 في (أ) : « أحدهما ») وكلاهما صحيح ؛ إذ الطريق تذكر وتؤنث . 
(5) قوله : « أنه ) : ليس في (أ) . (0 في (أ) ١:‏ كان ). 
(5) وهذا الوجه هو الأصح ء كما في الروضة : (؛ / 458 ) . 
0) زيادة من (1أ) . (0) في (أ) : « كانت »© » وكلا التعبيرين صحيح لغويًا . 


(3) زيادة من (أ) . 


2300/3 الإقرار : أركانه وأحكامه 

الثاني : أقرٌ أحدُ الابنين , وأنكر الآخو ‏ ومات المُتْكِرْ » نظر ؛ فإن [ كان ع 00 
خَلَفَ ابْنا وهو مُقِدٍ » ففيه وجهان : 

أحدهما : يغبت الميراثٌ 2 ؛ لأن الاستغراق © 7 » وقد توافقوا . 

ا ا 
يلتحق © بمن نفاه الموثٌ باللعان ؟ ٠‏ 

وإن 2 لم يخلفا © إلا الأحّ المقِم » فوجهان مرتبان » وأولى بالثبوت . ولو أنه مات 
قبل التكذيب فلا حلاف في أن الميراتٌ يثبت بتوافق الباقين ؛ لأن التكذيب لم يَصْدُّر منه 
بعل . 

الثالث : خَلْفَ ابتَينْ صغيرًا وكبيرًا ‏ فأقر الكبيد بأخ ثالث » وجهان © : 
ادع 0 الا يتوق فالا نيف ولا مررات 4ك الح الما : 


والثاني : نعم . يثبت ويُستدام بشرط أن لا يُدْكْرَ الصبئٌ إذا بلغ . 


(0 زيادة من (أ) . 

(1) وهذا الوجه هو الأصح ء كما في الروضة : ( 4 / 458 ) » مغني الحتاج : (؟/ +؟) » نهاية 
اماج : ره / رد 5ع . 

5 في (أ) : «الاستقرار »  .‏ . (8) في (أ) :«يلحق ). 

(8) في (أ) : ١‏ فإن ). () في (أ) : «يخلف ). 
0 كع سد المت يد ٠‏ وفي وجه : ينفرد 
ا 2 الإ مات بل اللررة ١‏ إن ميلف سوى القرئت اسك بع ا 
إقرارًا - وإن خلف ورثة سواهم - اغتُبر موافقتهم » ولو كان أحدهما مجنونًا فكالصبي » ٠‏ انظر روضة 
الطالبين : ( ؛ / 145١‏ 178 ) » مغني امحتاج : ( 737/57 ) » نهاية امحتاج : (ه / ١ )1١6‏ 
(8) قوله : « أنه » : ليس في (1أ) (ب). 


(9) قوله : « لا ) : ليس في (أ) ٠‏ (ب) . 


الإقرار: أركانه وأحكامه 3201/3 
الرايع : [ إذا ] © خلف ابا واحدًا » فقال لمجهولٍ © : أنت ابْنُ أبي » فقال : 
زأنك لست ينا لوآنا ابن له » فوجهان © : 
أحدها : أن الم يُشيحث ؛ لأن الجهولٌ وارثٌ بقوله » وهو منكدٌ قوله . 
والثانى ©© : أنهما يشتركان » ولا ييَالَى بتكذيبه . 
” وفيه وجه ثالث © : أن المكذبٌ لا يستحق شيعًا ؛ لأنه أخرجه عن أهلية الإقرار 
بتكذيبه . 
الخامس : أقر لاثنين بالأخوة » فتكاذيا بينهما » فوجهان : 
أحدهما © : أنهم يشتركون ولا يُوْثْر تكاذبهُما ؛ نظرًا إلى قول الأصل . 
والثاني : أنهما لا يرثان ؛ إذ © لم يتوافق على إرثِ كل واحدٍ منهما © الجميع . 
السادس : إذا © قد الأ باب لأخيه . قال الأصحاب : يثبت النسبُ دون 
الميراث2 ؛ إذ لو ثبت الميراثٌ لحرمَ الأ [ عن الميراث ع 2١7‏ » وخرج عن أهلية 


. قوله : « مجهول ») : ليس في (أ)‎ )١( . زيادة من (1أ)‎ )١ 
. ) في (1أ) : « فلاثة أوجة‎ 5 


(4) قال في الروضة : و أقر الابن المستغرقٌ بأخ له مسجهول , فأنكر الجهولٌ نسب المعروف لم يتأثر انكاره 
نسبُ المشهور على الصحيح » وفي وجه : يحتاج المفر إلى بينةٍ على نسبه » وهو ضعيف » ويثبت نسب 
المجهول على الأصح » . انظر روضة الطالبين : (4 / 477 ) » مغني المحتاج : 5371/5 -778) » نهاية 
المحتاج : 7/2502 .)1١١١‏ (ه) في (أ) .: «١‏ والثالث © . 


() وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (4 /؟45 )» مغني المحتاج: (778/7) » نهاية النحتاج : (117/5) . 
0 في رأ :«إذ). (8) قوله : « منهما ) : ليس في (أ) . 
(9) قوله : ( إذا ) : ليس في (أ) . 

2 ) 454.458 / 6 ( : وهذا هو الأصح » كما في الروضة‎ 0٠١ 


. ) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب‎ )١١ 


200/3 الإقرار : أركانه وأحكامه 
الإقرار» وصار دَوْرًَا . 

ومنهم من قال : يثبت النسبُ والميراتٌ جميعًا . ومنهم من قال : لا يثبت النسث 
أيضًا مع الميراث . 

السابع : إذا أقةِ أحدٌ الابنين بألف , وأنكر الآخد , والتركةٌ ألفان . فيو حَدُ فق 
نصيب المقِئٍ حمسمائة » أو أل ؟ فيه قولان : 

الكذهنا» آلك »ا مواخذة لم موحت قوله انهلا يفك حر عن التركة ع0 
بقي من الدين شيء . والثاني : يُكتفى بحصته » والتوجية مذكور في الخلاف . 


0 في (أ) :(ما). 


ااانا 


حم 


كتاب الغاريّة 
والنظر في 
(' أركانها وأحكامها ') وفصل الخصومة فيها . 


فأما 9) الأركان فأربعة : 
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العارية : أركانها » وأحكامها 0/3إ]32 


الأول : المعير 
ولا يُعتبر فيه إلا كوه مالكا للمنفعة » غير محجور عليه في التبرع ؛ فإن العارية 
تبرجٌ بالمنافع » فيصح ١‏ من المستأجر © . 
أظهرهما : المنع 29 ؛ لأن الإذنَ مخصوصٌ به » فهو كالصَّئِف . 
الثانى : المستعير 
ولا يُعتبر فيه إلا أن يكون أهلا للتبرع عليه 


ويعتبر فيه شرطان : 


أحدهما : أن يكون (2 منتفعًا به مع بقائه » فلا معنى لإعارة الأطعمة . وفي 9) 


0 في (أ) : ١‏ للمستأجر » . 
(؟) ذكر في الروضة أن الصحيح المنع . انظر : روضة الطالبين : (4 / 451 ) »؛ مغني انحقاج : (؟/ 574)) 
نهاية النحتاج : (ه/ )1١١١‏ . م في (ب) : ١‏ أهلا للتبرع » . 
(4) قال الحموي : ( قوله في باب العارية : ( وفي إعارة الدراهم والدنانير وإجارتها لمنفعة التزيين » ثلاثة 
أوجه : أحدها : نعم ؛ لأن غرضٌ التزيين من المقاصد . والثاني : لا ؛ لأنه غرضٌ بعيد » والثالث : تصح 
الإعارة ؛ لأنها مبرةٌ ولا تصح الإجارةٌ ؛ لأنها معاوضة » فيستدعى منفعة متقومة » وإن أبطلها ففي طريقة 
العراق : أنها مضمونة ؛ لأنها إعارةٌ فاسدة » وفي طريقة المراوزة : أنها غير قابلة للإعارة فهي باطلة . 

قال المصنف : ما ذكره الشيخ يقتضي الفوقٌ عندنا بين الفاسدة والباطلة وأنه ليس كذلك عند أبي 
حنيفة » فإذا كان كذلك كان ما ذكره غير مستحسن » فإنه ترك اصطلاح مذهبه وعَدَل إلى اصطلاح 
مذهب الغير » واستعمل في الإعارة المضمونة : كونها فاسدةٌ » واستعمل غير ما هو قابلٌ للإعارة : كونها 
باطلةً » فدل على أنه قصد بذلك الفرق . 

قلت : عنه جوابان : أحدهما : أن الشيحٌ لم يخالف اصطلاح مذهبه » وإنا وقع استعمال لفظة 
الفاسد في الأول والباطل في الثاني على سبيل الاتفاق لا على قصد ترتيب اللفظة على الخصوص به . - 


إعارة الدراهم والدنانير وإجارتهما لمنفعةٍ (" التزيين (© » ثلاثة أوجه © : 

أحدها : نعم ؛ لأن غرضٌ التزيين 29 من المقاصد . 

والفاني>+ لا( لأنهغرض بعيد .: 

والثالث : يصح © الإعارةٌ » لأنه © مَبَوَةٌ » ولا يصح ‏ الإجارةٌ لأنه معاوضةٌ 
فيستدعي منفعةً متقومة . 

فإن أبطلناها » ففي طريقة يقة العراق : أنها مضمونة يا إعارة فاأسدة . وفى 
طريق المراوزة : أنها غيرُ مضمونة ؛ لأنها غيرُ قابلةٍ للإعارة فهي باطلة . 
الشرط الثاني : أن يكون الانتفاعٌ مستباححا » فلا يجوز إعارةٌ الجواري للاستمتاع » ولا 
للاستخدام إذا كان المستعير غير مَحبرّم » وكانت الجاريةٌ فى محل الشهوة . فإن جرى » 


> والثاني : أنه إنما فعل ذلك ل كان بين الوجهين مغايرةٌ في المذهب أحتٌ أن يكون اللفظ مغايَا ؛ ليكون 

دالا على اختلاف المعنى . وخصٌ الأول بالفاسد » لأنه في معنى الصحيح » ولذلك كانت مضمونة ؛ 

ولكن لا لم يكن في اصطلاح مذهبه ما يطابق به هذا الاختلاف عدل إلى اصطلاح أبي حنيفة واستعاره ؛ 

ليكون مطابقًا لذلك المعنى المطلوب » وبه خرج الجواب . 

. » في (أ) : «لغرض »). 9؟) في (1) :« التزيّن‎ 0١ 

(7) قال في الروضة : « الركن الثالث : المستعار » وله شرطان » أحدهما : كونه منتفعًا به مع بقاءٍ عينه » 

كالعبد » والثوب » والدابة » والدار » فلا يجوز إعارةٌ الطعام قطعًا » ولا الدراهم والدنانير على الأصح . 
قال الإمام : ويجرى الوجهان في إعارة الحنطة والشعير ونحوهما . ثم السابق إلى الفهم من كلام 

الأصحاب: أن الخلاف فيما إذا أطلق إعارة الدراهم ‏ فأما إذا صرح بالإعارة للتزيين فينبغي أن يُقْطّع 

بالصحة » وبه قطع المتولى ؛ لأنه اتخذ هذه المنفعةً مقصودًا وإن ضعف » . انظر : روضة الطالبين : (؛ / 


6غ 2 597 ) . 
(4) في (1أ) : ١‏ التزين ) . (0) في (أ) ١:‏ تصح). 
(5) في (أ) : (فإنه ». 0) في (1) : ١‏ ولا تصح ) 


(8) وهذا هو الصحيح » كما في الروضة : (4 /ا؟؛:) .. 


العارية : أركانها » وأحكامها 3200/3 
فهو صحيح ولكنه محظورٌ . 

وكذا تّكرَهُ استعارة أحدٍ الأبوين للخدمة » وكذا إعارةٌ العبدٍ المسلم من الكافر ». 
وتحرم إعارةٌ الصيد من حرم ١‏ 

الرابع : ' صيغة الإعارة © 
ولابد فيه © من الإيجاب » وهو قوله : أَعَوتٌ . أو حل » أو ما يُفِيد معناه . 
ويكفي / القبولٌ بالفعل ولا د يُشترط اللفظّ كاستباحة الصّيفان فلو قال : أعرتّك حماري /٠١١‏ ب 
لتُعير ني َرَسَك » فهو إجارةٌ فاسدةٌ غيد مضمونة . ولو قال : اغْسِلُ هذا الثوت » فهو 
تداز لاله اك » فإن كان الغاسلٌ ممن يعمل بالأجرة » فالظاهر : أنه يستحق 
الأجرةً كما يستحق الحمّامي والحلاق . والتعويلٌ فيه على القرائن . ولهذا ذكر القاضي 
في المعاطاة في البيع وجهين لأجل القرائن . 
أما أحكامها فثلاثة : 
الأول : الضما 


قال رسول اللّه َكلت : « العارية مضمونةٌ مؤدّاةٌ 29 » » وقال أبو حنيفة 220 


(0 في (1أ) : ( الصيغة ) . 

(0) في (]) : فلابد منها ) 

فيه أخر جه أبو داود : (8 / ٠64‏ ) كتاب البيوع باب فى تضمين العارية ( 289855 3858 2 
5ه ) كلهم في هذا المعنى . والترمذي : (” / 5556858 ) )١١‏ كتاب البيوع (3”95 ) 
باب ما جاء في أن العارية مؤداة ( 1١١55 61١58‏ )»2 وابن ماجه : )٠١() 8056 801١/50‏ 
كتاب الصدقات ( ه ) باب العارية 9 و9 , ١99‏ )ء وأحمد في مسنده : ( 9 / 401١‏ ) 2 
والحاكم في المستدرك : 47/١‏ ) » والبيهقي في معرفة السنن والأثار : (م / 949) حديث 
رقم : )1١١9578 2611١951 201١955(‏ . وراجع : التلخيص الخحبير » «(١‏ / 97م - 8ه ) حديث 
رقم : ١١١1502 31١١8١(‏ ) 


2/0/3 العارية : أركانها » وأحكامها 
- رحمه الله - 20 : إنها غير مضمونة . ولا خلافٌ أنها مضمونةٌ الردٌ على المستعير . 

ثم في كيفية الضمان ثلاثة أقوال 29 : 

سار سد مروي الي 

والثالث - هو الأصح - : أنه يعتبر [ قيمته ] © يوم التلف ؛ إذ في اعتبار يوم 
القبض ما يُوجَبُ ضمانَ الأجزاء المستحمّة بالاستعمال » وضمانها غيدُ واجب ؛ لأنها 
تلقث بالآذك : :وفيه وه يعيد. . 

والمستعيدُ من المستأجر » هل يَطْ يَصْمَنٌ ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لا © ؛ لابتناء يده على يل غير مضمونة . 

والثاني : نعم ؛ نظرًا إليه فى نفسه 

والمستعيرُ من الغاصب يستقر عليه الضمانٌُ إذا تَلِفَ العينُ في يده . ولو طولب 


)١(‏ مذهب الشافعية : أن العاريةة مضمونةٌ » فإذا تلف العينٌ المعارةٌ في يد المستعير » ضمنها » سواء تلف 
بآفة سماوية أم بفعله » بتقصير منه أم لا . 

مذهب الحنفية : أن العارية أمانةٌ فلا ضمانَ فيها إن هلكت إلا أن يتعدّى المستعيك » فيضمن قيمتها 
ساعة التعدّي . انظر روضة الطالبين : ( 4 / 48١‏ ) مغني لحتاج : (؟ / 00؟) ء نهاية المحتاج : اه / 
)2 . مختصر الطحاوي : )١١5١‏ اللباب في شرح الكتاب : (5/؟١١١)‏ 
(1) ذكر في الروضة أنها أوجه . انظر روضة الطالبين : (4 / 4*١‏ ) » مغني المحتاج : (7/ 7074) » نهاية 
المحتاج : ره / ؟؛6١)‏ 3 59) زيادة من (أ) . 
(8) في (أ) : ( ولذا المستعارة مضمونًا في يده ) . 
(5) زيادة من (أ) . 


(5) وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (4؛ /459) ؛ مغني المحتاج : )١018/5(‏ » نهاية اتاج : (118/5) . 


العارية : أركانها » وأحكامها 32|/1/3 


بلأجرة ولم يكن استوفى النفعة بل تلفت تحت يده توجغ به 2١‏ على المي ؛ لأن يده في 
المنفعة ليس يد ضمانٍ . وإن (2 كان استوفاه © ففي الرجوع قولان : 

أحدهما : نعم ؛ للغرور » فإنه لم يدض بضمان المنافع . 

وحدٌ © المستعير : كل طالب أَحْدَّ المال لغرض نفسه من غير استحقاق . فعلى هذا 

1 جْمَحَتٌ دابةٌ فأ ركبها رايضًا ليِرَوْضَّها لهُ» وأرسل وكيلا في شغل له وأر كبه دابتة تلفت .لا 

ضحان | لاع 46 لبذ" ليس آنا © لخرطن نفسه .ولو وجد من أعيااخي الطري فأ ركبه بطري 
الب » ففيه نظ من حيث إن الراكب منتفعٌ » ولكن الأظهر © : أن لاضمان لأن © المالك هو 
المطالث 22١‏ لركوبه ؛ ليقترب به 2١7‏ إلى الله تبارك وتعالى . 


(0 في (أ) :«بها). 0 في (أ) :«ولو). 
م في (أ) ١‏ استوفاها ) . (؛) وهذا القول هو الأظهر » كما في الروضة : (4 / +47 ) . 
(ه) قال الحموى : ١‏ قوله : ( وحدٌّ المستعير : كل طالب أخذ المال لغرض نفسه من غير استحقاق ) . 
قال المصنف : أورد بعض العلماء على هذا الحد » وقال : هذا الحد ليس بصحيح فإنه يدخل في هذا 
الحد المرتهنٌ والعاملٌ في القراض ؛ فإنهما قبضا العين بمنفعتها من غير استحقاق . 
قلت : حقيقة المنفعة أن ينتفع بها في حالة أخذه » وذلك موجود في المستعير بخلافهما ؛ فإن 
انتفاعهما بلمال غيد ممكن في الحال وإنما يُوَوّل إليه على تقدير » وأما قوله : ( من غير استحقاق ) فمعناه : 
لا يستحق المعيد على المستعير شيئًا بالاستعمال بخلافهما . 
(0) زيادة من (]أ) . 0 في (أ) : ١‏ لم يأحذ » . 
(8) قال في الروضة : « لو وجد من أعيا في الطريق فأركبه فتلفت الدابةٌ » فالمذهب : أنه يضمن » سواء 
العمس الراكبُ أو ابتدأه المركب » ومال الإمامٌ إلى أنه لا يضمن وجعل الغزالي هذا وجهًا » وزعم أنه 
الأصح 4 والمعروف الأول »؛ وهو الصواب (). انظر روضة الطالبين : (5 الّضة 6 : 
(9) في (أ) «فإن). 0١‏ في (أ) ١:‏ الطالب 26. 


)١١(‏ قوله : « به ) : ليس في (أ) 


323/3 ْ العارية : أركانها » وأحكامها 

ولو أركب امالك مع نفسه رَدِيًا » فتلفت الدابة تحتهما ؟ قال الأصحاب © . 
على الرديف نصفٌ الضمان . الأولَى : أن لا يجب ؛ لأن الدابةٌ في الملك ما دام هو 
راكبًا » والرديفٌ (© ضيفٌ كالضيف الداخل فى الدار . 

ولو أودعه ثُوبًا وقال 8 إن شعت فالبسه عند الحاجة 4 فهو قبل اللبس واديعة وبعده 
عارية «جمرنة . 

الحكم الثاني : التّسلط على الانتفاع 

وهو بقدر التسليط ؛ لأنه © منتفع بالإذن » فإن تعين جهة المنفعة فلا كلام . 

وإن تعدداث 6 كما إذا أعار أرطنا + فإن عي ؤراغة 'اللرطة دوق 080 ول أن 
يَْرَحّ ما ضُرْره مثْل ضرر 9 الحنطة ودونه "2 . ولا يزرع ما ضرره فوقه . وإن أطلق 
فالظاهر 7 : فساده ؛ إذ يتردّدُ بين الغراس والبناء والزراعةٍ فهو غَرَرٌ ظاهر . وفيه وجه : 
ع وو 
أنه يصح » ويتسلط على الكل » ولو قال : انتَفِعْ كيف شِْقْتَ » فوجهان © من حيث إنه 


(1) قال في الروضة : ١‏ ولو أركبه مع نفسه , فعلى الرديف نصفٌ الضمان ٠‏ ورأى الإمامٌ أنه لا شيء 
عليه ؛ تشبيهًا بالضيف ) . انظر روضة الطالبين : ١‏ ؛ / "7# ) . 

') في (1) : ١‏ فالرديف © . 

5) في (أ) : «فإنه ». 

(4) كلمة : ( مثلا ) : ليست في (أ) . 

(5) كلمة : ( ضرر ) : ليست في (أ) . 

(5) في (أ) : ١‏ أو دونه » . 

(0) قال في الروضة : ١‏ وإن كان ينتفع به بجهتين فصاعدًا » كالأرض تصلح للزراعة والبناء والغراس » 
وكالدابة للركوب والحمل » فهل تصح الإعارة مطلقًا » أم يُشترط بيانُ جهة الانتفاع ؟ وجهان . أصحهما 


عند الإمام 3 والغزالي م الثاني 3 وقطع الروياني والبغوي الأول . قلت : صحخحح الرافعي في «اخحرر) 
الثاني . واللّه أعلم » . انظر روضة الطالبين : ( 4 / 0م , +مو) 1 


(8) أصحهما : الصحة كما في مغني لمحتاج : ( ؟ / 5ع » نهاية لنحتاج : 0 /18.0) : 


العارية : أركانها » وأحكامها 3201/3 


َوَضَ إلى مشيكته . ولو عي الزراعةً » فالظاهر : الجواز © » وإن لم يعين المزروع ؛ لأن 
الأ افيه قاب ابؤلو نعي العراي قله انف 

وتذلك بالمككين # اللساويهنا ».وقيل :+ لإ41 لآن ضرق الغراس في ياطن الأرظن > 
وضرر البناء ” فى ظاهر الأرض © » فهما مختلفان في الجنس . 

وللمعير الرجوحٌ مهما شاء » إلا إذا أعار لدَْنِ ميت » فيمتنع نَبِشُ القبر سواءٌ كان 
الميت جديدًا أو عتيقًا » إلى أن يندرس أن المدفون » فعند ذلك يفعل ما يريد . 

وقبل الاندراس » لو كان له فيه أشجارٌ فله السَقْي بشرط أن لا يظهر الميت . 
وكذلك لو أعار جدارًا ليضع الجارٌ عليه جذّعَه » فلا يستفيد بالرجوع قبل الانهدام شيًا ؛ 
إذ لا أجرةً له حتى يُطالبَ به . 

وفي هدمه بأرش النقض تصرفٌ في خاص ملك الجار في الجانب الثاني من الجذّع . 

فأما إذا أعار أرضًا للبناء والغراس مطلقًا » فله الرجوحٌ » وليس له نقضٌ ملكِ 
المستعير مجانًا ؛ لأنه محترعٌ وَضّعَه من غير عُدُواتٍ » ولكن يتخيّد امالك بين النلاث 
خصال : بين أن يَتقّى بأجرة » أو يتملك البناء بقيمته (" أو يَنْقُضٌ وَيَتِذّل أَرْسّهِ » والخيرة 
في التعيين للمالك ترجيسًا لجانبه , فإنه معي . ولا حقّ للمستعير إلا أن لا يُضِيعٌ ماليته . 


ثم إذا رجع والبناءُ بعدُ لم يُوقَعْ : جاز للمالك الدخولٌ ولا يتصرف فى البناء » ولا 


(1) قال في الروضة  :‏ الثانية : إذا أعار للزراعة لم يكن له البناء ولا الغراسٌ » وإن أعار لأحدهما فله 
الزراعةٌ » وليس له الآخدٍ على الأصح . قلت : حكى صاحبٌ ١‏ المهذب » وغيره وجهًا : أنه لا يجوز 
الزرحٌ إذا استعار للبناء ؛ لأن الزرع يُخى الأرض » بخلاف البناء . والصحيح : الجواز . واللّه أعلم » . 


انظر : روضة الطالبين : ( 4 / "4 ) » مغني المحتاج : 7/5 775) » نهاية المحتاج : ( )1١*0/‏ . 


ا لاا (م في (1) : « بالقيمة » . 


يجوز للمستعير الدخول وتنزمًا 0000 

وهل يحور مَرَعةُ 00 الجدران 0 ؟ فيه خلااف ؛ ووجه الجوار : أن ده مضمونٌ 
عن التلف 4 وفي المنع من 9©) العمارة تضيِيعٌ : ويجوز للمعير بِيعُ الأرض وعليها 62 بناء 
المسغير قل التملك : 

وجه المنع : أنه معوّضٌ للهَدْم إن أراد المعير » هذا إذا كانت الإعارةٌ مطلقةٌ أو مقيدةٌ بالتأبيد . 

ولاك مركم ,ل سويت لفك ابا يه »لذ ولك اانا العرط+ 
ولو اقتصر على قوله أعرت سنةً » جز له النقضٌ بعده مجانًا » فكان يحتمل أن يُحْمَل 
غلى لل الالجزة 5289 والأصل حون ملكة. 

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : فائدة التأقيت جوارٌ اقلم مجانًا . أما إذا أعارٌ للزراعة 
ورَجَمَ قبل الإدراك 9 , فالمذهب 00 المانكين 3 | إبقاؤه إلى الإدراك كي )0 وليس له قَلْعُ 
الزرع ' 1م بولكق له أخد الأجرة ؛ لذن هذا أقربُ الطرق » بخلاف الغراس في الإجارة / 


.» في (أ) : « تنزهًا ) بدون الواو . 0) في (أ) :«لرمة‎ )١( 

(7) الأصح : أنه يجوز» كما في الروضة : ( 404/4 ) » مغني امحتاج : 501/0 ) » نهاية لمحتاج : (ه/ 40 1) . 
9) في (أ) : «عن). 

(5) في الأصل ونسخة وب) : « عليه ) » والمثبت من (1أ) 


(1) أصح هذين الوجهين الجواز » كما في الروضة : (؛ /4م؛ ) ؛ مغني امحتاج : 778/51 ) » نهاية 
اماج :ره /١؛١)‏ . 


© في (أ) : «الإذن 2 . 
(0) انظر روضة الطالبين : (؛ / )44١ 44٠١‏ ؛ مغني المحتاج : 7107/7 ) ؛ نهاية المحتاج : (/ )١4١‏ . 
(9) هذه العبارة موجودة بهامش الأصل » ولكنها مطموسة » فنقلتها من (أ) . 


. ما بين القوسين ليس في (أ)» وهو في نسخة أخرى كذا على هامش الأصل‎ )٠١( 


00 


العارية : أركاتها » وأحكامها 323|03/3 


المؤقئة » فإنه وإن صَبَرَ بقيةَ المدة افتقر إلى القلع [ بعدها ع © . 

وفيه وجه للعراقيين : أنه لا يستحق الأجرة إلى الإدراك » ووجه لصاحب التقريب : أنه 
يقْلّعُ الزرع كالغراس » أو لا يقلع الغراسٌ كالزرع . وهو من (© تخريجه وتصرّفه . 
فرعان 5 : 

أحدهما : لو بادر المستعيئ وقَلّع الغراسّ » هل يلزمه تسويةٌ الحمّر ؟ فيه وجهان : 

اخدذهنا لقع بدك عا اكد كما أجل . 

والثاني : لا ؛ لأن ”© المأذونَ في الغرس مأذونٌ في القلع » وقد حصل من المأذون 
فيه » فصار كما لو تَلِمَّتِ الدابةٌ المستعارةٌ أو تعبت 2 بالركوب . 


0 زيادة من (أ) . (0) قوله : « من ») : ليس في (أ) . 
(م) قال الحموي : ( قوله فيه أيضًا : ( فرعان : أحدهما : لو بادر المستعيد وقلع » فهل يلزمه تسويةٌ الحفر » 
فيه وجهان : أحدهما : نعم , ليرد ما أخذ كما أخذ . والثاني , لا ؛ فإن المأذون له في الغراس مأذونٌ له 
في القلع وقد حصل اللمأذون » فصار كما لو تلفت الداب المستعارة للركوب ) . 

قال المضنف : جعل الشيحٌ الدابةً المستعارة أنه لا يضمنها إذا تلفت » وقد ذكر أولا أن العارية مضمونةٌ 
على إطلاقها » لقوله مَك : « العارية مضمونة » وإذا كان كذلك فقد ذكر بعض العلماء أنها إن تلفت 
بآفدِ سماوية كانت مضمونةً » وإن تلفت بالاستعمال من غير تفريط لم يضمن »ء غير أن الشيخ لم ينقل » 
وإذا كان كذلك كان ما ذكره مخالقًا لما اختاره أولا من قوله : العارية مضمونة . 

قلت : أمكن أن يجاب عنه بأن يقال : ما ذكره الشيخ أولا هو امختار عنده وعند معظم الأصحاب » 
ثم ما ذكره ثانيَا هو حكايةٌ مذهب ذلك القائل الذي قال : لا يلزمه تسويةٌ الحفر» وذلك محمول على ما 
إذا كانت دابة” قد تلفت في الجهة المأذون فيها » ولعله هو الصحيح عند ذلك . 
(4) وهذا الوجه هذا الأصح » كما في الروضة : 498/42 ) . 
(5) في (15) :(«لزمه). 
(1) في (أ) : «فإن). 


0 في (أ) : وغابت » » وفي نسخة أخرى : « غانت » » كذا على هامش الأصل . 


0/3ى2 :! غْ العارية : أركانها » وأحكامها 


العانن + إذا مل السبيال ونواةً لإنسانٍ إلى ملك غيره » فأنبعت شجرةً » فهل لمالك 
الأرض قَلْعَها مجانًا ؟ فيه وجهان ؛ لتعارض الحرمة في 27 الجانبين » والأولى (© : ترجييخ. 
مالكِ الأرض وتسليطه على القلع . 


عد عد 


(0 في (أ) :2« من). 
(1) قال في الروضة : « إذا حمل السيل حباتٍ أو نوّى إلى أرضه » لزمه ردُّها إلى مالكها إن عَرَفه » وإلا 
جنهر إن المافي .+ رويك فى أر حي لهات 

أحدهما : لا يجبر مالكها على قلعها ؛ لأنه غير متعدٌ . فعلى هذا هو مستعير » فننظر في النابت أهو 
شجرٌ أم زرع ؟ ويكون الحكمُ على ما سبق . 

وأصحهما : يجبر ؛ لأن المالك لم يأذن » فهو كما لو انتشرت أغصانُ شجرة في هواءٍ دار غيره » فله 
قطعها ) . انظر الروضة : ( 4 / 44١‏ )» مغني المحتاج : 507/5 ) ؛ نهاية لتحتاج : ره / )١4١‏ . 


العارية : أركانها » وأحكامها 2##/3 
[وع” أما فصل الخصومة 

فلها ثلاث صور : 

الأول : إذا قال راكث الدابة لمالكها : أعرتنيها » فقال المالك : بل أجَرتُكها » قال 
الشافعي - رضي التتعي :10ت القول قوق الراكيةتولو قال :ذلك وار الارض 
مالكها ؟ قال : القولُ قول المالك » نصّ عليه فى المزارعة © » فاختلف 7» الأصحابُ 
على طريقين © ع اعتدهها:قرلان لتقابل الأصلين » إذ ممْكِنٌ أن يقال : الأصلّ وجوبُ 
الضمان في المنفعة وعدم ما يسقطها ء أو 70 الأصِل 29 عند طريان (© الإذن عدمٌ ‏ الضمان . 

ومنهم من قَيّر التعيينَ وقَدقَ بأن العارية 5 الدواب ليس يبعيد وفي الأرض بعيدٌ 2 
وهذا الترجيح في مَظِئّة تعارض الأصلين لا بأس به . 

[ التفريع ] © الاول : 

إن قلنا : القولُ 200 قولُ المالك » فيحلف على نفي الإعارة ولا يتعرض لإثبات الإجارة 
والمسمى ؛ فإنه مُدّع 21 فيهما . ثم إذا حلف : أخذ أقلٌ الأمرين من المسمى أو أجرة المثل . 


)01 زيادة من (أ) 9 


0 انظر : الأم : 518/73 » مختصر المزني : (177/7) » روضة الطالبين : ( 4 / 147 ) مغني امحتاج : 
١ع‏ / سباى 4لاكجعء نهاية اتاج : (ه/ )١47‏ . 


(م) انظر : روضة الطالبين : (؛ / 445 ) » مغني المحتاج : (؟ / 578 » 274 ) » نهاية امحتاج : (5/ )١45‏ . 
(4) في (أ) : ١‏ واحتلف ). 

(ه) قال في الروضة : « وللأصحاب طريقتان : أحدهما : تقرير النصَّينُ » واختاره القفال ؛ لأن الدوابٌ 
تكثر فيها الإعارةٌ » بخلاف الأرض . وأصحهما عند الجمهور » وبه قال المزني » والربيع » وابن سريح : 
فيهما قولان » أظهرهما : القولُ قولُ المالك » . انظر روضة الطالبين : ( 4 / 455 ) . 

في (أ) :«و»). ْ 0) في (1) : « عدم جريان ©» . 

(0) في (أ) : ١‏ الإذن في عدم ) . (9) زيادة من (أ) . 


. مدعي » وهو خطأ‎ ١: في (1أ)‎ )1١( . القول » : ليست في (أ)‎ ١ : كلمة‎ 2٠١ 


2/00/3 العارية : أركانها » وأحكامها 


وقال القاضي والعراقيون © : إنه يتعرّض للإجارة فيحلف أنه ما أعار (©2 ولكنه 
كر ؛ ين . وذكر العراقيون قولا آخر : أن فائدته إثباتٌ 

أما إذا نكل المالكُ » قال العراقيون 0 ؛ لأنه لا يدعي لنفسه حمًا 
فينبني عليه القضاءٌ بالنكول . قال القاضي : تُرَدُ وفائدتة دَفعُ الغريم 2 , وهو أقرث من 
القضاء بالتكول . 

فإن قيل : فلو تنازعا قبل مُضِيٌ مدو تتقرّمٌ المنفعةٌ [ فيها ع 2 ؟ قلنا : القولٌ قولُ 
الراكب في نفي ما يُذَّعَى عليه من الإجارة للمستقبل . ا 
[ الصورة ] ' الثانية : أن يقول المالك : بل عَصَبْتَنِيها : 

قال المزني 29 : القولٌ قول الراكب © ؛ إذ الأصلّ عدمٌ العَضْبٍ ؛ إحسانًا للظن 
بالناس 1 ثم خالفه أكثر الأمهانت وقالوا : : الأصلٌ عدم 0( الإذن وبقَاءً حقٌّ المالك في 
المنفعة . 


وقيل : ” المذهبان قولان “ للشافعي . والأولَى : القولٌ المخالفٌ للمزني . 


. انظر : روضة الطالبين : ( ؛ / 445؛ , 49؛؛)‎ )١( 

0) في (أ) ١:‏ أثاره » . 

5) في (أ) : «الغرم ) . 

(5) زيادة من (أ) . 

(5) زيادة من (أ) . 

(3) انظر الأم : 5١8/7‏ ) ء مختصر المزني : (*/ 00 » 94) » روضة الطاليين : (4 444448 . 
0) في (5أ) : «المالك ) . 

(8) ما بين القوسين ليس في (أ) . 


(9) في (1أ) : «١‏ المذهب القولان . 


العارية : أركانها وأحكامها 200/3 


الثالئة : 


أن يقول الراكب : أكرئتبيها » وغرصّه إسقاطٌ الضمان عند التلف واستحقاق 
الإمساك » فقال المالك : أَعَوْيُكها . فالقول قول المالك ٠‏ فإنه يَذَّعِي عليه إجارةٌ 
والأصِلُ (© عدمُها . ثم يستفيد بِالَلِفٍ استحقاقٌ القيمة عند التلف » وجوارٌ الرجوع 
عند القيام . 


جد عند بيد 


0 في (أ) : « الأصل » . بدون الواو . 


3 


49 
2-5 
0 خل؟ 


ال ا 0 


[1]]11]||||]!]!! !!!اا 


كعاب القصب 


الغضب عدون ('مخخحض :00 »لقوله عكر من عضت 
شِيًِا من أرض طوّقه اللّهُ 20 من سَبْع أَرَضِين يوم القيامة » 29 . 
وهو سببٌ للضمان ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( على 


القند عا عا كي ل له 10 


والنظر فى الكتاب يحصره بابان : 


. زيادة من (أ) . () قوله : « الله » : ليس في (ب)‎ 0١ 
(م) أخرجه البخاري بلفظ : « من ظلم قيد شبرمن الأرض طوقه من سبع‎ 
باب إثم من ظلم شيعًا من‎ )١( كتاب المظالم‎ )45( )1١4 / أرضين) ( ه‎ 
)15()1555-1١70/7( : ومسلم‎ » ) 5١98 ( : الأرض 7ه ؟) » وطرفه‎ 
باب تحريم الظلم عضي الأرطن وقيرها أ‎ ) +٠. ( كتاب المساقاة‎ 
باب ما جاء‎ )5١ ( كتاب الديات‎ )١5()5١ ٠٠١ / 4 ( : والترمذي‎ 5 
-1410/1١( : فيمن قُتل دون ماله وهو شهيد (418١)غ وأحمد في مسنده‎ 
: 6)ء والبيهقي في معرفة السنن والآثار : (8/ 504 ) حديث رقم‎ 
. )١559( وراجع التلخيص الخبير : (*/ 7ه ) حديث رقم‎ .)١19174119179 
أخرجه أبو داود : 8 / 544 ) كتاب البيوع باب في تضمين العارية‎ )4( 
/ *( : ووه . ولفظه: ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) . والترمذي‎ 
) ١11771 كتاب البيوع (9؟) باب ما جاء في أن العارية مؤداة‎ )1١( 5ه‎ 


وقال 8 حديث حسن صحيح »2 وابن ماجه : /١‏ ؟.م )١١(‏ كتاب 
الصدقات (ه ) باب العارية ١1٠6٠ ١‏ ) بلفظ : « حتى تؤديه ) . والبيهقي في 
معرفة السنن والآثار :لدله. 00 حديث رقم )١١958١:‏ . وراجع التلخيص 


0 
02 
0 
0 ا 
: م 0 


الحبير : (” / لماه ) حديث رقم : 1١١57702‏ ) 


0 غلا ا 0 


01 110100000000111 1111171717111111111771117 


2333/3 


الباب الأول : في الضمان 
والنظر في ثلاثة أركان : الموجب » والموجب فيه » والواجب . 
الركن الأول : الموجب للضمان 
وهو ثلاثة : التفويت بالمباشرة » أو التسبب » أو إثبات اليد لغرض نفسه من غير 


استحقاق . 

دنا 0 الأول : [ فهوع © المباشرة : وحدٌّه إيجادُ علةِ التَلّف » كالقتل والأكل 
والإحراق . 

ونعنى بالعلة : ما يقال من حيث العادةٌ : إن الهلاك حصّل بها » كما يقال حصل 
بالقعل والأكل والإحراق . 

أما التسبب : فهو إيجادُ ما يَحْصّلٌ الهلاكُ عهده 27 , ولكن بعِلةٍ أخرى إذا كان 
السبث مما يُقُصَدُ لتوقع تلك العلة 

فيجب الضمانُ على المكرَه على إتلاف المال . والإكراةٌ سببٌ . وعلى مَنْ حفر يرا 
فى محل عدوانٍ إذا تردّى فيه بهيمةٌ أو عبدٌ أو إنسانٌ © , فإن رَدَى © فيه 29 غيره 
فيه" : فالضمان على الْردِي » تقديًا للمباشرة على التسبب كما * في الممسك مع 
القابل » فى الحر . 

أما فى العبد » فيطالب الممسك أيضًا ؛ لأنه بالإمساك غاصبٌ . 


1 زيادة من (1أ) . 59 زيادة من (أ)‎ )0١( 


0 في (1أ) : و عنده ) » وفي نسخة أخرى كذا على هامش الأصل . 


(4) في (1) : ١‏ أو عبد لإنسان » . (ه في (أ) : 7 رداه). 
(1) قوله : « فيه » : ليس في (أ) . 0 قوله : « فيه » ليس في (أ) . 


(4) في (1) : ١‏ في الضمان مع اللمباشر » . 


3200/3 الغصب وأحكامه 


والمكره وإن كان مباشرًا » فمباشرته ضعيفةٌ أنتجها الإكراةٌ » فلم يقدم عليه . أما إذا 
رفع حافظ الشيء حنى ضاع لدم الحافظ سيب آخر لا يفْصَدُ برفع الحافظ : فلا ضمان 
عليه ) » كما إذا فتح رأس لق فاتفق هيوب ريح بعده ذ فسقط وضاع فلا ضمان ؛ لأنه لا 
يَقْصِدُ بفتح رأس (" الزق هبوبٌ الريح والضياعَ به ؛ كما لو بنى دارًا فطيّرت الريّح ثوبًا 
وألقاه في داره فضاع : لا يضمن . 

وكذلك 2" لو حبس امالك عن الماشية » فعاث الذئبُ فيها © » وكذلك لو حمل 
ص إلى تطبعة فاتفق َم 28 سبع فافرسه : فلا ضمان في الكل ؛ ذلا مباشرة» ولي 
ولاق 100 إدعد النبيي 0و0 

نعم لو حمل الصبيٌ إلى مَسْبَعَةٍ» أو فتح رأس / الرّقٌ » فشَرَفّت الشمش وذاب 9غ فيه ٠١429‏ / م 
وجهان » لعل الأظهر”: © : وجوبٌ الضمان ‏ فإنه يَفْصِدُ به ذلك » كما أنا نقول : إذا غصبت 
الأمهات فتعجت الأولاد : حدثت من 227 ضمانه ؛ لأنه يوقم من إثبات اليد على الأمهات 
ثبوتٌ اليد على الأولادء وكذلك لوغصب رَمَكَةٌ فأتبعها المهَد : ففي دخوله في ضمانه تردد . 


: كلمة : « رأس » : ليست في (1أ)‎ )١( 
(؟) في الأصل ونسخة وب) : « ولذلك »)ء ولمثبت من (1أ)‎ 


© في الأصل ونسخة وب) : « فيه )ء والمثبت من (أ) . 


(4) في (]) :( ثمة). (5) في (أ) : ١‏ سبب ). 
() في (1أ) ١:‏ التسبب ») . 0 في (أ) : «ذكرنا ). 
9) في (أ) :«فذاب). (9) في (أ) : ١‏ ففيه ) . 


. ذكر النووي أن الأصح : وجوب الضمان إذا فتح رأس الزق وذاب ما فيه من شروق الشمس‎ 0٠١( 
وقال في حمل الصبي إلى مسبعة : « ولو نقله إلى مسبعة فافترسه سبعٌ » فلا ضمانّ أيضًّاء هذا هو‎ 
. » المذهب » والمعروف في كتب الأصحاب » وذكر الغزالي فيه وجهين » وليس بمعروف‎ 
. )1١١7/ه‎ ( : انظر : الروضة : (ه / ه78 ) » مغني المحتاج : 708/5 ) » نهاية الغتاج‎ 


.) في‎ ١ + في (أ)‎ 0١( 


وأما © رفع القيد عن الحيوان سبب يقصد لإفلات الحيوان » ولكن ينظر : فإن 
كان المقَيِدُ حيوانًا عاقلا » كالعبد » فإذا أَبَىَ : لا (» ضمان ؛ لأنه مختارٌ » فينقطع 
التسبث ”© به وهو كما لو هَدَمَ الحْرٌ فسْرِقَ امال : لا يضمن امال » ولو دلّ لشاف : 

فأما الحيوان الذي ليس بعاقل » كالطير والبهيمة » فإذا فتح باب القفص » ول 
رباط البهيمة فضاعت .ء فالمذهث الظاهر : أنه إن طار © على الاتصال ضمن » وإن كان 9©) 
على الانفصال : لم يَضْمَنْ ؛ إذ يظهر ”2 حوالئُه عند الانفصال على ” اختيار الحيوان "© » وعند 
الاتصال كأنه نَفَر بالتعؤض للقيد . 

وقال مالك - رحمه اللّه - : يضمن في ال حالتين » وهو قول الشافعي - رضى اللّه عنه - 
منقدح من حيث المصلحة . 

وقال أبو حنيفة 9 - رحمه اللّه - : لا يضمن أصلا » وهو قول للشافعي - رضي 
الله عنه - حوالة على الاختيار . والعبد المجنون من قبيل الدابة والطير . 


(0 في (أ) :«أما). 0 في (أ) : «فلا). 
5 في (أ) : « السبب ) . (5) في ر(ب) ١:‏ كان ). 
(0) في (أ) : دطار»). 0) في (5) : ١‏ تظهر ) . 


0) في (أ) : ١‏ الاختيار من الحيوان ») . 

(8) مذهب الشافعية : أنه إذا فتح قفصًا عن طائر وهيّجه حتى طار : ضمن . فإن اقتصر على الفتح 
فقطء فطار » فثلاثة أقوال : أظهرها : إن طار فى الحال » ضمن » وإلا فلا . والثانى : أنه يضمن 
مطلقًا سواء طار في الحال أو لا . وهو مذهب الالكية . والثالث : أنه لا يضمن مطلمًا » وهو مذهب 
الحنفية . 


انظر : مختصر المزني : (* / 4# )» الروضة : (ه / ه) » مغني اتاج : 378/5 ) » نهاية 
المحتاج : ره )1١4/‏ » القوانين الفقهية : ١‏ /ا1؟؟ ) » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (" / 440 ) . 


6 العضن واحكانه 


وفي العبد العاقل ( المقيد الإباق © - أيضًا - » وجه بعيد : أنه يضمن إذا حل القيدَ 
عنه "2 » وهو ضعيف ؛ لأنه في معنى الممسك مع المباشر . 

أما إذا فتح رأس اق فتقاطرت قطراتٌ من امائع إلى أسفل الزق وابتل وسقط : 
وجب الضمان ؛ لأن السقوطً بالابتلال » والابتلال بالتقاطر » والتقاطر بالفتح » وهو 
طريق مقصودٌ له ومسلوك إليه » بخلاف السقوط بهبوب الريح 

ولو فتح الزقٌ وفيه سَمْنٌ جامدٌ , قَقَّدب غيده منه 2 نارًا حتى ذاب » فقد قيل : لا 
ضمان على واحدٍ » والأصح : أنه يجب الضمانٌ على الثاني » لأنه كادي مع الحافر . 

هذا تفصيلٌ السبب والمباشرة » وتمام النظر فيه يذكر © في كتاب الجنايات . 

أما إثبات اليد : فهو سببٌ للضمان .ومباشرثه بالغصب ” في تسببه © في ولد 
المغصوب . فإن إثباتَ اليد على الأمّ سببٌ للثبوت على الولد ع 3 مضموئًا 

('عندنا لذلك © » خلافًا لأبي حنيفة 9» - رحمه اللّه - . فإنه قال : أَنِْثُ اليد ولكن 

لم تَدّل 29 يد المالك . والغصبث غارف لزاه زلاال اراهن كلك عندنا » بدليل 


. في (أ) :«الآبى». (1) قوله : « عنه ) : ليس في (1أ)‎ )١( 
.) قوله : ( منه ) : ليس في (أ) . (4) في (ب):( نذكره‎ )5( 
. ) كذلك عندنا‎ «١ : في (أ) : ( وسيبه ) . (5) في (ب)‎ )5( 


(07) مذهب الشافعية : أن إثبات اليد العادية سببٌ للضمان » وينقسم إلى مباشرة بأن يغصب الشيء 
فيأخذ من يد مالكه » وإلى التسبب . وهو في الأولاد وسائر الزوائد ؛ لأن إثبات اليد على الأصول سببٌ 
لإثباتها على الفروع » فيكون ولد المغصوب وزوائده مغصوبة فيكون الضمان في الجميع . 

ومذهب الحنفية : أن الضمان في المغصوب فقط » أما زوائدُ المغصوب وفروعه نب أنالة في يد 
الغاصب إِثباتٌ اليد على مال الغير على وجه يُزِيلُ يد المالك » ويدُ المالك ما كانت ثابتة على زوائد 
اللغصوب وفروعه حتى يزيلها الغاصب » ومن ثم فلا ضمان على الغاصب في هلاك الزوائد والفروع إلا 
أن يتعدى » أو يطلبها مالكها فيمنعها منه ؛ لأنه بالمنع صار غاصبًا . انظر روضة الطالبين : ( ه / 7 ) 
اللباب في شرح الكتاب : )١45 2١44/50‏ . 


8) في (أ) :«يزل). 


الكفنيه واحكانة 3/ى232 
أن المودع إذا جحد [ الوديعة ] (© لم يزل يد المالك » بل ” كان زائلًا "© قبله . 


وكذلك إذا طولب بولدٍ المغصوب فجحد : ضمن » وإن لم يتضمن جحوده زوال 
يد المالك » إذ لم يكن قَطْ في ملكه © . 

ثم إثباث اليد : في المنقول بالنقل » إلا في موضع واحد » وهو أنه لو ازعج المالك 
عن دابته فَركبها » أو عن فراشه وجلس عليه : فهو ضامن ؛ ؛ لأنه غايةٌ الاستيلاء . 
وقل: إنه لا يسن ها لم قل 

أما العقار : فيِضْمَنُ بالغصب ©) عند إثبات اليد عليه عندنا » خلاقًا لأبي 
حنيفة © » فإن قيل : فما حَدٌ الغصب فى العقار ؟ قلنا : له ركنان : 

الأول 29 : إثباتُ الغاصب يدّه » وذلك لا يحصل إلا بالدخول في العقار . 

والآخر : إزالة يد المالك » وذلك يحصل يإزعاجه » فإن أَرْعَجَ ولم يتغل + 01 
يضمن . وإن دخل ولم يزعج » فإن قصد النظارة 9© أو 2 الزيارة : لم © يضمن » 
وإن © قصد الاستيلاء : صار 29 الدار في يدهما » فهو غاصبٌٍ نصف الدار . 
)1١‏ زيادة من (أ) . (0) في (أ) : ١‏ كانت زائلة ) . 
0 في (أ) ؛ وفي نسخة أخرى : ( يده ) كذا على هامش الأصل . 
(4) كلمة : « بالغصب ») : ليست في (أ) . 
(ه) مذهب الشافعية : أن العقار مضمونٌ بالغصب عند إثبات اليد عليه » فإذا هلك وجب الضمانٌ على غاصبه . 

ومذهب الخحنفية : أنه إذا عُْصِب عقارٌ فهلك في يد الغاصب » فلا ضمان عليه » وذلك في قول أبي 


حنيفة وأبي يوسف » وقال محمد : يضمن . انظر الروضة : 5 /4) ؛ مغني المحتاج : (375/5) » 
نهاية اماج : (ه / 149 )1١١١‏ » مختصر الطحاوي : )١١8(‏ » اللباب في شرح الكتاب : )١59/5(‏ : 


(7) في (أ) :(أحدهما). 0 في (أ) :«دلم). 
(0) في (1أ) : ١‏ النضارة ) . (9) في (أ) :2و). 
0١‏ في (أ) :دفلا ». )0١(‏ في رب) :«فإن). 


.) في (أ) :( صارت‎ )01١ 


3 ا لل لل سس سب الغصب وأحكامه 


ولو كان الداخل ضعيقًا » والمالك قويًا : لم يكن غاصبًا وإن قصد ؛ لأن مالا يمكن 
لا يُنَصِوّرُ قَضْدَّه » وإنما هو حديثٌ نفس ووسوسة . 

وإن (2 كان المالك غائًا وقصد : ضَمِنَ » وإن كان يقدر على الانتزاع من يده » 
كما إذا سلب فَلَنْسُوةَ مَلِكِ : فإنه غاصب ٠‏ وإنما ذلك قَدْرُه على إزالة الغصب . وفى 

فإن قيل : © فلو أَنِّعَتْ يدّ على يد الغاصب وتلف فيها ؟ قلنا : كيف ما كان » 
فالمالك © بالخيار إن شاء ضمّن الغاصب » وإن شاء ضَمّن مَنْ أُحَذَ من الغاصب وإن 
كان جاهلًا ؛ لأن الجهلٌ لا ينتهض 9 عذرًا في نفي © الضمان , وقد وُجِدَ إثباتٌ اليد 
على مال الغير من غير إذن المالك » ولكن قرار الضمان على الغاصب إن كانت 29 تلك 
اليدُ في وضعها يد " أمانة » كيدٍ المرتهن ويد 9 المستأجر والوكيل والمودع » وإن © 
كان 2 يد ضمانٍ فالقرار عليه » كيد العارية والسَؤْم والشراء . 

وقال العراقيون : يد المرتهن والمستأجر ها هنا كيدٍ العارية ؛ لأن لهم غرضًا في 
أيديهم بخلاف المودع والوكيل بغير مغل » والأؤْلّى الطريقة الأولى . 

نعم » تردد الشيخ أبو محمد في يد 41 يهب ؛ لأنه 2 وإن لم تكن يد الضمان فهو : 
تسليط تامٌ ١‏ وهو يد الملاك "© . 


ع 


إلا أنا إذا ضمّاهم بأقصي القيم 2 » وكانت القيمةٌ زائدةً في يد الغاصب 
)١‏ في (أ) :«فإن). 0) في ربع :«فإن). 
5 في (أ) : «المالك » . (4) في (أ) : ١‏ ينهض ) . 
(0) قوله : « نفي © : ليس في (أ) . ) في (أ) ١:‏ كان ). 
0) كلمة : « يد ) : ليست في (أ) . (0) قوله : « ويد » : ليس في (أ) . 
(5) في (ب) : «١‏ فإن ). 0٠٠١‏ في (أ) : د كانت 6). 
0١‏ في (أ) :«لأنها» . )1١‏ في (1أ) : ١‏ فهو يد المالك ) . 


(16) في ( ب) : ١‏ القيمة ) . 


فقون اكات 320/3 
ونقص 22 قبل أخذ الأجر 22 » فالزيادةٌ لا يطالب بها إلا الغاصبٌ . 

ثم مهما [ رجع ] © طولب بالآأصل وهو 9» مَنْ عليه القرار » فهو الغرض » 
وإن © طولب غيره رَجِعَ على (2 من عليه القرار 

فإن قيل : فلو أتلف الآخِذُ من الغاصب ؟ قلنا : القرار عليه أبدًا » إلا إذا غرّه 
الغاصبُ » وقدَّم الطعامَ إليه للضيافة فأكل 29 » ففيه قولان : 

ددهي 9+ النظر إلى مياشرية.:. 

والثاني : بل القرار على الغاصب ؛ لأنه غابٌ . 

ولو قدّمه إلى المالك وغده فأكله ؟9 فقولان مرتبان لق 4 وأولى بأث يكال على 
المالك » حتى ذكر الأفيساة تردٌدًا فيما إذا أودع المالك فتلف / غت يذه ) وأنه ( 00 
هل يَسْقُطٌ الضمانُ ؟ 


.ما 


ولو قال للمالك : اميل هذا العبدَ فإنه لى » فَقَمَلَ سقط الضمانُ عن الغاصب »ء لأنه 


© زيادة من (أ) . (4) قوله : « وهو ) : ليس في (أ) . 
(0) في (أ) : «١‏ فإن ). (5) في (أ) : ١‏ عليه ) . 


0 في (أ) : »2 وأكل »2 . 

() وهذا القول هو الأظهر » كما في الروضة : (ه / )1٠١‏ » مغني المحتاج : 5 )78٠١/‏ » نهاية 
المحتاج : ره / /اه1) . 

(5) قال في الروضة : « قُدّم ا مغصوب إلى ملكه » فأكله جاهلًا بالحال » فإن قلنا في التقديم إلى الأجنبي : 
القرار على الغاصب ء لم يبرأ من الضمان » وإلا فيبرأ » وربما نصر العراقيون الأول . ونقل الإمام عن 
الأصحاب أن البراءة هنا أولى من الاستقرار على الأكل » . انظر روضة الطالبين : ( 0 / )١١‏ » مغنى 
المحتاج : 50/١٠8؟)‏ » نهاية المحتاج : (ه / ١٠١‏ ) . 


.) قوله : « وأنه » : ليس في (ب) » وفي (أ) : و أنه‎ )٠١( 


220/3 الغصب وأحكامه 


لا غرور مع تحريم القتل بخلاف الضيافة . 

ولو قال : أَعْيِن» فأَعْتَقَ ؟ ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه لا يَْقَذْ العتنُ ؟ لأنه قصد به جهةً الوكالة » فهو © معذود » بخلاف 
ما إذا رأى عبدًا في ظَلْمَةٍ فظَتّه © [ أنه ] © للغير » فقال : أنت حد » فإنه ينفذ ؛ لأنه 
غير معذور 9©) . 

والثاني "> : ينفذ العتى ولا يُطالِبُ الغاصب بالعُْم ؛ لأنه نفذ عتقّه في ملكه فلا 
معنى للغرم . 

والثالث : أنه ينفذ العتقٌُ © ويطالب بالغرم ؛ لكونه غير 29 معذور . 

أما إذا زوّج الجارية من المالك غرورًا © فاستولدها : نفذ الاستيلاد قطعًا ؛ لأنه فِغْلّ 
وقد ادق ملكه 


ومنهم من شبب أيضًا فيه بخلاف . 


.) في (أ) : وهو‎ )١ 

(0) في الأصل ونسخة ( ب) : « ظنه ) ء والمثبت من (أ) . 

5 زيادة من (أ) . 

(4) في (أ) وفي نسخة أخرى : « مغرور » » كذا في هامش الأصل . 


(ه) وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (ه/؟١١)‏ » مغني المحتاج : 780/5 ) » نهاية 
الماج : ره /مه) . 


. العتق ») : ليست في (أ)‎ ١ : كلمة‎ )١( 
. قوله : « غير ) : ليس في (أ)‎ )0( 


(0) في (أ) :«غررًا ). 


الركن الثاني 

دخ 3 لوعي فيه » وهو الأموال » وينقسم إلى المنفعة والعين . 

أما العين : فينقسم إلى الحيوان وغيره : 

أما الحيوان (" : فالعبد مضمونٌ عند الغضب والإتلاف بكمال قيمته » وإن زاد 
على أعلى الدَّيّات » خلاًا لأبى حنيفة . 

وجراحٌ العبد من قيمته عند قطع أطرافه » كجراح الحي من ديته في القول المنصوص (" . 

وعلى هذا إذا قطع الغاصبٌُ يَدَ عبد فنقص 9 من قيمته ثلثاه : لزمته الزيادةٌ ؛ لأنه 
فات تحت يده » فيجب ”© السدسٌُ بحكم الغصب ء والنصفٌ بحكم الجناية » فيلزمه © أكثر 
الأمرين من الأؤش أو(" قدر النقصان . فلو سقطْتٌ يدُ العبد بآفةٍ في يد الغاصب : فلا يضمن 
إلا أرش النقصان على [ هذا ع 9 المذهب 200 , لأن التقدير خاصيئُه الجنايةٌ . 


. )1( زيادة من‎ )١( 
(؟) قوله : ( أما الحيوان: فالعبد عندنا مضمون بالغصب والإتلاف بكمال القيمة وإن زادت على أعلى‎ 
+ الديات خلاقًا لأن خبينة‎ 

أقول : مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه - أن العبد مضمونٌ في الغصب بكمال قيمته ما بلغت 
سواء» ولكن فى الغصوب خاصة إذا مات فى يده » وإنما خالفنا فى الجناية على العبد » فعندنا إذا قَتَل 
رجلٌ حد عِبِدٌ غيره ضمنه القاتل بكمال قيمته وإن زادت على دية الحرء فعند أبى حنيفة : إذا بلغت ديةٌ حر نقصت 
منها عشرةٌ دراهم » فقول الشيخ : (إن العبد عندنا مضمونٌ بالعٌصب والإتلاف بكمال قيمته وإن زادت على أعلى 
الديات خلاقًا لأبي حنيفة غلطّ على أبي حنيفة ووهمٌ عليه في العبد المضمون في الغصب كما فصلناه . 
(؟) انظر : روضة الطالبين : (ه / )١١‏ . مغني أنحتاج : »)١8١- 58٠/5‏ نهاية انحتاج : (ه/199) . 
(4) في الاصل : « نقص » », واللمثبت من (أ) (٠‏ ب) ٠.‏ (ه0) في ( ب) : ( فتجب ). 
3) في (أ) ٠(ب): ١‏ فلزمه ) . 0 في (أ) :«دو). 
) في (أ) «١:‏ ولو). (9) زيادة من (أ) . 


. )1١١5/٠( : نهاية المجحتاج‎ » )١8١ /5( : مغني المحتاج‎ »)١١ / انظر روضة الطالبين : ( ه‎ )٠١( 


ولذلك نقول : المشتري (2 إذا قطع يَدَي العبد المبيع » لا نجعله قابضًا كمال العبد ؛ 
لأن خاصية (© الجناية لا يتعدّى إلى البيع . 

أما سائر الحيوانات : فَالمبْعُ فيها التقصانُ » وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : في 
عين الفرس والبقر ربع قيمته © » وهو تحكم . 

آنا اللبنادانع + فك شيل عضوم مطشوة , 

أما الخمر : فلا يَضْمَنْ عندنا لا للذمّئ ولا للمسلم . 

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - 9©© : يضمن للذّمّي . 

وكذا الخنزيد والملاهي أيضًا - غير مضمونة ؛ فإنَّ تكسيرها واجبٌ . 

نعم » لا يتبع © بيوت أهل الذمة » ولكن إذا أظهروها كسرناها . 

واختلفوا في حدٌّ الكسر المشروع » فقيل : إنه لا ترق أصلًا ؛ إذ فيه إتلافُ 
الحشب » ولكن يرخص 22 » وهو غاية المبالغة . 

وقيل : إنه يكفي أن يفصل » بحيث لا يمكن استعمالّه في امحرم » ولا يكفي قطعٌ الور بالإجماع . 

وقيل إنه يرد إلى حد يفتقر [ إلى ] © من يرده إلى الهيئة المحرمة إلى استكئناف 
الصنعة التي يفتقر إليها المبتدٌ للصنعة » وهذا هو الأقصد ء كذا القول في كسر الصليب . 
0١‏ في (1) : ١‏ للمشتري ) . ش () في (1أ) : « خاصيته ) . 
5 في (أ) : ١‏ القيمة ) . 
(4) مذهب الشافعية : أن الخمر والخنزير » لا يضمنان لا لمسلم ولا لذمي . 

ومذهب الخنفية : أن الخمر والخنزير لا يضمنان للمسلم » وإن استهلك المسلمُ حمرًا لذمي أو خنزيرًا 

له ضمن قيمتهما . انظر روضة الطالبين : ( ه )١07/‏ » مغني المحتاج : ( ؟ / ١80‏ ) » نهاية اتاج : 
(ه1507/5) ء مختصر الطحاوي : ( ١١9‏ ) » اللباب في شرح الكتاب : ( ؟ / )١450148‏ . 
(5) في ( ب ) : ١‏ تتبع ). 
(7) في (أ) : (١‏ يجب الترخيض ) » وفي ( ب) : (١‏ ترخيض ) . 0) زيادة من (أ) . 


الفميين: واجكابة 21/3 
أما المنفعة "2 : فيضمن بالتفويت والفوات تحت اليد العادية . و[ لكن ] 29 من 

العبد وسائر الأمؤال » والمكاتب والمستولدة ملحق (© في ضمان العين » والمنفعة بالقِنٌّ ! . 
وأما ©» منفعة البُضْع فلا يضمن ©" باليد إنما يضمن بالإتلاف . 


8 8 ص 
وأما منفعة بَدَنِ الحر » إن استخدمه إنسان : ضمنه » وإن حبسه وعطله » فوجهان ؛ 


1 قال الحموي : « قوله : ( أما المنفعة فتضمن بالتفويت والفوات تحت اليد العادية من العبد وسائر 
الأموال ) إلى آخره قال المصنف : « ذكر الشيخ أن العدوانَ في الحد لا حاجة إليه على الإطلاق » فإنه لو 
أودع إنسانٌ إنسانًا ثوبًا » ثم إن المودع استعمل الثوب على اعتقادٍ منه أنه ثوبُ نفسه ثم بَانَ أنه الغوبُ 
المودحٌ : ضمنه ضمانٌ الغصب » وإن كان لم يحصل فيه العدوانٌ » وإن الذي ذكره وهو غير آثم 
بالاتفاق » وإنما حدٌّ الغصب هو الاستيلاء على حق الغير بطريق التعدي » إذا ثبت هذا فاليدُ العادية تطلق 
تارةً على الفعل المحرم » وتارة على الفعل المباح » وإذا كان كذلك كان مرادُه بذلك وقوعه عليها مأخودًا 
من التعدية من حالة إلى حالة قال الله تعالى : # فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم 4 ولا شك بأن المستوفي غيئ آثم لما لا يخفى » فإن قيل : ما ذكره الشيخ هو حدٌ الغصب » 
واستعمال ذلك في المباح ويقع بطريق المجاز » واستعمال الحدٌ في العدوان بمعنى الإثم حقيقةٌ فلا يصح ما 
هذا شأنهُ أن يكون حدًا . قلت : وإذا كان كذلك إلا أنه لم يرد بالحد الحقيقي الجامع المانع الذي يدخل 
فيه ما لابد منه ويخرج عنه مالا عنه بدّ » أراد به الذي يعم غالب الصور دون جميعها ويلحق به ما بقي 
أما عاما . 

قيل : فما الفائدة في قوله : « تحت اليد ومعلوم أنه لو حصل ذلك بإزعاج السلطان وخرج صاحبٌ 
اليد منها حصل الغصب » وإن كانت الدار لم تدخل تحت يده حقيقة . قلت : اليد تطلق على معنيين : 
أحدهما : أن تكون تحت يده حقيقة » وهو الغالب . الآخر : أن يكون تحت قدرته » بمعنى : أن تمكنه أن 
تتصرف فيها إذا خرج مالكها ولا يقدر مالك الدار على دفعه » ويكون هذا كقوله تعالى : ف والسمواتٌ 
مطوياتٌ بيمينه 4 وإذا كان كذلك اندفع الإشكال . وعلى هذا يرد إشكال على حد العقار حيث قال : 
ووله ركنان : أحدهما : إثبات الغاصب يده » وذلك يحصل يبإزعاجه فإن أزعج ولم يدخل لم يضمن » 
وإن دخل ولم يزعج بأن قصد الزيادة واقتصاره » وإن قصد الاستيلاءَ صارت الدار في يدهما وهو غاصبٌ 
نصف الدار إلى آخره » وهو محمول على غير السلطان » وجوابه قد ذكرناه ) . 
؟) زيادة من (أ) . 5 في (أ) ١(ب)‏ : « تلتحق ) . 


(5) في (أ) : ١‏ أما » بدون الواو . (0) في (أ) : ١‏ تضمن © . 


20/3 تل انين رافكانك 


أحدهما : بلي ؛ للتفويت . والثاني : لا 27 ؛ لأنه فات تحت يدٍ الك الحبوس . 
وعلى هذا ينبني ما إذا أورد الإجارةً على عينه ثم سلَّم نَفْسَه ولم يستعمله ؟ 
إن قلنا بالحبس يضمن » فتستقر 9© الأجرةٌ » وإلا فلا . 
وكذلك لو استأجر خحُحدًا فهل له إجارته ؟ . 
إن قلنا : لا يدخل تحت يده فلا » وإن قلنا : يضمن بالحبس لدخوله تحت يده 
فيح 7" الإجارة . 
ولو لبس ثويًا وغرِمَ أرش نقص اليلى © » فهل يندرج تحته أجرة المثل ؟ وجهان © . 
وكذا لو غصب عبدًا فاصطاد فهو لمولاه » فهل يسقط به أجرة منفعته لحصوله له ؟ وجهان 29 © , 
وفي ضمان منفعة الكلب المغخصوب وجهان ا 
ولو اصطاد بكلب مغصوب ., فالصيدٌ للمالك على أحد الوجهين © . 
لننا اننا اننا 
(1) وهذا الوجه هو الأصح . كما في الروضة : (ه / )١4‏ » مغني المحتاج : ( /25؟) » نهاية 
المتاج: ره / ا) . 
)١‏ في (ب) : ( فيستقر ) . (5) في (أ) : ١‏ فتصح). 
(8) في (1) : ١‏ اللبس ©). 
(5) الأصح من هذين الوجهين : أنه تجب أجرةٌ المثل بالإضافة إلى أرش النقص . كما في الروضة : (ه / 
5))» مغني المحتاج : ١25/5‏ ) ء نهاية التحتاج : 5 )11١/‏ . 
() في (1) : «١‏ فوجهان ) . 


(7) أصح هذين الوجهين : أنه لا تسقط أجرة منفعته » كما في مغني اتاج : 5 )١25/‏ » نهاية 
اتاج : زه / .اع . 

(8) قال في الروضة : « ومنها منفعة الكلب » فمن غصب كلب صيدٍ أو حراسة لزمه رده مع مؤنةالرد إن كان له 
مؤنة . وهل تلزمه أجرة منفعته ؟ وجهان ؛ بناءً على جواز إجارته » . انظر روضة الطالبين : وه )١8/‏ : 


(8) أصح هذين الوجهين : أن الصيدَ للغاصب وليس للمالك » كما في الروضة : (ه / ٠ )١١‏ مغني 
امحتاج : ( ١8١5/١‏ ) »ء نهاية المحتاج : 707١/٠‏ ). 


الركن الثالث 

[ في ] 7 الواجب ء وينقسم إلى المثْلٍ والقيمة : 

أما المثل : فواجبٌ في كل ما هو من ذُوَات المثل 27 . 

وقيل في عدّه : إنه كل موزونٍ أو مَكيلٍ » وهو باطلٌ بالمعجونات والمعروضات على النار . 

وقيل : إنه كل مُقَدّرٍ بالوزن والكثل يجوز السَلَّمُ فيه » ويجوز بيع بعضه يبعض » 
وهذا يَحْوِجُ منه العنبُ والْطبُ » وإخراجه عن الوْلِيّات بعيدٌ . 

ويدخل فيه ” صَنَجَاتٌ الميزان " » والملاعق المنساوية في الصنعة الموزونة وليست مثليّة . 

والصحيح 9 : أنه الذي تتماثل أجزاؤه في القيمة والمنفعة من حيث الذاتٌ لا من 

وفي المثليات ستُ مسائل : 

الأولى : إذا أغورٌ المثلٌ رجعنا إلى القيمة » فإن © كانت القيمةٌ قد اختلفت في مدة 
بقاء العين المغصوبة وبعدها » فثلاثة أوجه : 

أحدها : أن الواجب أَقُْصَى قيمةٍ المخصوب من يوم الغصب إلى [ يوم ] * الثّلّف ؛ 
لأنّا عجزنا عن المثل » فصار كأن لا مِثْلَ له » ويُدِجَمُ " إلى قيمة المغصوب . 


والثاني : أنا نوجب قيمة المثل ؛ لآنه الواجبٌ » فيراعى أقصى القِيم من وقت تَلفٍ 


. » زيادة من (أ) . 0 في (أ) : « الأمثال‎ )١( 
. ) في (ب) : « صِتح ال موازين‎ )5( 


ع 5 ع 2 
(4) الأصح من كل هذا : أن المثل هو كل مقدر بالوزن والكيل مع جواز السلم فيه . انظر الروضة : 
(ه/ هدء ؟١)‏ » مغني المحتاج : ( 5/ ١8؟)‏ »ء نهاية المحتاج : )١51١/2(‏ . 


(0) في (ب) «١:‏ وإن). 202 ١‏ (5) زيادة من (1أ) . 


(0) في (]أ) : ١‏ فيرجع ) . وفي ( ب) : (١‏ فنرجع ) . 


2006/3 الغصب وا أحكامه 


المغصوب إلى [ وقت ] 27" إعواز المثل . 
والثالث 29 : أنه يُتَى أقصى القيمة من وقت الغصب إلى الإعواز » وقيل : إلى 


وقت الطلب . 
الثانية : إذا غَرِمَ القيمةَ ثم قَدَرَ على المثل » ففي رد القيمة وجهان / : ٠.‏ /, 


01 
- 


أحدهما : لا 2 », إذ قد تم القضاءٌ بالل » فصار كالصّْم في الكفارة . 

والثاني : يردٌ » كالعبد الآبق إذا رجع بعد العُوْم . 

الثالثة : إذا أتلف مِثليًا فظفر به امالك في غير ذلك المكان : © لم يطالبه بالمخل ؛ 
لأن مثله هو ما يُوَدّى في ذلك المكان *» ولكن إذا ©» تعذّر ذلك » فيغرم في الحال القيمةً 
بالحيلولة إلى أن يتيسّر الرجوحٌ إلى ذلك المكان » بخلاف ما إذا مضى زمانٌ فإِنّ إعادة 
الزمان الماضي غيدٌ ممكن فاكتفينا بما ليس مثلًا . 

وذّكر الشيخ أبو محمد وجهًا : أنه يطالب بالمثل عند اختلاف المكان » إلا إذا لم 
كع 9ل ييه الام كن كط وغل 20 

وذكر الشيخ أبو على وجهًا : أنه إن كان © القيمةٌ مثله أو أقلّ » فله المطالبة » وإن 
كان أكثرَ فلا » والمشهور : الأول . 


والدراهم والدنانير مثلية » فيخرج على الويجة 037 


. زيادة من (أ)‎ )١( 


)١(‏ وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (ه/ ١؟١)‏ ؛ مغني المحتاج : ( ؟ /+178) » نهاية 
اتاج : زه / حل 541ا) . 


() وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (ه/ »)١١‏ مغني المحتاج : (؟/ 88؟) . 
(5) ما بين القوسين ليس في (أ) . (5) قوله : « إذا » : ليس في (أ) . 
)١(‏ في (ب) ٠:‏ يكن). 9 زيادة من (أ) . 


8) في (أ) ١:‏ كانت ). (9) في (أ) : ١‏ الأوجه » . 
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ولو عَصَبَ فى (2 بلدةٍ وأتلف 29 في بلدة » فظفر به في ثالث © » وقلنا : لا 
يطالب بالمثل » فله أن يطالب بقيمة أي بلدةٍ شاء من بلدتي © الغصب والإتلاف » 
وكذا يطالب بلمثل في البلدتين إذا ظفر به فيهما . 

أما الم إليه » قال صاحب التقريب : لا يطالب بالقيمة أيضًا ؛ لأنه اعتياضٌ عن 
المسلم فيه [ قبل قَئِضِه ] © » وهذا فيه احتمال » فيمكن أن يقال : يؤخذ للحيلولة ولا 
تكون (© معاوضة » فإن لم يقل ذلك فليقبث للمستحق فسخ ؛ لتعذّر الاستيفاء . 

الرابعة : إذا كشر أنية قيمثها كرون : ووزتها عقفهة فالنقرة من ذوات الأمثال » 
ففيه وجهان " : 

أعدلهما © : أن الوزن يُقَاتَلُّ بمثله » والصنعةٌ بقيمتها من غير جنس الآانية ؛ 
حذرًا29 عن الربا . 

وفيه وجه : أنه لا يبَالَى بالمقابلة بجنسه » فيكون البعضُ في مقابلة الصئعة » كما 
لو أفرد الصنعة بالإتلاف . 

الخامسة : لولم يوجد ال إلا بأكثر من ثمن المثل » ففي تكليفه ذلك وجهان 2 . 

السادسة : لو اتخذ من الينطة دقيقًا » وقلنا : لا مثلّ للدقيق » أو من الرطب تمرًا » 


.) فتلف‎ «١: من). (0) في (أ)‎ ١: في (أ)‎ 0١ 
.) بلدي‎ ١: ثالثة ). (9) في (أ)‎ ١: في (5أ)‎ 5 
.) يكون‎ ١: (ه) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ) . (9) في (ب)‎ 


(/) ذكر في الروضة أنهم أربعةٌ أوجه » وأن أصحها : أنه يضمن الجميع بنقد البلد وإن كان من جنسه » 
ولا يلزم من ذلك الربا . انظر : روضة الطالبين : ( ١/٠‏ ) مغني المحتاج : ( 585/5 -787) . 


في ربع : «أحدهما». 0 ( في (أ) : « حذارًا ». 


١ )585/5( : أصح هذين الوجهين : أنه لا يكلف ذلك » كما في الروضة : (ه / 5؟)» مغني انحقاج‎ 2٠١ 


2306/3 الغصب وأحكامه 


ففي طريقة العراق : أنه يلزمه الحنطةٌ والتمد ؛ لأن المثلّ أقربُ . 

والأولّى (© : أن يُخيّر بين المثل والقيمة ؛ لأنه قوت كلاهما (© فأشبة ما لو اتخذ 
من المثِلي © يثليًا ؛ كالشَيرجٍ من الشهسم » فإنه يتخير بين المثلين . 

القسم الثاني : المتقومات © : 

وفيه [ أربع ] ”© مسائل : 

الأولى : إذا أَبَىَ العبدٌ المغصوبٌ : طولب الغاصبُ 7 بقيمته » للحيلولة © , ولا 
كلاكاالعة م عيلذنا الآ ععييدة 100 بد وريه الل ديل الو اف اللنة رسو 
واستردادٌ القيمة » وما دام العبد قائمًا لا يصح الإبراءُ عن هذه القيمة » ولا يُجْبَدْ المالك 
عن أعيد القييزة > انها لبان ارق سو 


وهل يَعْرَمُ قيمة المنفعة والزوائدٍ الحاصلة بعد الضمان ؟ 


» فقد يكون متقومًا ثم يصير مثليًا » وعكسه » ومثليًا فيهما‎ ٠» قال في الروضة : « إذا تغير المغصوب‎ )١( 
: ومتقومًا فيهما . الحال الأول : كمن غصب رُطبًا وقلنا : إنه متقوم فصار تا » ثم تلف عنده » فوجهان‎ 
أحدهما - وبه قطع العراقيون - يضمن مثل التمر ؛ لأنه أقربُ إلى الحق » وأشبههما وبه قطع البغوي : إن‎ 
كان الرطبٌ أكثر قيمة » لزمه قيمته ؛ لكلا تَضيعَ الزيادةٌ» وإن كان التمث أكثر أو استويا لزمه المثل » واخحتار الغزالي أنه‎ 
. )787/5( : يتخير بين مثل التمر وقيمة الرطب )») . انظر : روضة الطالبين : (ه/4؟١) ؛ مغني المحتاج‎ 


(0) في ( ب) : ١‏ كليهما ) . 5 في (أ) : «الثل ). 
(5) في (أ) : ١‏ المقومات ) . (0) زيادة من( أ) . 


() في الأصل ونسخة ( ب ) : ( بقيمة الحيلولة » . ء والمبت من 19) . 
(0) مذهب الشافعية : أن العبد المغصوب إذا أبق فيطالبُ امالك الغاصب بقيمته ؛ للحيلولة » ولا يتملك 
الغاصبٌُ العبدَ الآبق إذا حضر بدفعه قيمتّه للمالك . 

ومذهب الحنفية : أن الغاصبٍ يتملك العبدَ إذا حضر » إن كان دفع قيمته للمالك » ولا سبيلَ 
للمالك عليه » إلا أن المالك بالخيار بين رد القيمة إلى الغاصب وارتجاع العبد المغصوب أو الاحتفاظ بالقيمة 
مع تملك الغاصب . انظر الروضة : 0١‏ ه/5؟١)‏ » مختصر الطحاوي : )١١8(‏ ؛ اللباب في شرح 
الكتاب . 


العضديت واحكانة 2]6/3 

إن كان الغاصبٌ هو الذي عيّبه في شغله : غَرِمَ © » وإن هرب العبدٌُ فوجهان , 
وهو تردد في أن علائقٌ الغصب هل تنقطع في الحال بالضمان ؟ 

ولو عاد العبدُ فهل للغاصب حبس العبد إلى أن يَدُدٌَّ إليه © القيمة ؟ 

قال القاضي : له ذلك » وأسند (© إلى نص 7 الشافعي © - رضي الله عنه - في 
غير المختصر . 

وكذلك © قال : المشتري ‏ إذا اشترى "© شراء 29 فاسدًا يخس المبيع إلى أن يُردٌ 
هالع ونه كرة لستبال طاعري, 

الثانية : إذا تنازعا في تلف المغصوب : 

قال بعض الأصكناب + القول قول المالك © ]ذ الأصل عدم العلف. . 

وقال ا محققون : بل القول © قول الغاصب ؛ فإنه 20 ربما صَدَقَ » فتخليدٌ الحبس 
عليه أبدًا 27 غيه ممكن . فإن حلّف الغاصث على التلف » فقد قيل : لا يُطِالِتُ المالك 
الغاصت 257 بالقيمة ؛ لأن الع قائمةٌ برّغمه » فلا يستحق القيمة » والأصح : أن له 
قلق وتإطاجية رسيت ادنك حاار 


أما إذا تنازعا في مقدار القيمة » فالقول قول الغاصب قطعًا ( 2 ؛ لأن الأصلّ براءةٌ الذمة . 


() في (أ)ء(ب) :(غرمه). )١(‏ قوله : « إليه ») : ليس في ( ب) . 
0 في (1) ١:‏ وأسنده ) . (4) قوله : « نص » : ليس في (أ) . 
(5) انظر روضة الطالبين : ( ه / )١١‏ » مغنى المحتاج : (5/ 84؟) . 


() في (أ) : «١‏ ولذلك ). 


00 قوله : « إذا اشترى ») : ليس في (ب) . (8) في ( ب ) :( بشراء ) . 
(9) قوله : « القول » : ليس في (أ) . ولي 5 ولاه 
0١١9‏ قوله : « أبدًا ): ليس في (أ) : )١١(‏ قوله : « الغاصب » : ليس في (أ) . 


16) في () : ١‏ للرجوع ») . )١5(‏ قوله : ١‏ قطعًا ) : ليس في (أ) . 
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فإن أقام المالك شهودًا على الصفات دون القيمة : لم يَجُنْ للمُقَوِينَ الاعتمادُ على 
الوصف في التقويم ؛ لأن المشاهدةً هى المعافةٌ للقيمة . 

نعم » لو أبعد الغاصبُ في التقليل , فَيِطالَبُ بأن يترّى إلى أقلّ درجة محتملة 
هذه 27 الصفات . وإن قال كل واحد منهما : لا ندري القيمةً » فلا تُسمع دعوى المالك 
ما لم يُعَيِنُ » (” ولا يمي على الغاصب ما لم يعين " » وإن 2 قال الغاصب : هو مائةٌ : 
فأقام المالك شاهدًا أنه فوق المائة » ولم يُعَينُو | 5 قلت الشهادةٌ فى وجوب الزيادة على 
المائة » وقيل : إنه لا تقبل . 

الثالثة : إذا تنازعا فى عيب فى أصل الخلقة . 

فالقول قول الغاصب : إذ الأصلّ عدمٌ الشلامة » وقيل : لا بل الظاهِدٍ هو السلامة . 

ولو اختلفا فى صنعة العبد » فالقول قول الغاصب . 

وقيل "مل »القول 'قول امالك + لأنه أعرفٌ بالصعة :“وهو ضعي . 

الرابعة : إذا تنازعا فى الثوب الذي على العبد المغصوب : 

فالقول قول الغاصب ؛ لأن العبدَ وما عليه في يده » فإذا قال : هو لي لم تَّلُ يدهُ إلا بيئنة . 


.) لهذه‎ (١: في (أ)‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين : ليس في ( ب)‎ 


5 في (أ) : «دفإن ). 


1.01/3 
الباب الثاني 
في الطوارئ على المغصوب 7 في نقصانٍ أو زيادة "© أو تصرّف 
( وفيه ثلائة فصول ) 
الآول : في النقصان 
وفيه مسائل [ أربع ] 9 : 
الأولى : إذا عَصَب شيئًا يساوي عشرةً فعادت قيمته إلى درهم فردٌ العَينٌ : لم يلزمه». ١/أ‏ 
التقصانٌ » خلامًا لأبى ثور ؛ لأن الغائت هو / رغباتٌ الفارس » ولم يَقْتْ من العين شيم . 
2 الفا الذاس 5 
وإن تلف بعد أن عاد إلى درهم ؛ لزمه قيمثُه عشرةٌ إن كان من ذوات القيمة ( ع 
وإلا فيشتري مثله بدرهم . 
ولو غصب ثوبًا [ و ] © قيمثه عشرةٌ فعاد إلى خمسة » ثم لبسَه حتى عاد إلى 
2 5 55 3 0 - و ٠.‏ و ٠‏ 0 
أربعة » فقد نقص باللهس درهمٌ [ وع © هو حمس الثوب : فالقَذرٌ الفائت يَعْرّمه باقصّى 
القيم وهو درهمان حَُمْسٌُ العشرة » فيردٌهما 29 مع الثوب . فما بقي اكتفي به » وما 
فات غرم بحساب أقصى القيم . وع ” هذا حكٌ الفوات والتفويت . 
ولو جنى على ثوب فمرّقَه خِرَقًا : لم يِمْلِكِ الخرق عندنا » ولكن يرد ما بقي مع 
أؤش النقص » ليس للمالك سواء . 
وقال أبو حنيفة 9©» - رحمه الله - : الفاصت غلك ارق + ويضين الكل > 


(0 في (أ) : « من زيادة أو نقصان ) . 0 زيادة من (أ) . 
5 في (أ) : ١‏ القيم ) . (5) زيادة من (أ) . (0) زيادة من (أ) . 
(7) في (أ) : ( ويردهما ) . 0) زيادة من (أ)» ‏ ب) : 


زم) مذهب الشافعية : أن من غصب ثويًا فمزقه قِطَعًا أو خِرَكًا » فإنه لا يملك هذه الخرق » ولكن عليه ردُ 
ما بقي من الثوب مع أرش نقصانه » وليس للمالكِ أن يجبره على أن يأخذ بقايا الثوب ويعطيه قيمئّه . 
ومذهب الحنفية : أن من حَرَقَ الثوب حَدرْقًا كثيًا يبطل عامةً منفعته » مُلّكه » ويضمن جميع قيمته للمالك » 
وإن كان الخرقٌ يسيدا كان صاحبه بالخيار بين أَحذِه وأخذ أرش نقصانه أو تركه وأخذ قيمته صحيحًا . 
انظر : روضة الطالبين : ١ه‏ / 0575 177) » مغني الحتاج : (124/1) » مختصر الطحاوي : »)١١9(‏ 
اللباب في شرح الكتاب : )١40/5(‏ . 
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هذا إذا كانت الجناية واقعة . فلو بل الحنطة حتى استمكن العفنٌ الشاري منه : 
قال الشافعي (© - رحمه الله - : يتخير المالكُ بين أن يطالبه بالمخل » أو يأخذ 
الحنطة المبلولة » ويُغيمه الأَوْشٌ ؛ وهو خلاف قياس الشافعي - رضي اللّه عنه - ؛ إذ 
المبلولةٌ لها قيمةٌ على [ كل ] 9 حال وهو © عينٌ ملك المالك فليتعين ©) له . 
فخوج © بعض الأصحاب قولًا 0 كلللم هوهق ناليس لنإلا اويل 
ومَنْ قوّر النصّ ”" وه بأنه نقصانٌ لا موقفّ لآخره حتى يضبط » وطَرَدَ هذا فيما 
لو اتخذ الحلُوةَ 9» من الدقيق والسمن والفانيذ . 


(0 انظر : الأم : و" / دوع » روضة الطالبين : 9ه /7) » مغني المحتاج : ( 5 /7887) نهاية 
المحتاج : ره / هادع 5 


(0) زيادة من (أ) . في رب) ١:‏ وهي). 
(؟) في (أ) : ١‏ فيتعين ) . (©) في (ب) ١:‏ وخرج). 


(5) قال في الروضة : « الضرب الثاني : ماله سرايةٌ . لا يزال يسري إلى الهلاك الكلي كي لريين 
خط .ها لع اسل أو ميت انر وسيسب جنا راوسا عاج .وي 
نصوص وطرق مختلفةٌ تجمعها أربعةٌ أقوال منصوصة : 


أظهرها عند العراقيين : يجعل كالهالك ويغرم بدلّ كل مغصوب من مثل أو قيمة 
والثاني : يرده مع أرش النقص » وليس للمالك إلا ذلك » واختاره الإمام والبغوي . 
والثالث : يتخير المالك بين موجب القولين » واختاره الشيخ أبو محمد والمسعودي . 
والرابع : كر الاين بين أن يمسكه ويغرمه » وبين أن يرده مع أرش النقص . 


قلت : رجح الرافعي في « المحرر ) الأول أيضًا . واللّه أعلم » . انظر الروضة : (ه/+5)ء مغني 
المحتاج : 50/١6م؟)‏ » نهاية المحتاج : ١ه‏ / ١/5‏ ) 5 


(0) في نسخة أخرى : « النصَّينُ » كذا على هامش الأصل . 


(8) في (أ) : «الحلاوة ». 


وتردد الشيخ أبو محمد في السُلَّ والاستسقاء في العبد من حيث إنه لا وقوف له 
غالبًا إلى الهلاك » فهو من وجه كالإهلاك . 

أما إذا طحن الحنطةً فلا وجه إلا ١‏ الردٌ للدقيق © ء فإن ليس بإهلاك وإن كان 

هذا فى غير العبد » أما العبدُ فيضمن الغاصبُ جملته بأقصى قيمته » تلف أو أتلف . 

وإن قطع إحدى يديه : غرم أكثر الأمرَيْن من أرش النقص ”© أو مقدار اليد » إن 
قلنا : إن 29 أطرافٌ العبد مقدرةٌ » والزيادةٌ على المقدّر 9 للفوات تحت يده . 

ولو سقطت يده بآفٍ سماوية » فالأصح : أنه لا يضمن الْقدَّرَ ؛ لآن التقدير خاصيتة الجناية . 

وإن قطع يدَ العبد في يد الغاصب غيدُ الغاصب »ء فالمالك يتخيّمُ فيطالب القَاطع 
بالمقدر 4 أو ف الغاصبت يأريشن النتقص 5 

فإن زاد المقدار » فهل يطالب الغاصب بتلك الزيادة ؟ فيه وجهان 29 منشؤهما ‏ : 
أنه وجب بجناية ولكن من غيره فى يده . 

ولو قُطِعَتُ يد العبد قصاصًا أو في حدٌ » فهو من حيث إنه مهدّرٌ يضاهي السقوط 
بآفة » ومن 49 حيث إنه قطمٌ يضاهي الجناية : ففي لزوم المقدر على الغاصب تردّد . 

لو قل العبدُ قثْلَ قصاص » فاستوفى السيدُ القصاصٌ : لم يَنْقَ له على الغاصب 


. )» النقصان‎ ١ : في (1أ) :( رد الدقيق ) . (0) في (1أ)‎ )١( 
. » المقدار‎ ١ : قوله : « إن ») : ليس في (أ) . (4) في (1أ)‎ )5( 
١ (ه) قوله : « أو ) : ليس في (أ)‎ 

() الأصح من هذين الوجهين : أنه يطالب » كما في الروضة : 0ه /98) . 


0 في (أ) »(ب) :(منشؤه ). (0) في (أ) : ١‏ من » بدون الواو ‏ 
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مطالبةٌ بقيمته © » وإن كان قيمةٌ العبد القاتل أقلّ ؛ لأنه بالاستيفاء كأنه استردٌ » فهو فى 
حق القاضن كالاسترداد . 

ولو كان تعلّق برقبة © العبد مال » فهو في حىٌّ مستحق المال كالموت ؛ حتى لا 
يجب على السّيد الفداء ” بأن قتل قاتله © ؛ لأن غرضٌ القصاص يَعُمٌ أعراض المالية . 
[ وهل له أن يعفو على غير مال ؟ يُتتّى على القولين في موجب العمد ع ©» . 

المسألة الثانية : إذا نقص العبدُ ؛ بأن جنى جناية استحق عليها القصاصٌ فقتل : 
كان للشيد. مطالبة الغاضب بأقصى قييعه 9 + لأند ماك يجباية تحت يذه :.. 

ولو تعلق الأرشٌ برقبته » فيغرم الغاصبُ للمجنئ عليه أَرشٌ الجناية » كما يغرمه 0© 
المالك إذا منع البيع » وكأن الغاصب مانم . 


فإن مات العبدٌ في يده بعد الجناية : يغرم © للمالك قيمته » وللمجنن عليه 


و 


الأرش» فإن سلّم القيمة أولا كان للمجنيئ عليه أَخدُ القيمة 9 من المالك ؛ لأنه يَدَلْ 
عبد تعلّقَ برقبته حقّه ثم إذا أخذه المْجنيئغ عليه رجع المالكُ بما أخذه على الغاصب ؛ لأنه 
لم يُسلّم له . 

المسألة الثالثة : إذا نقل التراب من أرض امالك » وتّلف الترابٌ فهو من ذوات 
الأمثال . وإن © كان باقيا »» فله أن يطالبه بالردٌ وتسوبةٍ الحم » فإن أبي المالكُ لم يكن 
للغاصب ' أن ينقل '2 الترات إلى ملكه بغير إذنه » فإنه تصرفٌ في ملكه » إلا إذا 


. ) برقبته‎ ١: بقيمة العبد» . 0) في (أ)‎ ١ : في (أ)‎ )١( 
. ما بين القوسين : ليس في (أ) . (5) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ)‎ )5( 
.) يغرم‎ (١: القيمة ) . () في (أ)‎ ١ : في (أ)‎ )0( 
.»© الأرش‎ ١ : في (أ) : فيغرم » . (0) في (أ)‎ 0 


(9) في (أ) : «فإن ). 0١‏ في (5) :«نقل). 


كان يتضدّر بالتراب بكونه في ملكه أو في شارع يخاف أن يَتعثَر تر به غيئه ويضمن » فله 
أن يرد إلى ملكه ١‏ إن لم يَجِدٌ © مكانًا آخر . 

وقد نقل العراقيون من نص الشافعي - رضي اللّه عنه - : أنه يجب أرش نقصان 
الحفر على الغاصب » وفي البائع إذا أحدث (© الحفر يقلع أحجار كانت له فيه 29 » أنه 
يلزمه التسويةٌ » ثم ذكروا طريقين ©) 

أحدهما : قولان : بالنقل والتخريج , أحدهما : لا من حيث إنه *» مقابلة فعل 
مثله » فهو بعيد ؛ كتكليف ©© بناء الجدار بعد عَدْمِه ‏ والثاني : بلى ؛ لأن التسوية كما 
كان ممكقٌ » والبناء يختلف . 

والطريقة الثانية : الفرق تغليظًا على الغاصب في مطالبته بالأرش بِعُدُوانه © . 

أما إذا حفر بثرًا في داره » فللغاصب طمْها » ؛ لأنه في مُهْدِة الضمان لو تردّى 
فيها © إنسانٌ » فلو قال المالك : أبرأتنك عن الضمان » فهل ينزل ذلك منزلة الرضا 
بالحفر ابتداءً فيه (0© في سقوط الضمان ؟ وجهان : 


)١(‏ قوله : « إن لم يجد ) : مكرر في (أ) . 0 في (أ) :(حدث). 

5 في (أ) «١:‏ فيها). 

زجع قال في الروضة : « هذا الذي ذكرناه من أول الفصل إلى هنا هو المذهمب والذي يُفْتى به 3 ووراءه 
صرف 0 0 ا ل 00 اديب الكر 0 
و ا ا بود ل م 1 
الغزالي يوهم ظاهوه حلاف ما ذكرناه » يول على ما يناه ؛ . انظر : روضة الطالبين : .)4١/5(‏ 

(0) في (أ) : و أن هذا » . وفي نسخة أخرى : « أن هذا » , كذا على هامش الأصل . 

(3) في (أ) : ١‏ كتلف ). 0 في (أ) : (لعدوانه ) . 

(م في رأ) :د« طمه ). (9) في (أ) : فيه ) . 


: قوله : « فيه ) : ليس في (أ)‎ )0٠١( 
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فإن قلنا : نعم » فليس له طَّها (© , وإلا فله ذلك ؛ نفيًا (© للعهدة . 
المسألة الرايعة : إذا أخضئ الغاصتك العبدٌ + يلزمه كمال قيمعه : 
فإن سقط ذلك العصّو بآفةٍ [ سماوية ] (" فلا يلزمه شيء ؛ لأن القيمة تزيد به 29 ولا 
ينقص . وكذا إذا كان سميئًا سمنًا مُفِْطا » فنقص بَعْضّه وزادت به قيميّه : لم يلزمه شيع . 
وإن أخذ زيتًا وأغلاه © حتى ردَّه / إلى نصفه , ولم تقض قيميّه : يلزمه مثلٌ ما +.١إب‏ 
نقص ؛ لأن له مثلا بخلاف السمن . 
وقال ابن سريج : لا يجب ”" ؛ لأن الفائتٌ هو اائيةٌ © التى لا قيمةً لها بخلاف 
الزيت » فإن جميع أجزائه متقوّمةٌ . 
ولو مُزِلت الجارية ثم عادت سمينةً » أو نسيت الصنعةً » ثم عادت * وتعلم أو تذكر "© 


)١(‏ في (أ) : (طمه). 
(0) قوله : « نفيًّا ) : ليس في (1أ) . 
5 زيادة من (أ) . 
(5) قوله : ( به » : ليس في ب) . 
(0) في (أ) : ١‏ نأغلاه ) . في (أ) :«إإذا». 
(0) قال في الروضة : « ولو غصب عصيرًا فأغلاه » فطريقان : أحدهما : أنه كالزيت فيضمن مثلّ العصير 
الذاهب إذا لم تقض قيمثه على الأصح . 
وأصحهما : لاء فلا يضمن مثل العصير الذاهب إذا لم تنقص قيمته ؛ لأن الذاهب مائيثُه » والذاهب 
من الزيت زيتٌ . ويجري الخلاف في العصير إذا صار خلا ونقصت عيئُه دون قيمته » . انظر روضة 
الطالبين : (ه / 45 ) » مغني المحتاج : ( ١5.١ / ١‏ ) »ء نهاية الحتاج : 2ه /51/اا) . 
0) في (أ) : «الاية ». 


(9) في (1أ) : ١‏ وتعلمت وتذكرت ) . 


الغصب وأحكامه 07/3ط1 
ففي وجوب ضمانٍ ما فات وجهان 7(" . 

أحدهما 0 أنة فق يجب )» وإنما العائلٌ رزق جديك . 

والثاني : أنه ينجبر 29© يه ؛ لأنه رد كما أخذ . 

وفى التذكر أولى بأن ينجبر 19 ؛ لأنه عاد ما كان بالتذكر » بخلاف السمن ‏ 
وكذا لو كسر الحلّى ثم أعاد مثل تيك © الصنعةٍ » فعلى الخلاف . 

ولو أعاد صنعةًٌ أخرى لا ينجبر وإن كان أرفع مما كان » حتى لو غصب ثُفْرَةٌ قيمتّها 
درهع » واتخذ منه عَلْيًا قيمثه عشرةٌ » وجب ردٌ اللي ولا يتقو يتَقوّمُ له صنعةٌ ؛ لأنه متعدٌ 
بها » وللمالك أن يُجْبرَه على على الكسر » والردٌ إلى ما كان . 

فإن () زم نقص بكشره قيمةٌالنُفْرة : غرم النقصانٌ فلا يغرم نقصانٌ الكسر ؛ فإنه مجبرٌ عليه » 
ولو كسر”"© بنفسه دون إجبار : عَم وإن كان من صَنعته ؛ لأنه صار ملكا للمالك تبعًا للنقرة . 

ولوغصب عصيًا فصار مرا : غرم العصير بمثله لفوات ماليته » فلوانقلب حَحَلا فوجهان : 


أحدهيا > ألا تطالية فل الضين +تواتقل أيضا 40 وهو ,ررق يكلين»:: 


(1) ذكر النووي أن الوجه الأول هو الأصح » إذا هزلت الجارية ثم عادت سمينة . 
أما إذا:نسيت الضعة اقم تكرت أو تعلمت + قالوجه الثاني :: نهو الأصيح”.. 
انظر : روضة الطالبين : (ه / 49 ) » مغني المحتاج : ( ؟ / 550 ) » نهاية احتاج : ( )١8٠١ / ٠‏ . 
)١(‏ قوله : « أنه ) : ليس في (أ) , 
5 في (أ) : ( يجبر ) . 
(5) في (أ) : ( يتخير ) . 
(0 في (أ) : ١‏ تلك ). 
(5) في (أ) ١:‏ كان ). 


0) في (أ) (١:‏ كسره). 


100/3 الغصب وأحكامه 


ا ا ل ا ا م 7 6 
والثاني : انه يسترد الخل وأزش النقصان إن نقص قيمة الخل من ”2 العصير » وهذا أعدل ©. 
ومثل هذا الخلاف جار في البيضة إذا تفدححث ء والبَذدْ إذا تَعذِّ وصار © رَوْعًا » 

والأصلٌ الاكتفاءٌ بالزرع والقّوخ ؛ لأنه استحاله في عين ملكه . 
ا لاريم مت فدَّبَغه » ففي الجلد والخلّ ثلاث 
والقانئ :أنه للعاضي::ة :اذا خدقت المالية بفعلف. 
والثالث أن الجلد للمغصوب منه » إن اختصاصّه به كان محترقًا ببخلااف 
الل نا 


د كد 


(0) في (أ) :(دعن). 


() ذكر في الروضة أنه الأصح . انظر روضة الطالبين : (ه / 44 » ه14 ) » مغني المحتاج : (10/5؟) 5 
نهاية اتاج : ره / .دده )142١‏ . 


(0) في (أ) ١:‏ فصار). 


(8) في (أ) :«الخمر». 


100/3[ 
الفصل الثانى : فى الزيادة 
وفيه حمس مسائل : 
الأولى : زيادةٌ الآثر : كما إذا غصب حنطةً فطحنها , أو تُقْرةَ فصاغها , أو ثوبًا 
فقصّره أو خاطه . أو طِنَّا فضربه لبا : فلا يملك الغاصبٌ بشيء من ذلك . 
وقال أبو حنيفة © - رحمه الله - : إذا أبطل أكثر منافعه مَلَكه » ثم لا يصير 
الغاصبٌ د شريكا بسبب الصنعة ؛ لأنه عدوانٌ لا قيمةً له فهو للمالك » وللمالك أن يجبره 
على إعادته إلى ما كان إن أمكن [ ذلك ] (2 » أو تغريمه © أزش النتقصان إن نقص . 


الثانية 50) : زيادة العين » بأن غصب ثوبًا قيمنّه عشرةٌ وصَبَعّه بِصِبْغْ من عنده 


(1) مذهب الشافعية : أن العين المغصوبة إذا تغيرت بفعل الغاصب » وذلك كمن غصب حنطةً فطحنها » أو 
غصب شَاةٌ فذبحها وشواها » فلا يملك الغاصب شيمًا من ذلك بل يرد ما هو قائمٌ مع أرش النقص إن نقصت القيمة . 
ومذهب الحنفية : أن العين المغصوبة إذا تغيرت بفعل الغاصب حتى زال اسمُها وأعظم منافعها » زال 
ملك المغصوب منه عنها » ومَلّكها الغاصبٌ » وضمنها . 
انظر : روضة الطالبين : (ه / هغ »5 ) »ء مغني المحتاج : (5/١91؟)‏ » نهاية المحتاج : (5/ ؟18١)»‏ 
اللباب في شرح الكتاب : )١4١/5(‏ : 
(0 زيادة من (أ) . م في (أ) :«تترم). 
(4) قال الحموي : « قوله : ( الثانية : زيادة العين» فإذا غصب ثوبًا قيمته عشرةٌ وصَبَغه يضْبخْ من عنده قيمته عشرة » 
قال : فإن كان الثوب يساوي عشرين : فهو منهماء وإن وجدنا زبونًا يشتريه بثلاثين : فهو بينهما » وإِن يِمِعَ بخمسة 
عشر : فلصاحب الثوب عشرةٌ وللغاصب خبمسة ء وإن لم يُشْتَرَإلا بعشرة : فالكل لصاحب الثوب » وإن لم يُشْمَر إلا بشمانية : 
فهي لصاحب الثوب ويغرم الغاصب وله درهمان » وهكذا التفصيلٌ لو طيرت الريخ ثوبا وألقته في إجانة صباغ ) . 
أقول : الوهم في هذا الفصل في قوله : ( وهكذا التفصيل إذا طيرت الريح ثوبًا وألقته في إجا 
صباغ ) فإن هذا الإطلاق غلط ؛ إذ من جملة التفصيل المذكور في الغصب ما إذا نقص بالصيغ ولم يُشتّر 
إلا بثمانية 4 فإن الغاصت يغرم لصاحب الثنوب درهمين ولا نخلاف أن الأمر ليس كذلك في مسألة 
الريح » فإنما مرادٌه بالتفصيل في حالة الزيادة والتساوي والتسوية بين المسألتين فهما دون حالة النقصان » إذ 
لا خلاف أنه لو نقصت قيممٌ الوب بالصبغ لما طيره الريح» أنه لا يضمن صاحبُ الصبغ النقصّ ؛ ولأ لاتفريظ امن 
جهته » بخلاف مسألة الغصب فإنه متعلٌ بغصب الثوب وبصبغه أيضّاء » فلزمه ضمانٌ ما نقص من قيمة الثوب ») . 
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قيمثّه عشرة » فإن كان الثوبُ يساوي عشرين : فهو بينهما » فيباع بعشرين ويأخذ كل 
واحدٍ عشرةً » وإن وُجَدَ رَبُونٌ © اشترى ”© بثلائين : صرف إلى كل واحلٍ خمسة 
عشر » ولم يكن الصّبِعُ كالخياطة , فإن الخياطةً عينُ العدوان » والصبغ عينٌ مملوكةٌ . 

وإن كان د يُشترى بخمسة عشر » فلصاحب ”© الثوب عشرةٌ » وللغاصب خمسةٌ » 
والنقصانٌ محسوتٌ على الصبغ 3 فإنه تابعٌ 1 

ولو901 لم يشت ]لا بعشرة : فالكل لصاحب الثوب . ولو لم يُسْترَ إلا بثمانية : غَرمَ 
الغاصبٌ درهمين . 

وهكذا © التفصيلٌ فيما لو طيّر الريخ ثوبًا وألقاه في إجانة صَبَاعْ . 

وكذلك إذا عَصَب الصبعٌ من إنسانٍ والثوت من إنسان » فإن أْرَ العدوان لا 
يظهرفي إبطال الملك من عين الصبغ وهو عينٌ ماله . 

هذا كله إذا كان الفصلٌ غير ممكن . فإن قبل قبل الصبعٌ الفصل فللغاصب أن يَفْصِلَه 
كما له أن يَقْلَعَ غراسّه ورَرْعَهِ » وإن كان يُوْدّي إلى نقصان الثوب » ولكن يَفْصِلٌ ويَعْرمُ 
رض النتقصانء فإن امتنع الغاصبٌ فللمالك أن يجبره على الفصل , ويُعَدِمَه © أرشّ 
نقصان الثوب » كما في الغرس ”2 , ونقل العراقيون © عن ابن سريج : أنه لا يُجبَر ؛ 
لي اي ؛ لأن الصبعٌ 

يضيع بالفصل » فإن كان لا يضيع ء يُجبرء إلا إذا ظهر ذ في الثوب نقصانٌ لا يفي الصبعُ 


0 في (أ) : ( إن وَجد زيوثًا » . 0) في (أ) : ١‏ يشتري ) . 

(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « لضاحب » » والمثبت من (1) . 

() في (ب) :«فلو). (0) في (أ) «١:‏ وكذا). 

(5) في (أ) ١:‏ ويغرم ). 0 في (أ) ١:‏ الغراس » . 

(8) انظر : روضة الطالبين : (ه /8؛ ) » مغني الخحتاج : 391١/1‏ ؟39) » نهاية اتاج : (ه / 184) . 


المفصولٌ به فهو أيضًا ضياع . 
فروع [ أربعة ] )١(‏ : 

أحدها : أن بي ا دون العبيخ 00 دون 0 فيه وجهان " 0 
بأحدهما دون 0 

الثاني : إذا أرَاف امالك + بَيِعَ الثوب و بيع الصبغ ؛ إذ لا يرغب في 
الثوب دونه » فلا يعطل (" قيمة الثوب عليه . 

ولو أراد الغاصبٌ بيع الصبغ » فهل يُجبر المالك على بيع الثوب ؟ وجهان : 

أحدهما : نعم ؛ لأنهما شريكان » فلا يفترقان 9) . 

والثاني : لا © ؛ لأنه متَعَدّ بصِبْغِه » فلا يملك الإجبار . 

الثالث : لو قال الغاصب : وُهِبْتٌ الصَّيِعْ من المالك » فهل يُجْبَرِ على القبول ؟ 
فيه 29 وجهان © مطلقان في طريقة العراق . ووجه الإجبار : التبعية كما في نَغْلٍ الدابة 
المردودة بعَيِب قديم » إذا كان النعلٌ للمشتري » والوجه أن يفصل » فإن كان الصبعٌ 


. زيادة من (أ)‎ 01١ 


)١(‏ الأصح من هذين الوجهين : المنع » كما في الروضة : 50/٠‏ ) » مغني المحتاج : (197/5) ؛ 
نهاية المحتاج : ( ه / 186 ) . 


0 في (أ) : ١‏ تعطل ) . (5) في ب) : ١‏ قُرْقان ». 
ل ل لد 
(5) قوله : : ليس في (ب) . 


5 000 
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معقودًا © لا يمكن فَضْلْه فيجبر 2 أو قَِلَ المَصْلَ من غير نقصانٍ © ظاهر ذ في الصبغ 
والثوب فلا يجبر على القبول ؛ إذ لا ضرورة للغاصب فى التمليك . 

وإن 29 كان يَقْبَلُ الفصلّ / ويَنْقّصٌ قيميّه وقلنا : إنه يُجَبَر على الفصل فعند هذا له ١١٠/أ‏ 
ضرورة في التمليك » فينقدح وجهان » ووجه الفرق يبنه ويين النعل مع الاشتراك في نوع 
ضرؤورة 1 أنه تمل 

الرابع : لو قال المغصوبٌ منه : أَبْدّلَ قيمة الصبغ وأتملكه عليك ؛ كما يفعل مُعِيدُ 
الأرض بغراس المستعير » لم يمكن ( منه ؛ لأنه قاددٌ ها هنا على إجباره على الفصل 
مجانًا » أو على البيع » وبِيعٌ الثوب سهلٌ بخلاف العقار 

المسألة الثالثة : إذا غصب أرضًا وبنى فيها أو زرع أو غرس » فحكمه حكم 
الصبغ القابلٍ للمُصْل » وقد ذكرناه . 

[ المسألة ] 2 الرابعة + في الخلّط , إذا خلط الزيتٌ المغصوب بزيتٍ هو ملكه . 

نص الشافعي © - رضي اللّه عنه - * يُشِيُ على “ أنه هَلَّك في حق المغصوب 

ءَِ 9 

فيه ؛ إذ قال : للغاصب أن يُسَلْمَ إليه 9» مثلّ حمّه من أي موضوع شاء » وقياسٌ مذهبه : 
أن يتعينٌ فيما خَلَطُه به وأن يصيرا شريكين ؛ إذ ليس امالك بأن يُقَدّرَ هلاكٌ زيته بأولى من 
الغاصب » ولا ('" أَثَّرَ لفعل الغاصب عند الشافعى رضى الله عنه . 
)١‏ في (أ) : «١‏ مقصودًا ). (7) قوله : « فيجبر) : ليس في (أ) »(ب) . 
م في الأصل ونسخة وب) : « التقصان ») والمنبت من (أ) . 
(؟) في (أ) :«فإن). (0) في ( ب ) ١:‏ تكن ) 
(5) زيادة من (أ) . 


0 انظر الأم : 505/8 » مختصر المزني : 47/5١‏ ) » روضة الطالبين : ١‏ ه/ ٠١ه) ٠‏ مغني 
اتاج : ( ؟/؟35) » نهاية الغتاج : ( ٠‏ / ٠م‏ - كماع . 


(0) في (أ) : «١‏ مشيًا إلى ) . (9) قوله : « إليه » : ليس في (أ) . 


.)» في (أ) ٠(ب) :(النص‎ 0٠١ 
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فمن الأصحاب من قر النصّ وقال : ١١‏ الزيتٌ إذا اختلط بالزيت © انقلب » وهذا 
تعليل الشافعى رضى الله عنة . 

والإشكال قائمٌ ؛ إذا الخلطٌّ من الجانبين , فَلِم كان الهالكُ ملك المخصوب منه ؟ 

ومنهم من خحّج قولا على القياس وطرَدَ قولين . 

ومنهم من قطع بأنه لو خلط ممثله فهما شريكان . ولو خلط بالأجود أو الأردأ » 
فقولان © . 

التفريع : إن قلنا : عَلَك حقّه » فيغرم امل من أين شاء . 

فإن سَلَّمَ ما هو الأردأ فله الردُ » وإن سلَّم ما هو أجودٌ فعليه القبول . 

وإن 27 قلنا : يبقى ملكه . فلو خلطه بالمثل : قُسِمَ بينهما . 

وإن خلط مكيلةٌ قيميّها درهمٌ بمكيلةٍ قيمثُّها درهمان : فتباع المكيلتان ويقسم 
[ بينهما ] © على نسبةٍ الملك . 

فلو قال المالك : آخدُ ثلثى مكيلة عن حقى » فنص الشافعي - رضي الله عنه - : 
المنع © ؛ لأنه ربا . 


م في (1) : ١‏ الزائب إذا اختلط بالزائب » ء كذا على هامش الأصل . 

؟) قال في الروضة : ٠‏ إذا خلط المغصوب بغيره فقد يتعذر التمييز بينهما » وقد لا . وإذا تعذر فقد يكون 

ذلك الغيه من جنسه » وقد لا . فإن كان كالزيت بالزيت , والحنطة » تُظِرَ : فإن حَلّطه بأجود من 

المغصوب أو مثله أو أردأ منه » فالمذهب النص : أنه كالهالك حتى يتمكن الغاصبُ من أن يعطيه قَدْرَ حمّه 

من غير المخلوط . وقيل : قولان : أحدهما : هذا . والثاني : يشتركان في المخلوط » ويرجع في قدر حقه 
انظر الروضة : (ه / ١ه‏ ) » مغني المحتاج : ( 551/5 ) » نهاية اتاج : ره / 185188) . 

5 في رب) :«فإن ). (4) زيادة من ( ب ) 


(ه) انظر : روضة الطالبين : ( ه / 5ه ظاه) . 


ونقل البويطي : الجواز 2 , وكأنه ("© أسقط بعضٌ حمّه » وسمح عليه بصفة الجود 
في الباقي » وهو بعيك . 
فروع : 

أحدها : خلْط الدقيق كخلطٍ الزيت . 

الثاني : خليط الزيت بجنس آخر كالشَّيرجٍ » فيه طريقان 2 : منهم من قطع بأنه 
كالهالك » ومنهم من طرد الخلاف . 

الثالث : خلط ماء الورد بالماء» فإن بطلت رائحيّه : فإهلاكٌ » وإلا فهو خلط بغير الجنس . 

الرايع : خلط الحنطة ” البيضاء بالحمراء » » أو السمسم بالكتان : فعليه التمبيٌ » 
وإن تَعِبَ فيه لأنه متعدٌ [ فيه عم © . 

المسألة الخامسة : في التركيب : فإذا غصب سَاجَةٌ » وأدرجها في بناية : نرع © , 
وهُدِم عليه بناوؤه » خلامًا لأبي حنيفة © . 


(1) انظر : روضة الطالبين : ( ه / 5ه .”«هع) . 0) في رب) : ١‏ فكأنه » . 
شعير : فالمغصوب هالكُ لبطلان فائدةٍ خاصيته » بخلاف الجيد بالرديء . وقيل : هو على الخلاف 
السابق » واحتيار المتولي الشركة هناك وهنا » . انظر روضة الطالبين : (ه / ”ه) . 
(4) في (أ) : ١‏ الحمراء بالبيضاء ») . (5) زيادة من ب) . 
(50) في (ب) : (نرعت ). 
(0) مذهب الشافعية أن من غصب خشبةً وأدخلها في بناءٍ أو بنى عليها فإنه لا يملكها » بل عليه نَرْعها 
وردٌّها إلى مالكها . 

ومذهب الحنفية : أن من غصب خشبةٌ وأدخلها في بناءٍ قيميّه أكثد من قيمتها زال ملكُ مالكها عنها ء 
ولزم الغاصب قيمتّها » ولا يقلعها للمالك ؛ لأن في القلع ضررًا ظاهرًا للغاصب من غير فائدةٍ تعود على 
المالك الذي ينجبر ضرره بالضمان . انظر روضة الطالبين : ( ه / 6ه . مه ) » مغني انحتاج : ( ؟ / 
29)» نهاية المجتاج : (ه / ١85‏ ) » اللباب في شرح الكتاب : )١45/5(‏ . 


الفعنته وا كاه 115/3 


ولو غصب لوحا وأدرجها (© في سفينة فكمثل » إلا إذا كان فيه حيوانٌ محترم 
أو مال لغير الغاصب ء وأدّى نزعُه إلى فواته » فيغرم الغاصبُ القيمةً في الحال ؛ للحيلولة » 
يود تزه إلى أن ينتهى إلى الساحل . وإن 2 لم يكن فيه إلا مال الغاصب فوجهان ؛ 
أحدهما : لا يبالى به» فإنه متعنٌ » ولذلك نخسره في مؤنة الردٌ مالاء وهذا كمؤنة الرد . 
والثاني : أنه يؤخر (2 ؛ لأن مالة محترمٌ في غير محل العدوان » بخلاف البناء على 
السَاجَةٍ فإنه عدوانٌ » بخلاف 9 مؤنة الردٌ » فإنه سعي في الخروج عن الواجب . 
أما إذا » غصب خَيْطا وخاط به مجو حيوانٍ محترم » وخخيفٌ من النزع 0© 
الهلاكُّء فلا يجب إلا القيمةٌ . وكلّ حيوانٍ متموّلٍ لا يُوكَلُ لحمه فهو محترمٌ . 
وفيما يؤكل لحمّه خلاف ؛ لأن ذَبْحَهِ ممكنٌ ولكنه لغير مأكلةٍ » وهو منهيٌ عنه » 


.) وأدرجه ) . في (أ) : «فإن‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 
. )190/0( : وهذا الوجه هو الأأصح» كمافي الروضة : (ه/ ده )» مغني امحتاج : (59/9) » نهاية النتاج‎ )©( 
.) ويخالف‎ «١: )ب١٠ في (أ)‎ )8( 
لي ان مر مع م كوا مر‎ 
0 خلافٌ ؟َ 3 اكقانينا لبك محذورٌ )» فلا يبعد أن يقاوم غرض الاختصاص بمالية‎ 38 
) أقول : الوهم وقع في هذا في تركيب قوله : ( فلا يبعد أن يقاوم غرض الاختصاص بالية العين‎ 
عقب قوله : ( وفي العبد والمرتد خلاف لأن المثلة أيضًا فيهما محذور ) فإن هذا الكلام الثاني لا تعلق له‎ 
بالأول ولا يمسّه ولا يبنهما ارتباط أصلا » وصوابّه : أن الشيخ - رحمه الله - نهي عن مسألة لم يذكرها‎ 
الوسيط » ووقع تركها وهمًا » ولعله من أصل النسخة المسودة له » وإن كان بشرًا يَطْرَأُ عليه السهؤ‎ ١ في‎ 
والغفلةٌ والغلط والوهم والنسيان يذكر عليه المسألة المتروكة » وقد ذكرها الإمام في « النهاية » والشيخ في‎ 
اختصاص جائزةٌ بالشرع » فهل يلحق بال حيوان الذي لا يؤكل وهو مملوك طاهر كالحمار مثا ؟ فيه ترد‎ 
قال اليد عا لحري يري كلب المي كاذه امار ؛ وهذا إيضاحٌ الصواب في هذه‎ 
. المسألة وهي في غاية الظهور ولا ينتبه له إلا فقيه موفق‎ 


5) في (ب) : (نزعه ). 


وأما الخنزير والكلب العقور (2 : فيِبْرَحُ منه » وفي العبد الوْتَدٌ والميت خلافٌ ؛ لأن 
مله أيضًا فيهما © محذوث» فلا يعد أن يقاوم غرض الاختصاص مالية العين , 
ولو كان يخاف من نزع الخيط من الآدمي طول الصَّنى » وبقاء الصَّينُ » فيه ©) 
خلاف كمثله في العدول إلى التيمم عن الوضوء . 
وحيث منعنا النزج » فيجوز الأخذٌ ابتداءٌ من مال الغير إذا لم يجد غيرّه » وإن تعدّى 
في الابتداء وصار إلى حالٍ يخاف النزع فلا ينزع الآن ؛ للضرورة . 
فرعان : 
أحدهما : فَصِيلٌ أدخله في ببته فكبر ©© فيه ؟ يُنْقَضُ بناؤه ويخرج ؛ لأنه متعدٌ . 
وإن دخل بنفسه » فيخرج لق الحيوان . وهل يغرم صاحبُ الفصيل أَرش النقض ؛ 
لتخليص ملكه ؟ فيه خلاف © . 


وكذا إذا سقط دينارٌ في مَحْبَرَةٍ بقَصْدٍ صاحب امحبرة أو بغير قصده » فهو كالفصيل . 


شل » هو وال 5-1 8 : 0 ارقن 2 
الثافي : رَوْج 2 خف يساوي عشرةً » غصب غاصتٌ ١‏ فَودَ حُحفٌ ” » وقيمةٌ 
)١(‏ قوله : « العقور » : ليس في ( ب) . )١(‏ في ( ب) : ١‏ فيهما أيضًا » . 
5 في رب) : ( فقيه ). (9) في (ب) ١:‏ وكبر). 


(5) قال في الروضة  :‏ وإن دخل بنفسه نقض أيضًا» ولزم صاحب الفصيل أرشٌ النقص على المذهب » وبه قطع 
العراقيون. وقيل وجهان . ثانيهما : لا أرش عليه ) .انظر روضة الطالبين : (/7ه) » مغني المحتاج : (590/1) . 
(5) قال الحموي : « قوله : ( فيه زوج خف يساوي عشرة عَصَبَ أحدّها وقيمة الباقي تامة » ففيه ثلاثة 
أوجه : أحدها : أنه يقدم تسعة ؛ لأن ما أخذه يساوى ثلاثة والباقي فات بأخذه . والثاني : يغرم ثلاثة » 
لأن قيمته ما أخذ فيشتري به المالك قر خف آخر وليعود كمال قيمته .والثالث : يغرم خمسة توزيعًا 
لنقصان الانفراد » فإنه لو أتلف غيره - الفرد الثانى - لوجبت التسوية بينهما ) . 

قال المصنض : ما ذكره الشيخ يَرِدُ عليه إشكالٌ فإنه قال : ( لو أتلف غيره الفرد الثاني لوجبت التسوية 
بينهما ) فإنه ليس كذلك » والمنقول : أنه يلزمه ثلاث دراهم قولا واحدًا » بل أبلغ وذلك أنه لو عاد وأتلف الفرة 
الثاني لا يلزمه أكثد من قيمته . وإن كان كذلك إلا أن بعضٌ أصحابنا ذكر ما ذكره الشيخ ولا يبعد اتَجاهُه . 
0) في ( ب ) : و أحدهما ) . 


الباقى ثلاثة » فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه (" يَعْرَمُ سبعةً ؛ لأن ما أخدّه يساوي ثلاثةٌ » والباقي فات بأخذه . 
والثانى : يغرم ثلاث ؛ لأنه (© قيمةٌ ما أخذه » فليشتر به امالك قود خف ؛ ليعود 
والثالث 29 : يغرم خمسة توزيعًا لنقصان الانفراد » فإنه 29 لو أتلف غيره الفرد 


ا عد 


. قوله : « أنه ) : ليس في (1أ)‎ )١( 

0) في (ب) : «لأنها » . 

() ذكر النووي أن هذا الوجه هو الأقوى » وإن كان الأكثرون على ترجيح الوجه الأول » وعليه العمل 
انظر : روضة الطالبين : ( ه / مه 9ه) . 


ع 


(5) في (ب) : ولانه ). 


0111/3 
الفصل الثالث : 
| في تصرفات الغاصب 
والنظر في طرفين : 
الأول في الوطء : فإذا باع (' جاريةٌ مغصوبةٌ '» فوطئها المشتري » إن كان عالما بالغصب : 
لزمة الحدّ » ويلزمه امود إن كانت الجاريةٌ مستكرهة » وإن 29 كانت راضية فوجهان : 
أحدهما : يجب ؛ لأن المهرَ للسيد » فلا أثر لرضاها / بخلاف الحرة . ]ب 
والثاني : لا 29 لقوله - عليه السلام - : ١‏ لا مَهْرَ لِبَعِيَةِ » 9» 29 , وهذا عام . 


ثم إن وطئ على ظَنٌّ [ الجواز ] "© » فلا يلزمه إلا مهد واحدٌّ » وإن وطئ مرارًا » 
مادامت الشبهةٌ متّحدةٌ ؛ اعتبارًا لسبب الحرمة بالتكاح الذي هو الأصل . 


وإذا © أوجبنا المهرّ فى صورة الاستكراه » ووطئ مرارًا : تردد فيه الشيخ 


)١‏ في ( ب) : ١‏ الجارية المغصوبة ») . )١‏ في رب) :«فإن). 


() وهذا الوجه هو الصحيح المنصوص . وقيل : على المشهور » كما في الروضة : (/70) » مغني 
المتاج : ١‏ ؟/ 54؟ع) ء نهاية المحتاج : 5 / )١91١ ١195٠١‏ . 

(5) في (ب) :( لبغيٌّ ) . 

(ه) أخرج البخاري أن النبي عَللتدٍ : ٠‏ نهى عن مهر البغي ) ( 4 / 457 ) (84) كتاب البيوع )١١*(‏ 
باب ثمن الكلب (07ا8؟؟ ) » وأطراقه : ( 77285 745ه ء 59لاه )»2 ومسلم : (5/ 011948 )7١(‏ كتاب 
المساقاة (؟ ) . باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي (15707 ) » وأبو داود : (؟ / 1170) 
كتاب البيوع باب في حلوان الكاهن (58:* ) » والترمذي : (" / هلاه ) ( )١١‏ كتاب البيوع (5: ) 
باب ما جاء في ثمن الكلب ( 1775 ) » والنسائي : 705/17 ) ( 44 ) كتاب البيوع ( 4١‏ ) باب بيع الكلب 
(433 ) » وابن ماجه : 700/7 ) ( 1١‏ ) كتاب التجارات (؟ ) باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي 
وحلوان الكاهن وعسب الفحل )١١55(‏ . وراجع التلخيص الحبير : (* / هه) . حديث رقم : (1777) . 


(5) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) . 0 في رب) : «فإذا ).. 


القونه: واحكاة 116/3 
أبو محمد ء ومَئِلُ الإمام إلى التعدّد 2 ؛ لأن مستندّه الإتلافٌ لا الشبهةٌ » وقد تعدد الإتلاف . 
وهل للمالك مطالبةٌ الغاصب بالمهر » فإنه وجب بالوطء فى يده 20 ؟ فيه تردد من . 
حيث إن اليد لا تبت على منافع البِضّع » وهذا بِدَلّه . 
آم الولة + فيو زفق إن كان عا :ولة تست لم .فاته وله الرثا:.. 
وإن 9 انفصل حيًا انفصل من ضمانه » فإن مات ضمت » وإن انفصل ميئًا » 
فالأظهر 9 : أنه لا يضمن ء لأنه لم يَستيقَنْ حياتّه » بخلاف ما إذا انفصل ميثًا بجناية » 
ذائة يخال الوك على "الننيت: الطاهر 4 وكته وجعة ا أنه يعم + أنه بتاك 140 رك يدون 
بخلاف الولدِ لو كان ححدًا عند الجهل » وانفصل ميئًا » فإن اليد لا تنبت على الحر . 
وعلى هذا لا يمكن أن يَغْرْمَ عُشْرَ قيمة الأم ؛ لأنه فواتٌ بآفة سماوية والتقديد نتيجةٌ 
الجناية » فيلزم أن يغرم كل قيمته بتقدير حياته » وكذلك فى البهيمة » وهو بعيد . 
الطرف الثاني : فيما يَرْجِعْ به المشتري على الغاصب : 
إن كان عالاً : لم يرجع بشيء ؛ لأنه غاصبٌ مله وتَلِفَ تحت يده . 
وإن أكان جاهلًا : فلا يرجع بقيمة العين إن تلف تحت يده ؛ لأنه دخل فيه على شرط الضمان . 
ونقل صاحب التقريب قولا (© في القَدْر الزائد على الثمن : أنه يَوْجِعٌ به . 
أما زيادةٌ القيمة قبل قبض المشتري : لا يُطَالِبٌ به المشتريّ بحال » وإنما يطالب به الغاصب . 
(1) والأصح : تعدد المهر بتعدد الوطء إذا كان عالاً بغصب الجارية » كما في الروضة : (/ )3١‏ 3 
مغني المحتاج : ( 594/7 ) » نهاية المحتاج : ( 8 )١9./‏ . 
(0) الأصح : أن للمالك مطالبة الغاصب بالمهر » كما في الروضة : ه/5.0) . 
© في (رأ) »رب) :«فإن». 


(4) ذكر النووي أن ظاهر النص : أنه يضمن ؛ لثبوت اليد عليه تبعا للأم . انظر : روضة الطاليين : (©/ ,)1١‏ 
مغني المحتاج : ( 7 / ١94‏ ) » نهاية المحتاج : (/ 191) . 


(0) في (أع)ء(ب) :«دفات). (5) انظر : روضة الطالبين : ( 519/٠‏ ) . 


وأما أجرةٌ المنفعة التي فاتت تحت يده يرجع بها » وما فات باستيفائه فيخرج على 
قولي الغرور مع مباشرة الإتلاف . فكذا "2 مهر المثل إذا غرمه بالوطء » [ فإنهع 0 
متلفٌ » والغاصبُ غارٌ والمتزوج من الغاصب لا يرجع بالمهر ؛ لأنه دخل على قصد 
ضمانٍ البضع » ويرجع المشتري بقيمة الولد ؛ لأن الشراءَ لا يُوجِبُ ضمائّه » وكذا الزوجٌ . 

ولو بنى فقلع بنايّه » فالأظهر © : أنه يرجع بأرش نقض الهدم على الغاصب ؛ لأنه 
فات بغروره » وإليه ميل القاضي . 

وفيه وجه : أنه متلِفٌ بالبناء » فلا يرجع » ولا خلاف أنه لا يرجع بما أنفق ؛ لأن 
ذلك يتفاوت فيه الناسٌ . 

ولو تعيب المغصوبُ في يد المشتري » نص الشافعي - رضي الله عنه - : أنه يرجع . 

قال المزني ©© : هو خلاف قياسه ؛ لأن الكل من ضمانه حتى لم يرجع فيه ©) 
فكيف يرجع بالأجزاء ؟ فمن الأصحاب من وافق . 

وذهب ابن سريج إلى تقرير النص » وهو أن ضمانّ المشتري ضمانٌ عقدٍ , والعقدٌ لا 
يوجب ضمانٌ الأجزاء » وكذلك 22 إذا تعيب قبل القبض وجب الإجارةٌ بكل الثمن . 


له طلبُ الأرش معه» بل عليه أده أو أخد قيمته » فلا يضمن أجزاؤه مع رد عينه . 


فرع : 
نقصانٌ الولادة - عندنا © - لا ينجبر بالولد » خلافًا لأبى حنيفة رحمة الله عليه . 
جا عد 
0 في (1أ) : « وكذا), (5) زيادة من (أ) :. 


() ذكر في الروضة : أنه الأصح . انظر : روضة الطالبين : (©/ 14) » مغني امحتاج : (17/ 758) 5 
نهاية المجتاج : (ه / )١9«‏ . 


(4) انظر : روضة الطالبين : (ه/ 57 ) » مغني الحتاج : (37/ 1758) » نهاية اتاج : ( 7/5 197) . 
0 في (أ) :(به). )١‏ في (أ) «١:‏ ولذلك ». 


00 قوله : « عندنا » : ليس في (أ) . 


سكي كرضي د كرط كر كيف كيفك كيف خض كفي 2 : 2 
|١١ا!|!!ا!!||اا!!!!]!]!!||اا!اا‏ ااا للا 


فكات إلكلم وال رض 


1|013/3 
كتاب السّلّم والقَرْض 
وفيه قسمان : 
القسم الأول : السَلم 
والأصل فيه قوله - عليه السلام - : « مَنْ أَسْلّم فَلمِسلِمْ في كيلٍ مَغلوم ‏ وَوَرْنٍ 
مَعُلُوم 2 إلى أجل مَعْلُومْ 0 
والدين يثبت فى الذمة اختيارًا بالمعاوضة والقّوض . 
أما المعاوضة فالبيع » وفي معناها سائد المعاوضات فى حق إثبات المال فى الذمة . 


وأما السّلم » ففيه ثلاثة أبواب : 


(1) أخرجه البخاري : (4/..ه . )20١‏ (ه) كتاب السلم () باب السَلّمِ في وزن معلوم 05740 
بلفظ : ٠‏ من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » وفي رواية : « .. فلئِسْلِفٌ في 
كيل معلوم إلى أجل معلوم ) » ومسلم : )١0( 1١57/5‏ كتابُ المساقاة (ه؟) باب السلم (4 070 » وأبو 
داود : (/075) () كتاب البيوع ( ) باب في السلف (2477) » والترمذي : (3.07/9) )١١(‏ كتاب 
البيوع ( 07١‏ ما جاء في السلف في الطعام والتمر )15١١(‏ » والنسائي : (550/7) (44) كتاب البيوع (57) 
باب السلف في الثمار (4717) » وابن ماجه : (55/9/) )١7(‏ كتاب التجارات (09) باب. ( السلف في 
كيل معلوم (80؟05) . 


121/3 
الباب الأول : فى شرائطه 
الأول : أن يكون اْسْلَمْ فيه ديئًا : 
لأن لفظ ١‏ السَلّم وَالسَلّفٍ © للدين » فإن قيل : فلو عقد البيع بلفظ السلم بأن 
قال أشلعت :اليك .هذا القوت فى :هذا العيل + 
قلنا : لم ينعقد سَلَّمَا » وفي انعقاد البيع به قولان ذكرهما القاضي : 
أحدهنا + (20:1 4 لأن لفظ العلي:7 ينبو عن العين "© . 
والثاني : نعم ؛ لأن المقصود بحكم الحال صار معلومًا منه » وهو قريبٌ مما إذا قال : 
بعتك 29 بلا ثمن . أنه هل ينعقد [ ذلك ع © هبد ؟ 
فإن قيل : فلو أسلم بلفظ الشراء » فقال : اشتريْتٌ منك مائة 95 من حنطة 0© 
قلدا : ينعقد ذلك . 
وفي ثبوت شرائط السلم » من تسليم رأس المال » ومَنْع الاعتياض » وجهان : 
أحدهما : أنه يثبت ؛ لأن هذه الشرائطً منوطةٌ بَذلٍ المال في مقابلةٍ دَيْنِ» لا باسم السلم . 
والثاني 29 : أنه منوطٌ باسم السلم / ؛ إذ ليس تُعْقَل فيه المعنى . 01 
نعم » هل يجوز الاعتياض على هذا عن الحنطة ؟ [ فيه ] © طريقان : 
(0 في (]) : ١‏ السلف والسلم ») . 
(؟١)‏ وهذا القول هو الأظهر » كما في الروضة : (4/) » مغني المحتاج : (4/5 0١‏ 2 نهاية المحتاج : (088/4) . 
6 في (أ) : ١‏ ينبو عنه لعين ) . 9) في (]): دبعت ). 
(0) زيادة من (]) . (5) في ( أ) : ١‏ الحنطة ) . 


00 وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (1/4) . )02( زيادة من (أ) . 


كتاب السَلّم وشروطه وأحكامه 1025/3 
منهم من قال : فيه قولان » كما في الثمن . ظ 
ومنهم من قطع بالمنع ؛ لأنه مقصودٌ في جنسه بخلاف الثمن . 
فإن قيل : [ و ع 29 هل يُشترط في المشلّم فيه بعد كونه ديئًا تأجيله ؟ 
قلنا : لاء خلافًا لأبي حنيفة © - رحمه الله - ؛ إذ قال الشافعي - رضي الله 

عنه - : إذا جاز السَلَهُ وق وجري وفع لتر أب 
ثم له ثلاثة أحوال : 

3 إشيافاع 0ت أن اتروع باحلرل "فهو تحال 3 

والآخر : أن يُطْلِقَ » ففيه وجهان : 

أخدهنا :+ الطلان > لأن قطالقه يشير والككل وهو مجهول + 
والأصح : الصحة ؛ لأن السلم بيعٌ إلا أنه في دَيْن . 

الثالئة : أن يُصرّع بالأجل » فلابد وأن يكون معلومًا . 

وفيه مسائل : 


. )( زيادة من‎ 0١ 
. مذهب الشافعية : أنه يجوز السلمُ حالّا كما يجوز مؤجحلا‎ )0( 
. ومذهب الخنفية : أنه لا يصح السلمُ إلا مؤجلا‎ 


انظر : روضة الطالبين : (7//4) » ومغني المحتاج : )٠١١/5(‏ » نهاية المحتاج : (110/4) » مختصر 
الطحاوي : (85) » الاختيار لتعليل امختار : (؟/04) » اللباب في شرح الكتاب : 0517/5 . 


ض في (أ) : « حال » ء وفي ( ب) : ١‏ فالحال » . 
() زيادة من ( ب ) » وفي (]) : « أحدها ) . 


(ه) في ( أ) : « الحال ) . 


00 الشَلّم وشروطه وأحكامه 
الأولى : أن التأجيلٌ بالحصّاد [ والعطاء ع (2 والقِطافٍ والدّئاس ٠»‏ وما يتقدّم 
ويتأخّر: فاسدٌ 0 فإنه 00 مجهول : 
والمذهب 27 : جوازٌ تأقِيتِه بِالنَيدوزٍ والمهرجان ؛ فإنه معلوم » وكذا يفصح النصارى 
وفطر 29 اليهود » إن كان يُعْلَمُ ذلك دون مراجعتهم ؛ فإنه لا يُعْتَمَدُ على أقوالهم . . 
ولو أت بتَفْر الحجيج » فوجهان © ؛ لأن للحجيج تَفْرئْن . 
ومن صحصّح نَرّل "2 على الأول » وهو جار في تأجيله إلى ربيع وَجُْمَادَى ؛ فإنه 
متعددٌ 2( وتعيينٌ 0 الأول 1 للأداء ا الف حدما 3 
الثانية : لو قال : إلى شهر رمضان أو إلى [ أول ] 2 يوم الجمعة : يصح » ويحل 
الأجل بأول جر من رمضان والجمعة : 
ولو قال : ١١0‏ تؤدٌيه في رمضان » أو في الجمعة "١‏ : لم يجز ؛ لأنه جَعَلّه ظرْفًا ولم ين وقتّه . 
ع 9 ع 
ولو قال : إلى ثلاثة أشهر » وهو وقثُ مستهّل الهلال : حُحسِب الاشهد الغلاث © 
بالاهلة . ش 


وإن كان في أثناء الشهر كمّل ذلك الشهه ثلاثين 2 , واحْمّسب شهران بالأهلة » 


(0 زيادة من (]) . (0) في (أ) : «لأنه » . 
(") انظر : روضة الطالبين : (8/4) » مغني امحتاج : )٠١5/(‏ » نهاية المحتاج : (151/4) . 
(4) في ( أ) : « وفطير ) . 


7 : 0 3 
(5) والاصح من هذين الوجهين - وهو المنصوص - : صحته » ويحمل على النظر الأول لتحقق الاسم 
به. انظر : روضة الطالبين : (8/4) » مغني اتاج : (5/5.ن ء الام : (هم) . 


(0) في (]) : ١‏ نزله ) . 0 في (1) ١:‏ وتعينٌ ) . 
(0) زيادة من ( ب ) . (5) زيادة من (أ) . 
0٠١‏ في (]) : « تؤدّه في يوم الجمعة ) . 0١(‏ في (أ) : ١‏ الثلاثة » . 


.) ثلاثون‎ «١ ) في ( ب‎ )1١ 


اتبائًا لفهم أهل العادة في اتباع الأهلة . 
فال السعةك رسي لوه : إذا الكت قود واعدا عقا كز يعور 3 ايقن لين 0 

وقال أبو حنيفة - رحمه د شه واحد كمّل كل شهر ” ثلاثين ثلاثين © . 

أما "ذا قال إلى أول الشهر أو إلى ع 29 اخروة 

قآل: الأصتحاب: :«هو باطل ؟ لأن أول الشهر ييه عن النضف' الأول 00+ وَالفْشَر 
الأول :. وكذا الاحة )فهو مجهول" : 

قال إمام الحرمين 9 : إذا لم يكن للشافعي - رضي الله عنه - فيه نض » والمسألة 
لفظيةٌ فليس يبعد مخالفة الأصحاب ؛ إذ يظهر أن يقال : المفهومُ منه أول جزءٍ من 
الشهر. * وآخد جزءٍ منه © » فلا © قَوْقَ بين أن يقول : إلى رمضان » أو يقول : إلى 
أول رمضان » ” ولا بين أن يقول " : إلى العيد : أو إلى آخر رمضان . 

الثالثة : قال الشافعي - رضي الله عنه - © : لو ” لم © يذكر أجلا فذكراه قبل 
التفرق : جاز 20 » وهذا يكاد يكون إلحاق زيادةٍ بالعقد فى مجلس العقد » وطرده 2١‏ 
الأصحابٌ فى إلحاقات "2 الزيادات فى المجلس . 


. لاثون ثلاثون ) . 0 زيادة من (أ)‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 

م كلنة "والآول© + يمنت في وأ 

(5) انظر : روضة الطالبين : )٠١/4(‏ » مغني المحتاج : )٠١/1(‏ » نهاية الخحتاج : (0150/4) . 
(5) ما بين القوسين ليس في (]) . 

© في (أ):«دولا2). 0 في (]) ١:‏ أو يقول » . 

)0( انظر : الأم : (/7) » مختصر المزني : (1007/1) » روضة الطالبين : (4//) . 

(9) في (]) : « ولم 2 . 

. )( في الأصل ونسخة ( ب ) : « جاد » ء والمثبت من‎ ٠ 

.)» فطرده » . 00 في (أ) : «إلحاق‎ «١ : في (أ)‎ 0١ 
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وكان الشافعي - رضي الله عنه - (" يقول : السّلّمُ المطلّق لا يصرح 7(" بالحلول » 
بل هو موقوف في حقٌ الأجل , على أن يتفرقا فالمجلسُ وقت البيان للأجل » ولو ذكر 
أجلًا مجهولا وحذف في المجلس لم ينقلب © العقدٌ بعد فساده صحيححا ؛ لأن المجلسّ 
حريمٌ لعقدٍ منعقد . فإذا فسد فلا حرم له . 


ومحكي عن صاحب التقريب وجه © : أنه ينحذف 227 » وهو بعيد . 


. )050/4( : انظر : روضة الطالبين : (7/4) » مغني المحتاج : («/ه١٠ى » نهاية اماج‎ )١( 
. )1( تصرح ) . (5) غير واضحة في‎ ١ : )]( في‎ 0 


(4) في () : « وجهًا ) . (0 في (أ) : « يحذف ». 
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الشرط الثاني : القدرة على التسليم 

والعجرُ مانعٌ » و[ هو ] 29 ينقسم إلى المقارِنٍ والطارئ . 

01 2 و 

أما المقارن : فلو أسلم في مفقودٍ حالة العقد موجودٍ لدى امحل : صم عندنا » 
تحلاقا لأبي حنيفة - رحمه اليد 3غ لان القدرة 1 عنده ] (© تُعتبر وقتّ الوجوب 

و 

بحكم الشرط . ولو كان مفقود الجنس لدى امحل : بطل وفاقاً . 

وإن وُجدّ في موضع آخر » فإن قوب من البلد بحيث يقل إليه ذلك الشيء لغرض 
المعاملة : جاز » وإن كان لا يُنقل إلا في مصادرةٍ أو بخفةٍ مع عر : © فلا يصح . 

ور لتم رقف الباكزوة في ا فثرا كتير طفع معدي ل ٠‏ ولكن معن بد عقر 6 
ففيه وجهان © » وهو قريبٌ من بيع الطائر الْقْلِتِ في دار فيحاءَ بعشر © أَخْذِه » ولم 
لَك هذا الوجهٌ فيما يَعْسْرُ نقلّه إلى مكان التسليم ؛ لأن التشاغلٌ بنقله © قبل وجوبه لا 
يجب » وبعد وجوبه يفتقر إلى مدة فيتراخى عن وقت الاستحقاق » وليس يبعد أيضًا ) 


0 زيادة من () . 
)١(‏ مذهب الشافعية : : أنه لا يُشترط وجودٌ المشْلّم فيه حالةً العقد » فيصح السَلّم » ولو أسلم في مفقودٍ 
حالة العقد » وإنها يُشسّترط - للقدرة على تسليمه - وجودُه عند امحل . 

ومذهب الحنفية : أنه لا يجوز السّلّمُ إلا في موجودٍ في وقت وقوع السلم وفي حين حلوله » وفيما 
بعد وقوع السّلم إلى حلوله . انظر : روضة الطالبين : )1١/4(‏ » مغني المحتاج : ٠١7/1‏ » نهاية امحتاج : 
(157/:4) ء مختصر الطحاوي : (8) » اللباب في شرح الكتاب : (/000) . 
5 زيادة من () . (5) ما بين القوسين ليس في () . 
(0) ذكر في الروضة أن الأقرت من الوجهين إلى كلام الأكثرين : البطلان . انظر : روضة الطالبين : (4/ 
١‏ »ء مغني المحتاج : )٠١7/(‏ » نهاية المجتاج : (197/4) . 
() في (]) : ١‏ يعسر أده » . (0) كلمة : « بنقله » : ليست في () . 
(0) كلمة : « أيضًا » : ليست في (أ) . 


ذكرُ وجه فيه . 
أما العجز الطارئ : فهو طريانٌ آفةٍ قاطعةٍ للجنس ٠‏ ففي انفساخ العقد قولان : 
أحدهما : نعم ؛ لأنه لو اقترن بالابتداء لِْعَ فأشبة تَلفّ المبيع [ قبل القبض ع 20 . 
والثاني (© : لا ؛ لأن الوفاءَ به في السنة الثانية ممكيّ » والعقدُ واردٌ على الذمة فَأَشْبة 
إباق المبيع » فإنه يُْبِتُ الخيار» ثم ليس هذا الخياد على الور » وهو كتخيار الإباق وخيار 
المرأة في الإيلاء ؛ لأنه نتيجةٌ حنٌ المطالبة بالمستحق وهو قائتم متجددٌ في كلّ حالٍ . 
والأصح : أنه لا يسقط . وإن صبّح بالإسقاط » كما لا يسقط بالتأخير » وفيه 
ا وجه: أنه يسقط . 
فرع : لو انقطع قبل امحل وعُلم ” دوم الانقطاع إلى الحل " : ففي تثجر 
الانفساخ والفسخ © قولان © يضاهيان ما إذا قال : والله لآكُلَنٌ هذا الطعامَ عَدَا » 


و 


تَلِفَ قبل الغدٍ بآفة » هل ©" يَحْنَتُ فى الحال ؛ وهو محتمَّلٌ جدًا . 


(1) ما بين المعقوفين زيادة من (أ) . 
(5) وهذا القول هو الأظهر » كما في الروضة : )1١1/4(‏ مغني المحتاج : 0٠05/9(‏ » نهاية المحتاج : (4/ 
04 
() في الأصل ونسخة ( ب ) : « دوامه  »‏ والمثبت من (أ) . 
(4) في (]) : ١‏ أو الفسخ ») . 
(ه) قال في الروضة : ١‏ لو انقطع بعضٌ المسلم فيه » فقد ذكرنا حكمه في باب تفريق الصفقة , ولو أسلم 
فيما يعم عند امحل » فعرضت أفة علم بها انقطاحٌ الجنس عن انحل » فهل يتنججز خكمُ الانقطاع في 
الحال » أم يتأخر إلى ا محل ؟ وجهان , أصحهما : الثاني ) . انظر : روضة الطالبين : )1١/4(‏ » مغني 
المحتاج : )٠١5/(‏ » نهاية المجتاج : (01514/4) . 


(<) في (أ) : «فهل ). 


الشرط الثالث : أن يكون المسْلَّمُ فيه معلوم الوصف 
2 

ولا © يمكن استقصامٌ كل وصفٍ مقصودٍ » ولكن [ كل ] (© وصف مقصود 
تختلف به القيمةٌ اختلافاً ظاهرًا , / فقد صاغ أهل اللغة عنه (© عبارةً » فلابُدٌ من ذكره » 
ثم ينزل كل وصفي على أقلّ الدرجات » فإذا ذَّكْرَ عبد كاتها لم يُشترط التبِحير فيه » بل 
ما يطلق عليه الاسم . 

فرعان : 

أحدهما : أن الوصفّ © المعكفٌ ينبغى أن يكون معلوماً لغير المتعاقدَيّْن ؛ حتى 
يُوجَعَ إليهم عند التنازع . ولسنا نعني به الإشهاد على السَلّم » بل نريد به الاحترازٌ عن 
اللغة العربية التى لا يفهمها أهلٌ الاستفاضة » فإن فَهِمَها © عَدُْلَان سِوَى المتعاقدّيْن دون 
أهل الاستفاضة » [ ففيه ع 9© وجهان © . 


(0 في (أ) :«فلا). 
الاؤنادة من 1 )د () في ( ب ) : «عنها ) . 
(4) قال الحموي : « قوله : ( الوصف المعرف ينبغي أن يكون معلوماً لغير المتعاقدّيْن حتى يرجع إليهم عند 
لتنازع » ولسنا نعني به الإشهاة على السلم بل نريد الاحتراز عن اللغة العربية التي لا يفهمها أهل 
الاستفاضة » فإن فهمها عدلان دون أهل الاستفاضة فيه وجهان ) . 

قال المصنف : « ما ذكره الشيحٌ يقتضي أن لا يصح حتى يفهمها جميعٌ أهل الاستفاضة فإنه ليس 
يُشترط [ استقصاء ] جميعهم » بل يكفي جماعةً من أهل الاستفاضة دون [ استقصاء ] جميعهم » 
أو جماعةٌ لا يمكن تواطؤهم على الكذب » . وهو إشكال ضعيف . 
(0) في (]) : ١‏ فهم). () زيادة من (أ) . 
0) قال في الروضة : « صفات المسلم فيه مشهورةٌ عند الناس » وغير مشهورة » ولابد من معرفة العاقدئن 
صفاتِه » فإن جهلّها أحدُهما لم يصح العقد » وهل يكفي معرفتهما ؟ وجهان . أصحهما : لا وهو 
المنصوص .» بل لابد من معرفة عدلين ليُوْجَع إليهما عند تنازعهما . وقيل : تعتبر فيها الاستفاضة » ويجري 
الوجهان فيما إذا لم يَعْرفٍ المكيالَ المذكور إلا عدلان ) . انظر : روضة الطالبين : (05/4 » مغني احتاج : . 
(/015) ء نهاية المحتاج : (017/4 . . 


000 
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وكذا المكيال ليكن معروفًا لغيرهما » فلو لم يغرفه إلا عدلان فوجهان . 

الثاني : لو أسلم في اليد : جاز ء وتُرّل (© على أقلّ الدرجات , وفى الأجود لا 
يجوز ؛ إذ لا جَيدَ إلا وفوقه جيّدٌ » فله أن يطلب غيرَ ما يُسلم 7" إليه . 

ولو أسلم في الرديء : لم يَجَرْ إلا في رداءةٍ النوع » كالجقؤورة ؛ لأن رداءةٌ العيب 
لا صَبِط لها . 

ولو أسلم في الأردأ فوجهان » والأصح : الجواز ؛ لأن طلب الأردأ مما يُسلم (2 إليه 
من رديء تعنّّتٌ وعناد ا 

الشرط الرابع : تعريف المقدار بالوزن أو © الكيل في المشلّم فيه 

ويجوز الوزن في المكيل » والكيلُ في الموزون , بخلاف البَويّات ؛ فإن ذلك مبنيئ على التعَِد . 

نعم » لا يصح السلمٌ في مكيالٍ من المسك والعنبر » فإن ذلك لا يُعَدُ ضبِطًا فالجَّع 
المعرفةٌ المعتادة . 


أما المعدودات ”© : فلا يكفي فيها العَدَّ ؛ لتفاوتها » بل لابْدّ من الوزن فَيِسْلِمُ في 


13 ودر في (1): وسلم).: 
9 في (أ) : «سلم ) . (5) في (أ) : « واج » . 


© في (أ):<دو). 
(7) قال الحموي : ( قوله : ( أما المعدودات فلا يكفي فيها العددُ ؛ لتفاوتها بل لابد من الوزن » فيسلم في البطيخ 
والرمان بالوزن ) إلى قوله : ( ويجمع في اللبنات بين الوزن والعدد ؛ لأن ذلك لا يعز وجوده فهو مضروب بالاختيار) . 
قال المصنف : « المنقول في هذه المسألة أنه لا يجمع بين الوزن والعدد لِعرّة وجوده إذا كان العددٌ 
معلومًا » بل قالوا : إنه يَذْكر الجنسى والنوع واللون والقدر من السمك والطول والعرض والجودة والرداءٍ ‏ 
وكذلك في الآجر ء ولم يُذكر العدد في هذه الأوصاف » . 
قلت : ولا جواب عن هذا إلا أن يكون العددُ مجهولا » ويكون مشاهّدًا في الوزن » ويكون السلغ حالاء 
ويحمل ما ذكره على السلم المؤجل » أو يكون الوزن فيه بطريق التقريب لا بطريق التحقيق وبه خرج الجواب » . 
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وفي الجؤز واللؤزٍ قد لا يُضْبَط الوزن ؛ لتفاوت القشور » ولكن إن وُجد نوحٌ (© 
يتساوّى غالباً عدف بالوزن . 


ويجمع في اللَبئَاتِ بين الوزن وَالعَدٌ 9 لأن ذلك لا يَعِرٌُ وجوده » فإنه مضروتبٌ 
بالاختيار » وكذا الآجُد إن لم تُلْحِقّه بالدّمّس على رأي ؛ لأثر النار فيه . 


فرع : إذا © عن مكيالًا لا يُعتاد الكيلُ به » كالقَضْعَة والكوزٍ : بطل العقة 
[[بهع 29 لعلتين : ش 


(0 في (]) : « وَجد نوعًا » . (0) في ( أ) : ١‏ والعدد » . 
(") قال الحموي : ١‏ قوله فيه : ( إذا عين مكيالاً لا نعتاده كالقصعة والكوز » بطل لعلتين : إحداهما : : 
الجهل على مصدر المسلم فيه فإنه لا يدرى الصفقة رابحة أم خاسرة » والأخرى : ربا يتلف الكورٌ فيتعذر 
الوفاعٌ بالعقد » والسلمُ مصانٌ عن غرر لا عوضٌ فيه . ولو قال : بعتك من هذه الصبرة ملو هذا الكوز ء 
فالأصح : الصحة ؛ لأن الأقوى التعليلٌ بالغرر ويوقعٌ التلف في المسلم فيه » ومن علل بالجهل أبطل البيع ) . 

قال المصنف : « ما ذكره الشيخ يَرِدُ عليه إشكال فإنه ذكر هاهنا أن الأصح الصحة » وذكر في أول 
البيع أنه لو قال : بعت صاعًا من هذه الصبرة وهي معلومةٌ الصيعان » صح قطعاً » وإن كانت مجهولة 
الصيعان فوجهان . ثم علل إلى أن قال : وهو اختيارٌ القفال » وهو الأصح . ثم قال : وإن عللنا بالإبهام , 
مُنع ؛ لأجل الغرر ولا غررَ هاهنا . وإذا كان كذلك فكيف يجعل الأصح البطلان في مسألة البيع ) 
ويجعل الأصح في المسألة المذكورة الصحة وهي مسألة البيع ؟ فإنه لا فرق بينهما إلا في المسألة الأولى 
المذكورة في أول البيع فيما ذكر الوكيلٌ وفي مسألتنا يترك الكيل الكوز فإذا كان كذلك كان البطلانٌ 
فيها أولى من المسألة المذكورة أولى لاحتمال أن يتلف الكوز فلا يمكن الرجوحٌ إلى ما يقوم مقامه » 
بخلاف مسألة الكيل في البيع فإنه لا يتعذر الرجوع لما لا يخفى ) . 

قلت : أمكن أن يقال : الخلاف في مسألتنا مرتبٌ على مسألة البيع » فإن قلنا فيه : لا يصح فهاهنا 
أولى » وإن قلنا : يصح فهاهنا وجهان : أحدهما : أنه يصح كما في البيع » وهو الأصح . والثاني : لا 
يصح ؛ لاحتمال أن يتلف الكوز . 


(5) زيادة من (]) . 


1210/3 كتاب السَلّم وشروطه وأحكامه 
إحداهما 2 : الجهل بِقَدْرِ المشلّم فيه » فإنه لا يُدْرَى أن ”© الصفقة رابحةٌ أم خاسرة . 
والأخرى © : [ أنه ] ©» ربا يَْلّفُ . فيتعذّر الوفاءٌ بالعقد , والسَلَمُْ يُصان عن غَرَرٍ ' 

لا عْرَض فيه . 
ولو قال : بعنّكَ من هذه الصبرة بملاء © هذا الكوز , فالأصح : الصحة ؛ لأن 

5 و ١‏ 2 1 3 هَ 0 

الأقوى التعليل بالغرر وتوقع التلف في السّلم » ومن علّل بالجهل أبطل البيعٌ . 
والسَلمُ الحال مُتردٌدٌ بين البيع والسلم المؤجّل » ففيه وجهان © . 
أما إذا عين 29 مكيالاً ‏ معتادًا » لو شرط الكيلَ به © : فلا يتعين ؛ إذ لا غرضٌ 

فيه» وهل يَفْسْدٌ به العقدٌ ؟ فيه وجهان : 
والأصح : صحةٌ العقد ؛ لأنه هَذَيَانٌ لا يتعلّق به غرضٌ . 
فإن قيل : فلو عن شجرة أو بستاناً ..وقال ©© : أسلمت إليك من 0 ثمرة هذا 

البستان ؟ 


قلنا : ('' يبطل لعلتين "١‏ : 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : « أحدهما » » ولمثبت من (أ) . 

. والآخر»‎ ١ : قوله : « أن » : ليس في (أ) . (© في (أ)‎ )١( 

(4) زيادة من (أ) . (© في (أ) : «يلء). 

(1) قال في الروضة : « وهل السلم الحال كالمؤجل » أم كالبيع ؟ وجهان » قطع الشيخ أبو حامد بأنه 
كالمؤجل ؛ لأن الشافعي - رضي الله عنه - قال : لو أصدقها ملء هذه الجرة خلا لم يصح ؛ لأنها قد 
تنكسر » فلا يمكن التسليمٌ » فكذا هنا ) . انظر : روضة الطالبين : (05/4) . 

0) في ( ب ) : ١‏ كان ». (0) في ( أ) : ١‏ لا يعتاد أو شرط الكيل به » . 
(9) في (أ) : « فقال ») . 0٠١‏ في (أ):١‏ في). ش 

. تبطل العلتين ) وهو خطأ‎ ١ : في ( أ)‎ )1١( 


إحداهما 29 : ظهور الغرر بتوقع الجائحة في البستان المعين . 

والأخرى (© : مناقضةٌ الدّينية © ؛ لأن ما يظهر من ثمرة الشجرة متعينٌ لملكه » 
ونحقٌ. الدين أن 'يشترسل فى اللمة.. 

أما إذا أضاف إلى ناحية يَتعُدُ فيها وقوعٌ الآفة » فإن أفاد تنويعاً : صح » كقوله : 
معقلى البصرة ؛ لأن الإضافة كالوصف هاهنا . 

وإن لم يُفِدْ تنويعاً » فمنهم من قال : هو كتعيين المكيال ؛ إذ لا فائدةً له . 

ومنهم من قطع بأنه لا يبطل 29 ؛ لأنه تعيينٌ لا يضيق مجالا أصلا . 

الشرط الخامس : تعيين مكان التسليم في المسلم فيه 

وفيه قولان » وفي محلهما ثلاثة طرق : 

أحدها  :‏ أنه ع © إن كان فى النقل مكونةٌ فلابد من التعيين » وإلا فقولان . 

والثانى : عكس ذلك . والثالث : إطلاق القولين . 

ولعل الأصح : أنه لا يُشْتَرط 29 » ولكن يُتَرّلْ المطلق على مكان العقد . 


(0 في الأصل ونسخة ( ب ) : « أحدهما » ء والمثبت من (]) . ( في (أ) : « والآخر». 
() في الأصل ونسخة ( ب ) : « الدنية » » والمثبت من (5) . 

(4) وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (5/4) . (0) زيادة من () . 
(ه) قال في الروضة : « الشرط الرابع : بيانُ محل التسليم : في اشتراط بيان مكان تسليم المسلم فيه 
المؤجل اختلافٌ نص وطرقٌ للأصحاب : أحدها : فيه قولان مطلقًا . والثاني : إن عمّدا في موضع يصلح للتسليم 
لم يُشترط التعيين» وإلا اشْتُرط . والثالث : إن كان لحمله مؤنةٌ اشْتُرط » وإلا فلا . والرابع : إن لم يصلح الموضع 
اشترط » وإلا فقولان . والخامس : إن لم يكن لحمله مؤنة لم يشترط » وإلا فقولان . والسادس : إن كان له مؤنة 
اشترط » وإلا فقولان » قال الإمام : هذا أصحٌ الطرق » وهو اختيار القفال . والمذهب الذي يُقبَى به من هذا كله : 
وجوبٌ التعيين إن لم يكن الموضعٌ صا حا » أو كان لحمله مؤنة » وإلا فلا) . انظر: روضة الطالبين: .)١7:17/4(‏ 


الشرط السادس : تسليم رأس امال ف في المجلس 
لأن اد المال إذا 22 كان قينا يتان بيع الكالئ بالكالئ » وإن كا عدا كحن 
تعجيلّه ؛ لأنه احتمل الغررَ في المسلم فيه لحاجة ء فيِجبد ذلك بتأكدٍ « العوّض الثانى بالتعجيل . 
ثم لا خلاف أنه لو كان رأْسٌ امال نَقْدَا » ولم يُعَيْنْه » ثم عيّنه في المجلس كما ؛ 
لأن مجلس كالحريم فله حكم الابتداء » وكذلك القول في ببع الدراهم بالدراهم في الصرف . 
وأما في بيع الطعام بالطعام وجهان 7 » من حيث إنه إذا لم يعي نّ 29 طالت أوصافه 
وظهر 2 قضيةٌ الدَيِْيّة » وقَدبَ من بيع الدّين بالدّين بخلاف النقود . 
فرع : إذا فُسِحَ السَلَّمْ بسبب : اسْبْرِدٌ عَينُ رأس المال » إن كان معيّناً عند العقد . 
وإن عينُ عند القبض فوجهان , والأصح : الرجوعٌ إلى عَينه » فالقبضٌ *© فى المجلس 
كإيراد العقد عليه » وهو ملتفتٌ أيضًا على أن المسلم فيه إذا رُدّ بعيب كان ذلك تَقْضًا لليلك 
في الحال " فهو تبينٌ "© » لعدم جريان الملك فيه ؛ إذ خالّفٌ الوصفّ المستحق . 


الشرط السابع : تقدير رأس المال 
وفيه قولان " : 


(0 في (أ):«إن». 0 في (]) : ١‏ بتأكيد » . 


ف الأصح من هذين الوجهين : الجواز» كما في الروضة : (8/4) . 

. ) يتعين‎ (١ : )١( في‎ )9( 

(5) في (أ) : « ظهرت » ء وكلا الفعلين صحيحٌ ؛ لأن الفاعل مؤنث مجازي التأنيث » فيجوز معه 
تذكير الفعل وتأنيثه . (<) في ( أ) : ١‏ والقبض » . 

0 في (أ) : ١‏ أو هو تبيين ) . 

(8) قال في الروضة : ١‏ إذا كان رأْسُ امال في الذمة اشْتُرط معرفةٌ قدره . وذ كد صفته أيضًا إن كان 
عوضًا . فإن كان معيئًا وهو مثلي فهل تكفي معاينثه , أم لابد من ذكر صفته وقدره » كيلا في المكيل » 
ووزنًا في الموزون » وزرعا في المزروع ؟ قولان » أظهرهما : الأول . وقيل : إن كان حالًا كفت قطعًا » 
والمذهب : طرد القولين فيهما . وإن كان متقومًا وضُبطت صفائه بالمعاينة » ففي اشتراط معرفة قيمته 
طريقان » قطع الأكثرون بعدم الاشتراط » وهو المذهب . وقيل بطرد القولين» . انظر : روضة الطالبين : (4 /ه) . 


كتاب السَلّم وشروطه وأحكامه 0|037/3 
أحدهما - [ وهو ع 27 القياسٌ » وهو اختيار المزني - : أنه يجوز أن يكون ججرّافاً ؛ 
اعتمادًا على العيان » كما في البيع © . 
والثاني : لابد من التقدير ؛ لأنه قد يُفْسَحٌ السلمُ فيُحتاج إلى الرجوع إليه أو إلى 
قيمتِه فيتعذّر » والسَّلمُ يُتِعَدُ عن الغرر ما أمكن . 
0 5 5 و 
واختلفوا فى أن هذا الخلافٌ / هل يجري في الجهل بقيمةٍ رأس المال وفي السّلم الحال ؟ اب 
فإن قيل : [ وع 29 هل يُشترط كونُ المسلم فيه مُتَمناً ؛ حتى لا يجوز السلمٌ في النقود ؟ 
قلنا : فيه وجهان » والأصح : جواز الشلم منها 29 ؛ إذ لا مانع منه © . 


د ا د 
(0 زيادة من (أ) . (0) انظر مختصر المزني : (507/5) . 
(© زيادة من () . (4) في (أ) «١:‏ فيها ). 


(ه) قوله : « منه » : ليس في (أ) . 
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الباب الثاني 


في بيان ما يجب وصفه في 7" المسلم فيه على التفصيل » وما بمتنع السَّلَمْ فيه ؛ 
لعرَّة وجوده , أو لعدم إحاطة الوصف به . 
والنظر في أجناس من ”2 الأموال . 
ظ الجنس الأول : الحيوان : 

والسَلّم ”© فيه جائرٌ عندنا خلاقًا لأبي حنيفة ©) . 

والمعتمدُ فيه الأحاديث والآثار » وإلا فالقياسٌ مَنْعُه ؛ إذ أقربُ الحيوانات إلى قبول 
الوصف الطيودٌ والحمامات » ويختلف الغرضٌ يكبرها وصَعَرِها . 

بدن 6807 لجن ) ملم في المعدودات إلا بالوزن » والوزن لا يَضْبِطٌ الحيوانَ مع 
اشتماله على أخلاطٍ متفاوتة » ولكن إذا ثبت بالأحاديث فالرتبةٌ العليا منه : 

السلم في الرقيق : 

ويُشترط فيه : النوٌ » واللون » والذكورة والأنوثة » والشن ء فيقول : عَهِدٌ » 
كي » أسمو » اب سبع أو ابن عشر . 


(0 في (أ):«من»). (0) قوله : « من » : ليس في (أ) . 
في (أ) : ١‏ فالسلم » . 

(5) مذهب الشافعية : أنه يجوز السلم في الحيوان . 

ومذهب الحنفية : أنه لا يجوز السلمم في شيء من الحيوان . 


انظر : روضة الطالبين : (18/4) ٠»‏ مغني امحتاج : )1١١/5(‏ » نهاية المحتاج : )٠١/4(‏ » مختصر 
الطحاوي : (85) المبسوط : (181/17) » رعوس المسائل : (059) » الهداية شرح بداية المبتدي : /١‏ 
4 .» الاختيار لتعليل المختار : (7/7) » اللباب في شرح الكتاب : (5570/9) . 


(0) في (أ) : « وعن هذا ) . 


والأصح : أنه لابْنّ من ذكر القامة » فيقول : طويل أو قصير أو رَبْع » ثم يرل في 
كل رتبة على الأقل » ولا يقد © [ ذلك ع 2 بالأشبار 9 فيوة ©© وجوئه . 

وقال العراقيوئ : لا يُشترط القامة © . 

أما التعرضٌ لآحاد الأعضاء وكيفية أشكالها : فلا يُعتبر ؛ لأن ذلك بَينّ أن يَطولَ 
أو ينتهي إلى عَرَّةِ الوجود . 

زوع © أما الكَحلُ , والدّعَجُ » وتُكْتُ الونحةء :و كون الخازية خديصة 7 مثقلة 
الأرداف ”" ء رَيَّانةَ © الساقين » وما يجري مجراه ما يُقُصَدُ ولا يَطول . ولا ينتهي إلى 
عزةٍ الوجود » قال العراقيون : لا يُشترط 29 » وميل المراوزة إلى اشتراطه . 

وفى الملاحة تردٌدٌ للقفال منشؤه : أنها جنسٌ يعرف أو © يختلف بميل الطباع . 

الرتبة الثانية : البهائم : 

قال الشافعي - رضي الله عنه - 20 : يقول في البعير : أسْلّمْتُ إليك في ني من 
َعم بني فلان غير مُودَنٍِ » َقِيْ من العيب » سَبْطٍ اللي » مُجْمَرٍ الجنبينٌ . 


أما الَحَ : فهو الذي استكمل خمس سنين » وبيانُ الْسَنّ لابد منه . 


0 في (أ) : ١‏ ولا يقدر » . (0) زيادة من () . 
م في (أ) : « بالأشبان » . (4) في ( ب ) : د ضفل ». 


(ه) قال في الروضة : ٠‏ الخامس : القَدُ » فيبين أنه طويلُ » أو قصير » أو ربع . ونقل الإمام عن العراقيين » 
أنه لا يجب ذكرُ القد . والموجود في كتب العراقيين القطع بوجوبه ) . انظر : روضة الطالبين : (18/4) . 


() زيادة من (]) . () ما بين القوسين ليس في () . 

() في ( أ) : ١‏ رنانة » . 

(9) وما قاله العراقيون هو الأصح ؛ كما في الروضة : (15/4) » مغني الحتاج : )1١1/1(‏ » نهاية امحتاج : (؛ 061 . 
)٠0(‏ في الأصل : ونسخة ( ب ) : « أن »ء وامثبت من () . 


. (١١)انظر‏ : مختصر المزني : (07007/1. 


03 ...ب كتاب السّلّم وشروطه وأحكامه 

والمودّنُ : الناقص القصير . 

ومُجِفَرُ النّبينٌ : عظيمُهما . وهو يضاهي التعوْضٌ للقّدٌ في العبيد © . 

وقوله : « نقيَ من العيوب » احتياطا (© » ولابد أيضًا من ذكر اللون . 

فرع : إن اختلف نَعَمٌ بني فلان : 

قال العراقيون : صحٌ ونُرّل على ما ينطلق عليه الاسم » وهذا تساهلٌ » بل الوجه : 
القطع باشتراط ©© تمييزٍ الأنواع إذا سَهُلَ ذلك . 

وكذلك الخيل يتعوضٌ فيها للون » والسن » والنُوع كالعربيٌ والتركيّ . 

أما الشياة كاللطيم ٠‏ والأغَد , وامْحَجلٍ » فذكدها احتياط وليس بشرط . 

الرتبة الثالثة : الطيور : 

[ و] © يتعرض فيها © للَّوْنِ والنوع » والكبرء والصّعّرء وسِيّها لا يُْرَفُ أصلاً . 

فرع : إذا شَرَط مع الجارية الخادمة 29 ولدّها : جاز ؛ لأن ذلك لا يَبِكُ © 
[وجودهع 00 في الحاضنات . 

وإن كان يَطَلْبُ الجاريةَ للتّسدِي » فقد ينتهي شرطٌ "© ذلك إلى عِرّةِ الوجود » فلا 


0 في ( أ) : ١‏ العبد » . (0) في ( أ) : « احتياط ) . 

5 في (أ) : ١‏ باشتراطه ) . 49) زيادة من (أ) . 

(5) قوله : « فيها ) : ليس في (أ) . (1) كلمة : ( الخادمة ) : ليست في ( ب ). 
0) في (]) : ١‏ يعسر» . (0) زيادة من ( ب ) . 


(9) كلمة : « شرط ») : ليست في (أ). 


الجدس الثاني :في أجزاء الحيوان وزوائده 9» 

وفيه مسائل : 

الأول : يصح السّلمُ في اللحم : فيقول : لحمُ بَقَرِ » أو غنم , أو ضَأَنٍ » أو مَعْزٍ » 
ذكر أو أنثى حَصِيٌ أو غير حَصِيَ » رضيع أو فطيم » معلوفة أو راعية » من المَّخِذٍ أو من 
الجبب » ولا يُشترط نَْعٌ العظم ؛ فإنه كالتّوى من التمر . 

الثانية : إذا شَرَطّ في اللحم الهزالَ : لم يجو ؛ لأنه عيبٌ لا ينضبط [ بالعادة ] 9" . 

ولو أسلم في المشُويٌ والمطبوخ : قالوا : لا يجوز ؛ لاختلاف أن النار . 

وقال الصيدلانى : إذا أمكن ضبطه بالعادة : جاز ؛ فإن الأصح جوازه 29 في الخبز 
والدقيق والدّئْس والسكر ©© والفانيد » وفى (29 الخبز والدّبْس وجه آخر بعيد . 

الثالثة : السَلّمْ في رءوس الحيوانات قبل التنقية من الشُعور : باطل » وبعد 
التدقية » قولان 19 . 


ووجه المنع : أنها تشتمل على مركباتٍ تختلف المقاصدُ بها والوزنُُ © لا 


. )]( قوله : « في ) : ليس في‎ )١( 

. )( كلمة : « وزوائده ) : ليست في (أ). 79) زيادة من‎ )١( 

(؛) قال في الروضة : ٠‏ لا يجوز السلمٌ في اللحم المطبوخ » والمشوي , ولا في الخبز على الأصح كما 
سبق . وفي الدَّبْس والعسل المصمّى بالنار » والسكر » والفانيذ » واللباً وجهان » واستبعد الإمام المنع فيها 
كلها . قلت : وممن اختار الصحة في هذه الأشياءٍ الغزالي وصاحب ١‏ التتمة ) » والله أعلم » . انظر : 
روضة الطالبين : (57/4) . () كلمة : « والسكر ») : ليست في (أ) . 
(3) في (أ) : « وافي ») » وهو خطأ من الناسخ . 

() الأظهر من هذين القولين : أنه لا يجوز السلم فيها » كما في الروضة : (5/4؟) » مغني امحتاج : (؟/ 
+11)ء نهاية اتاج )1١١/4(‏ . 


(8) في الأصل ونسخة ( ب ) : « ووجهه أن الوزن » » والمثبت من () . 


100/3 


كتاب السَلّم وشروطه وأحكامه 
يَخصذه ) والكبد ') منه مقصودٌ » فيتتحق بالمعدودات لا بالحيوانات : 

والأكارعٌ أولى بجواز السلم فيها 2 ؛ لأنها أقربُ إلى قبول الضبط . 

الرابعة : السّمك اُمَلُح : يجوز السلمٌ فيه إن لم يكن للملح وزتٌ » وإلا فلا ؛ إذ 

الخامسة : الجلود المدبوغة : إن كانت غير مقطوعة على التناسب : لم يجر يج 
للم فيها ”" ؛ لتفاوت أطرافها » وإن قطعت » كالنعال السّبتية » فالظاهر ار 
فيها بالوزن . 

وفيه ©» وجةٌ ” للمنع ؛ للتفاوت “ فى الغِلّظ والدّقة . 

السادسة : جور السّلمِ في زوائد الحيوان : من اللبن والسمن والرُبْدِ والغخيض » 
يذ كر الوزن والصفة . وما يختلف به القيمةٌ » ويذكر الحموضةً في المخيض ء وِيْددلُ © 
على أقلٌ الدرجات . 

ويَذّكرُ في الصوف والوبر اللّنَ والخشونةٌ » والطولَ والقصر . 

الجدس الثالث : الثياب وأصولها 

يذ كد في الثوب : الطول والعوضٌ > واللوثٌ © + والأصلٌ أنه من قطن أو كان 
أو[ من  ]‏ إبْرئْسَم » والبلدَ الذي بُنْسَحُ فيه إن اختلفت به القيمةٌ » ويْسلِم في القطن » 
يذ كد اللين 4 والخشونة 4 واللون 4 والوزن 5 


. ) قوله : « والكبر » : ليست في ( ب‎ )١( 

() في الأصل ونسخة ( ب ) : « فيه » » والمثبت من (]) . 

() قوله : « فيها » : ليس في (أ) . (4) قوله : « وفيه » : ليس في (أ) . 
(0» في (أ) : ١‏ المنع التفاوت © . (5) في (أ) : ١‏ فينزل » . 

0) قوله : ( واللون ) : ليست في (أ) )١( ٠.‏ زيادة من (أ) . 
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وإن كان مستتًا بالجوز : لم ير السلمٌ [ فيه ] © » ويجوز [ السلمٌ ] ”© في 
امحلُوج وغير المحلوج وإن كان ” فيها الحباث " . 

وكذلك يذكر في الإبْرَيْسَم الدقةً والعَلِظَ » والناحية التى منها يُجَلَّب . 

ويصح 9 السّلمُ في المصبوغ من الثياب » فيذكر قَدْرَ الضَّبْعْ ودرجاته . 

وتردد العراقيون في / المصبوغ بعد النسج » وزعموا * أن ذلك “ ضَمٌ صِبْغ لا ؟//أ 
ُعْرَفُ قدره إلى الثوب » وهو باطلٌ بالمصبوغ قبل النسج . 

الجنس الرابع : الفواكه 

يجوز الس في رُطَبِها ويابسها » وآلات الصيادلة إلا ما هو مخلوطٌ منه ء فهَذكر 
من جميعها ما تختلف ١‏ به القيمة © . 

ويذكر في العسل أنه جبلئ أو بلدي » والجبليُ خيرٌ » وأنه ربيعيٌ أو خريفي » 
والخريفئ خيرٌ » ويذكر اللون . 

ويتعرض للمعتوق ”© والحدوث في الرطب وبعض الفواكه » ولا حاجة إليه في البرٌ 
والحبوب ؛ إذ لا يَحُتلف به غرضٌ » إلا إذا قدب من الشوس ©" ؛ فإن ذلك عيبٌ . 

وأما الشهد : قال الفوراني : هو مختلط » فلا يُسْلَمُ فيه . 


والأصح . جوازه ؟َ لأنه متناسب 5 


0 زيادة من () . (0) زيادة من () . 
5 في (أ) : « فيه حبات © . (8) في (أ) : ١‏ ويجوز » . 
(0) في (أ) ١:‏ أنه » . “4م في (1) : « القيمة به » . 


0 في (أ) : ١‏ للعتق » . (0) في (أ)ء و( ب ):«التسوّس » . 
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الجنس الخامس : الخشب 

فما يُراد للحطب تقل صفائه » 7 فيذْكر الجنسن واللون والوزن ولا حاجةً إلى ذكر 
اليبوسةٍ " , فإن الرطوبةً عيبٌ في الحطب . والَلِظٌ والدقةٌ لابن من ذكره © . 

وما يراد للنّجْر» كالجذوع والعٌمُد » فيذ كر الطولٌ والعرض والاستدارة » والنوع . وقال 
الشيخ أبو محمد : تحتاج (2 إلى شرط الوزن أيضًا 9) ؛ لأنه قد يَصِيدُ حَطَبًا فيطلت وزثه . 

والمنحوت من الخشب : لا يجوز السلمٌ فيه ؛ لتفاوت أجزائه إلا إذا تناس على 
وجه يكن ضَبْطه ولا يختلف . ويجوز السلمُ في خشب الال قبل الحت . 

الجدس السادس : فى © الجواهر 

فيذكر في الحديد : الوزن والذكورة والأنوثة 

ويتعرض في النحاس وغيره لما تختلف به القيمةٌ © . 

ويتعرض في حجر الرّحَى للطول © والعرض والاستدارة والوزن . 

واللكرم واليواقيت لا يُسَلّم فيها ؛ لعِرّةِ وجودها » * إذا أطنَت في » وصف ما 
تختاق »يه الفيعة : 

واللالئٌ الصغارٌ التي لا يَعِرُ وجودها . يجوز السَّلمٌ فيها بالوزن . 


(1) في ( أ) : « فيذكر الوزن والجنس ولا يحتاج إلى ذكر اليبوسة » . 

0 في (أ) : ١ذكرها).‏ 

(5) كلمة : « نحتاج » : ليست في (]) . 

(4) والصحيح : أنه لا يشترط الوزن » كما في الروضة : (5/4) . 

(5) قوله : « في ) : ليس في (أ) . (<) في (]) : ١‏ القيم » . 
0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « الطول » » والمثبت من (1) . 

(8) في (أ) : ٠‏ الجنس السابع » . 


كناب الشلّم وشروظة وأحكاية 7 سس سنن -اشددت 445/3 
قال الشيخ أبو محمد : وكذلك فيما يُتَحَلّى به غالبا » وهو مالا يزيد وزئه على 
سدس » فإن ذلك 6خ 0 يكم وجوده 527 صفاثه 5 


الجدس السابع : امختلطات 


الثافى 9 : مالا يُقُصَدُ خليطه . كالجيّن وفيه الأنفحةٌ » والخبز وفيه الماء والملح : 
يجوز السلمُ فيه ؛ لأنه في حكم الجنس الفرد . 

الثالث : ما يُفُصِدُ جميمٌ أركانه 4 كالمعجونات ( وال مرق ومعظم الحلاوى 4 
والميقّاف * والصنادل © . والقِسِي والتّبال : لا يجوز السلمٌ في شيءٍ منها ؛ لأنه لا 
يَنْضَّبِطٌ آحادٌ أركانه . 

7 وكذلك قِسِيعْ العرب " » وإن لم يكن فيه » إلا خشبٌ ولكن يتفاوت تخريطه 
وَهَيانّه . 

ويجوز السلم في دُهْن الْبَانِ والبفسج ؛ لأنه لا يُقُصَدُ تخليطه بل لا يخالطه 
البنفسج . فإن السمسم يُرَوّح بالبنفسج ثم يُغقصر . 


وظنٌّ المزني أنه يختلط بعينه فَمَنَعَ السلمَ فيه » وهو غلط . 


(1) قوله : « ذلك أيضاً » : ليس في (أ) . 

5 كلنة #الووالسية :+ لنت 71142 

5 في (أ) ١:‏ فيه ). (4) في ( أ) : « والثاني » . 

() كلمة  :‏ والخفاف » : مكررة في الأصل . (1) في ( أ) : ١‏ وآلات الصيادلة » . 


0 في (1) : « وكذا القسئ العربية ) . (0) في (]) : ١‏ فيها ) . 


73ج بلس ببس بحسن كت كران الكلم وشروطه ولدكانة 
قرفا 

أحدهما : ظِ الزبيب والتمر . قطع العراقيون بجواز السّلم فيه "© . 

وقطع المراوزة بالمنع 0 لأنه ْنَع © معرفةٌ المقصود ؛ إذ قد لماء يختلف فيه . 

الثاني : العتابي » مُركُبٌ من القطن والإبريسم فيه وجهان 9 ؛ لأنه في حكم 
جنس واحدٍ من وجه . 

ونصٌ الشافعي - رضي الله عنه - © على السّلم في الخرٌ » [ وهو ] © محمول 
عند هذا القائل على ما إذا لم يكن فيه إيريسمٌ .. بل امْحَدَ جنشه . 

وعلى الجملة » امْحُكُمْ في جميع ذلك القوفٌ والعادة » ولا يمكن الوفائ بجميع 
الصور » وفيما ذكرناه تنبيه على ما تركناه . 


للك تن اننا 


. 501/4 : نهاية النحتاج‎ » )٠١5/( : وهذا هو الأصح  كما في الروضة : (15/4) » مغني المحتاج‎ )١( 


0 في (أ): دسصنعهو. 0 5 في (]) ١:‏ يمتنع » . 
(4) الوجه الصحيح : أنه يجوز السلم فيه » كما في الروضة : (11/4) » مغني المحتاج : )٠١4/1(‏ » نهاية 
المحتاج 1/4 . 9 انظر : الأم 4 * 


(«) زيادة من () . 


0003| 
الباب الثالث : فى أداء المشلّم فيه 


والنظر في : صفته » وزمانه » ومكانه . 
أما الصفة : 
قلوا0ا) أن يقير بحده + “ل ايقة فول #الأنه أعتياضن :+ 
وإن أتى بأردأ منه ؛ جاز قبوله ولم يجب . 
وإن أتى بأجود : وجب قبوله . وقيل : لا يجب ؛ لأن فيه مِنَّةَ » وهو بعيدٌ . 
ولو أتى بنوع آخرء كما لو أَسْلَمَ في الزبيب الأبيض » فأتى بالأسود » ففي جواز 
القتول :ولحيان ك فش ا : أن اختلافٌ النوع كاختلاف الوصف ء أو كاختلاف الجنس ؟ 
وتردّدُوا في أن التفاوتٌ بين السقية من الحنطة » وما يُسقى من السماء » تفاوثُ 
صفة , أو تفاوثٌ نوع 29 » وكذلك في الرطب مع التمر . 
وترددوا في أن التفاوتٌ بين الهنديّ والتركيئ من العبيد اختلافٌ جنس أو اختلافٌ نوع © ؟ 
فرع : لو أسلم في لحم السمك : لم يلزمه قبولٌ الرأس والذَّنَبِ » وكذا لحم الطير» 
ولو أسلم في السمك والطير : لَرِمَه القبول 
أما الزمان 77 
0 في (أ) : «فإن». 


6 الأصح من هذين الوجهين : أنه يحرم قبوله » كما في الروضة : 603/5 04 مغني امحتاج : ١؟/‏ 
ورم ء نهاية المحتاج : (014/4 . (5 في (]) : « منشؤهما ) . 


(4) هذا هو الأصح » كما في الروضة : (0/4”) » مغني اتاج 1ل . 

(ه) هذا هو الصحيح » كما في الروضة : (2./4) » مغني المحتاج : )1١9/9(‏ . 

(1) قال الحموي : « قوله : ( وأما الزمان : فلا يطالب به إلا عند ا محل لكن لو جاء به قبل ا محل فإن كان له في 

التعجيل عوضٌ بأن كان في الدين ره أو ضامن أو المكاتب عجل جوم الكتابة : أَجبرَ على القبول إلى آخره) . 
قال المصنف : ذكر الشيخ أنه إذا كان للمستحق عليه عوضٌ بأن كان له عند المستحق رهنٌ أو ب 


0013| كتاب الشلع وشروطه وأحكامه 
2 5 2 9 
'فلا يُطالبُ (" إلا بَعْدَ امحل » ولكنه لو جاء به قبل امحل » فإن كان له فى التعجيل 
غرض » فإن (© كان [ له ] © بالدين رهنٌ » أو ضمانٌ © , أو المكاتبُ عَجَلَ النجومٌ : 
وإن لم يكن غرضٌ سوى البراءة » نُظِرَ : فإن كان للممتنع غرضٌ بأن كان في وقت 
نَهْبِ وغارة » أو كانت ©“ دابة يَحْذَّدُ من عَلَفِها » فلا يُجبر . 


وإن لم يكن غرض في الامتناع » فقولان © : 


ضامن » أو المكاتب عججل نجومَ الكتابة : أنه يجبر المستحق ٠‏ والمتقولٌ : أنه إذا كان عليه ضر لم يُجبر في 
صورة دفع الدين حتى نقل ذلك » وإن لم يكن عليه ضررٌ أجبر » كما ذكر في صورة لم يكن له عوضٌ 
سوى البراءة على التفصيل الذي تقدّم » وإن لم يكن له عوضٌ في الامتناع فقولان » وإن كان له عوضٌ 
بأن كان وقتٌ نهب أو غارة أو دابة يحذر من عَلّفها » وهذا يتجه أيضًا في صورة كان للمسلم عوض 
ولكن على المستحق ضررٌ فإنه لا يجبر وإن لم يكن أجبر » وهذا يخالف ما ذكره الشيخ . 

قلت : أمكن أن يحمل ما ذكره من الإطلاق المتقدم على التفصيل المذكور إذا لم يكن له عوض سوى 
البراءة » أو بالقياس على المسلم إليه إذا كان له عوض فلا يجبر المستحق » إذا ثبت هذا فقد ذكر صاحث 
النهاية إذا كان عليهما ضررٌ فالذي قطع به الأكثرون : أنه يرعى مستحق الحق ويقطع بأنه لا يجبر ؛ لعذره 
اللائح . ومنهم من جعل تقال العددين كسقوطهما وجعل المسألة على قولين » وإذا كان كذلك صار 
كأن لم يكن لواحدٍ منهم عوضٌ » وقد ذكر الأصحاب فيه وجهين : أحدهما : يجبر المستحق . والثاني : 
لا يجبر . فعلى هذا يمكن أن يكون اختيارٌ من الوجهين أنه يجبر المستحق ويكون ما ذكره إطلاقه فيما إذا 
كان للمستحق عليه عوض . وبه خرج الجواب . 


() في (]) : ١‏ نطالبه » . 0 في (أ) : «بأنت». 
(5) ما بين المعقوفين زيادة من ( أ) . (8) في (1أ) : « ضامن » . 


(5) كلمة : « كانت » : ليست في (5) . 


(1) قال في الروضة : ١‏ وإن لم يكن له غرض في الامتناع فإن كان للمؤدّي غرضٌ سوى براءة الذمة » بأن 
كاناتيد زوق أو عقيل + أخبرسن القول علق الذعب , وقيل «اقرلاة ره يلخن زهله الأعذان رمه م 
انقطاع الجنس قبل الحلول ؟ وجهان ‏ الأصح : يلحق . وإن لم يكن للمؤدي غرض سوى براءة الذمة» 
فقولان » أصحهما : يجبر » وإن تقابل غرضاهما » فالمرعئ جانبُ المستحق على المذهب . وقيل بطرد 
القولين » وعكس الغزالي هذا الترتيب » وهو شاذ مردود » . انظر : روضة الطالبين : (10./4 . 


ا ا ل ا 2 00 

أحدهما : يُجْيَد » لأن الأجلّ حنٌ مَنْ عليه الدينُ » وقد أسقطه . 

والثانى : لا ؛ لأن فيه مِنَهٌ . 

فإن قيل : لو © صرح مَنْ عليه الدينُ باسقاط الأخل عن عقا سس ترق 
عليه 29 المطالبةٌ ؟ 

قلنا : فيه وجهان : 

أحدهما : لا ؛ [ لأن الأجلّ ] © وصفٌ / تابعٌ » كالصحة في الدراهم » لا يسقط *اب 

والثاني : نعم ؛ لأن الدَّيْنَ عليه » والأجل هو له . 
فرعان : 

أحدهما : لو خاف المسلمٌ إليه الانقطاع لدى ا محل » فهل يكون 9» هذا عُذُرًا في 
التعجيل ؟ فيه وجهان 9 

الثا : لو سَلّم في غير مكانٍ العقد » وكان فيه مكونةٌ فهذا عذدٌ 29 من جانئب 
المستحق » فلا يجبر . 

أما إذا أتى بالحنٌّ بعد حلوله فلاشكٌ في الإجبار © إن كان للمؤدي غرضٌ » 


(0 في (أ): «فلو». (1) كلمة : « عليه » : ليست في () . 
(م) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ لأنه » » والمثبت من (أ) . 

(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : « تكون » وهو خطأ ء والمتبت من (أ) . 

(0) الأصح من هذين الوجهين : أنه يكون عذراً في التعجيل » كما في الروضة : (70/4) . 
0) في (أ) : «عذره ). 

6ن الآأفل وتسطه وج و افون ا#رالنيت نو ذا 


بح حت هي بح عب كات الشلق وشروطة وأحكات 


وإن 20 لم يكن غرضٌ فطريقان 22 , ولا أثر هاهنا لعذر المستحق . 
منهم 29 من قال : فيه قولان كما قبل امحل ؛ لأنه حقّه فله التأخيد إلى حيث يشاء . 
ومنهم من قطع بالإجبار لغرض البراءة كلتَأحدُ أم 9 ليت © . 
أما مكان التسليم : 
0 يتعين فيه مكانٌ العمد , إما بالتعيين » أو بالإطلاق » فلو ظفر به في غيره وكان في 
نقله مكونةٌ : لم يُطالب بهء وإن لم يكن مكونة فله المطالبة . 
وكذا في سائر الديون ». إلا في الغاصب . فإن في مطالبته مع لزوم المئونة 
رهاق 09و ققليظا علية مس :5 تديك متعناه من المطالبة بالمل 4 1 افيه عم المفورئة +اقالاية 
من القيمة ؛ لوقوع الحيلولة بعد ثبوت الاستحقاق . وتوجّه المطالبة © . 


هذا تمام القول في العام 


(0 في (أ):«فإن ). 

(؟) قال في الروضة : « وأما إذا كان السلم حال فله المطالبةٌ به في الحا . فلو أتى به المسلم إليه » فامتنع 

من قبضه » فإن كان للدافع غرضٌ سوى البراءة أجبر على القبول » وإلا فالمذهب : أنه يجبر على القبول أو 
مسح "الإبراء. .وقيل #اعلى القولية + رشي ليت الإجباف» فلو اضر تلن الامتناع أده الحاكم له » . انظر : 

روضة الطالبين : (1/4) . 

5 في (]) ١:‏ ومنهم ) . 

(5) في (أ):«أو). ز 13 

(3) قال في الروضة : « ولو ظفر المالكُ بالغاصب في غير مكانٍ الغصب أو الإتلاف » فهل له مطالبثه 

بالمثل ؟ فيه خلاف » الأصح : ليس له المطالبة إلا بالقيمة » . انظر : روضة الطالبين : (20/4) . 


0 في (أ):«دثم). (0) في (أ) ١:‏ الطلب 6 . 


0103 أ 
القسم الثاني من الكتاب : النظر في القرض 

والنظر في حقيقته » وركنه » وشرطه » وحكمه . 
أما الحقيقة : 

فهي مكرمةٌ جَوَرَئُها الشريعةٌ لحاجة الفقراء » ليس على حقائق المعاوضات » ولذلك 
لا يجوز شرطٌ الأجل فيه ؛ لأن الْقْرضٌ (2 متبرّعٌ , والمتبرحٌ بالخيار في تبرعه [ بالرجوع , 
والأجلُ يمنع الرجوع ع ”2 » ولو لزم الأَلٌ لكان © معاوضةٌ ولوجب التقابضُ [ في 
المجلس ع © ؛ فإنه مقابلهٌ دراهم بمثلها . 

وقال بالق 0 رديه الله كت ييف الأ 

ولذلك ”2 لو رجع عن الإقراض في الحال قَبِلَ تصوّفي المستقرض وطالب به : جاز . 


وقال مالك © ب رحمةه الله - : لا يجوز » وطرَة ذلك فى العواري » وكأن القرض 


(0 في (]) : ١‏ المقعرض ) . (؟) ما بين المعقوفين زيادة من ( ب ) . 
() في (]) : ١‏ لكانت معاوضةً » . (5) ما بين المعقوفين زيادة من ( ب ) . 
(ه) مذهب الشافعية : أنه لا يجوز اشتراطً الأجل في القرض ؛ لأن القرضٌ تبرحٌ يجوز الرجوعٌ فيه » 
والاجل يمنع الرجوع . | 
ومذهب امالكية : أنه يجوز اشتراطٌ الأجل في القرض » ولليس للمقرض مطالبةٌ المقترض قبل حلول الأجل . 
انظر : التنبيه للشيرازي : )7١0(‏ » روضة الطالبين : 24/5١‏ » المجموع : (17/ه05 » نهاية ا محتاج : (4/ 
فرفة 3 الكافي : (مدع » القوانين الفقهية : (595) . 
<) في (أ): « وكذلك ). 
(0) مذهب الشافعية : أنه يجوز للمقرض الرجوحٌ عن إقراضه وطله من المقترض قبل التصرف فيه . 
ومذهب الالكية : أنه لا يجوز الرجوحٌ عن الإقراض في الحال قبل تصرف المقرض . ما لم يُشترط 
ذلك أو تكون هناك عادةٌ بذلك » وإلا فلا . انظر : المجموع : (0507/19 » فتح الوهاب بشرح منهج 
الطلاب : )191/1١(‏ » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (/507) . 


00010113 القرض وشروطه أن كانه وأحكامه 


عند الشافعي - رضي الله عن - د ف الإثلاف بشرط الضمان فهو قري منهء إن لم 


يحن عيله . 
507 
ِالمْرضُ » 0 9 » والصيغة 
أما الصيخة : : أَفْرَضْتْك » أو حُذْه بمثله » وهل د متحرظ القيو ل ؟ وجهان؟: 


م 

والثاني : نعم (9 ؛ لأنه كه المستقرضٌ » بالقبض أو التصرف » فليس إتلاقًا محضًا . 

أما المقْرضٌ : فليس يُشترط فيه إلا أهليةٌ التمليكِ والتبئع ؛ ” فإنه تبرج © , 
ولذلك لا يجوز في مال الطفل إلا لضرورةٍ » وكذا المكاتبُ على ما سيأئي في الرهن . 

أما امرض : فكلّ ما يجوز السَلّمْ فيه يجوز قَرْضُه إلا الجواري » ففيه قولان 9) منصوصان : 

القياس :. الجواز » كما في العبيد . 

ووجه المنع : أن المستقرضٌ يَتَسلّطٌ على الوطء » ويتسلط المقرضُ على الاسترداد » 
فيبقى الوطم في صورة إباحة 27 . 

ولا خلاف في أنه لو كانت الجاريةٌ مَحْرَمًا للمستقرض : جاز إقراضُها » وقد نُقِلَ 
عن الصحابة النهِي عن إقراض الجواري » فاستحسن الشافعي - رضي الله عنه - ذلك . 


0 في (أ) : ١‏ والمقترض ») . 
)١(‏ وهذا الوجه هو الأأصح » كما في الروضة : (0/4”) » مغني المحتاج : (117/9) » نهاية امحتاج : (077/4) . 
(7) قوله : « فإنه تبرع » : ليس في () . 
(؛) الأظهر من هذين القولين وهو المنصوص قدا وجديدًا : أنه لا يجوز إقراضُ الجواري إن كانت حلالة 
للمقترض » كما في الروضة : (50/4.ع » المجموع : (055/15 » مغني انحتاج : )1١8/9(‏ ؛ نهاية المحتاج : (17/5) . 


(0) في (أ) : ١‏ الإباحة » . 


وقال الأصحاب : بنامٌ القولين على أن المستقرضٌ ممْلِكُ بالقبض 27 أم (© بالتصرف ؟ 

فإن قلنا : [ يملك ع © بالقبض » فلا [ يجوز الإقراض ع © ؛ لأنه يُودّي إلى ١‏ 
استباحة الوطء . 

ومنهم من عكس 7( الترت تيت وقال : إن قلنا : يملك بالتصرف فلا ؛ لأنه © يقع 
ا 000 

فإن قيل : وما لا يجوز السّلمُ فيه » ولا يجوز بِيعٌ بعضه ببعض » هل يجوز إقراضه ؟ 

: أطلق الأصتينات مَنْعَه 

وذكر التي ابوعى وجو في مرا زو لابه ابعر جد على أن المرل 1 
يد المثّل في ذواتٍ القيم أو القيمة ؟ فإن قلنا : يرد القيمة ٠»‏ جاز إقراضٌ كل مال تقوم 
أما شرطه : 


فهو أن لا يَجْمَ منفعةً ؛ لنهي رسول الله عَلِقِ عن قرض جر منفعة © . 


الأظهر من هذين القولين : أن المستقرض يملك بالقبض » كما في الروضة : (25/4 » مغني امحتاج : 
١م‏ ء نهاية المحتاج : (077/5) . 


في (أ):«أو). 0 زيادة من (أ) . 

() ما بين المعقوفين زيادة من ١‏ أ) . (0 في (أ) : (نعم). 
(2) في (أ) : «علس ©). 0 في (أ) : « فإنه » . 
(0) زيادة من () . (9) في (]) : « المقترض »© . 


. )15015( : انظر ذلك النهي في : السنن الكبرى للبيهقي : (ه/؟؛*.. 5" » وكنز العمال : (14/5؟) حديث رقم‎ )٠١ 
وأخرج ابن ماجه حديئًا في معنى ذلك النهي » ولفظه : أن النبي يَكِهٍ قال : « إذا أقرض أحدُكم قرضًا‎ 
: فأهدى له » أو حمله على الدابة » فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك » انظر‎ 
: وانظر التلخيص الحبير‎ » )١477( باب القرض‎ )١5( كتاب الصدقات‎ )١١( )8112/5( : سنن ابن ماجه‎ 
. )1777( : حديث رقم‎ 01/0 


3آ ]| القرض وشروطه وأركانه وأحكامه 


إن شَرَطٌ زيادةٌ أو منفعةٌ : فسد ؛ حتى لا يُفِيدَ الملّك وصحة التصرف فيه (© . 


وللشرط صور : 
إحداها : إن شَرَطَ الكفيل والرهنّ والشهادةً في القرض : يجوز ؛ لأنه أحكامٌ له 
لا زيادة عليه . 


ل رقنا ف ذو ان في مقف اكلا ا ف ال 3 5 
ولو سرّط رهنا في دين اآخر ٠:‏ فهو و كا إدا سرطب ر ِ 
أو اناه يشتري منه شيا . 


الثانية : أن يشترط في الصحيح رد الممكسور 22 : فهذا غير مُفْسِدٍ © ؛ لأنه وعد 
بمسامحة ء ثم 9) لا يلزم . 

وكذلك إذا شرط الأجَلٌ الا رو اا انامز زان داك ال 
وغارة “فيو عسل ؛ لأنا فيه خرصا 

الثالثة : أن يقول : أمْرَضْمُك هذا بشرط أن أَقْرضَك غَيره : صحٌ ولم يلزم الشرطّ ؛ 
أن ةبكن ذا الدع وفقت يشرط أن هت 

بخلاف ما إذا قال : بيك بشرط أن أَمَبِك شيئًا : فيفْشدُ البيغ ؛ لأن العِوضّ يكون 
مبذولا في مقابلة المبيع » والمتوقع هبثّه » فيتطرق إليه حَلَلُ وجهل . 

هذا في الربويات ٠‏ أما في غير الربويات ففي شرط الزيادة وجهان : 

أحدهما : التّسوية 29 ؛ لعموم النهي © . 

والثاني : الجواز ؛ لأن الزيادة تلزم بالعقد والمقابلة » وقد وُجدَت » ولكن يمتنع ذلك 


. ) قوله : « فيه ) : ليس في ( ب ). 000 ) : « المكسر‎ )١( 
10 في ( ب ) : ( غير صحيح ) . (14) قوله : ال‎ )5( 
0 نهيب ) . ال‎ ١ : )( في‎ )0( 


(0) وهذا الوجه هو الصحيح » كما في الروضة : (4/4) . 


الفرض وشروظة وأركاتة وأحكابة 77س مد 455/3 


في الربويات » وهذا فاسد ؛ لأن (© صيغة المعاوضة لم تُشترط » فإن شرط : فهو بِيعٌ 
[ قاد 00 ولس يقر ع والقرض مطالف لين واكم 6 اليم #ترلذلك عند ورك موا 
الزيادة في الربويات لم يُشترط التقابض . 

فإن قيل : تقل أنه - عليه السلام - استسلف بعيراً ببعيرين 29 ؟ 

قلنا : [ كان ] 7 ذلك في عقد السّلم . 
أما حكمه : 

فهو التمليك © » ولكن بالقبض أو بالتصرف ؟ فيه قولان مفهومان من معاني 
كلام الشافعي رضي الله عنه . 

أقيسهما : أنه بالقبض © ؛ لأنه لا يتقاعد عن الهبة » ا مع أنه للعوض فيه 
ميغ قانع ولذنه علف التصيرف) بعك الفيطن يدل 9 على تقدّم الملك . 


(0 في (أ): ١«فإن‏ ). 9) زيادة من ( ب ) . 

5) في (]) : « حلم ) وهو خطأ . 

(4) أخرجه أبو داود : )١48/9(‏ () كتاب البيوع ( ) باب الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ») 
(فحكيضة . ولفظه : وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله مق أمره أن يجهز جيشاً » فنفدت الإبلُ » فأمره أن يأخذ 
في قلاص الصدقة » فكان يأخذ البعيرَ بالبعيرين ن إلى إبل الصدقة » » والدارقطني فى سئنه : (0/7/) حديث رقم : 
(154255) من كتاب البيوع . والبيهقي في معرفة السنن والآثار : (00:43/8) كتاب البيوع )١١(‏ باب إسللاف 
العرض في العرض و (05) باب في استقراض الحيوان » حديث رقم لف ا ا ل 00 
والحاكم في المستدرك )07/١(‏ » والحافظ الذهبي في التلخيص بذيل المستدرك : ('إلاه) . وقال الحاكم : هذا 
الحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وانظر : نصب الراية للزيلعي 7/1اغ) . ورا جع التلخيص 
الحبير : (؟/8) حديث رقم : )1١78(‏ . 

(0) زيادة من (أ) . (0) في ( ب ) : ١‏ التملك » . 

(0) قال في الروضة : « أظهرهما : بالقبض » : انظر : روضة الطالبين : (4/ه » المجموع : )5107/١9(‏ . 
(8) في (]) : ١‏ مع أن للعوض فيه مدخلا ». (4) في (!) : « فدل ) . 


6وا حت ب و و ا د د جح بي الفرقن وفزوفاه رار انف واحكافة 


والثاني : أنه يملك بالتصرف ٠.‏ فيتبين تقدّمُ الملك عليه ؛ لأنه تفويتٌ بالإذن بشرط 
الضمان ؛ وليس بتمليك وعقد » والتفويتثٌ يحصل يإزالة العين أو الملك . 
التفريع : 

إن قلنا : يملك بالقبض » ” فله أن يَددّه بعينه ؛ إذ له أن يَدِدٌ بدلّه © » فهو أولى . 
ولورجع المقرضٌ في عينه : جاز [ له ] 27 ؛ لأنه أقربُ من بدله » وله أَحْد بدله . 

وذكر الشيخ أبو محمد 00 يا 2 3 أن النظرَ فيه إلى جانب المستقرض ) 
وإرادته » فإن لم يرد عيته فله ذلك . 

وإن قلنا : يملك بالتصرف » فلا خلاف في أنه يملك بكل تصدّفبٍ مُزِيل للملك » 
كالبيع والإعتاق » وما يُستباح بالإباحة » كالإعارة والاستخدام فلا ممْلِكُ به . 

وأما 29 الإجارةٌ والرهن والبيع بشرط الخيار » ففيه طرق 29 : 


المفلس يملك به ها هنا . 

(0) في (أ) : ١‏ فله أن يرد بدله ؛ إذله أن يرد بدله » . 5 زيادة من (9]) . 

(5) في نسخة (أ) : ١‏ أبو على » » وفي نسخة أخرى : ( أبو علي » كذا على هامش الأصل . 

(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : « وجهين » » والمثبت من (أ) . 

(0 في (]) : ١‏ المقترض ») . في (أ): «أما». 

(0) قال في الروضة : « وإن قلنا : يملك بالتصرف ء فمعناه.: أنه إذا تصرف » تبن ثبوثُ ملكه . ثم في 

ذلك التصرف أوجه : أصحها : أنه كل تصرف يزيل الملك . والثاني : كل تصرف يتعلق بالرقبة . 

والثالث : كل تصرف يستدعي الملك . فعلى الأوجه : يكفي البِيع » والهبة » والإعتاق » والإتلاف . ولا 

يكفي الرهنٌ » والتزويج » والإجارة » وطحن الحنطة » وخبز الدقيق » وذبح الشاة » على الوجه الآول . 
قلت : فتكون هذه العقودُ باطلةً . والله أعلم . ويكفي ما سوى الإجارة على الثاني » وما سوى 

الرهن » على الثالث ؛ لأنه يجوز أن يستعير الرهن » فيرهنه ) . انظر : روضة الطالبين : (8/4) . 


(0) في (أ) : ١‏ كلما » . 


الوه وولف و عالط ا ا" يح يي يي بت جا ا 2157/3 


وقال آخرون : كل تصرف لا ينعقد بدون الملك » فَحْرِجٌ الره عنه » فإنه يجوز 
في المستعار » بخلاف الإجارة . 

وقال آخرون : كلّ تصرف لازم يتعلُّ "© بالرقبة (© فيَدْخُلٌ فيه الرهنٌ » ويَحوجج 
منه الإجارةٌ والبيعٌ الجائز 

وقال آخرون : لا يملك إلا بتصرف مُزِيلٍ للملك أصلا . 

فإن قيل : المستقرضٌ ”© ماذا يؤدّي 9 ؟ قلنا : الل في المثلئات . 

وفي ذوات القيم وجهان : 

أشبههما بالحديث : ردٌ المثل © ؛ لما وي أنه - عليه السلام - استقرض « بكرًا ) 
ورد « بازلاً » وقال - عليه السلام - : ( خيركم أَحسَئكم قضاءً ) © , ولأنه لو 


(1) في ( أ) : فراغ في الخطوطة مكان كلمة : « يتعلق ) . 
0 في (أ) : ١‏ في الرقبة » . 5 في (أ) : ١‏ المقترض » . 
(4) قال الحموي : « قوله : ( ماذا يؤذي ؟ قلنا : المثل في المثليات » وفي ذوات القيم وجهان , أشبههما 
بالحديث رد المخل » لما روى أن النبي ملت استقرض بكرا ورد بازلاً ) : 

قال المصنف : ( استشهد الشيخ أنه يرد المثلّ في المثليات للحديث » وليس ذلك من المثليات » وقد 
ذكر الشيخ حدّه في الغصب فقال : الذي يتساوى أجزاؤه من حيث الذات لا من حيث الصيغة على 
الصحيح . والمثل الذي ذكر في القرض ليس كذلك لا لا يخفى ») . 

قلتُ : المثل يطلق على معنيين : أحدهما من حيث الذات في الغصب وهو بطريق الحقيقة . والثاني : 
من حيث الصورة كما في البكر مع البازل وهو بطريق امجاز . ومراده هنا بطريق المجاز» وهو مثل من 
حيث الصورة » والإشكال ضعيفٌ » وإنما ذكره لكون بعض الفقهاء استشكله وأجيب عنه كذلك . 
(ه) وهذا الوجه هو الأصح عند الأكثرين » كما في الروضة : (4//م) » مغني المحتاج : (119/5) » نهاية 
امحتاج اسن 0 


© أخرجه البخاري 500 كتاب ا . (8) باب استقراض الإبل )059٠0(‏ » ومسلم : 
1774/5 (50) كتاب المساقاة )١7(‏ باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه ) (.170117) » وأبو داود : 


وجب 27 القيمةٌ لافتقر إلى الإعلام . 


والثاني 5-2 وهو القياس 2 وجوبث القيمة 2( 59 والله أعلم وأحكم 2( ٠‏ 


7< ا 


- 145/5 () كتاب البيوع () باب في حسن القضاء (0547) » والترمذي : (/607) )1١(‏ كتاب البيوع 
(/) باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن (1815) » (1818) » والنسائي : 
(/51؟ ) (44) كتاب البيوع (14) باب أستسلاف الحيوان واستقراضه (47107 2 2.4518 وابن ماجه : 
(؟/7/507) (07) كتاب التجارات (55) باب السلم في الحيوان )07١86 ٠ ١١80(‏ وراجع : تلخيص 
الحبير : (58/8 . 84) حديث رقم:(01775) . 
(0 في (أ) ١:‏ وجبت ). 


. ما بين القوسين ليس في (أ)‎ )١( 
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(1) ما بين المعقوفين زيادة من ( أ) . 
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101/3 
الباب الأول : في أركان عقد الرهن ومُصَحُحاته 
وأركانه (© أربعة : الراهن » والمرهون » والمرهون به » وصيغة العقد .. 
الركن الأول : [ في ]”" المرهون 

وفيه ثلاثة شرائط : ظ 
الشرط الأول : أن يكون عيناً . 

فلو رهن دَيْنَا : لم يصح ؛ لأنه يَلْرَمُ بالقبض » والقبضٌ لا يُصادِفٌ ما يتناوله 9© 
العقدُ » ولا مُسّحمًا بالعقد . ولذلك 9©© ” لا يصح هبةٌ الدّين » فإنه لا يلزم إلا 
بالقبض » بخلاف بيع الدين » فإنه يصح على رأي . 

وكذلك “ لو باع درهماً بدرهم ثم عينٌ في المجلس : صحٌِ ؛ لأن ابيع سببُ 
استحقاق قبل القبض فيتعين 29 بالقبض » بخلاف الهبة والرهن . 


العقد ) . 

قال المصنف : ١‏ ما ذكره الشيحٌ يَردُ عليه إشكالاتٌ : أحدهما : أنه جعل الراهنّ ركنا في الرهن ولم 
يجعل المصلَّي ركنًا في الصلاة » ومعلوم أنه لابد منها . الثاني : أنه عد الراه ركنا ولم يجعل المرتهن 
ركنًا » ومعلوم أنه لابد منه كما في الراهن ») . 

قلت : لا يخلو عقد الرهن إما أن يكون ممترججا بالبيع أم لاء فإن كان الأول فلا كلامَ » فإنه متى وجد 
الراهنٌ وجد المرتهنٌ كالبائع والمشتري . وإن كان الثاني فأقول : ذكر الشيخ بعد ذلك في مسألتنا الركنّ 
الرابع العاقد إلى آخره » وإذا كان كذلك كان مراده بالعاقد الراهنّ والمرتهن كما في البيع » وإنما ْمَل 
المرتهنَ في أول الرهن ؛ استغناعً بما ذكره ثانيًا » وما الجوابُ عن الإشكال الأول فظاهد عُرف من جواب 


نظيره في البيع . 
0 زيادة من ( ب ) . ©) في (أ) :2 تناوله ». 
(5) في ( ب ) : « وكذلك 6 . (5) ما بين القوسين ليس في (5) . 


(0) في (]) : ١‏ فتعين ) . 


1|003 الرهن وأركانه وأحكامه 


فرع : الإفراز ليس بشرط » بل يصح رهنٌ المشاع (2 . خلاقًا لأبي حنيفة © , 
ثم 2 تجري المهايأةٌ بين الراهن والمالك . 

نعم » لو رهن نصيبه ”* من بيت *) معينٌ من جملة دار مشتركة » ففيه © وجهان © : 

ومنشأ 9 المنع : أنه ربما يقتسم الشريك فيقع الجمي في حِصّته » فلا يَقَى للرهن مَمَو . 

فلو صبمحنا » فوقع ذلك احتمل أن يُقال : هو تَلٌَ » واحتمل أن يُقال : الراهنٌ 
ضامنٌ . والتفويتٌ منسوبٌ إليه . 

الشرط الثاني : أن يكون المرهونٌُ قابلاً للبيع عند حلول الحق : 

فلا يجوز رهنٌ الموقوف وأمٌّ الول وكلّ ما لا يجوز بيكه . 

وبيان هذا الشرط برسم ثمان مسائل : 


0 في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ الشائع » » والمثبت من (]) . 
)١(‏ مذهب الشافعية : أنه يصح رهن المشاع سواء كان الرهنٌ للشريك أو لغيره . 
ومذهب الحنفية : أنه لا يجوز رهن المشاع لغير الشريك » أما إذا كان للشريك فهو جائز . 
انظر : الأم : (08/5) » مختصر المزني : (010/9 » الحاوي الكبير : )١15:1١/5(‏ » روضة الطالبين : 
(:/08)» المجموع : 094/1١‏ » فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب : )15/١(‏ » مختصر الطحاوي : 
(95) » المبسوط : )11/1١(‏ » رءوس المسائل : (201) » الهداية شرح بداية المبتدي : (477/4) » رد اغختار 
على الدر المختار : (483/3) » الاختيار لتعليل امختار : )14/١(‏ » اللباب في شرح الكتاب : )3/١(‏ . 
(6) قوله : « ثم » : ليس في (1أ) . وكأقوله دمن بيت + اليس قن 109 
(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ فيه » » والمثبت من (أ) . 
(7) قال في الروضة : « ولو رهن نصيبه من بيت من دار يإذن شريكه صح » وبغير إذنه وجهان » 
أصحهما عند الإمام : صحته كما يصح بيعه » وأصحهما عند البغوي : فساده , وادّعى طرد الخلاف في 
البيع » قلت : وممن وافق الإمام في تصحيح صححته الغزالي في « البسيط ») » وصاحب ١‏ التتمة ) » 
وغيرهما ) . انظر : روضة الطالبين : (28/4) » نهاية المحتاج : 059/4 . 


0) في (أ) ١:‏ ووجه ). 
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[ المسألة ] (') الأولى : رَمهْنُ سَوَادٍ العراق من عبادانَ إلى المؤصِل طولا » ومن 
القادسية إلى حلوان عرضًا : باطلٌ » فإن اعتقادٌَ الشافعي - رضي الله عنه - 7" أن عمر - رضي 
الله عنه - أَحَذَّها من الغانمين وحبسَها على المسلمين » والخرالج عليهم أجرةٌ فيها 9" . 

وقال ابن سريج : بل باعها من أهل العراق » فهو مِلك . 

وأما أشجازها وأبنيتُها : فيجوز () رَهْنُها وفاقاً ؛ فإنها مستحدثة . 

[ المسألة ] 0 الثانية : رهن المبيع في زمان الخيار : جائرٌ » إن كان الخيارٌ 
للمشتري وحده . وِلَرِمَ © البِيعٌ » هكذا ذكره الشافعي - رضي الله عنه - . 

وفيه وجه : أنه لا ينعقد » بل لابد من تقديم الإلزام . 

ووجه آخر : أنه يلزم ابيع » ولا ينعقد الرهنٌ » وقد ذكرناه في كتاب البيع . 

[ المسألة ] " الثالفة : قال الشافعي - رضي الله عنه - © : ره الم دون 
ولدها: جائد ؛ إذ لا تفرقة فيه . 


واختلف الأصحاب » منهم 29 من قال : معناه : أنها تُباع عند الحاجة مع الولد . 


0 زيادة من () . 

(؟) انظر : روضة الطالبين : (40/4) » المجموع : )047/١١(‏ . 

5 في (أ) : «عنها ) . (5) في (]) : ١‏ يجوز ) . 

(0) زيادة من (]) . 

(<) في (أ) : ١‏ ويلزم » . 

6 زيادة من (]) . 

25 انظر : الأم : 0141/0 » مختصر المزني : (؟/4١5)‏ » الحاوي الكبير : )01١8/5(‏ » روضة الطالبين : 
(/41) » المجموع : 248/١١(‏ » فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب : )095/١(‏ . 


(9) في (]) : ١‏ فمنهم ) . 
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ومنهم من قال : ل71©» بل أراد [ به] (" أنه لا تفرقة في نفس الرهن » ”' ولا فتباع © دون 
الولد . فإن الرهّ لم يَرِدْ على الولد » ولكن يقع ذلك قَهْريًا لا اختياريًا » فلا يمتنع التفريق 
التفريع : 

إن قلنا : باع مفردًا » فلا كلام 

وإن قلنا : تُباع مع الولد , فيتعلق حقٌ المرتهن بما ؛» يخض الأمّ من الثمن » وفي 
تقديره وجهان : 

أحدهما © : ١‏ أنه ثُقَجَمُ © الأمٌ مفردًا » فإذا هي تساوي مائد , تر مع الولد ؛ 
فإذا هي تساوي مائةٌ وعشرين © » فالولد سّدسٌ الجملة » فيختص المالكُ بسدس جملة 
الشمن ولا يتعلّقُ الرهنٌ به . 1 

والثاني : أن الولد [ أيضًا ع © يُقَدّر مفردًا كما قُدّرت © الأم / مفردة 200 , ١8/ب‏ 
فيقال : الولدُ دون الأم كم يساوي ؟ وفي هذا تَقِلْ قيميّه ؛ لأنه يكون ضائعًاء فإذا قالوا : 
خمسين - ميلا - وقيمةٌ الأم مائدٌ ؛ فالولد ثلث . 

وهذا الخلاف جار في أرض بيضاء رُهِنَتُ ثم أنبتت شاغداشاً 1 لأن العراس عه هرهون:.. 

وذكر صاحب التقريب ان أن الم ايا 00 قوم مع الولد فيقال 0 لها ولد 


0 .)]( قوله : 9 لا ؛ : ليس في (أ) . نيادة من‎ )١( 

(5) في الأصل : « وإلَا فيباع » » وفي نسخة ( ب ) : « والأم تباع » » والمثبت من (أ) . 
(5) في ( أ) : ١‏ فمتعلق حقٌ المرتهن ما ) . ٠‏ 

(0) وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (45/5) . 

(5) في (]) : ١‏ أنَا نقدر ) » وفي ( ب ) : ١‏ يقوم ) . | 

0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « عشرون وهو خطأ » » والثبت من (5) . 

0) زيادة من (]أ) . ش (9) في (]) : ١‏ تقدر ) . 


. » أيضًا أن الأم‎ ١ : )]( في‎ 0١( .) في (أ):«مفردًا‎ 0٠١ 


كم قيمتُها ؟ فينقص 22 ؛ إذ يكون قَلَئْها إلى ولدها ؛ لأنها رُهَِتْ مع وجود الولد . 

نعم » لو حدث الولدٌ بعد الرهن كان ' نظيرًا لمسألة "© الغْراس . 

[ المسألة ] 7" الرابعة : رهن ما يتسارع إليه الفسادُ بالدّين الحالٌ » أو بدين مؤجلٍ 
يحل قبل توقّع الفساد : ار نواء عه الإفراق اعلى القساة في اللنين».. ١‏ 

وإن 2 كان يَفْسْدُ قبل الحلول © وشَّرطْ بَئِعه عند الإشراف . وجَعَل ثمنه رهئًا : 
فح اما ظ 

وإن شرط أن لا يباع : بطل » وإن أطلق » ففيه قولان © : أحدهما : أنه يصح ‏ 
ومطلقُه مُشْعٍِ بالإذن في البيع » وتحول الوثيقةٌ إلى الشمن . 

والثاني : الفساد ؛ لأنه ليس مفهومًا من مطلق الرهن . 

فإن قيل : لو © طرأ دواماً ما يُعَدِضُه للفساد ؟ 

قُلنا : لم يفسد الرهئ . ولكن جاع غند الإشراف [ على الفساد ] © ويجعل بدله رهنا . 

فإن قيل : فلو تطابق المتعاقدان على نقل الوثيقة من غين المرهون إلى غيره فينبغي ) 
أن يجوز » كما لو شَّرَط ذلك فيما يَشْدِفٌ على الهلاك في ابتداء العقد . 


. » قوله : « فينقص ) : ليس في ( ب ) . (0) في (أ) : « نظير مسألة‎ )١( 

ض زيادة من (1) . (5) في (أ) : « فإن ). 

(0) في ( ]) : ١‏ حلوله » » وفي ( ب ) : ١‏ الخحلال ) . 

(5) قال في الروضة : « فلو شرط أن لا يباع بحال عند حلول الأجل بطل الرهنٌ لمناقضته مقصودّ الرهن . 
وإن لم يشرط ذا ولا ذاك » فهل هو كشرط البيع » أم كشرط عدم البيع ؟ قولان » أظهرهما عند 
العراقيين : الثاني » وميل غيرهم إلى الأول . قلت : قال الإمام الرافعي في ٠‏ ا محرر » أظهرهما : لا يصح الرهنٌ . والله 
أعلم ) . انظر : روضة الطالبين : (:/؟4) » مغني النحتاج : (؟/4 )1١‏ » نهاية اتاج : (1417/4 207 147) . 

0 في (أ): «فلو». (8) ما بين المعقوفين زيادة من ( ب ) . 


(9) في الأصل ونسخة ( ب ) : « ينبغي » » والمثبت من (أ) . 


قلنا : فيه وجهان . ووجه المنع : أن ما يُخهمل في الدوام إذا طرأ بالضرورة لا يُختمل 
ابتداءٌ » ولذلك لا يجوز ره الدين وإن تعلّقَ في الدوام بالقيمة في (© ذمة المتيف . 
ا صحيحٌ ؛ بناءً على الصحيح في جواز بيعه . 
ثم إن قُيِلَ في يد المرتهن . وكان 2 الرهنُ مشروطاً في بيع » فثبوثٌ الفسخ 
ا ا 0 
[ المسألة ] © السادسة : رهن العبد الجا يتى على .صحة بيعةاء فإن :منغناة 
فهو ممنوٌ . وإلا فوجهان © : 
ووجه المنع : أنه يمنع الوثيقةَ » ولذلك بمتنع "© رهنٌ المرهون » وإن قَدَرَ اراهن على 
بيعه إذا قضى الدين » وهاهنا يَقّدِرُ على " بيع شرط " الفداء بعده » وقد يتعوّق فيفسخ 
ببعه فلا تحصل معه الوثيقةٌ ؛ ولذلك يُقدّم © أَرشٌ الجناية في دوام الرهن على الرهن . 
فرع : لو عفر العبثُ برا ته . فتردّى فيها إنسانٌ فتعلّقَ © الضمانٌ برقبته : ففي 
تبيين فسادٍ الرهن وجهان , مستندهما : إسنادٌ 2( ' التعلق إلى أول السبب » فيكون كالمقارن . 


ولو قَتَل قتلا موجبا للقصاص » وقلنا : موجب العمد : القَوَدُ الحض فرهن ثم عَقَى 


وى زا دين وه زياد ع 1 6 

5 في (أ) : «١‏ كان 2 . (9) زيادة من (أ) . 

(5) قال في الروضة : ١‏ الجاني إن لم نصحح بيعّه فرهْتُه أولى » وإلا فقولان ؛ لأن الجناية الطارئة يقدّم 
صاحبها على حق المرتهن » فالمتقدمة أولى ) . انظر : روضة الطالبين : (5/4؛) » مغني امحتاج : /١(‏ 
+9لمء نهاية المحتاج : 010/4 . 


(5) في (]) : ١‏ ينع ) . 0) في (]) : ( بيعه بشرط ) . 
(8) في (]): ١‏ تقدم ). (9) في (أ) : ١‏ فعلق » . 


. ) استناد‎ ١ : في (أ)‎ 0٠١ 


' على مال » ففي إسناد © انتقال التعلق وجهان 20 : 

وهاهنا الاستنادُ أولى ؛ لأن القعلّ سببٌ تامٌّ دون حَشْرٍ البئر . 

[ المسألة ] 7" السابعة : إذا علّق عِتْنَ العبد بصفة ثم رَهَنَهِ » فإن قلنا : لو وُجِدَتْ 
الصفةٌ في حالة 9 الرهن » نَقَد ؛ إما لقوة العتق » أو لأن العبرةً بحالة التعليق : خوج 
ذلك على رهن ما يتسارع إليه الفسادُ . 


فإن قلنا : لا ينفذ : فهو بالرهن مدافعٌ حكم التعليق , فالأصح © : جوازه "© , 


. ) فى (أ):( استناد‎ 0١ 
قال فى الروضة : ( وإذا قلنا : يصح رهٌ الجاني جناية توجب القصاصٌ » ولا يصح إذا أوجبت مالأ‎ )؟١‎ 
فرَهَن والواجث القصاصٌ » فعفا على مال » فهل يبطل الرهنٌ من أصله » أم يكون كجناية تصدر من‎ 
المرهون حتى يبقى الرهن لو لم يبع في الجناية ؟ وجهان . اخختار الشيخ أبو محمد : أولهما . فعلى هذا لو‎ 
. كان العبدُ حفر با فى محل عدوان » فمات فيها - بعدما رهن - إنسانٌ » ففي تبين الفساد وجهان‎ 
. )45/4( : والفرق : أنه رَهَنَ في الصورة الأولى وهو جانٍ » . انظر : روضة الطالبين‎ 
. )1( زيادة من‎ )5 
. )» حال ) . (ه) في (أ) : « والأصح‎ «١ : في (أ)‎ )8( 
- #ا م‎ 0 

(1) قال في الروضة : 9 رهن ا معلق عتقُه بصفة له صور : إحداها : رهنه بدينٍ حال أو مؤجل تيقّن حلوله 
قبل وجود الصفة » فيصح ويباع في الدين » فإن لم يتفق بيه حتى وجدت الصفةٌ » بُني على القولين في 
أن الاعتبارٌ بالعتق المعلق بحالة التعليق » أم بحال وجود الصفة ؟ إن قانا بالأول عتق وللمرتهن فسحٌ البيع 
المشروط فيه الرهن إن كان جاهلًا . قلت : هذا الذي جزم به من ثبوت الفسخ للمرتهن على هذا القول 
هو الذي جزم به صاحب ١‏ التهذيب » » وجزم صاحب ؛ التتمة » بأنه لا خيار له وقد سقط حقّه ؛ لأن 
الرهّ سلم له ثم بطل فصار كموته » والأول : أصح وأقيس . والله أعلم . وإن قانا بالثاني » فهو كإعتاق 

الثانية : رهنه بدين مؤجل تيقن وجود الصفة قبل حلوله , فالمذهب : بطلان الرهن : وقيل : قولان » 
وهو ضعيف . فعلى الصحة : يباع إذا قدب أُوانُ الصفة » ويجعل ثمنه رهنًا . 

الثالثة : أن لا يتيقن تقدمٌ الصفة على الحلول وعكسه , فالأظهر : بطلانه : وقيل : باطل قطعًا » . 
انظر : روضة الطالبين : (47/4) » مغني المحتاج : (9/١؟١1)‏ » نهاية المجماج : (5140/4 )14١ ١‏ . 


0600/3 


كما لو دَفَعَه بالبيع . 
وفيه وجه [ آخر ] 27 : أنه يَقُسْدُ ؛ لضعف الرهن » بخلاف البيع . 


أما اديه : [ فقد ] © قال الشافعي - رضي الله عنه - © : [ و] © لو دَيرهِ م 
رَعَنَهِ كان الرهنٌ مفسوخاً » وهذا مُشْكلٌ ؛ لأن بيع المديّرٌ جائدٌ عند الشافعى - رضى 
الله عنه - » وليس يندفع التديّد أيضًا بالرهن » فإنه إذا مات يُقُضَّى ديوئه » وَيَعْتَقُ المديه : 
وإن لم يكن في ماله وفاءٌ فالمدّيرُ لا يعتق وإن © لم يُرْهَنْ » فذهب أكثد الأصحاب 
لذلك إلى صحة الرهن . 

ووجه التّصّ أن يُقال : لعله يموت وله مال , فلا يمكنٌ تنجيدٌ العتق قبل أداء دنه 
وتأخيره إلى الأداء دفمٌ للعتق » فالرهنٌ © لا يقوى عليه . 

وَيتَايدٌ بالوجه المذكور في إبطال رهن العبد المعلّق عتقّه [ بصفة ع © . 

[ المسألة ] (" الثامنة : إذا رَمَن الثمار على الأشجار تُظر : إن كان بَعْدَ بُدُدٌ 
الصلاح » والدذين حال : جاز ذلك » ثم يُقُطف في أوانه » ويُباع بعصّه ويُجعل مُؤْنةَ على 
القطاف . ويُجَمفُ إن أمكن , وإلا التحق بما يتسارع إليه الفسادُ . 

وإن ©© كان قبل بُدُوٌ الصلاح » فللفساد ثلاث مثارات : 


أحدها : تسارعٌ الفساد بعد التجفيف » وقد سبق . 


0 زيادة من () . () زيادة من (]) . 
(5) انظر : الأم : )١40/(‏ ء مختصر المزني : )5١8/9(‏ » الحاوي الكبير : (4/5 ٠١‏ ء التنبيه للشيرازي : 
(0) » روضة الطالبين : (45/4) » المجموع : 5/1١(‏ 2 708) . 


() زيادة من () . (0» في (أ) : «فإن). 
(0) في (أ) : ١‏ والرهن ». ' 0) زيادة من ( ب ) . 


(8) زيادة من (أ) . (95) في و ب): ١‏ فإن ). 


لعن وأركائة وأحكابه 060/3 

والثاتي : امتناعٌ بيعه إلا بشرطٍ القطع » » فإن أَذِنَ في البيع بشرط القطع : جاز» وإن 
ضوح بمتع البيع بشرط القطع : فسد » وإن أطلق » فالظاهر : أنه يصح وبشرط القطع في 
بيعه ويباع . 

وذكر صاحب التقريب قولين في موجب الإطلاق » ووجهه : أنه لم يَوْضُ بنقصان 
المالية » فعلى هذا يَفْسْدُ الرهنٌ ع ١‏ وله التتفاتٌ © على ("2 إطلاق الرهن » فما يتسارع إليه 
الفسادٌ » أنه هل يكون كالمصرح بتجويز بيعه ؟ 

المثار الثالث للفساد : توقُعٌ الآفة والجوائح » ويظهر ذلك إذا قَدّر الدينَ مجلا . 

وجييد النت”تزلاة: العذهما كد كا عنم لمم ظ 

والثانى : لا ؛ لأن المحذور ” ثَّمْ ضياعٌ © الثمن .عند الاجتياح 49 » وهاهنا لا 
يفوك أصلن الق . 5 ظ 

فرع : إذا تلاحقت الثمارٌ بعد الرهن » ففي انفساخ الرهن قولان » كما في التلاحق 
فى الثمار المبيعة قبل القبض . 

والأصح : أنه لو كان قبل القبض يَنْفَسِحُ . 

وفيه وجة ممستخرع من الخلاف / في العصير إذا صار ححا قبل القبض » وهو 
بعيلٌ ؛ لأن ذلك يُتوقّمْ مصيره حلا » بخلاف التلاحق » فإنه لا يزول . 


ولو رهن زرعاً يتزايد » وشّرَط قَطعَه في الحال : جاز . 


01 في (أ) : ١‏ ولعله التفات » وفي الأصل : « وله التفاوت ») ء والمثبت من ( ب ) . 
0 في (1) : ١‏ إلى 2 . 
(5 في ( أ) : «ثمن صاع » . 


(4) بدون نقط في الأصل » وفي ( أ) » ( ب ) : ١‏ الاحتباح » . والمثبت هو الصواب . 


م 
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وإن شَرَط التبقيةَ : فحكمّه حكمُ الثمار التي (© تتلاحق غالباً » والرهنٌ باطلٌ 
فيهماء كما في البيع . 
الشرط الثالث : أن لا يمتنع إثباتٌ يد | عليه وقبضّه له : 

يمن 

0 
اد اليد 7 0 0 

وكذا رَهْنُ الشلاح من الحربيٌ : مرتبٌ على بيعه منه » ورَهْنُه من الذي : جائرٌ 
وفاقاً كبئعه . 

الثانية : رَهْنُ الجواري : صحيحٌ على المذهب الظاهر © . 

وذكر الشيخ أبو علي قولاً : أن رَهْنَ الجارية الحسناءٍ : باطل » إلا أن تكون 9©) 
مَحْرمًا للمرتهن » فالوجه : القطعٌ بالصحة . 

ثم إن 20 كان م مَشرمًا » أو عدّل © على يد عَذْلِ » أو كان المرتهن يُونَنُ بديانته » 
أو كان معه جماعةٌ من أهله تَرَعُه © الحشمةٌ عنها : لم يُكره التسليمٌ » وإلا فيِكرَهُ إثباتُ 
يده عليها . 

وعلى الجملة فهو © قريبٌ من رهن المصحف من الكافر . 


() في الأصل : « الذي » ء ولمثبت من (أ) و( ب ) . 

(5) قوله : « له » ليس في (]أ) . 

5) انظر : روضة الطالبين : (5/4” 2 1١0‏ ). 

(5) في (أ)2»و(ب):١يكون).‏ (0» في (ب):ولو). 
(7) في ( ب ) : « عدلت ). 9) في ( ب ) : ( يرعه ) . 


(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « هو »ء والمثبت من (1) . 


فإن قيل : فهل يُشترط أن يكون المرهونٌُ ملك الراهن . 
قلنا : لا ؛ فإن الشافعى - رضى الله عنه - 20 نص على أنه لو رُمِنَ المستعارٌ يإذن 
المعير : صَحٌّ الرهنٌ . 


53 5 حتقيقةٌ هذا العقدٍ على الأصحاب واستخرجوا من تردد الشافعي - رضي الله 
عنه - في بعض الأحكام قولين في أن هذا عارية أم © ضمانٌ © ؟ 


فد هال اإنهقارية » امكل عليه اررق 
أنه قان" :مان )امكل عله صلق المدمان يرقة لال 
0 5 5-58 واليو 4 
ثم بنوا الأحكامَ على القولين » وهذا البناءٌ غيدُ مَوْنَض 9 عندنا » بل تعلل ”© كل 
حكم بما يَلِيِقُ به من غير بناء . 


وحقيقةٌ هذا العقد لا يتمكحض » بل هو فيما يدور بين 29 المرتهن والراهن رهن 
محص » وفيما بين المعير والمستعيرٍ عاريةٌ » وفيما بين المعير والمرتهن [ حكمٌ الضمان ] 7 
يزدحم عليه مشابةُ العارية والضمان » ويتبين 9» ذلك بالنظر فى ثلاثة أحكام : 


(0 انظر : الأم : "/171) » روضة الطالبين : (50/4) » فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب : )114/١(‏ . 


0 في (أ)(ب):« أو ) . ") وهذا القول هو الأظهر» كما في الروضة : (00/4) . 
(4) في (أ)»( ب ): ( مرضي ). (0) في ( ب ) : «يعلل ) . 
(5) في (]) : ( بينه ) . (0) ما بين المعقوفين زيادة من ( ب ) . 


(م) قال الحموي : قوله : ( في الرهن المستعار : ويتبين ذلك بالنظر في ثلاثة أحكام : الأول اللزوم في حق 
المعير » وقال القاضي : له الرجوعٌ إذا فرعنا على قولنا : إنه عارية ) . 

أقول : هذا غلط على القاضي حسين فإن مذهبه : اللزوم في حق المعير بعد القبض هذي صرح به الإمام 
في ١‏ النهاية » والشيخ في « البسيط » » وإنما هذا الوجه احكيئ لصاحب ١‏ التقريب » فحكى عن الفرق أيضًا 
بين الدين الحال والمؤجل كما حكاه عنه في « الوسيط ») فكأنه رُوي عن صاحب ١‏ التقريب » مذهبان : 
أحدهما : أن له الرجوع مطلمًا على قولنا : إنه عارية . والثاني : الفرق بين الدين ا حال والمؤجل . كذلك 
نقله عنه الإمام وفي « البسيط » » فأما القاضي حسين فمذهبه : اللزوم في حق المعير بعد القبض لاشك فيه . 


0/1/3[ الرمن: وأركاتة و سكام 


الأول : اللزومٌ في حقٌ المعير . 

ولا يلزم قبل قبض المرتهن بحال » » وإذا فض المرتهنٌ » فالصحيح 0 
المعير أنه أنيت بارعه يفا ان يله ]نذا يعير وتلزم © , فهو 7" كما لو أعار © 
الأرضٌ لدَهْنٍ الأموات ؛ إذ لزم ؛ لأن فيه هَيْكَ حرمة الميت » فكذلك 2 فى في رجوعه 
إنطال وثيقة المرتهن بعين (*) ماله » وقد أذِن فى إثباته . 

وقال القاضي : له الرجوعٌ إذا فتعنا على قولنا : إنه عاريةٌ » وهذا ضعيفٌ ؛ فإنه لا 
يبقى للرهن معنّى . 00 

وقد حكى العراقيون عن ابن سريج : أن إذا قلنا : إنه عاريةٌ » فلا يصح هذا العقنُ ؛ 
إذ لا ييقى له فائدةٌ » وهو فاسدٌ ؛ لأنه حلاف نص الشافعى رضى الله عنه . 

وقال صاحب التقريب : إن كان الدينُ حالا : رجع ء وإن كان مجلا : 
فوجهان0) ب 7 يَقَدْبَان مم إذا .أعار أرضًا للبناء إلى ملة 4 وفيه كلام . 

0 رالراهن على فك الرهن وإن لم يقد على فسخ الرهن ؟ 

: إن .كان الدين حالا فلا خلاق في أنه يلك إجباره » “© ؛ وقبل حلولٍ 

0 


. » يعير ويلزم » » وفي ( ب ) : « يغير ويلزم‎ ١ : )]( في‎ )١( 

روا و اس وعم ا لمردهه وق برو و تعره 

() في الأصل : « فلذلك » » وفي ():: ١‏ وكذلك »ء والمثبت من ( ب ) . 

(5) في ( ) : ١‏ من عين ) . 

(ه) قال في الروضة : « وقال صاحب التقريب : إن كان الدين حال رجع » وإن كان مؤجلا قفي جواز 
رجوعه قبل الأجل وجهان ء كما لو أعار للغراس مدة » . انظر : روضة الطالبين : (00/4) . 

<) في (أ):«وهل». 0 في ( ب ) : « لجباره ) . 

(0) في () و( ب ) «١:‏ حلولٍ الأجل » . 


أحدهما : أنه يملك ؛ لأنه عاريةٌ في حقٌ المستعير . 

والغانى : لا [ يملك ع (2 ؛ لأن فيه أداءَ الدين قبل لزومه » وهو متعلقٌ بالمرتهن . 

فإن قيل : فهل ”© يُباع هذا في حق المرتهن [ فقط ] © ؟ 

قلنا : إن كان للراهن مال فلا يُباع بحال ؛ لأن مطلقٌ الرهن لا يُسَلّط عليه إلا إذا 
جدّد به إذنًا . 

وإن صار معسرًا ففيه خملاف 9 ؛ إذ أطلق الأصحابُ أَنّا 0" إذا قلنا : إنه عارية فلا يباع إلا 
و ا ا ا 
ل ل جا 

وينبنى على ما تقدّم خلافٌ لا محالة » في أن عتقّه هل ينفذ ؟ 

الحكم الثافي : أن العبدَ لو تَلِفَ في يد المرتهن : فهو غيرٌُ ضامن ؛ تمحيصًا للرهن 
في حقه » والمستعيو هل يضمن ؟ 

قالوا : هذا ينبغى على أنه عاريةٌ » أو ضمان ؟ 

فإن قلنا : ضمانٌ : لا يَضْمَن » وهو ضعيفٌ » بل هو مستعيد محضٌ في حتق المعير» 
فينبغي أن يضمن . 

ولكن نص الشافعي - رضي الله عنه - 00 وقال : [ و] 0 لوأذن له رمه فيجنى » فأشبةُ 
0١‏ زيادة من (أ) . 0 في (أ): «دوهل»). 
5) زيادة من ( ب )ء وفي () : «١‏ قط ) . (4:) انظر : روضة الطالبين : (0/4١ه ٠‏ ١ه).‏ 
(ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ لنا » » والمثبت من (]) . 
(3) في ( ب ): 9 محدد). 05 زيادة من (أ) . 
(8) انظر : الأم : («روه١‏ 2 »)٠‏ مختصر المزني : (؟/5١5)‏ » الحاوي الكبير : 2151/50 158). 


5١‏ زيادة من (أ) 
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الأمرين : أنه لا يَضْمَن بخلاف المستعير » وفرع 20 على أن المستعير يضمن ما فات بجناية 
العبد ؛ بناءٌ على أحد الرأيين في أن المستعير يضمن ضمانّ اللخصوب » وهاهنا لم يضمنه . فعن 
هذا اضطر الأصحابٌ إلى ذكر قول في أنه ليس بعارية وإنما هو ضمان . 

فرع : لو بيع العبدُ في الدّين يإذن مجدّدٍ " , أو بأصل الرهن : يَوْجِعٌ لمعيه على 
المستعير بقيمته أو بالثمن ؟ فيه حلاف . 

قال القاضي : إذا قلنا : [ إنه ] © عاريةٌ » يَْجع بالقيمة » وهو بعيدٌ © ؛ فإن ما 
زاد على القيمة مُسْتَفادٌ في مقابلةٍ ملكه » فكيف يُسلم © للمستعير ؟ 

الحكم الثالث : أنه هل يُشترط في هذه الإعارة معرفةٌ قدْرِ الدين وجنسه » 
وحلوله » وتأجيله ؟ فيه خلاف . 

يُحتمل أن لا يُشترط ذلك » ويُجعل / عارية في هذا الحكم » ويحتمل أن يُشترط ؛ ١//ب‏ 
لأن الأغراض تتفاوت به » وينتهي إلى اللزوم » وبنى الأصحابٌ ذلك على أنه عاريةٌ أوضمان . 

فرع : إذا عينٌ المعيدُ شيئًا من ذلك . 

إن 29 قلنا : إنه لا يُشترط » فلا يجوز مخالفتّه إذا عينٌ إلا فى النقصان » كما إذا 
أذِنَ في الرهن بألف , ؛ فرهن بخمسائة ؛ فإنه زاد خينا . 

ولو قال : أعؤني لأرهن بلقن فأعاره 9 هل :يتقين 190 جنا ذكرة المستعيه ؛ تنزيلاً 
للإسعاف على تفصيل الالتماس ؟ فيه وجهان ©©) . 


3 جا د 


وي رم في (أ)ء(ب): «ومحدد)». 

© زيادة من () . 

(5) استصوب النووي الذي قاله القاضي أبو الطيب على عكس ما استبعد الغزالي . انظر : روضة 
الطالبين : (01/4) . (0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « سلم » » والمثبت من (أ) . 
<) في (أ) : «فإن ). 0 في (أ) : « فأعار » . 

(0) في (]) : ١‏ ينقد ) . 

(9) الأصح من هذين الوجهين : أنه يتقيد بما ذكره المستعير » كما في الروضة : (01/4) » مغني المحتاج : 
0/0 » نهاية الغعاج : 2540/5 515) . 
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الركن الثاني : المرهون به 

وله ثلاث شرائط : [ وهو ] (2 أن يكون ديئًا » ثابثًا » لازمًا . 

الأول : أن يكون دَيْنَا : فلا يجوز الرهنٌ بعين معصوبة » ولا مستعارة . 

وإن جَوَرْنًا كفالةَ الأعيان على رأي » فالرهنٌ (© وثيقةٌ دين في عين » والضمانٌ 
توق دون + بض ققة إلى وم عرفلد تارق الرمق الفيسناة إلا فى عاق القؤاةاهذإنه 

والصحيح : أن الرهن به © غيد جائز ؛ لأنه مور للمصلحة ؛ ترغيًا في معاملة مَنْ 
لا يُغرف حاله » ولا ضر على الضامن » وفي الرهن ضررٌ لا يُنظر له آخر . 

وفيه وجه : أنه يجوز كالضمان ؛ لأنه ©» إذا رضي به فقد أَضِدٌ بنفسه . 

الشرط الثانٍ : أن يكون الدينٌ ثابنًا : فلو قال : رَمَنْتُ منك هذا بألف 
ُمُرِصْنِيه » فقال : ارتهنت » ثم أقرض : لم ينعقد الرهنُ » بل يجب إعادثه . 

وكذلك إذا قال : بألف تَبِيعٌ به هذا الثوت مثلا » فثبوثٌ الدين حالةً الرهن لابن منه . 

وقيل : إنه © لو جرى الإقراضٌ والبيعٌ في مجلس الرهن : صم » وهو فاسد . 

فرع : لو مَرّجا شِقّي البيع يشِمّي الرهن ؛ كما إذا قال : ١‏ بعت منك العبدَ بألف , 
وارتهنت منك هذا الغثوب به © » فال : اشتريت ورهنت : 


قال الأصحاب : هذا صحيح 29 , بخلاف ما إذا قال لعبده : كاتبِيُك على ألف 


0 زيادة من () . 0 في (أ) : ١‏ والرهن ») . 

(5) قوله : « به » : ليس في (أ) . (4) قوله : « لأنه » : ليس في () . 
(0) قوله : ( إنه ) : ليس في (]) . 

(5) في (أ) : « بعت منك هذا الثوب به » وارتهنت هذا العبد به » . 


(0) انظر : روضة الطالبين : (7/4ه » 04) » مغني امحتاج : (/1707) » نهاية ا محتاج 201/1 3007). 
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('وبعت منك © هذا الثوبت بدينار » فقال : قبلت الكتابة واشتريت » فإن فيه 
وجهين 02 ؛ لتقدم ب شِقّ البيع على تمام الكتابة . 
زفح الام ورتم لا لازنا ور لدبو اا 
في عقد » فمزجه به آكَدٌ » فحتمل للمصلحة . 
وذكر القاضي وجهًا ل لانن واضح 
هذا إذا وقع ادم بأحد شه شِفَي الرهن ٠‏ والبداية بأحد شِْقّي البيع » فإن وقع الختم . 
اأخة تشقن المع كلا يسح لتقن قل يكن بعلي امن ال 2 روك لني 
الشرط الثالث : لزوم الدين : والديونٌ منقسمةٌ » فما لا مصير له ©» إلى اللزوم : 
فلا © رهْنَ به » كنجوم الكتابة » فإن للعبد أن يعجز نفسه مهما شاء . 
م سر اط يجوز الرَّهنُ به » كالثمن في مدة 
وما وُضِعَ على الجواز » ولكن قد يصير إلى اللزوم » كالرهن بالجغل في الجعالة قبل 
العمل : فيه وجهان © . 
(0 في (أ) : ١‏ بعتك منك ) . 
(1) ذكر النووي في الروضة : أنه لا يصح . انظر روضة الطالبين : (8/4ه , 4ه ) . 
(0) في الأصل ونسخة ( أ) : « أوضح » ء والمبْت من ( ب ) . 
() في (5) : د لها 2 . () في (1أ) : ولا 
(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « طارٍ» » والمثبت من () . 
0 قال في الروضة : « أما ما كان أصلّ وضعه على الجواز» ٠‏ كامجل في الجعالة بعد الشروع في العمل 
ملل لاضع ار اط لل 0 الم 0 » للزومه . وإن 


0 هو الصواب . لكن ظاهر كلام ل ا الوجهين قبل الشروع 
في العمل » لاسيما عبارة ( الوسيط » وتعليله » والله أعلم » انظر : روضة الطالبين : (0/4ه) . 


ولعل سب المنع التخريج على الشرط الثاني » وهو أن سبب ثبوتٍ الدين هو العمل 
المأذونٌ فيه دون مجردٍ الإذن » فكأن (© سبب الثبوت لم يجز بخلاف البيع في زمان 
الخيارء فإنه سببٌ تام على الجملة في الاستحقاق . ش 

فإن قيل + وهل يشترط للدين أن :لا يكون به رعق ؟ 

ُلنا* لاء بل يتجوز أن تزاد في المرهوف وإن ابد الديق + لأن لدي غيْد مشتغول بالرهن ؛ 
فزيادةٌ الوثيقة فيه معقولةٌ » وهل تجوز الزيادةٌ (' في الدين © مع اتحاد المرهون ؟ فيه قولان : 

أحدهما - وهو مذهب أبي حنيفة © - رحمه الله : المنع ؛ لآن رهن المرهون 
باطل » وإليه يرجع حاصله . 

والثاني - وهو اختيار المزني - : الصحة ؛ لأن الحنّ لا يَعْدُوهما » ولا مقابلةَ بين 
المرهون والدين . إلا من جهة الوثيقة . وإنما لا يجوز رَهْنُه من غير المرتهن لحقّه » وإن 
رضي فمن ضرورة ©© أن يجعل فسحًا ؛ لأن الجمع بين حمّيِهما غيدُ ممكن . 

فرع : لو جنى العبدُ المرهوثُ جنايةً » فقال المرتهن : أنا أَقْدِيهِ ليكون مرهوًا عندي 
بالفداء وأصل الدين . ْ 


(0 في ( ب ) : «١‏ وكأن). (؟) ما بين القوسين ليس في (5) . 
) مذهب الشافعية : أنه لا يجوز الزيادةٌ في الدين مع اتحاد المرهون » وهذا على القول الجديد الأظهر » 
وهو مذهب أبِي حنيفة ومحمد بن الحسن صاحبه . 

وعلى القديم : يصح أن يزاد في الدين مع اتحاد المرهون » كما يصح أن يزاد في الحق الواحد رهنٌ آخر 
وهو اختيار المزني » ومذهب أبي يوسف صاحب أبي حنيفة . 

وقال زفر : لايجوز زيادةٌ الدين مع اتحاد المرهون ولا أن يزاد رهنٌ آخر في دينٍ واحد . 

انظر : الأم : /017) ء مختصر المزني : ( ؟ع/كدمء الحاوي الكبير : (5/لام ء» 88 ) » التنبيه : 
»)0/١(‏ روضة الطالبين : (3/4ه) » المجموع : 088/١١(‏ », مغني المحتاج : ٠ ١١07/٠(‏ 078 ء نهاية 
امحتاج : (757/4) » مختصر الطحاوي : (14) » الاختيار لتعليل المختار : (53/7) » اللباب في شرح 
الكتاب : كد 07 . 


(5) في ( ]) : (١‏ ضرورته ) . 


1 سو ا يي يج ,زفق وأركاهر كانه 
فإن جوّزنا الزيادة في الدين : فلا كلام . 
وإن منعنا » فقولان (© مفهومان من معاني كلام الشافعي - رضي الله عنه - في . 
أن المشرفٌ على الزوال © كالزائل أم لا ؟ 
فإن قلنا : كالزائل » فهو جائدٌ فكأنه ” ابتداعٌ رهن © بالدَيْتَينُ جميعاً . 


)١(‏ قال في الروضة ٠:‏ ولو جنى المرهون ففداه المرتهنٌ يإذن الراهن ليكون مرهونًا بالدين والفداء : صح 
على المذهب وهو نصه ؛ لأنه من مصالح الرهن » فإنه يتضمن إبقاءه . وقيل : فيه القولان » . انظر : 
روضة الطالبين : (5/4ه ) » الأم : ملروه١)‏ . 

() في الأصل ونسخة ( ب ) : « الزول » » والمثبت من (1) . 


( في ( أ) : « ابتداء الرهن ) . 
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الركن الثالث : الصيغة وشرطها وموجبها 

ونريد بالصيغة : الإيجاب والقبول » ولابّد منهما . 

وفيه مسائل حمسة : 

11 2 2 

الأولى : كل شرطٍ يوافق وضع الرهن » كقوله : بشرط أن يُباع (© في حمّك » 
أو يُفْيَض » أو 3 غرض ع 22 لا يتعلق بالعقد + كقوله : بشرط أن لا يأكل إلا الشعير 
ولا يَلْبِسُ إلا الحرير © فهو لَعْوْ لا يَضّْدُْ اقترانه بالصيغة . 

وكلّ شرط يناقِضُ مقتضاه » كقوله : بشرط أن لا أقبض » ولا يتقدم © به على 
الغرماء فهو ” مفسدٌ للرهن ” . 

وكل 20 شرطٍ لا يناقض ” ولكن لا يقتضيه لمطلق " العقد . ويرتبط به غرض 
كقوله : بشرط أن تكون المناف » أو © التّتاحج » أو الثمارٌ الحاصلةٌ من المرهون لك » ففي 
فساد الرهن قولان © . ش 
٠”‏ وخ« لمحي +31 العرط لبن كحرط لقاضند الهو (التعين 2 0 ونيل يزيك نما 

م باع 5 0 

ولا خلافٌ في أنه لو باع بشرط أن يرهن بالثمن ما يُسَلم للبائع منافعه : فالبيع 

فاسد ؛ لأن الطّمّع يتعلق بالزوائد » ويصير 2١0‏ / كالجزء من العوض » فيرجع الفسادٌ إلى 5 /أ 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : « باع » » والمثبت من (أ) . 


(0) زيادة من (]) . م في (أ) :دار . 
(*5) في ( ب ) : ( تتقدم ) . (0) في (أ) : ١‏ يفسد الرهن ©) . 
في (أ) : دولكن ٠2‏ 0) في (أ) : ١‏ ولكنه لا يقتضيه مطلق » . 


(م في (!) : ١‏ والنتاج » . 
(4) ذكر في الروضة أن الشرط باطلٌ » وأن الرهن أيضًا باطلٌ على الأظهر إن كان رهن تبرع . انظر : 
روضة الطالبين : (08/4) » مغني امحتاج : 1١/9‏ ؟؟١1)»ء‏ نهاية امحتاج 4/ه57) . 


. ) فيصير‎ ١ : )]( في‎ )1١ . » في ( أ) : « بالتعبير‎ 0٠٠١ 
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ركن العقد » وأما (© الرهن فليس بمعاوضة . 

الثانية : إذا قال:: رَهَنْتٌّ الأشجار بشرط أن تكون الثمائٌ رهتًا * إذا حدد © ع 
ففي صحة الشرط © قولان ©) . ٠‏ 

ووجه الصحة : أن الرهنّ عندنا لا يَشْرِي ؛ لضعفه » فإذا قوي بالشرط سرى . 

الثالثة : إذا قال : أقرضتك هذا الألفَ بشرط أن تَوْمَنَ به وبالألفٍ القديم الذي 
[ لي] © عليك شيمًا : فالقرض فاسدٌ ؛ لأنه جب منفعةٌ » ولكن إذا أحَذ ووَفّى بالشرط 
ورَهَن بالألفين : لم يصح بالألف الذي فسَدَ قرضّه ؛ لأنه ما ملكه بَغدُ » ولم يتلف إلا 
إذا أتلفه » فيكون ذلك ديئًا . ٠‏ 

وإذا لم يصح به » فهل يصح بالألف القديم ؟ فيه قولا تفريت الصفقة . 

ا ؛ بخلاف البيع فإن وضع 

يه 
الشرط » قال القاضي : لا يصح » كما لو أدّى ألقَا على ظنٌ أنه عليه » فلم يكن » فإنه 
يسترد ؛ لأن الرهنّ تبعٌ » وهو يظن الآن وجوبه . 

وقطع الشيخ أبن سيك وغيره بالصحة فو 2 لأن الأداع لا يُتصوّر إلا بوجوب سابق 
ولا وجوبٌ » والرهنٌ يُتصوّرُ من غير وجوب . 


(0) في (أ) : «دأما). (0) في (أ) : «١‏ حدثت ). 

0 في (1) : ١‏ الرهن » . 

2 الأظهِن هرد القولين : أنه لا بسح الدرلة » كما في الروضة : (25/4) » مغني انمحتاج : ا‎ (١ 
. نهاية المحتاج : (075/4 . ْ (0) زيادة من (أ)‎ 

() زيادة من (أ) . (0) وهذا القول هو الأصح» كما في الروضة : (50/4) . 
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ومساقٌ (© كلام القاضي يلزمه أن يقول : لو شرط بيعًا في بيع . فباع وفى (©) 
بالشرط على ظنٌ الوجوب ٠»‏ يَفْسْدٌ بيعه . 

و الشيخ أبو محمد يُصحح البيع » ولا يَنْظدْ إلى اعتقاده . 

الرابعة : إذا قال : رهنتك [ هذه ] 7" الخريطة بما فيها » وما فيها غيرُ مَوْئْيَ : خرج 
على بيع 9 الغائب » فإن أبطل : خرج في الخريطة على تفريق الصفقة » فإن كانت 
الخريطةٌ لا يُقُصَدُ رهئه في مثل هذا الدين فوجهان : 

أحدهما : الصحة ؛ لظاهر اللفظ . 

والثاني © : المنع ؛ لفهم © المقصود © . 

ولو قال : رهنت الخريطة » ولم يتعّض لا فيها » وكانت الخريطةٌ لا تقصد . فهل 
عل عبارةٌ عمّا في الخريطة مجارًا بقرينة الحال ؟ يُخرّجٍ على هذين الوجهين . 

الخامسة : هل يندرج الأسٌ والمغرسٌ تحت اسم الشجرة والجدارٍ في الرهن ؟ 

وفي الثمار غير المؤبّرة وجهان , بخلاف البيع » ووجه المنع 9» : ضعفٌ الرهن . 


(0 في (أ)(ب):« مساق ). () في (أ) : « وفا». 

5 زيادة من () . 

() في الأصل ونسخة ( ب ) : « رهن » » والمثبت من () . 

(5) في (]) : « الثاني » بدون الواو . (3) في (أ) : «١‏ لمفهوم ) . 

(0) وهذا الوجه هو الذي رجحه في الروضة . انظر : روضة الطالبين : (507/4 2 55). 


(8) قال في الروضة : ١‏ ولا تدخل الثمرةٌ المؤّرةٌ تحت رهن الشجرة قطعًا » ولا غيدُ المؤبرة على الأظهر . 
وقيل : قطعًا ) . انظر : روضة الطالبين : (501/4) . 


3آا1الالللللللل سس سب الرهن وأركانة وأحكامه 


وكذا في الجنين خلافٌ » وأولى بأن يدرج (2 من الثمار ؛ لأن الثمار قد تفرد " 

وال قاو كدو نم يقد اده ال 0 
لتحقق وجوده 2 فهو كالثمار المؤبرة ٠.‏ 

والأورافٌ من التوت كالثمار المؤبرة » ومن غيره يندرج 

وفي الصوف على ظَهْرٍ الحيوان » ثلاثة أوجه 29 » من حيث إنه يضاهي الثمارٌ 
المؤبرة من وجه » والأغصانٌ من وجه ») وفي الغالت يفرق بين ما استّجرٌ وبين القصير 
الذي لا يُعتاد جره 1 

” وأغصانُ الِلافٍ كالصوف المستَجرٌ © » وأغصاكُ سائر الأشجار يندرج 0© 


د جد عد 


(0 في (5) : ١‏ يندرج » . | 

(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « يفرد ») » والمثبت من ( أ ) وهو الصواب . 

(0) ذكر في الروضة : أن هذا هو المذهب . انظر : روضة الطالبين : (71/4) . 

(4) قال في الروضة : ١‏ ولا يدخل الصوف على الأظهر » . انظر : روضة الطالبين : (31/5) . 
(5) ما بين القوسين مكرر في ( ب ) . 


(0) في () : ١‏ تندرج ) . 


الرهن وأركانه وأحكامه 161/3 


الركن الرابع : العاقد 

ويُعتبر فيه ما [ يُعتبر ] © في البيع وزيادةٌ أمر وهو : أن يكون من أهل التبرع 
بالمرهون «2 ؛ لأن الرهن تبدْعٌ » فلا © يجوز لوليٌ الطفل وللمكاتب والمأذون في 
التجارة على كل حال » بل لابد من تفصيل : 

أما ولئٌ الطفل : فالنظر في رهنه وارتهانه . 

أما ارتهاثه )2 : فيجوز عند العجزر ع استيفاء الدين 4 ولا يجوز مع القدرة 4 
ويجوز عند تأجيل 622 الدين 4 وتأكل ديئه بالبيع بالنسيكة 3 وله ذلك إذا ظهرت فيه 
الغْنِطةٌ » ولكن بشرط الارتهان » حتى قال العراقيون 2 : لو باع ما يساوي مائةٌ بمائة 
تَقْدَا وعشرين نسيئةٌ : لم يَجَرْ إلا بشرط الارتهان بالعشرين . 

وهو سرفٌ » بل الوجه 29 : جوارّه دون الرهن » إذا كان يَثِقُ بذمة من عليه 
[ الدي] © فلا يزيد ذلك على إيضاعه مال اليتيم للتجارة » وهو جائرٌ لأجل الزيادة ». 
بخلاف الإقراض ». فإنه يحرم فيه الزيادةٌ » فلا 9© يجوز إلا في زمانٍ نهب وغارة . 


أن رهن ماله » فلا © يجوز إلا بغبطةٍ ظاهرة » كما إذا بِيعَ منه ما يساوي ألفين 


0 زيادة من () . (0) في (]) : « بالرهون » . 

ني (أ): دولا2). (5) في ( ب ) : « أما ركانه » . 

(©» في (أ) : «١‏ تأجل » . 

(5) قال في الروضة : « قلت : هذا الوجه حكاه بعض العراقيين عن الإصطخري . وقال الغزالي : إنه 
مذهب العراقيين » ليس بجيد » ولا ذكر لهذا الوجه في معظم كتب العراقيين . وإنما اشتهر الخلاف 
عندهم فيما إذا باع ما يساوي مائة نقدًا » ومائة وعشرين نسيئةً بمائة وعشرين نسيئة » وأخحذ بالجميع رهنًا » فيه 
عندهم وجهان » الصحيح وظاهر النص وقول أكثرهم : أنه صحيح » . انظر : روضة الطالبين : (77/4) . 
(0) في (!) : « للوجه » . 0) زيادة من (أ) . 

(©) في (أ) : «ولا). 

. في الأصل ونسخة ( ب ) : « لا )ء والمثبت من (أ)‎ 0٠١ 


ذأ يج ب ا ب ووز الوقن وأر كانه :وأحكامة 
بألف » واد منه رهن 20 يساوي ألما ؛ لأن أقصى ما في الباب أن يتلف المرهونٌ أمانةً 
فيكون قد حصل على ألفين فى مقابلة ألفين . 

فإن زاد © قيمةٌ المرهون وجملةٌ الكمن على المشتري : لم يجز ؛ لانه جد ناجرٌ في 
ألفين من غير حصولٍ على ألفين . 

قال الشيخ أبو محمد : لو رهن عقَارًا وكان في الشراء غبطةٌ : جاز ؛ إذ لا يخاف 
قَوْتَ العقار » والمنفعةٌ له . 

وبيعٌ عقار الطفل : لا يجوز إلا لحاجة حتى تَقُكُ 29 الحخر عنه . 

ويجوز الرهنٌ أيضًا لحاجة فَاقَةِ 29 » كما إذا افتقر الصبئ إلى طعام » وله عقارٌ يتوقع 
من ريعه ما يَفِي بثمن الطعام » فله أن يشتري ويرهن . 


وحكمُ المكاتب حكمٌ ولي الطفل » وحكمٌ المأذون مرئّبٌ على المكاتب » وأولى 
بالمنع ؛ لأن الرهنَ قد لا يتناوله اسمٌ التجارة » ولذلك لا يَقُدِردُ على إجارة نفسه . 


د عد عد 


() في (1) : « وأَحَذ منه رهئًا » . 0 في (أ) : «زادت). 


5 في ( ب ) «٠:‏ يُقَال». (4) في (أ) : « حاقة ». 


الباب الثانى 22 : فى القبض والطوارئ قبله 
القسم الأول : في القبض 
وهو ركنٌ في الرهن لا يلزم إلا به » خلافًا لمالكِ - رحمه الله - © » فإنه قال : 
يلزم بنفسه » وطرد ذلك في الهبة والإعارة وكل تبرع . 
ثم © يُشترط لصحة القبض من التكليف والأهلية ما يُشترط للعقد » واليدُ / 85/ ب 
يي 9 المرتهن: . 


(1) قال الحموي : « قوله : ( الباب الثاني : في القبض والطوارئ . وفيه قسمان : الأول : في القبض » 
وهو ركنٌ في الرهن لا يلزم إلا به ) . 

قال المصنف : « جعل الشيحٌ القبضٌ ركنا وليس داخلًا في حقيقة الرهن ؛ فإنه لو رهن شيعًا ولم 
يحصل فيه قبضٌ صح الرهنٌ بالاتفاق وإن لم يوجد فيه قبضٌ » فإنه لو كان ركنا لما انعقد إلا به كسائر الأركان » ثم 
أقول : المعنى الموجودٌ فيه حاصل في البيع ومع هذا لم يسعٌ القبضّ ركنا فيه مع أنه لا يلزم إلا به » . 

قلت : إنما سماه ركنا بطريق المجاز لا بطريق الحقيقة » فإنه لما لم يلزم العقد فيه إلا بالقبض أطلق عليه 
ذلك ويخالف البيع » فإنه يتصور فيه اللزوم باختيارهما بعد التفرق أو بعد اختيار إمضاء البيع أو انقضاء 
الخيار في شرط الخيار وإن كان القبض لا يوجد فيه أيضًا » فإن المرتهن لو قبض الرهنّ من غير إِذْنٍ الراهن » 
لم يكن ذلك قبضًا منه ويتعين عليه الردٌ من غير خلاف » ولو وجد مثل هذا المعنى في البيع لكان قبضًا 
على أحد الوجهين » وإذا كان كذلك دلَّ على أن القبض في الرهن آكد منه في البيع لما أشرنا إليه وذلك 
يقتضي تسميته ركنًا بطريق امجاز » وبه خرج الجواب . 


(5) ما بين المعقوفين زيادة من ( أ) . (5) كلمة : « القسم » : ليست في () . 
(4) مذهب الشافعية : أن القبضّ ركنٌ في لزوم العقد . فلا يصح الرهن إلا بالإيجاب والقبول » ولا يلزم 
إلا بالقبض . 


ومذهب المالكية : أن الرهنّ ينعقد بالإيجاب والقبول ولا يتم إلا بالقبض » فالقبض شرط في تمام العقد . 
انظر : التنبيه : )/٠١(‏ » روضة الطالبين : (0/4 ء المجموع : 5.5/1١‏ 709). 


© في (أ) : دلم). (5) في (أ) : ١‏ مستحق ) . 
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ولو أناب فيه نائئا : جاز » ولا يجوز أن ينيب الراهنّ » ولا عَبِدّه القِنّ » ولا 
مُشتولدنّه 0 لأن يدهم ب الراهن 4 وتتحوة .أن ينيب مكاتبه 5 

وفى عبده المأذون [ له ] 720 فى التجارة ” ثلاثةٌ أوجه 20 » يفرق فى الثالث يين أن ت ركه 
الديوثُ فتنقطع سلطنةٌ السّيد عمًا في يده ويضاهي المكاتب » وبين أن لا تركبه الديون . 

والنظر الآن في صورة القبض » وهو : التخلية في العقار » والنقل في المنقول . 

وفي الاكتفاء في المنقول بالتخلية خلافٌ » كما في البيع » وقطع القاضي بالفرق ؛ 
لأن البيع يُوجِبٌ استحقاق القبض » فيكفي التمكينٌ فيه » وهاهنا لا استحقاق» بل 
القبضُ سببُ الاستحقاق فلا وَفْعَ مجرد التمكين . 

أما إذا رهن [ المودٍحٌ ] 29 من المودّع الوديعة » فقد نص - الشافعي - رضي الله 
عنه - 2 أنه لا يلزم بمجرد قوله : رهنت » بل لابد من إذنٍ جديدٍ في القبض » ونصّ في 
الهبة على خلافه . 

فقال الأصحاب : قولان © بالنقل والتخريج » ومن قر التّصّينَ " فدّق بالضعف والقوة . 

وتوجيه القولين : مَنْ قال : يُكتفَى به » جعل قوله : رهنت بقرينة الخال رضًا 

- ع 2 

بالقبض ”© , ومَنْ لم يَكتّفٍ به نظرَ إلى مجرد الصيغة » وهي لا تَدَل * على القبض "© , 


(0 زيادة من (أ) . (0) في ( ب ) : ١‏ للتجارة » . 

(0) أصح هذه الأوجه : أنه لا يصح أن يستنيب عبدّه المأذون له في التجارة كما في الروضة : (10/4) » 
مغني المحتاج : (كلحكى ء نهاية المحتاج : 0014/4 . 

(4) زيادة من () . 

(ه) انظر : الأم : (6/ه؟0) ء مختصر المزني : (؟/010) » الحاوي الكبير : (75/5) » روضة الطالبين : 
(و/حىء المجموع : 0114/1 . 

() أظهر هذين القولين : اشتراط الإذن في الرهن والهبة » كما في الروضة : (07/4 » المجموع : (715/1) . 
0 في () : ١‏ النص »© . م في (أ) : « بالرهن » . 

() ما بين القوسين ليس في () . 


ولذلك لا يجوز للمرتهن أَحْدٌ المرهونٍ إذا لم يكن في يده إلا يإذنٍِ جديد نّم » سواء قلنا : 
لا يَمْتَمِدِ إلى إذن جديد ء أو قلنا : يفتقر » فإذًا فلابد من مُضِِيّ مدةٍ يُتصور تحقيقٌ صورة 

القبض فيها حتى يلزم . 

فهل 27 و يُشترط الرجوعٌ إلى بينة ومُشَاهَدةٍ المرهون ؟ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه لابد منه ؛ (” ليتحمق التمكنٌ ”© فيكون كالقبض لنفسِه 29 » وهو نصٌٌ 
الشافعي - رضي الله عنه - 29 ؛ إذ قال : ولو 0 كان في المسجد والوديعةٌ في ببته لم 
يكن قبضًا حتى يصير إلى منزله . 

والثاني 29 : أنه لا يُشترط [ الرجوحٌ ع 2 ؛ إذ لا فائدة للرجوع . 

والثالث © : أنه إن استيقن وجوده أو غَلّب على ظنه فلا فائدةً ف الو ا 
فيرجع ليتيمّن وجوده . ' 

فإن قلنا : يُشترط الرجوحٌ » ففي اشتراط نقله من مكان إلى مكانٍ وجهان 7 » واشتراط 
النقل هو الغايةٌ فلا ذَاهِبَ إلى أنه يجب رده على الراهن واسترداده [ بعد ذلك ع 200 . 
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وروى العراقيون عن حرملة 2١‏ : أنا إذا لم يشترط إذنًا جديدًا فلا يشترط أيضًا 


.) وهل‎ «١: في (أ)‎ ١ 

(0) في ( ب ) : ( لتحقق له التمكين ) . 5 في (أ): ( نفسه). 
050 انظر : الأم )1١5/0(‏ » مختصر المزني : (0510/1) » الحاوي الكبير : (8/5”) . 
(0» في (أ) : ١‏ فلو » . 


(5) وهذا الوجه : هو الأصح » كما في الروضة : (56/4) . 


0 زيادة من (أ) . (0) في (1) : « الثالث » بدون الواو . 
(5) ذكر النووي في الروضة : أنه لا يشترط نَقْلّه من مكان إلى مكان على المذهب . انظر : روضة 
الطالبين : 55/40 572 ) . )٠١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ) . 


.. ذكر النووي في الروضة : أن هذا المروي عن حرملة مذهبٌ لنفسه » وليس نقلا عن الشافعي‎ )1١( 
. 016/١١( : انظر: روضة الطالبين : (57/4) » المجموع‎ 
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مُضِيَ الزمان » وهو محتملٌ لكنه بعيدٌ من المذهب . 

ثم إن شرطنا شيئًا سوى مضي الزمان » فهل (2 تجوز الاستنابةٌ فيه ؟ فعلى ("© وجهين © . 

ووجه 9 المنع : أنه إنما يصير قابضًا بالضم إلى ما سبق من النقل » فلا يقبل التُعدد . 

عِِ 0 يه ل 

والااصح : أن البِيع من المودع مُسَلط © على التصرف وناقل للضمان دون إذن 
جديد , بخلاف الرهن . فإنه محصلّ للملك وهو فى يده . 

وفيه وجه : أنه 02( كالرهن ُ 

وفيه وجه : أنه لابد من إذنٍ جديدٍ قطعًا ؛ إذ لم يسبق هاهنا إذنٌ حتى ينصرف 
الآن إلى جهة الرهن . 

فإن قيل : فهل بَيْرَأ الغاصبُ عن 20 ضمانٍ الغصب بالرهن ؟ 

قُلنا : عندنا لا يبرأ» خلافاً لأبي حنيفة - رحمه الله - © ؛ لأن يد الغاصب لم 
تنقطع . فلا © ينقطع حكمةٌ » بخلاف ما إذا أودع عند الغاصب فإن الظاهرَ : أنه 


(0 في (]) ١:‏ فعلى » . ) في رب ): (فيه). 
() الأصح من هذين الوجهين : جواز الاستنابة فيه . انظر : روضة الطالبين : (807/4) . 
(4) في ( ]) : « وجه ») بدون الواو . (0) في (أ) : ١‏ تسلّط ) . 
(0) في (أ) : ١‏ أنه لابد من إذنٍ جديد ) .2 /) في (أ): ( من). 
(8) مذهب الشافعية : أنه إذا كان الرهن عند الغاصب فلا يبرأ من ضمان الغصب إلا أن يرده إلى 
المغصوب منه . 
ومذهب الخحنفية : أنه يزول ضمانُ الغصب عن المرتهن بالرهن » وهو اختيار المزني . 
انظر الأم : )1١6/5(‏ ء مختصر المزني : 0٠١/9‏ » الحاوي الكبير : (55/5ء 6) » روضة الطالبين : 
(08/4) ء المجموع : ١1/١١‏ » مغني المحتاج : (5/9؟١0)‏ » نهاية الخحتاج : 0/6 005 . 


(9) في (أ) : «فلم). 


ينقطع ؛ لأنه عاد إلى امالك حكماً ؛ إذ يَدّه يد المودع » ويدُ المرتهن لنفسه . 

ولو أجرّه 00 فوجهان فق 0 ع 00 نيت أن بجعل للآجر 0 لما فيه من تقرير 
أجرته 4 أو 2 الستاة:) للانتفاع 3 

وفي الوكالة بالبيع وجهان مرتبان على الإجارة » وأولى بأن لا ييرأ ؛ لأنه كالمستأجر 
فيه » إلا أن غرضٌ المالك © هاهنا فى اليد أظهدٌ . 

ولو رهن من المستعير ففي براءته عن ضمان العارية وجهان 22 مبنيان على أنه هل 
يضمر ١»‏ ضمان المغصوب ©" ؟ 

ولو أبرأ الغاصب صريححا عن الضمان مع بقاء اليد » ففي البراءة وجهان © من 
حيث إنه إبراءٌ عمًّا لم يتم سببٌ وجوبه ؛ إذ تام الوجوب بالتلف . 

ثم إذا قلنا : لا يبرأ الغاصبٌ . فله أن يَدْدٌ على الراهن ويسترد » ويُجبَدُ الراهنٌ على 
الأخذ والردٌ بعد لزوم الرهن . 


ننا نيا اننا 


"0١‏ في 311 اب اند 


(5) قال في الروضة : « والإجارة » والتوكيل » والقراض على امال المغصوب . وتزويجه للجارية التي 
غصبها لا يفيد البراءة على المذهب » . انظر روضة الطالبين : (64/4 . 


6 في (1): هوه . 9) في (]أ):«و). 

0 في (أ) : « لملك 2 . 

() الأصح : أنه لا ييرأء كما في الروضة : (15/4) » مغني امحتاج : 1١5/5(‏ » نهاية لمحتاج : (5/6ه/) . 
0 في (1) : ١‏ الغصوب » . ْ 

(0) الأصح : أنه لا يبرأء كما في الروضة : (8/4) . 
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القسم الثاني من الباب : الكلام في الطوارئ قبل القبض 
والنظر في تصرفات الراهن » وأحوال العاقد » وأحوال المعقود عليه . 
أما التصرفات : فكل ما يزِيلُ املك فهو رجوحٌ عن الرهن ؛ لأنه جائرٌ » وهو 
ضدَّه » ومالا يزيل الملك 27 كالتزويج (" ليس 7(" برجوع ؛إذ لا مضادة » والإجارةٌ رجوعٌ [عن 
الرهن ] 29 , إن قلنا : يمنع البيع » وإلا فالظاهر 2 : أنه ليس برجوع كالتزويج © . 
والتدبيه بحكم نص الشافعئ - رضي الله عنه - 29 : [ أنه ع 9 رجوحٌ ؛ إذ جعله 
وعلى تخريج الربيع 29 : ليس برجوع » وهو القياس . 


أما أحوال العاقدين : فموت الراهن : نص الشافعي - رضي الله عنه - 0" أنه سببٌ 
للفسخ , ونصّ في موت المرتهن على أنه يُسلم إلى الورثة » فقيل : قولان "١7‏ بالنقل والتخريج . 


(1) كلمة : « الملك » : ليست في ( ب ٠.)‏ (©) في (أ) : « كالروح » . 
فس 61 فين (5) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) . 


(5) قال في الروضة : ( وأما الإجارة » فإن جوّزنا رهن المستأجر وبيعّه فليس برجوع » وإلا فرجوع على 

الأصح » . انظر : روضة الطالبين : (5/4 . (5) في (أ) : « كالترويح » . 

0 انظر : الأم : (م/؟1) ء روضة الطالبين : (529/4) » البجموع : 07/1 2 مغني امحتاج :(١؟/‏ 

8).» نهاية امحتاج : (5/5ه5 2 لاه5) . ش 

(8) زيادة من (أ) : (9) انظر : الأم سفيف اه © 

. )015/1( : انظر : الأم : (م/78 م ء مختصر المزني : (010/9) » الحاوي الكبير‎ 0٠١ 

)1١(‏ قال في الروضة : « النوع الثاني : ما يعرض للمتعاقدين » فإن مات أحدٌّهما قبل القبض » فنص : أنه 

يبطل بموت الراهن دون المرتهن » وفيهما طرق : أصحها : فيها قولان : أظهرهما : لا يبطل فيهما ؛ لأن 

مصيره إلى اللزوم » فلا يبطل بموتهما كالبيع . والثاني : ييطل ؛ لأنه جائز » فبطل كالوكالة . 
والطريق الثاني : تقرير النصين ؛ لآن المرهونَ بعد موت الراهن ملك لوارثه . وفي إبقاء الرهن ضررٌ 


عليهم » وفي موت المرتهن يبقى الدينُ » والوارثٌ محتاجٌ إلى الوثيقة حاجة ميتة . 
والثالث : القطع بعدم البطلان فيهما » . انظر : روضة الطالبين : (4/١٠/م‏ » المجموع : )0185107/1١(‏ . 
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ووجه التردد : مشابهتّه للجعالة والوكالة » وهي ("© تنفسخ بالموت » وللبيع () 
الجائر » فإن مصيره إلى اللزوم » وهو لا ينفسخ . 

ومَنْ قدّر النّصَّينَ فق من «© حقوق الغرماءٍ والورثة يتعلق بالمرهون عند موت 
الراهن » وعمادٌ الرهن من جانب المرتهن الدَّيْنٌ » واستحقاقه لا يتأئر موته ©) . 

وفي جنون العاقدين خلافٌ ©© مربَّتٌ على الموت » وفي السَفَّهِ خلاف مرتب على 
الجنون » وأولى بأن لا ينفسخ ؟ فَإِنَّ عدم العقل دون عدم الروح . 

أما أحوال المعقود عليه : ففي انفساخ الرهن بانقلاب العصير حَمْوًا وجهان © / . ١‏ /أ 

وفي جناية العبد وإبَاقِه وجهان مرتبان » وأولى بأن لا ينفسخ » وهو قريبٌ من 
الخلاف فى الجنون . 

وانقلاث العصير خمرًا أولى بالفسخ ؛ لأنه يُتافي الماليةَ » ولذلك يزول الرهنٌّ بعد 
القبض به » ولكن إذا عاد خلا عاد © وثيقةٌ الرهن » بسبب اختصاص اليد » كما عاد 
ملك اللاللة نمي الاخخصاضن بالعيق ., 

ويمكن أن يُقال : كان الرهنٌ موقوفا» كما نقول في وقف النكاح على انقضاء العِدَّة في 
ِدَّةِ 9 المنكوحة » ومصيرٌ العصير خحمرًا في البيع قبل القبض » كهو في الرهن بعد القبض . 

التفريع : إذا قلنا : لا ينفسخ به قبل القبض » بل إذا "© عاد حلا عاد الرهن كما 


(0 في (أ): «وهل»). (0) في (]) : ١‏ وبالبيع » . 
في (أ) : «بأن». (4) في (]) : « بموته ) . 
(5) انظر : روضة الطالبين : ٠/4(‏ )ع مغني المحتاج : (0179/9) ع نهاية المحتاج : (0607/4 . 


(5) الصحيح من هذين الوجهين » والذي قطع به الجمهور : أنه ينفسخ الرهن . انظر روضة الطالبين : 
7١ 70/5(‏ )» مغني المحتاج : 0١5/9‏ ء نهاية المماج : (1007/4) . 


0 في (أ) : «عادت ») . 
(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ الردة » وهو خطأ » والمثبت من (أ) . 


(4) في (أ) : « فإذا » . 


بعل القيقنة أفلو اقيض وه عقمة"فالقيض فاسة :فلو ضار شل فال : أشيكة لساك 
لم يكف . ولو قال : اقَيِضْه لنفسك فيكون هو القابض والْميِضَ » وفي مثله خلاف في 
البيع . هكذا قاله الأصحاب . 


قال صاحب التقريب [ أبو القاسم بن القاسم القفال الشاشي ع (© : ينبغي أن 
يكون [ هذا ] 2 كاذْنٍ المودع بعد الرهن منه ؛ إذ لا قَْقَ بينهما . 

فإن قيل : وهل يجوز السعئ في التخليل ؟ 

قلنا : التخليل حرامٌ عند الشافعي - رضي الله عنه - 22 لحديث أبي طلحة 49 , 
ثم الخمر © إن لم يكن محترمًا 29 » وهو ما اغقصر لأجل الخمرية » فإن حُلّلَ يالقاء ملح 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ]أ ) . () زيادة من () . 
[فة انظر : الأم : (/41) » مختصر المزني : (17/9 » الحاوي الكبير : (37/؟١١)‏ » روضة الطالبين : 
(5/الع» المجموع 021/١5(‏ . 
(4) عن أبى طلحة : ١‏ أن النبي ميته أمَرّه يإراقة خمور اليتامى ) . أخرجه أبو داود : 7٠/(‏ كتاب 
الاشربة - باب ما جاء في الخمر تخلل (2776) » والترمذي : (288/6) (؟١)‏ كتاب البيوع (8ه) باب ما 
جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك (*079 » وأحمد في مسنده : )١١5/9(‏ » والدارقطني : (578/4) . 
وراجع التلخيص الخبير : (/ه*) حديث رقم : )1١0(‏ . 
(0) في ( أ) زيادة كلمة : « ثم » » وليس لها معنى ولذا لم أثبتها في المتن . 
(7) قال الحموى  :‏ قوله فيه : ( وإن لم يكن الخمر محترمًا وهو ما اعتصر لأجل الخمرية » فإن خلل بإلقاء ملح 
فهو نجس لعلتين) إلى قوله : ( فإن سل بلقل من شمس إلى ظل فوجهان ؛ بناء على العاتين» وإن لم يوجد إلا 
قصد الإمساك ليتخلل » فالظاهر : أنه ظاهر » وفيه وجه » وإن اعتصر للخمرية فصار خلا من غير قصدٍ فهو 
طاهرٌ ؛ إذ لا قصد ولا فعل » وإن كانت الخمرةٌ محترمة اعتصرت للخل فهي طاهرةٌ في جميع الصو ر إلا إذا ألقي 
فيها ملخ » فإن تقل من شمس إلى ظل » فالظاهر : طهارته ) . 

قال المصنف : ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكالان : أحدهما : أنه فرَض المسألةَ أولاً فيما إذا كانت الخمرةٌ 
غير محترمة » ثم قال : وفيه وجه » وإن اعْمُصر للخمرية فصار خلا من غير قصد فهو طاهر لا قصد ولا 
فعل . فإنه لا فائدةً ظاهرة في كونه يرجع ويقول ذلك فإنه بنى كلامّه عليه . الثاني : استثناء إلقاء الملح , ثم 
قال آخرًا : وإن نقل من ظل إلى شمس » فالظاهر طهارته وإذا كان كذلك فلا يخلو إما أن يكون الذي - 


فهو نجس لعلتين : إحداهما : تحريم التخليل . 

والأخرى (2 : ثبوتُ حكم النجاسة للمتحلل © , [ و] 22 ذلك لا يزول إلا بالماء 
تعبْدًا » بخلاف أجزاء الدّنّ ؛ فإن فيه ضرورةً . 

3 : 5 3 1 0000 

فإن خُلل بالنقل من ظِل إلى شمس فوجهان © ؛ بناء على العلتين » وإن لم يَجْرٍ إلا 
مجردٌ قصدٍ الإمساك ليتخلل » فالظاهر : أنه طاهر » وفيه وجه . 

فإن ” اعتصره للخمريّة » فصار خلا - من غير قصد - فهو طاهر ؛ إذ لا قَصْدَ 
ولا فِغْلّ . وإن كانت ©" الخمرةٌ © محترمةً - وهى التى اعتْصِرَتٌ للخل - فهو طاهد 
طهارته . 


> ذكرة سسظلوقًا على الاستظداء آم لا قإن كان الأول كان متدرا تحت المسعى عند وإن كان .كلام لم 
يدع الحاجة إليه استغنى بما ذكر أولاً لما لا يخفى . 

قلت : أمكن أن يجاب عن الأول فيقال : إنماذكر الشيخ ذلك كذلك حتى يبقى احتمالٌ كونه رجوعًا عما 
فرضه أولا لما طال كلامه فيه ؛ لثلا يعتقد معتقدٌ أن كلامه انقطع » وذلك فائدة ظاهرة . وأما الجواب عن الإشكال 
الثاني فظاهد » فإنه أعاد ذكره كذلك لأجل الاختلاف وكأنه استثنى الوجه المرجوح » فإنه لما قال : فالظاهو 
طهارته » علم فيه وجه : أنه يحسن وكان بمنزلة ما لو قال : وفيه وجه أنه نجس » ولو كان هكذا لكان أولى لما لا 
يخفى » ولكن ليس يُشترط أن يذكر المصنفٌ في عبارته ما هو أولى بعد أن نؤدّي كلامه إلى صحة المعنى » 
والإشكالان ضعيفان . ش 
0 في (]) : «١‏ والآخر) . في (]) : ١‏ للملح ) . 
0 الواو زيادة من () . 

3 . ؟ ا 6 

(:) الاصح من هذين الوجهين : أن الخمرَ إذا تخللت بنقلها من ظل إلى شمس أنها تطهر . انظر : روضة 
الطالبين : (4/4/) . 
(0 في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ اعتصر للخمر ) . 
5) في (ب) ١:‏ كان ). 0 في (أ) : «الخمر» . 


9 ا ع سه ات بيسن الوه وأركائة وأحكاينه 
فإن قيل : فالعناقيد إذا استحالت بواطتها واشتدَّتٌ » ما حكمها ؟ 
قلنا : بواطنُها نجسةٌ » وفي جواز ببعها وجهان 27 يجريان في البيضة ”2 المذِرَة . 


ووجه التصحيح : الاعتمادٌ في الحال على 5 طهارة الظاهر ( 4 وفائدته المنتظرة 
عند التخلل والتّفوّْخَ . 


. 0/4/5( : الصحيح من هذين الوجهين : المنع » كما في الروضة‎ )1١( 
. » البويضة‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 


(0) في (أ) : « طاهرة » » وفي ( ب ) : ١‏ ظاهرة الطاهر » . 


1001/3 
الباب الثالث 


في حكم المرهون بعد القبض في حو المرتهن والراهن 
فهذا © ينبنى على فَهُم حقيقة الرهن ‏ وحقيقته : إثباتٌ الوثيقة © لدَيْن المرتهن 
فى العين » حتى يُْبِتَ عليه اليد ويختص به » فيِقدّمِ على الغرباء عند الرّحمة » ويأمن 
فواتَ الدين بالإفلاس . 
فيتضمن ”2 الرهنٌ تجديدَ سلطنةٍ للمرتهن لم تكن » وقَطعَ سلطنةٍ للراهن كانت . 
فالنظر يتعلق بما انقطع من سلطنة الراهن » وما تجدّد للمرتهن وبيانٍ محل الوثيقة » 
وغايتها التى عندها ينقطع » فهي أربعة أطراف : 


(0 في (أ) : «وهنا). 
() في (أ) : ١‏ وثيقة ) . 


(5) في (]) : ١‏ فيتضمن ) . 


0100/3 الرهن وأركانه وأحكامه 
الطرف الأول : فيما ُحجرَ على المالك فيه 
: التي ان الما سام 5 0 7 ؟ وه و 4 

وهو كل ما يُفوّت وثيقة المرتهن أو بعضّها 7(" [ أو يُنْقِضُها ] ( » وتصف الراهن 
من ثلاثة أوجه : ش 

الأول : التصرف القولي : 

5 3 5 6م 1 5 3 

” فكل ما " ينقل املك إلى غيره كالبيع والهبة أو يُنْقِصٌ الملكٌ © كالترويج 
والإجارة ؛ إذ © يقلل الرغبة في الحال » أو يزحم المرتهنَ كالرهن من غيره : فهو ممنوع , 
ولا مَنْعَ من إجارةٍ تنقضي مدثّها 29 قبل حلول الدين . 

أما ما يُسْقِطّ الملكٌ كالإعتاق » فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه لا يَتقُذُ » فإنه يُقَوّت الوثيقة من العين » كالبيع . 

والثاني : ينقُذُ ه ويَغْرمُ » فإنه يسري إلى ملكِ © الشريك » وحيٌ المرتهن لا يزيد عليه . 

والثالث ©© : أنه إن كان مُوسِرًا تَقَدَّ وغَرمَ » وإلا فلا » فإنه إذا لم يمكن تغريمّه » 
ييقى العتقٌ في حق المرتهن تفويئًا محضًا . 

أما إذا رهن نصف العبد : فالصحيح أن إعتاقّه في النصف المشْتيِّى إذا تَقَدَّ سَرى 


إلئ المرقون مهما كان موسا" لأنه في معنى صورة الشراية إلى ملك الغَثِرِ ؛ لوجوده 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : « بعضه » » ولمثبت من (أ) . 

. )( ما بين المعقوفتين زيادة من‎ )١( 

5) في (أ) : ١‏ وهو كل ما وء وفي ( ب ) : « وكل ما . 

(5) في (1) : ١‏ المالية » » وفي ( ب ) : ١‏ الهبة » . 

0 في (أ):«أو»). (5) في ( أ) : «١‏ حلولها » . 
0 في (أ) ١:‏ نصيب ). 


(8) وهذا القول هو الأظهر » كما في الروضة : (4/هلا) » مغني المحتاج : (180/9) » نهاية الحتاج : (170/5) . 


التفريع : إن قلنا : ينفذ ويغرم » ففي وقت نفوذ العتق طريقان : 

أعددي 2100 أفريفة فى الكال + لأنه سياف ملحه:» 

والثاني : أنه يُخرّج على الأقوال في ملك الشريك » فعلى قول : متنجْجزٌ © , 
وعلى 29 آخر 29 : يتوقّف على بذل البدل » وعلى الثالث : على © بذل البدل يتبين . 

وإن قُلنا : لا يَنْمُذّ العنُ » قفى نفوذه عند قَكُ الرهن وجهان : 

أحدهما : بلى ؛ إذ صادف ملكه واندفع لمانع » والآن فقد © ارتفع . 

والثانى © : لا ؛ لأنه ليس معلّق » ولم يَتنَجر » فلا يعود بعد اندفاعه . 

ولا خلافٌ في ©" أنه لو بيع في حقٌّ المرتهن وعاد إليه يومًا [ من الدهر ] 9 لا ينفذ . 

أما تعليقٌ العتق في المرهون , إن انّصل بالصفة قبل فكُ الرهن فحكمه حكمٌ العتى » 
وإن وُجدت الصفة بعدذه © فالأصح 5 النفوذ 8 

وفيه وجه : أنه لا ينعقد التعليقُ فى حالة لا يملك التنجيرٌ فيها » وهو ملتفتٌ على 
تعليق الطلقة الثالثة فى حق العبد . 

الوجه الثاني لتصّرفه : الوطمٌ . 

وهو ممنوع ؛ لأنه يُعَِضُ الملكُ لنقصان الولادة . 


. )76/4( : وهذا الطريق هو المذهب » كما في الروضة‎ )١ 

(0) في (]) : ١‏ يتنجز ) . (0) قوله : « على » : ليس في ( ب ) . 

(:) في (1أ) ١:‏ الآخر». (0) في (أ): عند ). 

(0 في (أ): «قد». 

(/) وهذا الوجه هو الأصح» كما في الروضة : (5/4/) » مغني امحتاج : (0/0ل» نهاية التحتاج : (171/5) . 


(0) قوله : ٠‏ في » : ليس في () . (9) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ) . 


0003| ْ الرهن وأركانه وأحكامة 
وفى الصغيرة والآيسة وجه , والأصح : حَشمٌ الباب , فإن أَقْدَم فلا حدّ ولا مهرء 
والولد حت نسيتٌ له © , 
وفي الاستيلاد خلاف 9) 5 / على العتق 4 وأولى بالحصول 0 لأنه من جملة /إب 
الأقعال » فإن حكمنا به 7 وجب عليه © قيمثها يوم الإحبال » فيجعلها رهتًا بدلها . 
وإن قُلنا : لا يحصل » فإن بِيعَتُ - وفي بطنها الولدٌ الحه - صِح (2 2 وفيه وجه : 
ألدايطل + وتشهل ذلك كاسثناء الحمل » وإن انفك 29 الرهيٌ فالأصح هاهنا : عَوْدُ 
الاستيلاد » وإن ماتت من طُلقٍ هذا الاستيلاد فعليه القيمة ؛ لأنه المتلفُ بوطته » 
وكذلك 9) إذا وطئ أَمَةٌ الغير بالشبهة » فماتت في 0 الطلق . 
وفيه وجه آخر - ذكره الفوراني - : أنه لا يجب ؛ إذ يبعد إحالةٌ الهلاك على 
ء 
الوطء مع تخللٍ أسباب حبلية 9) 1 


ولو ماتت زوجت من الطلق فلا ضمان قطعًا ؛ لأنه تولد من مستحق » وفي الحرة 


)١(‏ قوله : « له » : ليس في (أ) 

0( قال في الروضة : ١‏ فإن أولدها فالولد نسيبٌ حر ولا قيمة عليه » وفي مصيرها أمّ ولد أقوالٌ العتق » 
وهنا أولى بالنفوذ عند الأكثر ؛ لقوة الإحبال . وقيل عكسه ؛ لأن العتقّ أقوى من جهة » فإنه تنجة به 
الحرية » بخلاف الاستيلاد . وقيل : هما سواء . وإن شكت قلت : فيه ثلاثة طرق : القطع بالتفوذ وعدمه» 
وأصحها وهو الثالث : طرد الأقوال» فإن نفذ بالاستيلاد لزمه القيمةٌ والحكم على ما سبق في العتق » وإلا فالرهن 
بحاله ) . انظر : روضة الطالبين : (؛ إلالاء 8/) » مغني انمحتاج : (11/7) » نهاية احتاج : (034/4) . 

5) في ( ب ) : (١‏ عليه وجب ) . 

5( الأصح : أنه لا يجوز بيعها وهي حامل » كما في الروضة : (8/4/) » مغني المحتاج : (/081) » 
نهاية المحتاج : (554/4) . 

6 في (أ) : د فك ). (5) في (أ) : «دوكذا». 


0 في (أ):«دمن». 0) في (أ) : (« جلية » . 


الرهن وأركانه وأحكامه 000/3 


الموطوءة بالشبهة وجهان 20 : 

ووجه © الفرق : أن الحوالةَ عليها ممكنٌ . فإنها صاحبةٌ الحقٌ واليدُ لها © في 
نفسها » بخلاف الأمَة » وكذلك فى الزنا » فإن كان مع استكراو » فلا يمكن الحوالة 
عليها 9 ؛ لأنّا لا نعرف كونٌ الولدٍِ منه » والشرحٌ مَنَعَ النست . 
فإن أقءِ بأنه من إحباله » ففى كلام الأصحاب ما يَدُلَّ على أنه لا يجب أيضًا » فإن 
السبت ضعيفٌ » وكأنه © في الأمة حصل مثلّ إثباتٍ اليد عليها باستعمال "© رَحِمِها 
فى تربية الولد » فكان كالهلاك ©©2 تحت اليد . 

التفريع : إذا أوجبنا القيمةً » ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه باعتبار أُقْصَى القِيم من يوم الإحبال إلى يوم الموت » وكأن الإحبال 
غَضْبٌ واستيلاد . 

50 الثاني : باعتبار يوم الموت 5 

والغالث 29 : باعتبار يوم الإحبال . 

الوجه الثالث : الانتفاع : 


وهو جادٌ عندنا للراهن , ١0‏ في الدار 2١‏ المرهونةٍ بالشكون » ١١7‏ وفي العبد '") 


6 الأصح : أنه لا تجب الديةٌ للحرة الموطوءة بالشبهة » كما في الروضة : (8/4/) » مغني انحتاج : (151/9) ) 
نهاية المحتاج : (575/4) . 


(0) في (1) : « وجه » بدون الواو . (5) قوله : « لها » : ليس في () . 
(4) في (]) : ١‏ عليه ) . (ه في (أ) : « فكأنه » . 
() في (أ) : ١‏ بإشغال » . في () : «١‏ كهلاك 2 . 


(م) الواو زيادة من ( ]أ ) . 
(94) وهذا الوجه هو الأصح ‏ كما في الروضة : (79/4) ) مغني اتاج 05 نهاية المحتاج : (178/4) . 


. » وبالعبد‎ ١ : في (أ)‎ 01١ . ) في () : « بالدار‎ 2٠١ 


2500/3 الرهن وأركانه وأحكامه 


المخترف بالاستكساب » ١‏ وفي الفخل " يإنْرّائه على الإناث إن لم يُنْقِصْ من قيمته » 
وكذا ”© الإنزاء على الأنثى إن لم ينقص الإحبالٌ من قيمتها . 

أما الفراس 7" في الأرض فممنومٌ ؛ لأنه يُقَلّل الرغبةً في الأرض إذا يبت دون الغراس 

وذكر الربيع 29 في الدَّيْن المؤَجُلٍ وجها : أنه لا ممْتَعُ [ من  ]‏ الغراس » فربما تفي 
الأرش يجميع الدّين ‏ أو تُوثى الزيادةٌ من موضع آخر » فإن لم يكن قلغ عند البيع » أما 
في الحالٌ فلا منع » وهو منقاسٌ . 

التفريع : إن قلنا : ممُتَعُ ؛ فلو عرس : قُلِعَ » ولو حمل السيل النّوَى فأنبت : لا يقلع 
في الحال » ولكن عند البيع يقلع إن لم يتعلق حقٌ الغرماء به » بالحثجر © عليه بالقَلَس 
فإن تعلق : لم يقلع » وكذلك 7(" على مذهب الربيع إذا + جوّز الغراسٌ بل بياع الكل 
ويورّع الثمنُ » وفي '' كيفية التوزيع *© كلامٌ سبق في التفريق بين الولد والأمّ في الرهن . 

فرع : ليس للراهن المسافرةٌ بالعبد المرهون أصلا ؛ لأنه حيلولةٌ عظيمة » واليدُ 
مستحقةٌ للمرتهن فلا يُرَال إلا لضرورة » والضرورةٌ في الانتفاع » لا في السفر . 

وكذلك ("" لا يُسافر زوج الأمَةِ بها » ويُسَافِدٍ بها سيدُها ؛ تقديًا لحمّه وترغيئا له 
في تزويجها » ويسافر الزوجٌ بزوجته الحرةٍ ؛ لآن مقصود النكاح أغلبُ [ وهو 
ساح 00و ون ساحة للك ولط يني الكاح.. 


0 في (أ) : ١‏ وبالفحل ) . 0 في (أ) : «١‏ وكذلك ». 

5) في ( ب ) : ١‏ الغرس © . 

() انظر : الأم : وله دء ١45‏ ) » روضة الطالبين : (5/4/) . 

(0) زيادة من (أ) . (7) في (أ) : «لحجر). 

0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « ولذلك » ء والمثبت من (1) . 

(0) في (أ) : ١‏ الغرس »© . (5) في (أ) : ١‏ كيفيته ) . 

. ) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب‎ )1١( . 2» ولذلك‎ ١ : في (أ)‎ 0٠١ 


الرهن وأركانه وأحكامه 501/3 


وكذلك لو أمكن استسكابٌ العبد في يد المرتهن :الم ترج من يده » فإن لم 
يُحسن إلا الخدمة اتترع [ من يده ] «© نهارًا ورد ليا » وللمرتهن أن يُكلّفه الإشهاد عند 
الانتزاع في كل يوم » وهل له أن يُكلّفَ الراهئ ذلك » وهو مشهورٌ العدالة ؟ فيه وجهان 27 . 

فإن قيل : ما منعتموه من التصرفات » لو أَذِنَ فيه المرتهن ؟ 

نا : لا ممتنع 49 [ منه ] © بإذنه ؛ فالحق لا يَعْدُوهُما » ثم ما من ضرورته فسخ 
الرهن كالإعتاق والهبة ؛ يرفع الرهن » ولا قيمةً عليه إذا أعتق بإذنه » وله أن يَوْجَعٌ عن الإذن 
قبل وقوع التصرف » فإذا أَْنَ في الهبة فله الرجوعٌ قبل القبض ؛ إذ به يَتِمٌ َم المأذونُ [ فيه ] 29 , 

وفي الرجوع عن الإذن في البيع في مدة الخيار » وجهان " : 

فإن قيل : هل يتعلق حقّه بالغمن « إذا أذن ‏ في البيع [ في مدة الخيار ] © ؟ 

قُلنا : إن كان بعد حلول الدين وأَذِنَ لل قضاءٍ حم : فلا شك » وإن كان قبله » 


)1١(‏ قال في الروضة : ١‏ كلام الغزالي يدل على أنه لا يُنتزع العبد من يد المرتهن إذا أمكن استكسابه وإن 
طلب الراهيٌ جعت .وام يتعرض الأكند لذلك . ومقتضى كلامهم : أن له الاستخدامَ مع إمكان 
الاستكساب . قلت : كلام الغزالي محمولٌ على موافقة الأصحاب » وقد ذكرت تأويله في شرح 
«الوسيط » . والله أعلم » . انظر : روضة الطالبين : )81١/4(‏ . 

. ) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب‎ )١( 

(0) قال فى الروضة : ١‏ وفع الإمام والغزالي على الجواز : أنه إن وثق المرتهنٌ بالتسليم فذاك » وإلا أشهد 
عليه شاهدين أنه يأخذه للانتفاع » فإن كان موثوقًا به عند الناس » مشهورٌ العدالة » لم يكلف الإشهاد في 
كل أخذة على الأصح ) انظر : روضة الطالبين : )8١/4(‏ » مغني امحتاج : 08/0 ء نهاية ا محتاج : 
[فافلظة 42 ” (4) في (أ) : ١‏ بنع ) . 

(0) زيادة من (]) . () زيادة من (أ) . 

(49 الأصح : أنه لا يصح رجوعّه عن الإذن في البيع في مدة الخيار » كما في الروضة : )8١/4(‏ » مغني 
امحتاج : (/09) » نهاية امحتاج 59/4 . 1 


(0) قوله : « إذا أذن » : ليس في (5) . (9) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ) . 


521/3 الرهن وأركانه وأحكامه 
فإن أطلق : لم يكن الثمنٌ عندنا رهنًا » خلاًا لأبي حنيفة رحمة الله عليه © . 

فإن (" قال : بشرط أن يُجْعَلَ الثم رهناً » ففي ذلك قولان 29 , مأخذه : جواك 
تقل الوثيقة إلى عين أخرى 

وإن قال : بشرط أن يُعَجَلَ حمّي من الثمن : فالشرطٌ فاسدٌّ » وكذا الإذن ؛ لأنه 
[ ما ] ”2 رضي [ بالبيع إلا ] © يعوض » وهو التعجيلٌ ولم يُسلم العوضٌ . بخلاف ما 
اكاك كيل : بع » ولك من الثمن عشرةٌ أجرةً © , فإنه لم يَفْسدٍ الإذنُ وفسد 
ئ الشرط ؛ لأنه لم يقابل العوضٌ بالإذن » بل قابله بالعمل » فعند الفساد يرجع إلى أجرة امثل . 

فإن قيل : فمن مات وعليه دين ؛ فتعلّقت الديونُ بتركته » فما قولكم © في 00 
تصرف الورثة فيها بالبيع ؟ 


40 مذهب الشافعية : أن الراهنّ لو أعتق أو وهب يإذن المرتهن بطل حمّه من الرهن » سواء كان ديئًا 
حالا » أو مؤجلا » وليس عليه أن يجعل فيمه رهنًا مكانه » وكذلك الحكم لو باع يإذن المرتهن والدين 
مؤجل فلا ينتقل حقٌ المرتهن إلى القيمة » إلا إذا أذن .له مطلقًا بعد حلول دينه » فيأخذ حقه من الشمن 
ويحمل إذنه المطلق على البيع لغرضه . 

ومذهب الحنفية : أن المرتهنَ أحق بالرهن وبثمنه إن بِبِعَ » فينتقل حثٌ المرتهن من المبيع إلى بدله وهو 
الثمن » فله حكمٌ المبدل كالعبد المديون إذا يِِعَ برضا الغرماء انتقل حقهم إلى بدله . 

انظر : روضة الطالبين : (98/4م) ؛ مغني امحتاج : )ع نهاية امحتاج ! تالتش خنحفه 3 
مختصر الطحاوي : (150) » الاختيار لتعليل المختار : (؟/19) » اللباب في شرح الكتاب : (3/5) . 
() في (أ) «١:‏ وإن). 
(0) أظهر هذين القولين : أنه يبطل الإذن والبيع » كما في الروضة : (8/4م) . 
(4) » (ه) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ) . 
(0) في ( أ) : « عشرةٌ أجزائه » . 


0) في () : ١‏ قولهم » . () قوله : : ليس في (أ) 


الرهن وأركانه وأحكامه 5201/3 
قلنا : فيه طريقان (© : 
منهم من تحرج على قولي العبد الجاني ؛ لأنه ثبت شرعًا لا اختيارًا » بخلاف الرهن . 
ومنهم من قطع بالمنع ؛ نظرًا للميت » ومبادرةً إلى تبرئة ذمته . 
ثم اختلفوا في أن قولّ المنع هل يطرد في الدين إذا لم يستغرق ("© ؟ 
درهم في مالٍ كثير . 
فإن قيل : فلو ظهر دينٌ برد عوَضٍ بالعيب » وتوججهت المطالبةٌ بالشمن بعد أن باع 
الورثةٌ التركة ؟ 
قلنا : إن فّعنا على المنع / من البيع ففي تتعه بالنقض 29 وجهان © » من حيث 14/| 
إن الدينَ مُتَرَاخْ وسبيه مُتقدّمٌ » وكذلك لو كان ”© عَفَرَ بعوًا » فتردّى فيه بعد موته 
إِنسانٌ » وهاهنا أولى بأن لا يسند ؛ إذ الحفدٍ ليس سبيًا للهلاك بمجرده . 


فإن قُلنا : لا يتبع بالنقض » فإن وَقَوَا بالدين © فذاك » وإلا فالأصح : أنه الآن 


)١(‏ قال في الروضة : « الديون التي على الميت تعلق بتركته قطعًا » وقد سبق في آخر باب زكاة الفطر أن 
هذا التعلق لا بمنع الإرث على الصحيح . فعلى هذا في كيفيته قولان » ويقال : وجهان : أحدهما : 
كتعلق الأرش برقبة الجانى . وأظهرهما : كتعلق الدين بالمرهون ؛ لأن الشارع إنما أثبت هذا التعلق نظرًا 
للميت » لتبرأ ذميّه » فاللائق به أن لا يسلط الوارث عليه ) . انظر : روضة الطالبين : (84/4) » مغني 
المحتاج : (5/؛دء 40ل » نهاية اتاج : (504/4 2 706) . 

؟) ذكر في الروضة : أنه لا فرق بين كون الدين مستغرثًا للتركة » أو أقل منها على الأصح للمنع من 
التصرف . انظر : روضة الطالبين ' )٠/4(‏ .2 ©) في (أ): ١‏ من). 

(4) في الأصل : « بالنقص » » وفي ( ب ) : « النتقض » » والمثبت من (] ) . 

)202 الأصح : أن التصرفٌ لا يُنَقَض » كما في الروضة : (4/٠ه)‏ » مغني انحتاج : (؟/ه4١)‏ 2 نهاية اتاج : (2007/5) . 
وم كلب د كان 4 سر 1 


0 في ( ب ) ١:‏ الدين » . 


520013 ظ ست ارقن ار كانه لكان 
يفسخ ؛ إذ لا دينَ عليهم حتى يطالبوا 29 . 


وفيه وجه : ( أن ما مضى " وتعلق به حقٌ المشتري لا يفسخ , فكأنهم قد فوَيُوا 
التركة فعليهم الضمان . 


ب« #« يد 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ حتى يطالبون » » والمثبت من (أ) . 


. قوله : « أن ما مضى »؛ : ليس في (أ)‎ )١( 


505/3 50 


الطرف الثاني : في بيان جانب المرتهن 

وقد تحدّد له استحقاقٌ اليد في الحال » واستحقاقٌ البيع في تأنّي الحال . 

ولأل استحقاق اليد وجب على الراهن التعهّدُ والمؤنةٌ لبقائه في يده » ولا يجب 
على المرتهن الضمانُ بحكم هذه اليد , ولا يملك الانتفاع والاستمتاعٌ . 

فهذه خمسة أمور في جانبه لابدّ من معرفتها : 

الأول : استحقاق اليد في الخال . 

وهو ثابثٌ بمطلق الرهن عند اللزوم بالقبض ؛ ولذلك يُرَدٌ ليلا إليه عند الانتفاع 
نهاراء ولا يُرَال يده إلا خومًا من فوات منفعةٍ مقصودة » فتقدم المنفعةٌ المقصودةٌ على اليد 
التابعة للحق ؛ لأنها © لا تُطِلَتُ إلا لحفظ محل الحق . 

ولو شرط التعدينَ على يدٍ ثالثِ : جازء ويكون العدلٌ نائباً عن المرتهن ؛ لأنه 
مستحثٌ اليد » ولذلك لا يجوز شرط التعديل على يد المالك ؛ لأن يدّه لا تصلح للنيابة 
عن غيره » وهو مستقلٌ بالملك . 

وللراهن - أيضًا - عظ في يد العدل » فإنه ربما لا يَئِقُ بيد المرتهن ؛ فلهذا لا يجوز 
للعدل أن يُسَلّ إلى أحدهما دون إذن صاحبه » ولا أن يُسَلَُ إلى ثالثِ دون إذنهما ”2. فإن فعل 
ضَمِنَ » ثم إن سلّم إلى المرتهن ضَّمِنَ للراهن » والقرارٌ على المرتهن مهما تَلِفَ في يده . 

وإن سلّم إلى الراهن ضمن للمرتهن القيمةً ؛ لتكون عنده رهنًا . فإذا قضِيَ الدينُ 
دُدّتْ إليه القيمةٌ » وله أن يُكلّف الراهن القضاء ؛ لمَّكُ ملكه » كما في المعير لأجل الرهن . 

فرع : لو تغير حال العدل بِفِشقه » أو جنايته على العبد قضدًا » أو بزيادة فستي على 
ما مهد من قبل : فلكل 22 واحدٍ طلبُ إزالةٍ يده إلى عدلٍ آخر . 


(0 في (1) : « فإنها » . 
0 في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ إذنه »)» والمثبت من (أ) . 
0 في الأصل ونسخة ( ب ) : « فكل » » والثيت من (أ) . 


10ل بحب السب ست الرهن وأزكانه وأحكامه 

الآمر الثاني : استحقاق البيع : 

وقو لايك غك جلول اللفن رن لم َف الراهنُ الدي © من موضع آخر ء ولكن 
«ايستقل به الرنوق» ولا الغدل الذي في يده » دون إِذنٍ الراهن » أو إذن القاضي » 
ولوباع العدل يإذنٍ أحدهما : لم يصح ء » بل لابدٌ من إذنهما . وفيه فروع أربعة : 

الأول '" : أنه لو رجع أحدُهما عن الإذن : امتنع ” العدلُ عن " البيع , 
فرجوحٌ 9 الراهن عَزْلٌَ ؛ فإنه الموكل » وإذنُ المرتهن شرط وليس بتوكيل » ولذلك لو عاد 
المرتهنٌ وأَذِنَ © بعد رجوعه : جاز » ولم يجب تجديدُ التوكيل من الراهن . 

ومساق هذا الكلام من الأصحاب مُشْعِرْ بأنه لو عَزّلَ الراهنُ ثم عاد ووكل : افتقر 
المرتهنُ إلى مجديدٍ الإذن » وعليه يلزم - لو قيل به - أن لا يعمد "© يإذنه للعدل 20 قبل 
توكيل الراهن ٠‏ فَلْيوّحو عنه . 

ويلزم عليه الحكمٌ ببطلان رضا المرأة للوكيل © بالنكاح قبل توكيل الوليٌ » وكل 
ذلك مُحتمَلٌ . 

ووجه المساهلة : إقامةٌ دوام الإذن مقامَ الابتداء تعلقًا بعمومه , وأنه إن لم 
[ يكن ] 27 يعمل في الحال [ أولى بالاحتمال ] "١7‏ فليقدٌز مُضافًا إلى وقت التوكيل . 
وإذا احتملت الوّكالةٌ التأقبتَ والتعليقٌ كان الإذنُ أولى بالاحتمال . 

الثاني : لو أَذِن الراهنٌ للعدلٍ عند الرهن بالبيع عند حلول الأجل لم ينتهن إلن 
مراجعته ثانيًا عند الحلول 2١‏ , 


)١(‏ كلمة : « الدين » : ليست في (أ). ‏ () في (أ): (أحدها). 


() قوله : « العدل عن » : ليس في (أ) . 9) في ١:)](‏ ورجوع). 


(0) في ( ب ) : ١‏ فأذن ») . (0) في (أ): (يعيد » . 
0 في (أ) : ١‏ للوكيل » . 0 في (أ) : «١‏ بالتوكيل » . 
(9) زيادة من ( ب ) . 0٠١‏ ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) . 


. نهاية المحتاج : (6/<لام)‎ » ١85/1 : وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (10/4) » مغني المحتاج‎ )1١( 


الزهق وأركائة واحكاة 5207/3 


حك 
1١‏ 


وفيه وجه : أنه لابد منه ؛ إذ قد يَسْمَح بالإذن في غير وقت البيع » ثم يَرَى أن ؛ 
الدينَ من موضع آخرٌ في وقت الحلول . 

الثالث : [ أنه ] (© لو ضاع الثمنٌ في يد العدل : فهو أمانة » فلو سلّمه إلى 
أحدهما دون إِذنٍ الثاني (© : فهو ضامنٌ . 

ولوأذِنَ له الراهيٌ في التسليم إلى المرتهن » قَسَلَّم وأنكر المرتهيٌ : فهو ضامن ؛ لعجزه عن 
الإثبات » فإن صدّقه الراهئٌ ونَسَبَه إلى التقصير في ترك الإشهاد » ففي الضمان وجهان ”" . 

ولو كان قد شَّرَط الإشهادٌ : فلا شَّكُ أنه يضمن » ولو ادٌّعى موت الشهود 
وصُدّق : لم يضمن » وإن كُذّب فوجهان . 

الرلبع : إذا باع العدلٌ بالمَنٍ : بطل بيه » وإن باع بثمنٍ امثل - وهو في الحالٍ يطلب بزيادةٍ - 
لم يصح ء وإن طلب في المجلس - أيضًا - انفسخ العقدٌ ؛ لأنه في حكم الابتداء . 

فإن أبى الراغث من قبول البيع بعد إظهاره » فالأصح : أنَا نتبينٌ أن الانفساح لم 
يكن ؛ إذ بان أن الزيادةً لم يكن لها حقيقةٌ . 

وفيه وجه : أنه لابد من تجديد العقد » فإن الفسح قد وقع . 

ثم في تجديد البيع من الأول » والبيع من الراغب ” الثاني عند إطلاق الإذن » وجهان : 

أحدهما © : أنه لا يجوز إلا يإذن مُحَدَّدٍ ؛ إذ الوّكالةٌ الأولى انفسخت بالامتثال 
بالبيع الأول . 

والثاني : الجوارٌ » وتنزيل البيع على ما يفيد ويتقرّر» وإخخراجج الأول عن كونه امتثالا . 


(1) زيادة من () . في (أ) :«الآخر». 

20 الأصح من هذين الوجهين : أنه يضمن » كما في الروضة : (41/4) » نهاية اتاج : (0070/4) . 
في (أ):«أو». (ه) كلمة : ٠‏ الراغب » : مكررة في (أ) . 
() في (أ) : «أحدها ) . 


2505/3 الرهن وأركانه وأحكامه 
الأمر الثالث : تعهّدُ المرهون ومؤنتّه على الراهن : 
منها سراية » ويجب عليه كراءٌ © الإصطبل للدابة مع العَلّف . 
ش وقال الشافعي / - رضي الله عنه - (" : إذا رهنه ثمرةً [ الشجرة ع (© فعلى 84/ب 
الراهن سَْيُها وإصلاحها وجذادُها وتشميشها » كما يكون عليه نفقةٌ العبدء و[ قد] ©) 
قال عله : « وعلى من يَحْلِيه ويَدكه نفقئه » له غَُثْمُه » وعليه عُوْمْه » © , 
فإن امتنع أَجْبَره القاضي ؛ لق المرتهن . هذا مذهبٌ العراقيين » وقالت 9" المراوزة : 
لا يلزمه الإنفاقٌ ” على الحيوان إلا " لق الله تعالى » فلم يرهن منه إلا على ذلك . 


فإن امتنع : بِِعَ جزم من المرهون وججعِل نفقةً له » فإن خيف استيعابُ المرهون 
بالنفقة ألحق بما يتسارع إليه الفسادٌ » وبيع بما لا يحتاج إلى نفقة . 


وكذلك يُحُذَدُ من د بيع البعض ؛ ؛ لأنه شق تَشْقِيصٌ » فيِنْمَقُ عليه من منفعته وكسبه » وإلا 


(0) في (1أ):١‏ كرى). 
(0) انظر : 0 : )0١5/(‏ » مختصر المزني : )5١8/9(‏ » الحاوي الكبير : (0140/5 . 
زيادة من (أ) . (4) زيادة من (]) . 
2( أخرج البخاري عن النبي َيه قوله : « وعلى الذى يركب ويشرب النفقة ) (0ه/١17)‏ . (48) كتاب 
الرهن (4) باب الرهن مركوب ومحلوب (5517) » وأبو داود : (؟/587) () كتاب البيوع - باب في الرهن 
(701) » والترمذي : (/ه5ه)(؟1) كتاب البيوع (21) باب ما جاء في الانتفاع بالرهن )١١54(‏ » وابن ماجه : 
(/17()81) كتاب الرهون )١(‏ باب الرهن مركوب ومحلوب (440؟) . 

وقوله : « له غنمه وعليه غرمه »© رواه البيهقي في السنن الكبرى : لكوك ٠‏ ) »ع ومعرفة السنن 
والآثار: (/575 -075)ء والحاكم في المستدرك : (؟/01) » وعبد الرزاق في مصنفه : (///7810 2 78) 
)١15١54 » ١٠5١”5(‏ . وراجع : التلخيص الحبير : 50/9 552 حديث رقم : (1751) 2 (0755) . 


(5) في (أ) : « وقال » . 0 في (أ) : « إلا على الحيوان » . 


فيباع » ولعل الأول أصِحٌ » ويتأيّدُ بالمكري فإنه يجب عليه عمارةٌ الدار من عنده ؛ وفاءً 
بتقدير 29 ما التزم . 

الأمر الرابع : المرهونٌ أمانة في يد المرتهن : 

لا يسقط بتلفه شىءٌ من الدين » خلاقا لأبى حنيفة - رحمه الله - 9© ع فلو 

فروع أربعة : 

أحدها : لو رَهَنَ عنده أرضًا وأذِن له في الغراس بعد شهر » فهو قبل الغراس أمانةٌ » 
وبعده عاريةٌ مضمونةٌ » والرهن مستمة » فإن غَرَسَ قبل الشهر : قَلّع مجانًا » وإن غرس 
بعد الشهر : لم يَقْلِعْ إلا ببدل . 

الثانى : إذا كان الدينُ موَجلًا بشهر » فقال : رهنت منك بشرطٍ أن يكون مَبِيعًا 
منك بالدين عند حلول الأجل » فالرهنٌ فاسدٌ والشرط فاسدٌّ » ولكنه في الشهر الأول 
أمانةٌ ؛ لأنه مقبوضٌ على حكم الرهن » وفي الثاني مضمونٌ ؛ لأنه مقبوضٌ على حكم 
شراءٍ فاسدٍ » وللفاسد حكمُ الصحيح في الضمان . 


0 في (]) : ١‏ تقرير ) . 
(؟) مذهب الشافعية : أن الرهن أمانةٌ في يد المرتهن » فإن هلك فلا يسقط من الدين شيءٌ » ولا يلزمه 
ضمانٌ إلا إذا تعدّى فيه . 

ومذهب الحنفية : أن الرهن مضمونٌ في يد المرتهن » فإذا هلك كله أو بعضه سقط من الدين بقدره » 
وإذا استوعب الدينَ سقط الدينٌ كله . 

انظر : الأم : 8/5 )١‏ » التنبيه : )/1١(‏ » روضة الطالبين : (045/4) » المجموع : 085/1 2 فتح 
الوهاب بشرح منهج الطلاب : (13107/1) » مختصر الطحاوي : (45) » الاختيار لتعليل الغختار : (؟/18) » 
اللباب فى شرح الكتاب :اله . 


6 في (أ) : « الغصوب » . 
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ومنهم من استثنى ما إذا عَرَف فسادً البيع فأمسكه (© عن جهة الرهن . 
التفريع : لو عْرسَ بعد مُضِيّ الشهرٍ على ظنٌّ صحة البيع : لم يقلع غرسّه مجانًا ؛ 

لأنه مأذونٌ فيه في ضمن البيع » ولو علم الفساد : قلع مجاناً ؛ لأنه حَرْمَ عليه ذلك , فلا 

حرفة اقلم 00 : شْ ظ ظ 

. القالث : إذا اع المرتهنٌ رد الرهن أو ثَلَقَهِ © , فالقولٌ قوله - عند المراوزة - كما 

في المودّع » وطرَدُوا ذلك في المستأجر وأيدي الأمانات كلها . 
وقال العراقيون : ذلك من خصائص الائتمان ؛ لأنه مصدّقٌ بقوله إذا اتتمنه » 

وألحقوا الوكيل بغيرٍ أجرةٍ بالمودّع » وذكروا في الوكيل بأجرة وجهين 9 . . 
الرابع : قال المراوزة : المرتهنُ من الغاصب و 7 المستأجر منه على جهل » حكمهما © 

حكمٌ المودع على جهل ؛ حتى [ إنهم ] ”© يطالبون بالضمان والقرارٍ على الغاصب . 


. )1( في الأصل ونسخة ( ب ) : « أمسكه » » والمثبت من‎ )١( 

0 في (أ) : ١‏ لفعله » . 

5) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ تلفها » » والمثبت من (1) . 

(5) قال في الروضة : « إذا اذّعى المرتهنُ تلفّ المرهون في يده » قُبِلَ قله مع يينه . وإن ادٌّعى ردّه إلى 
الراهن » قال العراقيون : القول قول الراهن مع بمينه ؛ لأنه أَحَذه لمنفعة نفسه ء فأشبه المستعير بخلاف 
دعوى التلف » فإنه لا يتعلق بالاختيار » فلا تساعده فيه البينةٌ . قالوا : وكذا حكم المستأجر إذا ادّعى 
الردء ويقبل قول المودّع والوكيل بغير مغل مع يينهما ؛ لأنهما أمينان متمحضان . وفي الوكيل بجعل . 
والمضارب والاجير المشترك إذا لم تضمنه » ذكروا وجهين . أصحهما : يقبل قولهم مع اليمين ؛ لأنهم 
أخذوا العنٌ لمنفعة المالك . وانتفاعهم بالعمل في العين » لا بالعين » بخلاف المرتهن والمستأجر . وهذه 
الطريقة هي طريقة أكثر الأصحاب , لاسيما قدماؤهم . وتابعهم الروياني . وقال بعض الخراسانيين من 
المراوزة وغيرهم : كل أمين يُصَدّق في دعوى الرد » كالتلف . فقد اتفقوا في الطرق على تصديق جميعهم في 
دعوى التلف . وفي عبارة الغزالي ما يقتضي خلافا فيه . وليس هو كذلك قطعًا ) . انظر : روضة الطالبين: (419/4) . 
(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « في »ء والابت من (أ) . 

) في (أ) : ١‏ حكمها). © زيادة من (1) . 
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والعراقيون سَوَّوْا بين الكل » وذكروا في مطالبتهم وجهين 2" , وعند المطالبة ذكروا 
في قرار الضمان وجهين . 

الأمر الخامس 1 تصرفات المرتهن : 

وهو ممنوحٌ من جميعها قولا وفعلا » وليس له الانتفاعٌ أيضًاء ولو وَطِى - مع العلم 
بالتحريم - فحكمّه حكمُ الزنا , وإن جهل - وكان حديتٌ العهد (© بالإسلام - 
فحكمه حكم الوطء بالشبهة . 

ومنهم من قطع بسقوط الحدٌ » وتردّد 2 في المهر والنسب وحرية الولد ؛ لضعف 
هذه الشبهة 29 » وهو بعيد . 

ثم قال القاضي : من لا يعرف هذا القدر فكأنه لا معرفة له » فإذا اكتفينا بهذا في 
إثبات الأحكام فينبغى أن نقول © : المجنونُ إذا زنا فحكمّه حكمٌ الوطء بالشبهة » وإن 
أَذِنَ الراهنُ وعَلِمَ التحرم © فهو زانٍ . 

وقيل : إن مذهب عَطَاءٍ إباحةٌ الوطء بالإذن » فيصير شبهة ويلتحق بالوطء 
بالشبهة . فأما إذا ظنّ الإباحةً » فهذه الشبهةٌ أقوى . 


(1) قال في الروضة : « لو رهن الغاصب المغصوب عند إنسان » فتلف في يد المرتهن » فللمالك تضمينٌ 
الغاصب . وفي تضمينه المرتهنَ طريقان : قال العراقيون : فيه وجهان : أحدهما : لاء لأن يده يد أمانة . 
وأصحهما : يضمن ؛ لنبوت يده على مالم يأتمنه مالكه عليه . فعلى هذا وجهان : أحدهما : يستقر الضمانٌ عليه ؛ 
لحصول التلف عنده » ونزول التلف منزلةً الإنلاف في الغصب . وأصحهما : يرجع على الغاصب لتغريره . 
والطريق الثاني : القطع بتضمينه وعدم الاستقرار ‏ قاله المراوزة . ويجري الطريقان في المستأجر من 
الغاصب والمستودع والمضارب ووكيله في بيعه . وكل هذا إذا جهلوا الغصب فإن علموا فهم غاصبون أيضًا » 
والمستعير منه والمشتَام يطالبان ويستقر عليهما الضمان ؛ لأنهما يد ضمان » . انظر : روضة الطالبين : (48/4) . 
0 في (أ):«عهد). 5 في (!) : «١‏ ترددوا ) . 
(4) والأصح : ثبوت الجميع » كما في الروضة : (45/4) » مغني المحتاج : (؟/12) » نهاية المحتاج : (180:784/4) . 


(0) في ( ب ) : « يقول ) . () في (]) : ١‏ بالتحريم » . 


5*3 الرهن وأركانه وأحكامه 


وفي المهر وجهان اهنا : السقوط ؛ لإذنه . 


والثاني (© : الوجوب كما للمْمَوْضَّة © ؛ إذ لا يؤثر الإذنُ في إسقاط عِوَضِ 


' وفي قيمة الولد طريقان » أحدهما : أنه كالمهر ؛ لأنه نتيجةٌ الوطء . 


والثاني : القطع بالوجوب ”2 ؛ لأنه لم يأذن في الاستيلاد » وهذا يَتقُسّهِ أن المرتهن 


لو أَذِنَ للراهن نفذ استيلاده قطعا . 


+ جا عد 


(1) ذكر في الروضة أن الثاني هذا هو الأظهرء ما يفيد أنه قول وليس وجهًا . انظر : روضة الطالبين : (49/4) . 
)١(‏ في (]) : ١‏ في المفوضة ») . 


(*) وهذا الطريق هو المذهب » كما في الروضة : (15/5) . 


الزغن روا ر كانه والعكاه 521/3 


الطرف الثالث : فى محل الوثيقة 

وهو عين المرهون ؛ أو بذلها . 

فأما بدلٌ المنفعة » كالكسب ”2 والعْْرٍ » أو الزيادةُ الحاصلةٌ من العين » كالولد 
واللبن والثمر © والصوف : فلا يتعدّى الرهنٌ إليها عندنا . 

وخالف أبو حنيفة - رحمهة الله - 9) في الزيادات الحاصلة من العين » وفي العققر - 
أيضًا - هذا إذا 29 كان الولدُ حادًا علوقه بعد الرهن وانفصالّه قبل الحاجة إلى البيع . 
فإن كان مُجْتَنًا في الحالتين جميعًا © , فيباع 0 الحاملٌ في حقه ولا ينظر إلى ما في 
بطنها ا ل ا ل ل 


الترددُ في الاستتباع » وأن الحمل هل يُعْرَ ف ؟[ فإنه إن لم يعرف لم يندرج » وكأنه 
حدث اللآن 1 0 : 


. » والثمرة‎ ١ : )]( في (أ):«أو). (0) في‎ 0١ 
مذهب الشافعية : أن زوائد المرهون المنفصلة كالثمرة 3 والولد 2 واللبن 2 والبيض 2 والصوف لا‎ (2 
. يشري إليها الرهن وكذا الأكساب والمهر غ وما أشبه ذلك نما يحدث بعد الرهن‎ 

ومذهب الخحنفية : أن كل ما يتولد من عين الرهن يسري إليه حكم الرهن » ومالا فلا . 

انظر : الأم : (044/0) ء مختصر المزني : ددم ء الحاوي الكبير. : )5١8/5(‏ ء التنبيه : )/١(‏ » 
روضة الطالبين : ٠١١/4‏ » المجموع : )207/1١(‏ . الهداية شرح بداية المبتدي : (418/4) » رد اغختار 
على الدر المختار : (281/5) » الاختيار لتعليل المختار : (؟/16) » اللباب في شرح الكتاب : )0١/9(‏ . 
9) في (أ) : «إن2). (0) كلمة : « جميعًا ) : ليست في (أ) . 
() في (أ ) : ( فتباع ) . ا 
اي ا ل ا ل الي م 
قولان . إن قلنا : الحمل لا يعلم فلا » وإلا فنعم ٠‏ وقيل : قولان ؛ لضعف الرهن عن الاستتباع ) ٠.‏ انظر : 
روضة الطالبين : 0١7/5(‏ © مغني امحتاج : )١89/9(‏ » نهاية امحتاج : 85/4 . 


(9) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ ) . 


وإن عَلِقَ بعد الرهن . وكان مجتنًا عند البيع » فكذلك فيه قولان 9" . 
فإن ” قلنا : إنه لا يُعْرَف » فكأنه زيادةٌ متصلةٌ » فلا كلام . 
3 و 

فإن © قلنا : لا يتعلق بالحمل » فلا يمكن بِيعٌ الام دون الحمل » ولا بيع الكل مع التوزيع ؛ 
فإن قيمة الحمل لا تُغرف ”© » وقد تنقص القيمةٌ بالحمل فتؤخّر إلى وقت انفصال الولد . 

أما بدل العين فيتعدّى إليه الرهن » ونعني به أَوْشٌ الجناية » فإنه يُوضَّعُ رهنًا » وما دام 
في ذمة الجاني هل تُسَمُِّيه مرهونًا ©» , أم نقول : زال الرهنٌ ثم عاد عند التعيين » كما 
نقول في العصير إذا انقلب [ خمرًا ثم ع © خلا ؟ فيه خلاف . 

ثم الراهنٌ بالمطالبة أولى ؛ فهو المالك . فإن 29 تكاسّلّ فللمرتهن المطالبة” » فإن 
أبرأ/ الراهنٌ : لم يَنْفُدَ قطعًا ولم يلحق بالإعتاق » وإن أبرأ المرتهنٌ : لم يصح » ولكن هل 5٠/أ‏ 
يكون ذلك قَسْسًا للرهن في حقه ؟ فعلى وجهين ” 

ووجه © المنع : أن الفسخ كان تَحصّل ضمنًا للإبراء » فإذا لم يحصل المتضمن فلا 
عمومٌ لقوله » فلا يحصل الضمنٌ . 

د د د 

)١(‏ قال في الروضة : ١‏ أما إذا حبلت بعد الرهن » وكانت يوم البيع حاملًا » فإن قلنا : لا يعلم بيعت» 
وهو كالسمن وإلا فلا يكون مرهونًا » ويتعذر بيعها ؛ لأن استثناءَ الحمل متعذر ‏ ولا سبيلٌ إلى بيعها 


حاملا وتوزيع الثمن ؛ لأن الحمل لا تُعرف قيمتُّه » . انظر اروك العالبون : 0١/4(‏ » مغني امحتاج : 
(؟/189) » نهاية امحتاج 03/4 . 


5 في (أ): «وإن». 

0 في الأصل ونسخة ( ب ) : « يعرف » »ء والمثبت من (]) . 

(4) وهذا الوجه هوالذي رججحه النووي في الروضة , وهو الحكم بأنه مرهون . انظر : روضة الطالبين: 61٠١/4(‏ 
(5) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ]أ ) . () في (أ) : ١‏ وإن »). 

7( الأصح : أنه لا يكون فسحًا في حقه » كما في الروضة : )٠١7/4(‏ © مغني احتاج 1 . 


(0) في (]) : « وجه » بدون الواو . 


الرهن وأركانة وأحكانه .2222-2 سسسب 515/3 
الطرف الرابع : في غاية الرهن وما به انفكاكه 

وهو بفسخ الرهن » أو فوات 00 المرهون بغير بدل ( أو قضاء الدين 1 

أما الفسخ : 

فلا يخفى ء وكذا فواتٌ عين المرهون بأفةٍ سماوية » ويلتحق به ما إذا فات الملك فيه 
غير يال وذلك إما يكرن يتجتاية العيد 4:ؤاته يتعلق الأو برقيعه . 

فإن فداه السيدٌ : استمر الرهن » وإن بيعٌ في الجناية : فقد فات الملك » وفات وثيقة 
ل لا كع لعن نحن اللنايةلأبدلا 

فأما إذا كانت الجناية (© متعلقة بالسيد » فلها ثلاثة أحوال : 

إحداها : أن يجني على طَرَفِهِ » أو على عبده بما يوجب القصاص ء فله قَثْلّه ؛ لأن 
مرتبته © لا تتقاعد عن رتبة الأجنبي . وإن عفا عن القصاص على مال : فلا مطمعٌ في 
فك الرهن [ في قدر الجناية ] 59> ؛ لأن السيدّ لا يثبت له دين في ذمة عبده » حتى ينبني 
ل 
ا ا ل 

الثانية : إذا جنى على ابن الراهن فمات الابن » وانتقل [ الحقّ ] © إلى الراهن : 
فله القصاص » وإن عاد إلى مالٍ لول مسحو نت ارم 6 1 ضور عل ال الك 
الطارئْ هل يقطع دواع الذّيْن الذي استحق قبل الملك ؟ وفيه خلاف . 

وهذا في حكم دوام دين ؛ لأنه استحق من قبل » والإرثٌ دوامٌ » فإن قتل ابْنّ 
الراهن » وقلنا : إن الديةً تَنْتُ للقتيل أولا ثم للوارث , فحكمّه ما سبق . 


(0 في (]) : ١‏ بفوات » . 0 في (أ) : ١‏ الجنايات » 
5 في (أ) ١:‏ رتبته » . (4) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ) . 


(0 زيادة من (أ) . 
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وإن قلنا : إنه '» للوراث ابتداءٌ » فهو كما لو جَنَّى على الراهن ابتداءٌ . 
2 ع 
ولو قتل الراهنّ » فليس للابن فك الرهن [ به ] (© قطعًا ؛ لآنه ليس يفيد في حقٌ 
المودث © والوارث » فإن المواتٌ ها هنا هو المالكُ . 


الثالثة : إذا جنى على عَبِدٍ آخرّ له مرهونٍ : إن كان من شخص أغخر » فللراهن 
2 2 

القصاصٌ ». ولا مبالاة بفوات حق المرتهن . فإن عفا على مالٍ تعلق حقٌ مرتهن القتيل 
بالعبد . وإن عفا مطلقًا » أو من غير مال » فهو كَمَفُو المفلس المحجور [ عليه ؛ لأن الراهنّ 
نسي عليه كالفاين ب وطفة الف عق امال ذل نايد العمك تشرلة الم 490 
وإن كان موجبه المالَ ؛ فيباع الجاني *© في حقٌّ مرتهن القتيل » فإن كان حمّه يتأدّى ببعض 

. 0 0 5 7 33 2 02 عو 0 
وإن لم يَوْض مرتهنٌ القاتل بِعَيِبٍ التشقيص : يباع الكل » ويُوضَعٌ الفاضل عن أرش 
ولوتساوت القيمتان » وتراضى المالكُ ومرتهيٌ القتيل بأن يُجَعَلَ العبدُ رهئًا بدلّ القتيل : 

جاز . وإن أبَى المرتهنئٌ - [ أعني مرتهنَ القتيل ] 29 - فهل يُجْبَمْ عليه ؟ فيه وجهان (" . 


(0 في (أ) : «إنها » . 5 زيادة من (أ) . 
5 في (أ) : « الموزوث ») . (4) ما بين المعقوفتين زيادة من () . 


(0) كلمة : « الجاني » : ليست في (أ) ٠.‏ (1) ما يين المعقوفتين زيادة من ( ب ) . 

(0) قال في الروضة : « ثم متى وجب الال نُظر : إن كان الواجب أكثر من قيمة القاتل أو مثلها , 
فوجهان : أحدهما : ينقل القاتل إلى يد مرتهن القتيل » ولا يباع ؛ لأنه لا فائدةً فيه . وأصحهما : يباع 
ويجعل الثمن رهنًا في يده ؛ لأن حقه في مالية العبد لا في عينه ؛ لأنه قد يرغب راغب بزيادة » وإن كان 
أقل من قيمة القاتل فعلى الوجه الأول : ينتقل من القاتل بقدر الواجب إلى مرتهن القتيل . وعلى الثاني : 

0 2 

ومجعِل الزائدٌ على الواجب عند مرتهن القاتل . وإنما يجيء الوجهان إذا طلب الراهنٌ النقل » ومرتهنٌ القتيل 
البيع » فأيهما يجاب ؟ فيه الوجهان ») . انظر : روضة الطالبين : )٠١7/4(‏ » مغني امحتاج : )١50/1(‏ . 


الزهن وار نهدو حكامة 3/آإ525 

أما إذا كان القتيل مرهوئًا عنده أيضًا » فإن كان بذلك الدين بعينه : فهو فواتٌ 
محف «و سه إن كان دين اع يتخالنه :7 القد رار الحنين © أو .مدان الأجل+ 
فله أن يَقُكَ الأولّ ؛ ليباع ويجَعَلَ رهئًا بالثاني . 

وإن استوى الدَّيَْانِ من كل وجهء قَدْرًا وجنسا وأَجَلَا » فقال : بيعُوه ؛ لينتقل حقّي 
إلى ثمنه » فإني لا آمَنُ جنايته . فهل يكون هذا من الأغراض المعتبرة ؟ فيه وجهان . 

السبب الآخر في فَك الرهن : قضاء الدين 

الأول : أن يُقضى من غير المرهون , فإن قُضِيَ جميمٌ الدين : انفك الرهن » وإن 
المرهون » بل الدينٌ ينبسط © على أجزاء المرهون . 

ولذلك نقول : لو مات أحدٌ العبدين بقي الثاني رهنًا بالجميع » وكذلك لو رهن 
رحمه الله . 

فأما إذا تعدّد العقدٌ : لم يكن أحدهما متعلقًا بالآخر » وذلك ©) بتعدده في نفسه » 
كما إذا رهن نصفي عبدٍ في © صفقتين بألفين » ثم قضي أحدّهما : انفك أحدُ النصفين . 

ولذلك 22 لو تعدّد مُشْتَحِقٌ الدين » كما إذا رهن من رجلين وقضى دينَ أحدهما » 
أو تعدّد المشتحقٌ عليه فارتهن من رجلين : فلا يَتنُ حكمْ أحدهما على الآخر . 


. ) الجنس أو القدر‎ ١ : )!( في‎ )١( 
. » (؟) في ( أ) : « من الرهن شيءٌ نقضًا بعض الدين » فإن الدين منبسط‎ 
. قوله : « وذلك » : ليس في (أ)‎ )4( ٠.) كلمة : « عندنا » : ليست في ( ب‎ )5( 


(0) قوله : « في ») : ليس في (1) . ) في (أ) : «١‏ وكذلك ». 


ولا تَظَرَ © إلى اتحاد الوكيل وتعدّدِه فى باب الرهن ؛ لأنه ليس عقدَ عهْدةٍ » 
بخلاف صفقة البيع » فإنها قد تتعدّد بتعدد الوكيل . 


وهل تتعدد بتعدد المالك ؟ فيه وجهان © . 

وصورثئه : أن يشتعير عبدًا من رجلين وَيَرهَنُه بألفين عليه » ”” ويرهن من شخص 
واحد » ثم سَلَّم " ألا » وقَصّد به فك نصيب أحدهما : فمنهم من قال : لا يَنْقَكُ ؛ 
نظرًا إلى اتحاد الدين والعقد » ومنهم من نظر إلى تعدد المالك 9 . 
المرهون إلى تميز المالك . 

ولو مات الراهنٌ وحَلّف ابنين » ذكر صاحب التقريب قولين » والصحيح © : أن 
له حكع الاتحاد » نظرًا إلى حال الرهن © . 

نعم » لو مات [ الراهنٌ ] 29 ” قُبلٌ الرهنٌ © وتعلق الدينٌ بالتركة يإقرار الابنين » 


. ) فلا نظر‎ ١ : ) في ( ب‎ )١ 

(؟) قال في الروضة : « إذا وكل رجلان رجلا برهن عبديهما عند زيدٍ بدَيْنهِ عليهما ثم قضى أحدٌ الموكلَينُ 
ديته » فقيل : قولان . والمذهب : القطع بانفكاك نصيبه » ولا نظر إلى اتحاد الوكيل وتعدده . قال الإمام : 
لأن مدارَ الباب على اتحاد الدين وتعدده » ومتى تعدّد المستحق أو المستحق عليه تعدد الدينُ ويخالف هذا 
البيع والشراء » حيث ذكرنا خلاقًا في أن الاعتبار في تعدد الصفقة واتحادها بالمتبايعين » أم بالوكيل ؟ لأن 
الرهنَّ ليس عقدّ ضمان حتى يُنظر فيه إلى المباشر ) . انظر : روضة الطالبين : )٠١5/4(‏ . 

5 في (]) : « لشخص واحد ثم تسلم ) . 

5( والأظهر : الانفكاك » كما في الروضة : )0٠١5/4(‏ . 

(0) ذكر في الروضة : أن الأظهر : أنه لا ينفك . انظر : روضة الطالبين : )1١١/4(‏ » مغني المحتاج : (141/5) . 
(0) في (]) : ١‏ الراهن ») . 0 زيادة من (19) . 

(8) ما بين القوسين : ليس في (أ) . 


القن وأركانه وألحكاه نحححت . .فب مع 7ت عسي سج 7ت ,5119/3 
فقضى أحدُهما نصيته : ففى انفكاك نصيبه قولان ظاهران (©2 , من حيث إن التعدّد 
مقترنٌ / بالابتداء » وهو بناء على أن أحدهما لو أقدٌ » هل يُطَالَبُ بتمام الدين ؟ ]ب 
فرع : حيث يتميز الحكمٌ بتعدّد المالك » فإذا قضى أحد الشريكين نصيته واستقسم 
المرتهن (© فكان © الشىءٌ مكيلا أو موزوثًا : 
قال الشافعي - رضي الله عنه - 9 : له ذلك » وهو تفريتٌ على أن القسمة إفرارٌ 
,ا ع 3 ٠.‏ رشاعي 0 0 ]2 1ه هه 
حقٌ لا بيعٌ » حتى يتصور في المرهون ء ثم يُراجِعٌ القاضي الراهنَ فيه ؛ فَإن أَى أجبره 29 عليه . 
وفي مراجعة المرتهن وجهان » من حيث إنه لا مِلّكُ له » ولكن له حقٌ , فإن كانت 
القسمةٌ قسمةً تعديل » كما لو رَهَنَ رجلان عبدَيْن مشتركين » ثم قضى أحدُهما نصيته 
وهما ( متساويا القيمة '© : ففى الإجبار عليها قولان . 
فإن قلنا : يُجْبَدْ » فالرجوع إلى المرتهن هاهنا أولى ؛ لأنه أقربُ إلى حقيقة البيع من 


قسمة الجرية © , 


(1) قال في الروضة : « ولو مات من عليه دينٌ » وتعلّق الدينُ بتركته » فقضى بعص الورثة نصيته » قال 
الإمام : لا يبعد أن يخرج انفكاك نصيبه من التركة على قولين ؛ بناءًٌ على أن أحد الورثة لو أقر بالدين 
وأنكر الباقون » هل على المقر أداءُ جميع الدين من نصيبه من التركة ؟ وعلى هذا البناء » فالأصح : 
الانفكاك ؛ لأن الجديدَ : أنه لا يازم أداعٌ جميع الدين ثما في يده من التركة » . انظر : روضة الطالبين : 
0١/5‏ » مغني المحتاج : (147/9) . 

(0) في ( أ) : ١‏ الراهن » » وفي نسخة أخرى : « الراهن » » كذا على هامش الأصل . 

5 في (أ) : ١‏ وكان). 

(4) انظر : مختصر المزني : (017/6) » الحاوي الكبير : (070/3 » المجموع : 0377/1١(‏ . 

0 في (]) : ١‏ أخير ) . 

(3) في ( أ) : « متساويان بالقيمة » » وفي ( ب ) : ١‏ متساويان في القيمة » . 


0) في (أ) : ١‏ الحرونة ) » وفي ( ب ) : ١‏ التجرية ) . 


0س سس سحت جو و ل ص ل مت يح ٠‏ زرف وار كقفو اكاب 


القسم الثاني : [ في ] '') قضاء الدين من ثمن المرهون » [ وذلك ] ”© ببيعه 
ينيد ل انون + قلايسل التو ب لال رفس إلى القاضي »1 قم الاي ليغ 
يُكُلْفُ الراهن قضاء الدين » أو الإذنَ في البيع » فإن أَذِنَ وقال للمرتهن : يغه لي 
واسْتَؤْفٍ الثمنّ لي » ثم افْيِضّْه لنفسك : صحٌّ بيعه واستيفاؤه له . 

وفي قَبِضِه لنفسه خلافٌ 2 , منشؤه : اتحادُ © القابض والمقّيض © » فإن © قال : 
بغه لي واستوفٍ لنفسك : صم البيع » وبطل استيفاؤه لنفسه ؛ لأنه لم يتعين بعد مِلْكِ 
الراهن » إذ لم يستوف له أولا » ولكن يَدْحُل في ضمانه ؛ لأنه استيفائٌ فاسدٌ » فله في 
الضمان حكمٌ الصحيح . 

ولو قال : بعه لنفسك : بطل الإذنُ ؛ إذ لا يُتصوَرُ أن يبيع مال الغير لنفسه » 
يفل : بغه لي » فإن قال : بع 20 مطلقًا ففيه خلاف " . 

واختلفوا في تعليل المنع » منهم من عذّل بأنه مستحقٌ للبيع » فينصرف مطلقٌ اللفظ 
إلى جانبه » فهو كقوله : بع لنفسك . 

ومنهم من علَّل بأنه متهم في نَوكِ المماكسة ؛ لأنه في غرض نفسه يتحيك © , 
فعلى هذه العلةٍ لو قدّر © الثم » أو كان قبل حلول الأَجَلٍ » أو كان الراهنُ حاضرًا : 


. )( زيادة من ( ب ) . 5 زيادة من‎ 0١ 
. )85/( : (م) والأصح : بطلان قبضه لنفسه , كما في الروضة‎ 

(5) في (1) : ١‏ المقبض والقابض » . (0 في (أ): «وإن»). 
(5) في ( ب ): (بعه). 

69 والأصح : صحة البيع » كما في الروضة : (85/4) . 

(0) في (]) : « متحرك ) . 


(9) في (]أ) : «عينٌ ). 


الرهن وأركانه وأحكامه ! 1/3 ظآ5 


قالوا بصحة () بيعه 5 

فرع : لو حضر الراهنٌُ مجلس القاضي وكلف المرتهنَ إحضارٌ الرهن حتى يَقَضِيَ 
دينه : لم يلزمه معاملة (2 » بل عليه قضاءٌ الدين . فإذا قضى فليس عليه " أيضًا 
إحضافة © +اكانه آمانة 9" يده" فلس عليه إلا المكن ين الأخن 15 


#*« د يد 


0 في (]أ): «يصح »). 
)١(‏ كلمة : ١‏ معاملة ؛ : ليست في (أ) . 
5 في (1) : « إحضاره أيضًا » . 


(5) ما بين القوسين ليس في (أ) . 


23 
الباب الرابع : في النزاع بين المتعاقدين 
وهو في أربعة أمور : العقد » والقبض » والجناية » وما يُوجِتُ قَلكُ الرهن [ به ع © . 
النزاع الأول 2 العقد 

ومهما اختلفا فيه فالقول قولُ الراهن ؛ لأن الأصلّ عدمٌ الرهن .. 
فروع ثلاثة : 

الأول ( : إذا تنازعا في قَدْرِ المرهون : فالقول قول الراهن 2 ؛ لأن الأصلّ عدمُ 
الرهن » فلو صادفنا في يد المرتهن أَرْضًا وفيها نخيلٌ » وادّعى كونّ النخيل رهئًا » فأنكر 
الراهنٌ وجودّه لدى العقد : كفاه ذلك إن أمكن صِدّقُه ويحلف عليه . 

وإن © كذَّبه اليش : فله أن يَحُلِفَ على نفي الرهن » لا على نفي الوجود » 
فلو" استمر على إنكار الوجود على خلاف الحسٌ : جُجعِلَ ناكلا عن 29 اليمين وردت 
اليمين على المرتهن , فإن تَرَكَ ذلك ورجع إلى إنكار الرهن لم ممْنَْ منه » وإن كذّب نفسَه 
فيما سبق من إنكار الوجود . 

الثاني : إذا ادّعى رجلٌ على رجلين رَهْنَ عبد [ واحد ] © لهما عنده » فكدّبه 
أحدُهما وصدّقه الآخدٍ : فللمصدّق أن يَشْهَدَ على المكذّب ؛ لأن الشريك يَشْهَدُ على 
الشريك . 

ولو ادّعى رجلان على رجل رَهْنَ عبدٍ واحدٍ منهما » فكذَّب أحدُهما فشهد 


0 زيادة من () . 0 في (أع٠(ب):«أحدهاع).‏ 
5 في (]) : ١‏ المرتهن ) . () في (!) : ١‏ فإن ). 
(0 في (أ) : «فإن ). (<) في (ب):« على »). 


0 زيادة من () . 


الرهن وأركانه وأحكامه 5/3[آ”2 
المصدّقٌ للمكذَّب » ففي قبوله وجهان (2 ينبيان على أنه لو لم يشهد 22 [ له ] © هل 
كان المكذّبُ يشاركه في نصفه ؛ مؤاخذةٌ له بتصديق ؟ 

ل ديا فاصوا اوت ال ةا ا 
سُلّمَ له النصفٌ ؟ 

ولا خلافٌ في أنهما لو ادّعيا ورائثة عبد » فصدّق أحدُهما يشاركه © المكذّبُ فيه . 

الثالث : لو ادّعى رجلان ” على رجل واحدٍ “ أنه رَهَنَ عبده منه على الكمال ‏ 
فصدّق أحدُهما : سُلَّم إليه » وهل يَخلِفُ للثاني ١م‏ م < 

ينبني على أنه لو أقدٌ للثاني » هل كان يَغْرَمُ له ؟ [ و ] (" فيه قولا ضمانٍ الحيلولة . 

فإن قال : رَهَنْتُ من أحدكما ”© ونّسِيثُ 29 . فيحلف على تَفّْي العلم » فإن تُكلّ (2005© 
[ اليمينٌ ] 2١‏ عليهما » فإن تحالفا . أو تناكلا : فسخ القاضي الرهن ؛ لتعذر الإمضاء . 

وإن حلف الراهنٌ على نفي العلم » فالصحيح : أنهما يتحالفان كما لو نكل » وفيه 


1) قال في الروضة : ٠‏ وهل تُقبل شهادةٌ المصدّق للمكدّب ؟ قال ابن كج : نعم » وقال الآخرون : لا. وحكى 
الإمام والغزالي وجهين ؛ بناءً على أن الشريكين إذا ادّعيا حمًا أو ملكا بابتياع أو غيره فصدق أحدُهما » هل 
يتستبد بالنصف » أم يشاركه الآخر فيه ؟ فيه وجهان : إن قلنا : يستبد , قبلت » وإلا فلا ؛ لأنه متهم . وقال 
البغوي : إن لم ينكر إلا الرهن قبل » وإن أنكر الرهن والدين » فحيتدٍ يفرّق بين دعواهما الإرتٌ وغيره » . انظر : 
روضة الطالبين : )١١4/4(‏ ء مغني امحتاج : )١45/1(‏ » نهاية المتاج : (155/5) . 

. ) قوله : « يشهد » : ليس في (أ) . 6 زيادة من ( ب‎ )١( 

(5) في () : ١‏ شاركه ) . (60 في (أ) : « كل واحد ) . 

© أظهر القولين : عدم التحليف للمكذب . انظر : روضة الطالبين : )01١8/54(‏ . 

0 الواو زيادة من (أ) . (0) في ( أ) : « أحدهما ) . 

(9) في ( ]) : ( نسيته ) . 0١‏ في (أ):دردّت). 


0١‏ زيادة من (9أ). 


3[آ5 ٍ! الزهن وأركانه وأحكامه 


وجه : أنه انتهت الخصومةٌ . 

أما إذا كان في يد أحدهما ء وق © الراهنٌ للثاني (' بعد وقوع الاتفاق على 
جريان رهن وقبض مع كل واحد » لكن وَقَع النزاحٌ في السبق © » فقولان : 

اختيار المزني ( : ترجيخ اليد على الإقرار » وهو ضعيف . 

والأصح 49 : النظرُ إلى مُوجب الإقرار . 

ثم فرع المزني وقال : لو قال صاحبٌُ اليد : كان في يد المقر له قبل هذا ولكن 
عَصْبًا » ” فيقال له : اعترفت “ باليد » وادّعيت الغصب : فهو فى يده إذاً لا فى يدك . 


د 


0 في (أ) : ١‏ فأقر). 

(1) ما بين القوسين ليس في (أ) . 

(") انظر : مختصر المزني : (؟/7١0)‏ » الحاوي الكبير : (4/5؟0) » روضة الطالبين : )0١١/8(‏ . 
(4) ذكر في الروضة أنه الأظهر ؛ لكونهما قولين . انظر : روضة الطالبين : )0١5/4(‏ . 


(0) في (1) : ١‏ فيقال : اعترفت له ) . 


الرهن وأركانه وأحكامه ش' 3[آ5 


النزاع الثاني : في القبض 

والقول 3“ فيه ايض اقول الراهن و ايم ع 00:إز الأمزل عدمه إذا كان ديد 
الراهن » فإن كان عند النزاع في يد المرتهن فكذلك ©" القول قوله © إن قال : 
عْصَسئّتيه » وفيه وجه بعيد . 

وإن قال : أَعَوَبكه © , أو أكرتكه, أو أَؤْدَغْتّكه » فوجهان © . 

ووجه الفرق : أنه أقَدٌ بقبض مأذونٍ فيه » ويُجْرِيَان الرهنّ » وهو يدَّعي صَرْفَه عن 
جهة الرهن » فالظاهر 29 : خلافه . 

كذا الخلاف ” إذا قال / المشترى “ للبائع : أَعَمِيّكَ المبيم بعد قبض © ١9‏ المبيع 23/] 

و | : ع : اعرد قبض 
عن جهة البيع :© » وقال البائع : بل هو محبوسٌ بأصل الثمن , ١١7‏ وحقٌ الحبس لا 
يبطل بالإعارة 0 

ولو انّفقا على أن الراهنّ أَذِنَ في القبض » وقال الراهن : لم نقبض بعد » فإن كان 
فى يده : فالقول قوله » وإن كان فى يد المرتهن : فهو المصِدّق به 9" . 

فرع : لو قامت بينةٌ على الراهن بالإقباض بعد إنكاره » فقال : كدّب الشهودٌ » لم 


() في ( ب ) : ١‏ أيضًا فيه » . 0 زيادة من (1) . 
) في الأصل ونسخة ( ب ) : « فلذلك » » والمثبت من (]) . 
(4) أي : الراهن . 

(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ أجر تكه » », والمثبت من (أ) . 


(3) الأصح - وهو المنصوص - من هذين الوجهين : أن القول قول الراهن . انظر : روضة الطالبين : (6/ 
الع » مغني المحتاج : (؟/5؛ ١ن‏ » نهاية اتاج : (559/4 2 00 . 


0 في (أ) : « والظاهر » . (8) قوله : « إذا قال المشتري » : مكرر في (]) .7 
(9) في (]) : ( قبضه ) . ٠١‏ ما بين القوسين ليس في (أ) . 
)1١(‏ ما بين القوسين ليس في () . )1١(‏ قوله : « به ) : ليس في (أ) . 


رو اب لامح جو يرون رقا ركان 


يلتفت إليه . فلو شَّهِدُوا على إقراره » فقال : صَدَهُوا » لكنّي كَدَّبْتٌ في الإقرارء فيه © 
ثلاثة أوجه 20 : 

أحدها : أنه لا يقبل ؛ كما لو أقرٌ في مجلس القضاء » ثم رجع . 

والثانى : يقبل ؛ لأنه ممكنٌ .» ”7 فليتمكن من © تحليضٍ الخصْم على نفي العلم 
بذلك . 

والثالث - وهو الأعدل - : أنه إن قال : غَلَطْتٌ لوصول كتاب وكيل لي » 
أوأشهدت على الرسم في القبالة قبل التحقيق : فيسمع حتى يحلف الخصم . وإن قال : 
كذبت عمدًا » فلا [ يسمع ] © . 


0 في (]) : ١‏ ففيه ). 

)١(‏ قال في الروضة : « ولو قامت البينةٌ على إقراره بالإقباض في موضع الإمكان , فقال : لم يكن إقراري 
عن حقيقة » فحلّفوه أنه قبض » تُظر ء إن ذكر لإقراره تأويلا » بأن قال : كنت أقبضته بالقول » وظننت 
أنه يكفي قبضًا » أو وقع إن كتاب على لسان وكيلي بأنه أقبض وكان مزوّرًا » أو قال : أشهدت على 
رسم القبالة قبل حقيقة القبض » فله تحليفه . وإن لم يذكر تأويلا فوجهان : أصحهما عند العراقيين : 
يحلفه » وبه قال ابن خيران وغيره » وهو ظاهر النص . وأصحهما عند المراوزة : لا » وبه قال أبو إسحاق . 
مخالف لما قطع به الأصحاب » . انظر : روضة الطالبين : )1١8110/4(‏ » مغني المحتاج : (145/9) » 
نهاية المحتاج : (000/4 . 


م في (أ) : ١‏ فليمكن من ) . (4) زيادة من (أ) . 


النزاع الثالث : فى الجناية 


إن جنى على المرهون 4 واعترف الجاني 3 وصدّقه الراهنٌ دون ا مرتهن : عْرِمَه 00 
للراهن » ولم يتعلق بالأزش حقٌ المرتهن » وإن صدّقه المرتهنئ دون الراهن : غرم للمرتهن . 

فإن قضى الراهنٌ دَيْنَه من موضع آخر : انفك الرهن » وبقي هذا مالا (" لا يدّعيه 
أحدّ لنفسه » فهو لبيت المال » أو يُرَدُ على الجانى ؟ فيه خلاف 27 . 

أما إذا جنى المرهونُ » واعترف به المرتهنٌ : فالقول قول الراهن . 

وإذا ©» بِيمٌ العبدٌ في دين المرتهن : لم يكن للمجنيٌ عليه إخرامٌ الثمن من يد 
لمرتهن ؛ مؤاخذةٌ له بقوله ؛ لأن حنٌّ المجنيع عليه لا يتعلّق بالشمن إن صم البيع » وإن بطل 
فكمثل ؛ لآن الثم للمشتري لا للمرتهن والراهن . 

أما إذا اعترف [ به ] 2 الراهنٌ دون المرتهن » أو قال الراهنٌ ابتداءٌ : رَمَئْتُهِ 27 بعد الجناية 
| لمستغرقة » أو كان مغصوبًا أو مُعْتَهًا » ففي قبول إقراره ثلاثةٌ أقوال 29 كما في العتق © , إذا 
تعارض قيامُ الملك وانتفاءُ التهمة مع تعلق حقٌ المرتهن » ويجري هذا الخلاف في العبد المستأجر . 


(0 في (أ) : (غرم). في (أ) : «مال ). 

() الأصح : أنه يُرد الأرش إلى الجاني » كما في الروضة : )0١5/4(‏ . 

(5) في (أ) : « فإذا ) . (0) زيادة من (]أ) . 

() في (أ) ١:‏ رهنه). 0 في (أ) : « أقاويل » . 

(4) قال في الروضة : ٠‏ الحال الثاني : تنازعا في جنايته قبل لزوم الرهن » فأقر الراهن بأنه كان أتلف مالا » 
أو جنى جناية توجب الال » فإن لم يعين المجني عليه » أو عينه فلم يصدقه , أو لم يدّع ذلك » فالرهن 
مسجم بحاله . وإن عينه وادّعاه المجني عليه تُظر » إن صدته المرتهن بع في الجناية » والمرتهن بالخيار إن 
كان الرهن مشروطا في بيع » وإن كذبه فقولان ؛ أظهرهما : لا يقبل قول الراهن ؛ صيانةٌ لحق المرتهن . 
. والثاني : يقبل ؛ لأنه مالك . ويجرى القولان فيما لو قال : كنت غصبته » أو اشتريته شراءً فاسدًا » أو 
بعته » أو وهبته وأقبضته وأعتقته . ولا حاجة في صورة العتق إلى تصديق العبد ودعواه » بخلاف المقر له 
في باقي الصور . وفي الإقرار بالعتق قول ثالث : أنه إن كان موسرًا نفذ . وإلا فلا » كالإعتاق . ونقل 
الإمام هذا القول في جميع هذه الصور ») : انظر : روضة الطالبين : )١١9/5(‏ 5 


503 ا الرهن وأركانه وأحكامه 


والصحيح : أنه لا يجري 22 7" في امبيع إذا قال : كنت أعتقته قبل البيع ؛ إذ لا 


مِلْكَ في الحال . 
والصحيح : أنه لا يجري فيه © إذا لم تكن الجنايةٌ مستغرقةٌ ؛ لأن التهمة قائمةٌ . 
التفريع : 


إن قُلنا : لا يُقبل إقرارُه فيحلف " المرتهنٌ © على نفي العلم » » فإن حلف فهل 
يغَْمُ الراهن للمجني © عليه ؟ ينبني على قولي العُْم بالحيلولة © . 

وإن نكل قَتُرَدُ اليمينُ على مجني عليه » أو الراهن ؟ فيه © قولان © : 

إن 2 قلنا : على امجني عليه » فإن حلف : استحق [ عليه ] 0" » ولم يغرم الراهنٌ 
للمرتهن ؛ لأنه أبطل حقٌّ نفسه بنكوله » ١‏ وإن نكل فات المرتهنَ به » ولم يغرم الراهنٌ 
للمجني عليه شيئًا ؛ لأنه أبطل حقٌّ نفسه بتكوله 2١‏ . 

وإن قُلنا : تُرَدُ على الراهن : فإن حلف سلّم للمجني عليه » وإن تكل فهل 
للمجني عليه أن يحلف [ له ع] "© ويقول : ليس لك أن تُتِطِلَ حقي بتكولك ؟ فيه 


في (أ) ١:‏ تجري ). (1) ما بين القوسين ليس في (]) . 

5 في (أ) : « فهل يحلف ) . (5) ما بين القوسين ليس في (أ) . 

١ .) المجني‎ ١ : )( في‎ )0( 

(7) قال في الروضة : « فهل يغرم الراهن للمجني عليه ؟ قولان : قال الأئمة : أظهرهما : يغرم » . انظر : 
روضة الطالبين : .)1١9/4(‏ 2 مغني المحتاج : )١47/5(‏ » نهاية المحتاج : (007/4 . 

(0) قوله : « فيه ) : ليس في (]أ) . 

(8) أظهر هذين القولين : أن اليمين ثُرَدُ على المجني عليه » كما في الروضة : )7١/4(‏ » مغني امحتاج : 


(44/5 م ء نهاية المحتاج : (07/4 . () في (]) : «١‏ فإن ). 
ا مو 1 : )1١(‏ ما بين القوسين ليس في () . 


. )( زيادة من‎ 01١ 


وي ل ا ات و5 


ا" 
ووجه 2" المنع : أن يمن الردّ قد انتهت نهايتُها بدكول المردودٍ عليه [أعني الرهن]2". . 
وإن قُلنا : يُقَجلُ إقرائه » فهل للمرتهن تحليقُه ؟ وجهان © : 
ووجه فك المنع : أنه أقدٌ على ملكِ نفسه . 
فإن قُلنا : لا يحلف » فقد تبينا بطلانَ الرهن ؛ تصديقًا له » فليس للمرتهن إلا 

الخيارٌ في البيع الذي شرط فيه الرهنّ - إن كان قد شرط . 
وكذلك إن قُلنا : إنه يحلف » فحلف . وإن نكل المقَةُ : حلف المرتهنٌ » وفي نتيجة 

حلفه قولان : أحدهما 2 : تقرير العبد في يده . 
والثانى : أن يَعْرَمَ له الراهنٌ . 

و 4 
فإن " قلنا : بالعُْم » فهل يثبت له خيارٌ الفسخ في البيع المشروط فيه » ولم يُسلم 

عينٌ العبد المشروط وإنما يُسلم "2 قيمتّه ؟ فيه وجهان 29 . 
ووجه منع الخيار : أنه يُجعل بإقراره مُتْلًِا بعد الإقباض وغارمًا » وذلك لا يُوجب الخيار . 


فإن قيل : فلو أقرَ الراهنٌ بالاستيلاد ؟ 


3 ويقال: > وجهانة - أصحهما + لا يخلق له-4 لأث اليَمِين لا ترد مرة يعذ. أخرى: .<. .انظر: روضة 
الطالبين : )0١١/4(‏ . ا 


() في (]) : « وجه » بدون الواو . (5) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) . 


(؛) أصح هذين الوجهين عند الشيخ أبي حامد ومن وافقه : أن الراهن يحلف لحق المرتهن ويحلف على 
البت . انظر روضة الطالبين : 031١/4(‏ 2 ١؟١).‏ 


(0) في (أ) : ( وجه »© بدون الواو . () وهذا القول الأظهر كما في الروضة : (1/6؟1) . 
0 في (أ): «وإن). 0) في (أ): «سلم». 


6 أصح هذين الوجهين : أنه يغبت للمرتهن الخيار في فسخ البيع » كما في الروضة : )1١١/4(‏ . 


اذ حم مم - - بابح عيبت ججتجحييب: االف زا كاد احكانه 


قلنا : ينبت حريةٌ الولد والنسب » وفي أمية الولد ما ذكرناه (© فى العتق » 
8م ل يم 
كدعوى © العتق قبل الرهن » وإن كان لأكثر فلا ؛ لأنه يُتمل تراخيه عن الرهن فلا 
يُقبل » فهو كما 7" لو اعترف باستيلادٍ متراخ © , فإن قلنا : لا يَنْقُذُ استيلادٌه إذا 
صدق » فلا كلام . 

وإن قُلنا : ينفذ . ففي إقراره وجهان © . مأخذه : إقرادٌ المبذر بإتلاف 
أو طلاقي "© ؛ لأنه أَقَدٌ بما ينفذ لو أنشأه » ولكنه ممنوجٌ من إنشائه شرعٌ 


جد بيد 
ا )١(‏ في (]) : ١‏ ونزيد هاهنا أمرًا » . 
رن ويام انق (54) زيادة من ١‏ ب ) . 


(0) في ( ب ) : (١‏ لدعوى ) . 
(5) في (أ) : ( كما )ء وفي نسخة أخرى : ( كما ) » وفي نسخة أخرى أيضًا : « أو » كذا على 
هامش الأصل . 
0 في (أ) : ١‏ متأخر » » وفي الأصل ونسخة ( ب ) : « متراخي » وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه . 
(8) قال في الروضة : « وإن كان لستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين » فقال الراهن : هذا الولد مني » وكنت 
وتانها قل زوع ليشن :زإنة متافه الزتين.» أ قات ينا في أ ول 1+ والرطن باطل + وللمرك 
فسحٌ البيع المشروط فيه رهنها ٠.‏ وإن كه ولا يينة » ففي قبول إقراره لثبوت الاستيلاد قولان » كإقراره 
بالعتق ونظائره » والتفريع كما سبق . وعلى كلّ حال فالولد حر ثابثٌ النسب عند الإمكان . ولو لم 
يصادف ولدًا في الحال » وزعم الراهن أنها ولدت منه قبل الرهن » ففيه التفصيل السابق والخلاف » 
وحيث قلنا : يحلف المجني عليه » تُحلُف المستولدة » فإنها في مرتبته » وفي العتق يحلف العبد . قلت : ولو 
أقر بأنه استولدها بعد لزوم ا ا » وإلا ففيه الوجهان السابقان في 
إقراره بالعنف » أصحهما : يقبل ) . : روضة الطالبين : (0077/5) . 


00 


اهن وار كانه وأجمكانة 1 3/ى2آآ5 


النزاع الرابع : فيما يَفْك الرهنَ 

وفيه أربعة فروع : 

الأول  :‏ إذا كان المرتهنٌ أذِنَ "في بيع الرهن » وباع الراهئ » ورجع متهن ولأعى أنه 
رجع قبل يَتِعه » وقال الراهن :7 بل ريغت بعد البيع ©» فالأظهر ”© : أن القولّ قولّه ؛ فإن 
الأصلَ عدمُ الرجوع . ويعارضه أن الأصلّ عدمٌ البيع ؛ فيبقى أن الأصلّ استمرارٌ الرهن . 

وقيل : إن القولٌ قول الراهن ؛ إذ المرتهنُ اعترف بالإذن والبيع » ويدّعي رجوعًا 
نارق 0 لاس عدينه : 

الثاني و 0 
وقال 9 الراهن : سَلَّمتُه عن - جهة الرهن فانفك ع » فالقول قوله ؛ لأنه يختلف ب: بنكنه وهو أعرفٌ به 00 
ل ا ا 

ولو قال المؤدّي : ما قصدت شيئًا » فوجهان : 

أخحدهما-: 000 علي ار . 


0 في (]) ١:‏ إذا أذن المرتهن » . (؟) ما بين القوسين ليس في ( ب ) . 


5) قال في الروضة : « فالقول قول المرتهن على الأصح عند الأكثرين » . انظر : روضة الطالبين : (4/ 
)2 مغني المحتاج : ( ١44 / ١‏ ) نهاية انتاج : (201/4) . 


ا 6 (ه) قوله : « لو » : ليس في (]) . 
0 في (أ) : « فقال » . (م) أي : بالرهن » وفي () ء ( ب ) : « بها » أي : بنيته . 


(0) في (أ) : ١‏ التملك ) 


)٠١(‏ وهذا الوجه : هو الأصح كما في الروضة : )١١41١/4(‏ 2 مغني امحتاج : (/044) » نهاية 
اتاج : ردت 0014 . ش 


520/3 ححا الرهن وأركائة وأحكانه 


ركذا الات في الركيل عزجية سسحتي إذا فيض ها اسعلفوا في الجهة كلإب 

الثالث : إذا باع العدلٌ المرهونَ بالإذن واذّعى تسليمٌ الثمن إلى المرتهن ١‏ فالقولٌ 
قول المرتهن ؛ لأنه ليس أِيته إلا في حفظ المرهون ؛ فلا يلزمه © تصديقه في الشمن الذي 
هو بذلّ المرهون » ولا يجوز صَرْفُه إلى المرتهن إلا يإذن الراهن . 

ثم للمرتهن مطابةٌ من شاء من العدل والراهن . فإن ضمن العدلُ : لم يرجع ” 
. على الراهن ؛ لأنه مظلومٌ بريه © » ولا يرجع الاعلن :فق طلمة 

الرابع : [ إذا ] 2 تنازعا في عيب المرهون أنه قدي يُنْبِث خيار الفسخ في البيع 
المشروط فيه َ أم خَادت ١‏ 

القول © قول الراهن ؛ إذ الأصلٌ عدمٌ العيب » ولذلك كان القولٌ قولّ البائع في 

ولو قال المرتهن : أَقْبَضْتَنِي العصيرَ المرهونَ بعد انقلابه خمرًا 29 » وقال الراهن : بل 
قله ولا 2 قح لك » فقولان : أحدهما © : أن الأصلّ بقاءُ الحلاوة . 

والثاني : ” أن الأصلّ عدمٌ القبض الصحيح "» والراهنٌ يدّعيه » وهذا يلتفت على أن المدعى هو 
الذي يحكي , وسكوته وهوالمرتهن هاهناء أومن يدّعي خلاف الظاهر» وهو الراهنٌ هاهنا؟ وفيه قولان . 

وهذا تنازٌ "٠0‏ بالحقيقة يرجع إلى العقد والقبض » فَلئِلْحَقْ 2 بالقسم الأول . 


يننا ننه 
0 في (أ) : ١‏ يلزم » . (0) في (]) : ١‏ نرجع ) . 
(5) قوله : « بزعمه ) : ليست في ( ب ٠.)‏ (4) زيادة من () . 
(0) في (أ) : ١‏ فالقول ) . () كلمة : « حمرًا » : ليست في (]أ) . 
0 في (أ) : دفلا». (8) وهذا القول هو الأظهر » كما في الروضة : )1١5/4(‏ . 


(9) في ( أ) : ١‏ أن القبضّ الصحيع الأصلُ عدمٌه » . 
00 في (أ) : «التنازع ). 0 0١‏ في (]) : ١‏ فيلتحق ) . 


فهرس محتويات المجلد الثالث 
ا موضوع 
كتاب البيع . 


القسم الأول : فى بيان صحته وفساده ؛ وفيه أربعة أبواب : 


الباب الأول : في أركان البيع . 

الركن الأول : الصيغة . 

الركن الثانى : العاقد . 

التفريع . وله فروع أربعة . 

أحدها : في الارتهان والاسعجار . 

والثاني : المسلم إذا اشترى العبد المسلم لكافر . 
الثالث : إذا اشترى المسلم عدا ميلم عم "كاف قرعت 
الرابع : لو كان العبد كافرًا فأسلم قبل القبض . 
الركن الثالث : المعقود عليه ( وهو المبيع ) . 
الشرط الأول : الطهارة . 

الشرط الثانى : أن يكون منتمَعًَا به . 

الشرط الثالث : أن يكون مملوكا للعاقد . 


الشرط الرابع : أن يكون مقدورًا على تسليمه حسًا وشرتًا : 


الشرط الخامس. : أن يكون معلوتًا للمتعاقدين . 
مرتبة من مراتب العلم : 

العلم بالعين . 

القلم ب لقا 

العلم بالصفات بطريق الرؤية . 

لباب الثاني : في فساد البيع بجهة الربا : , 
الطرف الأول : فيما يجري الربا فيه بعلة الطغم . 
الطرف الثاني : في الخلاص من ربا الفضل . 
الطرف الثالث : فى الحالة التى تعتبر الممائلة فيها . 
الطرف الرابع : في اتحاد الجنس واختلافه . 


2523 


الطرف الخامس : في قاعدة مُدّ عجوة . 58 
الباب الثالث : في فساد العقد من جهة نهي الشارع عنه : 63 
القسم الأول : ما لم يدل على الفساد ؛ وهي خمسة : 64 
الأول : نهيه يِه عن النّجش . 64 
الثاني : قوله عَيِكمٍ ( لا ب يعن أحدكم .. 65 
ل 66 
الرابع : قوله يكت « لا تَتَلَقُوا الركبان » .. 67 
الخامس نهي عن التفريق بين الوالدة وولدها في البيع 1 68 
القسم الثاني من المناهي : ما حمل على الفساد : 69 
الأول : نهيه عن بيع عجل الحبلة : 0 
الثاني : نهيه عن بيع الملاقيح والمضامين : 0م 
الثالث : نهيه عن بيع الملامسة . 71 
الرابع : نهي عن بيع الحصاة . 71 
الخامس : نهيه عن بيعتين في بيعة . 71 
السادس : نهي عن ثمن الكلب والخمر 72 
السابع : نهي عن بيع ما لم يقبض . 72 
الثامن : نهي عن بيع وشرط . 73 
الباب الرابع ل لد 59 
وله ثلاث مراتب : 

المرتبة الأولى : أن يجري في الابتداء . 59 
المرتبة الثانية : التفريق في الدوام . 52 
المرتبة الثالثة : أن يجمع بين عقدين مختلفي الحكم في الفسخ والانفساخ :2 4و 
ا م 06 
القسم الثاني : في بيان لزوم العقد وجوازه 58 
الباب الأول : فى خيار المجلس ؛ وفيه فصلان : 99 
لمعل :الأول ؟. فى مجازية :+ | 099 


الفصل الثاني : في قواطع الخيار . 104 


الباب الثانى : فى خيار الشرط ؛ وفيه فصلا : 

الفصل الوك : فى حكمه فى نفسه وملته . 

وفيه مسائل خمسة : ١‏ 

الاولى : فى آخر مدته . 

القانة ؟ أل منت 

الثالئة : معرفة قدر المدة التى لابد منها . 

الرابعة : من أثره إذاك شاط الفسخ . 

بشمية + لاكوط انان الت ف دده 

الفصل الثاني : في حكم الخيار في الطوارئ » في مدته : 
الباب الثغالث : فى خيار التّقيصة : 

السبب الأول : الالتزام الشرطي : 

السبب الثانى : العيب : 

السبت القالت: : التصرية 4 وفيه .فضلان + 

الأول *- قن بحن السبب 

الثاني في حكم السبب 

القسم الثاني : في مبطلات الخيار ودوافعه ؛ وهي خمسة : 
المانع الأول : شرط البراءة من العيوب . 

لمانع الثاني من الرد : التقصير . 

المانع الثالث : هلاك المعقود عليه . 

المانع الرابع : زوال الملك عن المبيع . 

المانع الخامس : العيب الحادث . 

الفصل الأول : في حقيقة الرد والفسخ . 

الفصل الثاني : في حقيقة الإقالة . 

الفصل الثالث : في النزاع في الرد بالعيب . 

القسم الثالث من « كتاب البيع » في حكمه قبل القبض وبعده 
النظر الأول : فى ثمرته وحكمه ؛ وله حكمان : 

الحكم الأول : نقل الضمان : 
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108 
108 


108 
109 
110 
110 
111 
113 
119 
119 
119ًْ 
102 
12 
124 
126 
126 
127 
128 
130 
132 
138 
140 
141 
102 


13 


53 


نر ا 0 


الشالئة : 10 5 

النظر الثاني : في صورة القبض وكيفيته : 

التفريع : إذا قلنا : لابد من النقل » فإن وجد من المشتري فهو الكامل .. 
النظر الثالث : في وجوب البداية بالقبض ؛ وفيه أربعة أقوال : 


التفريع : المشتري إذا بادر قبل القبض وسلّم الثمن » فيجب تسليم المبيع » 


فلو كان أنفًا فليس له الاسترداد . 

القسم الرابع ا ل نه 
يزاد فيها على موجب اللغة » أو ينقص » ويستثتى ل بحكم اقتران العرف ء 
وهي ثلاثة أقسام : 

القسم الآأول : الالفاظ المطلقة فى العقد 

القسم الثاني : ما يطلق في الثمن . 

اريم + 

فرع : إذا ادّعى البائع أنه اب شترع بزيادة 4 وليه المشعري. . 


0 رامن لاما كان يلك وروي و ترطيا يد نا0):: 


اللفظ الثاني : الباغ . 

اللفظ الثالث : الدار . 

اللفظ الرابع : اسم العبد . 
اللفظط الخامس : الشجر ٠‏ 
اللفظ السادس : أسامي الثمار . 
ار 1 ل : الاختلاط . 


146 
146 
147 
148 
002 
152 
154 
156 


157 


القسم الخامس من كتاب البيع : وفيه بابان : 
الباب الأول : في مداينة العبيد ؛ وفيه ثلاثة أمور : 
الأول : فيما يجوز له من التصرفات . 
الثاني : في لزوم العهدة . 
فرع ا ل 0 
التفريع : إذا قلنا : لا ينفسخ فأدى إليه السيد الآلف . 
الثالث في الملل الذي تقضى منه ديون التجارة . 
القسم الثاني من الباب : في غير المأذون : 
الباب الثانى : فى الاختلاف الموجب للتحالف . وفيه فصول : 
الأول : في وجوه الاختلاف . 
الثاني : في كيفية التحالف . 
التفريع : إن قلنا بتعدد اليمين » فللمسألة أحوال : 
الثالث : في حكم التحالف . 
فرع : في جواز وطء الجارية .. 
الرابع : في أحوال اللمبيع عند التفاسخ . وفيه خمس مسائل : 
الأولى : أن اللمبيع إن كان تالمًا . 
الثانية : إذا كان المبيع معيبًا . 
الثالثة : أن يكون آبقًا » فيغرم قيمته . 
الرابعة : إن كان مكاتبًا ال القيمة .. 
الخامسة : لو كان مُكرىٌ .. 
كتاب الحوالة ؛ وفيه بابان : 
اليا الأول : في أركانه . 
الباب الثاني :2 في التتازع'.. 
كتاب الضمان وفيه ثلاثة أبواب : 
الباب الأول : في أركانه » وهي ستة : 
الأول : المضمون عنه 
الثاني : المضمون له 
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15 
156 
156 
159 
200 
201 
202 
203 
205 
205 
209 
211 
213 
5 
216 
216 
217 
217 
27 
218 
219 
221 
27 
231 
233 
2133 
234 
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الثالثك : الضامن 235 
الرابع : المضمون به . 236 
الخامس : ويتشعب عن المضمون به النظر .. ش 239 
السادس : في الصيغة وما يقترن بها من شرط » و [ من ] تقييد ؛ وفيه مسائل  :‏ 244 
لباب الثاني : في حكم الضمان الصحيح ؛ وله أحكام : 27 
الحكم الأول : أنه يتجدد لمستحق الدين مطالبة الضامن . 247 


الحكم الثاني : يجوز للضامن إجبار المضمون له على قبول الدين مهما أذّاه . 249 
الحكم الغالث : يتجدد للضامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه بقضاء الحق . 250 


الحكم الرابع : الرجوع بعد /الأداف ؟ 251 
الباب الثالث : في الاختلاف . وفيه مسألتان : 256 
ااه 7 256 
المسألة الثانية : 257 
سه كتاب الشركة . وفيه ثلاثة فصول : ظ 259 
الفصل الأول 4ق أركاته بوه ثلاثة : 261 
الأول : المال الذي فيه الشركة - 2612207 
الركن الثانى : صيغة العقد 264 
الركن الثالث : العاقدان . 265 
الفصل الثاني : في حكم الشركة الصحيحة ؛ ولها ثلاثة أحكام : 266 
الأول : أن يتسلط كل واحد على التصرف بشرط الغْبِطة . 266 
الثاني : أن الربح والخسران موزحٌ على نعيية الالو ظ 266 
الحكم الثالث : أن الشركة جائزة ينفسخ بالموت » والجنون » والفسخ  :‏ 267 
الفصل الثالث : في الاختلاف ؛ وفيه مسألتان : 269 
أحدهما : 269 
الثانية : 269 
كتاب الوكالة ؛ وفيه ثلاثة أبواب : 2/3 
الباب الأول : في أركانها . وهي أربعة : 275 


الركن الأول : ما فيه التوكيل ؛ وله ثلاثة شروط : 275 


الشرط الأول : أن يكون قابلا للنيابة . 
الشرط الثانى : أن يكون ما به التوكيل مملوكا لموكله . 
الشرط الثالث : أن يكون الموكلٌ به مضبوط الجنس » معلوما . 


الركن الثاني : الموكل . 
الركن الثالث : الوكيل . 
الركن الرابع : الصيغة . 


الباب الثاني : في حكم الوكالة الصحيحة ؛ وله أربعة أحكام : 
الحكم الأول : وجوب الموافقة والامتثال . 

الوكيل المطلق ؛ وفيه صور : 

الأولى : أن الوكيل بالبيع مطلقًا . 

الثانية : أن يبيع ممن شاء من أقاربه . 

الثالثة : الوكيل بالبيع إلى أجل . 

الرابعة : الوكيل بالبيع مطلقًا لا يملك تسليم المبيع قبل توفير الثمن . 
الخامينة © الوكيل الطلق بالختراع »> 

السائلية 4 الو كيل الاق :شمر فه نين لا لكلل 

الوكبل ا ا ل : 


الثانية : إذا لم إل دينادًا وقال -200 (١‏ 
الثالثة : لو وكله بشراء عبد بألف » فاشترى نصفه . 
الرابعة إذا وكلة بشراء قاسيد:.. 

الخامسة : الوكيل بالخصومة . 

السادسة : إذا قال : ُذ مالي من فلان فمات . 
السابعة #الووكل ركلن لسري 

الثامنة : إذا سلّم إليه ألقَا » وقال : اشتر بعينها عبدًا . 
التاسعة : إذا قال : بغ من زيد بألف . 

الحكم الثاني للوكالة : ثبوت حكم الأمانة للوكيل 
الحكم الثالث : العْهّْدّة والمطالبة ؛ وله ثلاثة مواضع . 


2525/3 


275 
2/9 
29 
2061 
202 
203 
2055 
205 
205 
205 
205 
2067 
208 
209 
2051 
203 
3ؤ20 
204 
206 
207 
207 
208 
208 
208 
209 
301 
303 
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الأول : فى الشراء . 3203 
الموضع الثاني : إذا خرج المبيع مستحقًا . 203 
الموضع الثالث : الوكيل بشراء العبد . 204 
الحكم الرابع للوكالة : الجواز . 3205 
الباب الثالث : في تنازع الوكيل والموكل » وتنازعهما في ثلاثة مواضع : 307 
الأول : التنازع في أصل الوكالة » أو صفتها . - ش 307 
النزاع الثاني : في التصرف المأذون فيه . 30 
النزاع الثالث : في استيفاء الثمن . 3213 
كتاب الإقرار ؛ وفيه أربعة أبواب : 315 
الباب الأول : في أركانه ؛ وهي أربعة : الم » وال له » وال به » وصيغة الإقرار 315 
الركن الأول : المقِكُ » وهو ينقسم إلى قسمين : 377 
المطلق : 317 
والحجور ؛ وله أسباب معة:+ 317 
الصبا والجنون . 377 
التبذير . 318 
القَلسُ . 328 
لآق ١‏ 318 
ا مرض. :+ | 220 
الركن الثانى : المقَدُ له) ؛ وله شرطان . 3223 
الأول 4 أن يكرة. محاة الاتستاق.: 3223 
الغانن + أن الأ يُكذت اميه له .. ْ 224 
الركن الثالث : الك به . 3225 
الركن الرابع : صيغة الإقرار . 228 
الباب الثانى : فى الأقارير المجملة » وألفاظها كثيرة » والذي نقصد بيانه عشرة ألفاظ 330 
اللفظ الأول : الشىء . 30 
اللفظ الثاني 0 232 


اللفظ الثالث : المال . دق 


3 آذ2 


اللفظ الرابع : الأكثر . 233 
اللفظ الخامس : كذا. 334 
اللفظ السادس : ذكر لبي عقيب ميهم . 335 
اللفظ السابع : الدراهم . 336 
اللفظ الثامن : في معنى الإضافة إلى الظرف » وله أربع صور : 337 
الأولى : أن يقول له : عندي زيتٌ في جرة . 337 
الصورة الثانية : إذا قال له : عندي ألف درهم في هذا الكيس . 339 
الصورة الثالثة : أن يقول لفلان في هذا العيك. الف درهم . 340 
الصورة الرابعة : إذا قال له : فى هذا المال ألفٌ . 340 
اللفظ التاسع : في تكرير لق يه . 301 
اللفظ العاشر : 3245 
فرع دخيل في هذا الكتاب ؛ وهو : إذا تنازع رجلان في جارية » والنظر في أربعة أمور: 345 
الاول : فى فصل الخصومة . 3245 
النظر الثاني : أنه إن حلف الزوج على نفي الشراء . 146 
النظر الثالث : أن الزوج هل يحل له وطؤها ؟ 246 
النظر الرابع : نفقة اول بعد الاستيلاد على المستولد . 327 
الباب الثالث : في تعقب تعتبيية: ا تراز بما يَدفَعُه . وهو قسمان : 248 
الأول ني عا ليه كلد توقيه اال بع 348 
ا ب 0 248 
الثانية : إذا قال : علك أُلفٌ لا يلزمنى . 1249 
الثالئة : إذا قال : عليع الى مؤجّل 1 349 
الرابعة : إذا قال : له علي ألفٌ » ثم جاء بألفٍ . 30 
الخامسة + لو قال * هذه الذار لك غارية أو هية . 251 
السادسة : إذا قال : رَهَْتُ » فأقبضِتٌ ا 2 
السابعة : إذا الم الدار لزيد بل لعمرو . 252 
القسم الثاني : فيما يَرْفُعُ بعض الإقرار ؛ وفيه ثلاث مسائل : 3254 


الأولى : : جواز الأميخناء 5 354 
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الثانية : الاستثناء من غير الجنس . 

الثالئة : الاستثناء العَينٌ . 

الباب الرابع : في الإقرار بالشسب » وهو قسمان : 
أحدهما : أن يُقَمَ على نفسه » ويستلحق شخصًا . 
القسم الثاني : أن يُقَدِ بالنسب على مُوَرْنْه . 

فروع سبعة : 

الأول 2 لواف اعد الابدوةه دوقي امراة لزنه 
الثاني : أقر أحد الابنين » وأنكر الآخر . 

الثالث : خلف ابنين صغيدًا وكبيهًا . 

الرابع : إذا خلف ابنًا واحدًا . 

الخامس : أقر الاثنين بالأخوة . 

السادس : إذا أقر الأخ بابن لأخيه : 

السابع : إذا أقر أحدٌ الابنين بألف » وأنكر الآخر . 


كتاب العاريّة : والنظر في أركاتها » وأحكامها ٠‏ وفصل الخصومة فيها : 


أما: الأركان أربعة : 

الأول : المعير: . 

الثانئ :7 المستغير م 

الغالث : المعار . 

الرابع : صيغة الإعارة . 

أما أحكامها فثلاثة : 

الآول:: 'الضماة. : 

الحكم الثاني : التسلّط على الانتفاع . 

الحكم الثالث : الجواز . 

أما فصل الخصومة فيها ثلاث صور : 

الأولى : إذا قال راكب الدابة لمالكها : أعرتنيها . 
الصورة الثانية : أن يقول المالك : بل عَصَّيْتنيها . 
الصورة الثالثة : أن يقول الراكب : أكريتنيها . 


303 
363 


3204 
365 
365 
367 
367 
3067 
369 
369 
3069 
3/2 
3/3 
377 
37 
38 
3/9 


كتاب الغخصب : والنظر في الكتاب يحصره بابان : 


الباب الأول : في الضمان ؛ والنظر في ثلاثة أركان : الموجب » والموجب فيه » والواجب : 


اقيق الأول : الموجب للضمان ؛ وهو ثلاثة : 

أما التفويت بالمباشرة . 

أها العسيية : 

أما إثبات اليد فهو سبب للضمان . 

الركن الثاني : في الموجب فيه » وينقسم إلى المنفعة والعين . 
أما العين : فينقسم إلى الحيوان » وغيره . 

أما الحيوان . 

أماسائن الكيواناك:.. 

أما المنفعة : 

الركن الثالث : في الواجب ٠»‏ وينقسم إلى المثل والقيمة . 
أما المثل : وفى المثليات ست مسائل : 

الأولى .+ إذا أعوز الكل رجعنا إلى القيمة . 

الثانية : إذا عَرِمَ القيمة » ثم قَدَرَ المثل : 

الثالثة : إذا أتلف مثليًا » فظفر به المالك فى غير ذلك المكان . 
الرابعة : إذا كسر أنية قيمتها عشرون 0 

الخامسة : لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل . 
السادسة : لو اتخذ من الحنطة دقيقًا . 

القسم الثاني : المتقومات ٠»‏ وفيه أربع مسائل : 

الأولى : إذا أَبَقَ العبد المخصوب . 

الثانية : إذا تنازعا فى تلف المغصوب . 

الثالثة : إذا تنازعا في عيب في أصل الخلقة . 

الرابعة : إذا تنازعا فى الثوب الذي على العبد المغصوب . 
الباب الثاني » وفيه ثلائة فصول : 

الأول : في النقصان ؛ وفيه مسائل أربع : 


الأولى : إذا غصب شيئًا يساوي عشرة » فعادت قيمته إلى درهم » فردٌ العين . 
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المسألة الثانية : إذا نقص العبد . 

المسألة الثالثة : إذا نقل التراب من أرض المالك . 
المسألة الرابعة : إذا أخص الغاصتُ العبد . 
الفصل الثانى : فى الزيادة » وفيه خمس مسائل : 
الأولى : زيادة الأثر . 

الثانية : زيادة العين . 

الثالثة : إذا غصب أرضًا » وبنى فيها ؛ أو زرع . 
الرابعة : فى الخلط . 

الخامسة : في الثر كيه" : 


الأول فى الوظء ... 

الطرف الثاني : فيما يرجع به المشتري على الغاصب . 
كتاب السّلم والقرض . وفيه قسمان : 

القسم الأول العلم ؟ وفيه ثلاثة أبواب : 

الباب الأول : في اترائطه » وهي سبعة . 

الأول : أن يكون ١‏ المْشلَم فيه ديئًا . 

الشرط الثاني : القدرة على التسليم . 


الشرط الثالث : أن يكون المْسْلَمُ فيه معلوم الوصف . 


الشرط الرابع : تعريف. المقدار بالررق أو الكيل في العم فيه . 


الشرط الخامس 0 التسليم في المسلم فيه . 
الشرط السادس : تسليم رأ س المال في مجلس . 
الشرط السابع : تقدير رأس امال . 

الباب الثاني : والنظر في جتان من الاموال . 
لجنس الأول : الحيوان » وفيه رتب . 

الرتبة العليا : السلم في الرقيق . 

الرتبة الثانية : البهائم . 

الرتبة الثالئة : الطيور . 


404 
404 
406 
409 
409 
409 


الجبس الثاني : في أجزاء الحيوان وزوائده ؛ وفيه مسائل : 
الأولى : يصح السّلم في اللحم . 

الثانية : إذا شرط في اللحم الهزال . 

الثالثة : السَلَّمُ في رعوس الحيوانات قبل التنقية من الشعور . 
الرابعة : السّمك المملخ ., 

الخامسة : الجلود المدبوغة . 

السادسة : يجوز السّلم في زوائد الحيوان . 

الجبس الثالث : الثياب وأصولها . 

الجنس الرابع : الفواكه . 

الجنس الخامس : الخشب . 

الجنس السادس : فى الجواهر . 

الجنس السابع : المختلطات ؛ وهي ثلاثة أضرب : 

الآول : المختلط خلقة . 

الثانى : ما لا يُقُصَدٌ خليطه . 

الثالث : ما يقصد جميع أركانه . 


الباب الثالث : في أداء المسلم فيه . والنظر في : صفته » وزمانه » ومكانه . 


أما الصفة . 

أما الزمان . 

أما مكان التسليم . 

القسم الثاني من الكتاب : النظر في القرض »ء والنظر في حقيقته » وركنه ) 
وشرطه » وحكمه 


أما الحقيقة : هي مَكْمةٌ جوزتها الشريعة لحاجة الفقراء » ليس على حقائق المعاوضات . 


أما ركنه : فالمقرض » والْقْرَض » والصيغة . 

آنا شرظه : فهو أن لا يجت منفعة لنهي رسول الله يََِهِ عن قرض جر منفعة . 
أما حكمه : فهو التمليك » ولكن بالقبض أو التصرف . 

التفريع : 

كتاب الرهن فيه أربعة أبواب : 


3ذ04 
455 
456 
9ذ0 


563 

الركن الأول / : في المرهون ؟؛ وفيه ثلاثة شرائط : 

الأول : أن يكون غيئًا . 

الشرط الثاني : أن يكون المرهون قابلا للبيع عند حلول الحق . ولبيان هذا 
الشرط ثمان مسائل : 

المسالة الأول + وى تيواع الداف: 

المسألة الثانية : رهن المبيع في زمان الخيار . 

المسألة الثالثة : رهن الأم دون ولدها . 

المسألة الرابعة : رهن ما يتسارع إليه الفساد . 

المسألة الدامسية ١‏ :رهن العتد المرقك.. 

المسألة السادسة : رهن العبد الجاني . 

المسألة السابعة : إذا علق عتق العبد بصفة ثم رهنه . 
المسألة الثامئة : إذا رهن الثمار على الأشجار . 

الشرط الثالث : أن لا يمتنع إثبات يد المرتهن عليه وقبضه له . 
الحكم الأول : اللزوم في حق المعير . 

لمكم الناتى > أن العبد. لو كلك فى يذ المرتهن . 


46 
406 
001 


002 
003 
003 
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465 
4006 
4006 
407 
4008 
00 
10/72 
013 


الحكم الثالث : هل يشترط في هذه الإعارة معرفة قدر الدين وجنسه وحلوله » وتأجيله 474 


الركن الثاني : المرهون به ؛ وله ثلاثة شرائط : 

الأول + أن يكون 5يا .+ 

الشرط الثاني : أن يكون ثابئًا . 

الشرط الثالث : لزوم الدين . 

الركن الثالث : الصيغة وشرطها وموجبها . 

الصيغة وفيه مسائل خمسة : 

الأولى : كل أشرط يوافق وضع الرهن . 

الثانية : إذا قال : رهنت الأشجار بشرط أن تكون الثمار رهئًا . 
الثالئة : إذا قال : أقرضتك هذا الألف بشرط أن تَوهَنَ به 

الرابعة : إذا قال : رهنتك هذه الخريطة بما فيها . 
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475 
06 
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الخامسة : هل يندرج الس والمغرسٌ تحت أسم الشجرة والجدار في الرهن 8 


الباب الثاني : في القبض والطوارئ قبله ؛ وفيه قسمان : 
الشيم الأول فى القبضن .. 


القسم الثاني : الكلام في الطوارئ قبل القبض . 

النظر في تصرفات الراهن » وأحوال العاقد » وأحوال المعقود عليه . 
أما التصرفات . 

أما أحوال العاقدين . 

أما أحوال. المفقود علية.: 

الباب الثالث : في حكم المرهون بعد القبض في حق المرتهن والراهن . 
الطرف الأول : فيما محجر على المالك فيه . 

تصرف الراهن من ثلاثة أوجه : 

الأول : التصرف القولى . 

الوجه الثانى : الوطء .. 

الوجه الثالث : الانتفاع . 

الطرف الثانى : فى بيان جانب المرتهن . 

شمن امور الوا معرسي نان انين لمهي + 

الأول © استحفاق اليد فى اتفال ., 

الأمر الثاني : استحقاق البيع . 

الأمر الثالث : تعهّدٌ المرهون ومؤنثه على الراهن . 

الأمر الرابع : المرهون أمانةٌ في يد المرتهن . 

الأمر الخامس : تصرفات المرتهن . 

الطرف الثالث : فى محل الوثيقة . 

الطرف الرابع : في غاية الرهن وما به انفكاكه . 

أما الفسخ . فلا يخفى , وكذا فوات عين المرهون بآفة سماوية . 
السبب الآخر في فك الرهن قضاء الدين ؛ وهو قسمان : 

الأول : أن يقضي من غير المرهون . 


الباب 0 : في موق العاددي ؛ وهو في أربعة أمور : 
0 العقد . 


الأول : إذا تنازعا في قدر المرهون . 

الثاني : إذا اذّعى ا على رجلين رَهْن عبدٍ واحد لهما عنده » فكذبه 
اهنا وصدقه الآخر . 

الثالث : لو ادُعى رجلان على :رجل واحد . 

النزاع الثاني : في القبض . ١-‏ ©,.: 

النزاع الثالث في الجناية , | 

التزاع الرابع : فيما يفك الزهن .كم 

فهرس محتويات المجلد الثالث . 


2320 
522 
522 
522 
5222 


و0 
523 
525 
527 
531 
533 


